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( رب يسر وأعن ) 

قال الشيخ الامام العام العسلامة أبو الفرج ز ين الدين'عبد الرحمن بن رجب اطنبلى تغمده . 
الله بحته وأسکنه فسیح جنته . ۱ 

المد لله الذی مبد قواعد الدين بکتابه لمحدك , وشيد معاقد الع منطابه ولك بوفقه 
فى دشه.من راد بسخيراً من عباده وفهم »وأرقفسمن شاء عل ماشاه‌بن آسرار مراده وهم 3 
فسحان من سح 2 > وحلل وحوم » وعرفي وعل» عل جالقل هل اسان ال يل 5 
وأشبدان لاإله إلا الله وحده لاشريك له شبادة تبدى ال الطريق ال قوم » وأشب أن مدا عبده 
ورسوله الخصوص بجوامع الكلم و بداما کر وودائع العلم واطلروکرم ,عمطي اتتعليه وعل 
آله وصحبه وسل 1 

« اما بعد » فبذه قواعد مبمة وفوائدجة » تضبط للفقيه آصولالذهبو تطلعه‌من مآخذ الفقه 
على ماکان عنه قد تغيب . وتنظم له منثورالمسائل فى سالك واحد؛وتقندله الشواردروتقرب عليه 
كلمتباعد » فایمعن (۱) الناظر فيه النظرء ولیوسع‌العذر اناللبيب منعذر. فلقد سنح بالبال على 
غاية من الايجال » الارتجال او قریا من الار تجال » فى ايام يسيرة وليال . ويأنى الله العصمة 
لكتابغير كتابه » والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء فى كثيرصوابه , واقه‌السئول‌ان يوفقنا 
لصواب القول والعمل.» وأن برزقنا اجتناب أسباب الزیغ والزلل » انه قريب مجیب لمن سال . 
لايخيبمن إياه رجا وعليه تو كل . 

( القاعددة الاول 1 

الماء الجاررى هل هو كالرا كد أوكل جریمنه لها حك الاءا رد . فيهخلاف فى للفهب‌ینبی 
عليه مسائل . 

( أحدها ) لو وقعت فيه جاسة فل يعتبر جمموعه, فان کان كثيا! نجس بدون تغير 
ويلا نجس او اتغتير کل جر به بانفرادها فان بلغتءقلتين لم بینجسي والا نجست . فبه روايتان 
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بجلا 


4 
یکاهما الشيرازى وغيره' ( والثانية ) المذهب عند القاضى والثانيةاو غمس الاناء النجس ف ماء 
- جار ومت عليه سبع جريات فبل ذلك غسلة واحدةأو سبع غسلات » على وجبين : حکاه أبو 
الحسنبن الغازى لبيد الآمدى » وذ کر أن ظاهر كلام ال عحاب أن ذلك غسلة واحدة, و شرح 
المذهب للقاضى : أنكلام أحمد يدل عليه, و كذلك لوكان ثوباً ونحوه وعصره عقيب كل جرية. 
(والثالثة) لو انغمس امحدثحدئا أصغر فماءجار للوضوءومرت عليه أربع جريات متوالية فبل 
بر تفع بذاك حدثه لا . على وجبين :أشهر هماعندا لاحاب أنه ير تفع ١)حدثه.‏ وقال أبو الخطابفى 
الا تصار : ظاهر کلام أحمدأنه لاب تفع حدثه لانه لم يفرقبين الجارى والرا کد. قلت: بل نص 
أحمد على التسوية بینبما فى رواية مد بن الک وآنه اذا انفمس ف‌دجلة فانه لایر تفع حدله‌حی 
تخرج حدئه مرتباً (والرابعة) لو حلف لايقف فى هذا الماموكان جاريا لمحت عند افىالخطاب 
وغیرهءلان الجازى يتبدلويستخلف شيا فشیتاءفلا بتصور الوقوف فيه.وقياس المنصوص انه 
يحنث ,لاسا والعرف یشید لوالا مان مرجعبا الى العرفء ثم وجدت القاضى فى الجامع 

الكبير ذكر نحو هذا [والته اعل ] . 


شعر الحيوان فى حك المنفصل عنه لا فى حع التصل, وكذلكالظفر .هذاهو جادة المذهب 


ویتفرع علىذلك مسائل : 

( منبا ) اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه » و كذلك ظفرها أو مسبا بظفره او 
شعره () ولهذه المسألة مأخذ آخر : وهو أن هذه الاجزاء ليست محل الشپوة الاصلية » وهی 
۱ شرط لنقض الوضوء عندنا ( ومنبا ) ان الشعر لاينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب, 
و کذا ماطال من الظفر على احنیال فيه ء آما على الشپور فان انفصل من آدمی لم ينجس على 
الصحيح ومن غيره ینجس ء لاه كانت فيه حياة ثم فارفته حال انفصاله فنعه الاتصال من‌التنجیس 
فاذا انفصل زال المانع فنجس ( ومنبا ) غسله فى الجنابة والحدث . فاما الجنابة فض وجوب 
غسله وجهان والذی‌رجحه صاحب المغنى وذ کر انه ظاهر لام ارق عدم الو جوب‌طردأللقاعدةی 
ومن آوجبه فيقول:وجب تعبدا. نعم ان كان وصول الماء الى البشرة لاعکن بدون فسله وجب 
لضرورة وجوبایصال‌الا, الى ماتحته , وامافى الحدث الاصغر فلا بحب غسل المسترسل منه على 
الصحیح»واما الحاذی لحل الفرض‌فیجزی" امرار الماء على ظاهره اذا كان كثيفاء آنا يصال الاء 


(۱) رفع (؟) بشعره 
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. الى الحوائل فى الوضوءكاف وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة 
فالتم ل خلقة أولى( ومنبا) لواضاف طلاقا أو عتاقا أوظبارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت بهالمالاق 
. ولا العتاق ولا الظبار على الااصح (ومنبا) لو کان جيبه واسعاتری‌منه عورته فى الصلاة لكن له 
لجية(1)كبيرة تستره فا )ذهب أنه يكفيهف الستر , قالفى المغنى : نص عليه مع أنه قررفی كتابالحج 
أن الستر بالتصل کالید ونعوهالافدية فيه . وخالفه صاحب‌شرح الهداية وقال: هوسترفالموضعين 
وتردد فيه القاضى فى شرح المذهب فجزم تارة بان الستر بالمتصل ليس بسر فى الاحرام‌ولاق 
الصلاة عم ذكر نصأحمد ورجعإلى أنه ستر فى الصلاة دون الاحرام ء لآ نالقصد سر الصلاة 
تغييب لون البشرة وفى الاحرام انما حرم‌الستر ما يستربه عادة. فاما إيحاب الفدية به‌وضمانه‌من 
الصيدوتحريم نظره على الأاجنى ,فلا يتعلق بجملة البدن من ازالتجمالهوتأذى الصيدبترو يعهواثيات 
اليد عليه » وهو متنع, والافتتان بالمرأة ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظراليه علىظاهر کلام 
الى الخطاب فى الانتصار وحکی صاحب التلخيص فيه وجبين . 
۳ القاعدةالثالثة ) 
مر وجبت عليه عبادة فأتى ما لو اقتصر على مادونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب 
أو قدر الاجزاء منه. ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا اشکال فى أنها نفل بانفرادها 
كاخراج صاعين منفردين فى الفطرة ونحوها(؟) » وأماانم تكنمتميزة ففيه وجبان مذكوران 
فى أصول الفقه وينبنى عليه مسائل : 
( منبا) اذا أدرك الامام فى الركو ع بعد فوات قدر الاجزاء منه هل يكون مدر6 له فى 
. الفريضة . ظاهر كلام القاضى وابن عقيل تخر يجبا على الوجبين اذا قانالايصح اقتداء المفترض 
بالمتتفل قال ابن عقيس ل وحتمل أن تجرى الزيادة جری الواجب فى باب الاتباع خاصة اذ 
الاتباع قد يسقط الواجب کا فى المسبوق ومصل المعة من امرأة وعبد ومسافر ( ومنبا ) اذا 
وجب عليه شاة فذح بدنة فبل کاپا واجبة أو سبعباء على وجبين ( ومنبا ) اذا أدى عن خمس 
من الابل بعيرآً وقلنا يجزيه فبل الواجب كله او خمسه الواجب. حكى القاضى ابو يعلى الصغير 
فيه وجبين : فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزىء عن عشرين بعیرا ايضا » وعل الاخر 
لايجرى, عن العشرين الا أربعة ابعرة ( ومنها ) اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقانا الفرض 
منه قدر الناصية فبل الكل فرض أو قدر الناصية منه ( ومنها ) اذا اخرج فى الزكاةسنا اعل‌من 


1 
الواجبخهل كله فرض أو بعضه‌تطوع ‏ قال ابو الخطاب كله فرض وقالالقاضى بعضهتطوع وهو 
الصواب , لان‌الشارعاعطاه‌جبراناعن اازيادة » فاما ماكان الآصل فرضيته وو جو بهثم سقط بعضه 
تخفیفا فاذا فغل ااصل وصف الكل بالوجوب عل الصحيح » فن ذلك اذا صلى المسا ف رأ ربعافان 
للكلفرض فى حقه وعن أنى بكر أن ال ركعتين الاخير تين تتفل(0)لابصح اقنداء المفترض به فيبما 
وهو متنش‌عل اصله وهوعدم اعتبار نبة القصر » والمذهب الآولومنهاذا كفرالواطى قابطر 
بدينازفان”الكل واجب وان كان له الاقتصار على نصفهذ كره فى المغنى » ويتخرجفيه وجه من 
قول أنى بكر فافا ان غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالاجزا. ففى السائل منه وجبان احدهما 
انه مستعمل فى رفع حدث لان الاصل هوالغسل وانما سقط تخفيفا , والثانى وهو الصحیح انه 

طبور لان الغسلمكروه فلا يكون واجبا وقد يقال والاتمام فى السفر مكروه أيضا. 


( القاعدة ارابعة ‏ ۱ 
العبادات كلبا سواء كانت بدنية أو مالة أو مركية منبما لايجوز تقدممبا على سبب وجوبها 
ويجوز دبا بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أوقبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك 
عسائل كثيرة : 
( منبار ) الطبارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب فعلالعبادة المشترط لها الطهارة 
فيجزز تقديمبا على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث ( ومنبا ) الصلاة فيجوز تقد.م 
صفاتلصصر ال يوقت للظبر » والعشاء الى وقت المغرب لان الشارع جعل الزوال سببا لوجوب 
الصحلاتين عند للعذر دون عدمه , وطذالوادرك جزءا من وقت الزوال #مطرأ عليه غذر لزمه . 
قعفاء الصلاتين على احدى الروايتين , ولو زال العذر فى آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا 
حلاف مندنا فعل. ان الوقتس‌ین قد صارا فى حال العذر كالوقت الواحد » لکنه‌وقت جواز 
بالنسيفة الى اجداهما ووجوب بالنسبة الى الاخری ( ومنبا ) صلاة الجمعة فان سيبها اليوم 
انیا تلف اليه فجوز فعلبا بعد زوال وقت النبى من أول اليوم وان كان الزوال هو 
وقي االوجوب ( ومنبا ) زکاة امال جوز تقدعبا من أول الحول بعد کال لتصاب (ومنبا) 
کفلرات للاحرام اذا اختيج اليباللعذر فان العذر سبيها فیجوز تقديمبا بعد العذروقبل فعلانحظور . 
زیا میات تن ان سیه سرة اب فآ فباشروع ام ره 
)0( الاآخريين تفل :د 
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سید ونجد السبب فیجوز الصیام بعده وان كان و جوبه متأخرا عن ذلك ٠‏ وأنا ا مدي 
" فقد التزمه أبو الخطاب فى انتصاره,ولنا رواية أنه يخوزذحه لمن دخل قبل العشر لمثقة <نفله 
عليه الى يوم النحر وعلى المشهور لامجوزفی غير أيام النحر لان الشر ع خصما بالشع (:ومنبك) 
كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية ( ومنبا ) اخراج 
كفارة القتل او الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق ( ومنها ) النذرالمطلق نحو إنشفى التممريضى 
فته على أنأتصدق بكذا.فله أن يتصدق فى الحال ذ كره ابن عقيل فى فنونه . 
ويلتدق بهذهالقاعدةمايجو زتقديمهعلى شرط وجو به بعدوجود سببه من غير العبادات » كالابراه 
منرالدية بين الجنايةوالموت وأمامن القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين 
بين الضمان والاداء وفيه وجبان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل الببع وفيه روليتان ‏ فانسبب 
الشفعة الملك وشرطباالبیع ء وأمااسقاط الورثة حقبم من وصية الموروث فى مرضه فالنصورص 
عن أحمد انه لايصح وشببه فى موضع بالعفو عن‌الشفعة ‏ فخرجه الشیخ مجد الدينف.تعليقه على 
الهداية على روايتين و كايتاء (۱ المكاتب ربع الکتابة بعد عقدها وقبلكال الآداء وهو جاتز. 


لإ القاعدة الخامسة ) 

- من جل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحالحيث لو سل 
المعجل فى وقتالوجوب لميجزئهفهلتجزئه آم لا هذا على قسمين.: 

(احدهما) أن يتين الخلل ف نفس العبادة بان يظبروقت الوجوبان الواجبغير المعجل .ولذلك . 
صور(منها)اذا كفر بالصو م قبل الحنثثم حنٹ و هو موسرقال‌صاحبالغنی لا جز ه لا ناتبینلان او اجب 
غير ما أ فى بهو اطلاق الآ" كثر [بن] مخالف لذ لك لا ن هکان فرضه‌فی!لظاهر فبرىءبه و نعلت بمينه بمعنى نها 
تبقمنعقدة بالتكفير فصادف فل | نحاوف عليهذمة بر من الوا جب فلم يحص ل بهالجنث » لأ نالكفارة 
حلته. وقد صرح ابو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أش 
المخالفة ( ومنبا ) اذا كنفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدى وقت وجوب فصرحابن الزاغوفى 
ف الاقناع بانه لا جزثه‌الصوم واطلاق الا كثرين مخالفه » بل وق کلام بعضهم تصر به ورا 
أشعر كلام أحمد بذلك لان صومه صح فرت ذمته به فضادف وقت وجوب ادى ذمة -بريئة 
من عبدة الواجب ( ومنها ) اذا عجل عن اربع وعشرین من الابل اربع شیاه م نتج واحيدة 

(۱) کایفاء : د ۱ ۱ 


۸ ۰ 
قبل الحول ففیه وجباناحدهما : لايخزئه و بمب علیه اخحراجبنت مخاض . والثانىيجرئهعن العشر يز 
وتخرج عن الباق حنس بت مخاض ولايقال انه يجب عليه شاة عن الخس الزائدة الى لم ينود 
عنا لا يفضى الى ايحاب خمس‌شياه عن خمس وعشرين ( ومنها ) اذا صل‌الصي ف‌آولالوقت 
ثم بلغ ففی وجوب الاعادة وجبان المنصوص انه يجب واختار القاضی فى شرح المبذ ب خلافه 
لآنه قعل المأمور به فى أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الو جوب 
بهلذلك » وهذا مخلافما[ذاحج ثم بلغ فان حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تر كه بخلاف 
الضلاة . 
(والقسم الثانى) ان يتبين الل فشرط المبادة المعجلة فالصحبح انه يجرئه ویتفرع عليه 
مسائل (منبا )اذا عجل الزكاة الى فقير مسل فحال الحول وقد مات أو ارتد او استغنىمنغيرها 
( ومنها ) اذا جمع بين الصلاتین فى وقت اولاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجد للا, 
(ومنها ) اذاقصر الصلاتین فى السفر فى.وقت أولاها ثم قدم قبل دخول وقت الثانية . 
( القاعدة السادسة © 
إذا فعل عبادة فى وقت وجو بيا يظن انها الواجبة عليه ثم تبين بأخرة ان الواجب كان 
غیرها فانه بحرئه ولذلك صور : اك 
منبا اذا أحج الجمضوب (0 عن نفسه ثم برىء فانه یجزئه عل‌الذهب لانه فعل الواجب 
عليه فى وقته لاسا ان قبل ان ذلك عليه على الفور (ومنبا) اذا كفر العاجز عنالصيام 
بالاطعام للایاس من برئة ثم عوفی فان لا يلرمه قضاء الصوم(ومنبا)اذاارتفع حيضبا لاتدرى 
مارفعه فانبا تعتد عندنا سنة فاذا اعتدت سنة ثم رأت ایض لم يلزمها الاعتداد به (ومنبا) 
اذاصل الظبر :من لاجمعة عليه أجل العذر ثم زال العذر قبل تجميع الامام فان لا بلزمه إعادة 
الجمعة مع الامام » واما ماحكى عن ألى. بكر أندلاجحرئه فمل الظبرقبلتجمیع الامامفن الاب 
من بناه على هذا اللاضل وانه تعب الاعادة لتبيننا ان الواجب عليه الجمعة : وليس هذا مأخذ 
أنى بكر فانه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظبز فى حق من لاجمعة عليه انما يدخل بفعل الجمعة 
من الأامام كا لایدخل وقت الدع ف الأضاحى الا بعد صلاة الامام . 
() اتوب :اومن الى لاحراة به 


۹ 


مس نش هروس ا 
ويلتحق ببذه القاعدة ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط 2 ثم تبین » فانه يغثقر فى الآصح . 
(فمن ذلك ) اذا أدى الزكاة الى من يظنه فقیرا بان( أنه غنى فانها تسقط على أصم الروايتين 
. (ومنبا)إذاص لالم افر بالاجتهاد الى القبلة ‏ ثمتبين الخطأً فال لااعادة على الصحيح (ومنها)اذاحكم 
الحا كم بشبادةعدلين فى الظاهر ۶ م تبينفيقهما ففى النقض رواتان رجح ابن عقيل ق‌الفنون(۲) 
عدمه , وبه جزم القاضى فی. کتاب | سید من خلافه ع والاه‌دی اثلا نمض الاجتباد بالاجتهاد . 
والشبور النقض لتعلق حقالغير به » و امااذااصطادیکلب علبه(۴) ثم أ کل من الصيدفانه لاتحرم 
صيوده المتقدمة على الصحيح لکن مأخذه انا تين فساد تعليمه لجواز أن يكون نسيه بعد تعليه 
۱ اونسىارساله , فأماالاعادة على من نسی الماء فى رحله وتيمم ثم صلى اوعلى من صلى صلاة شدة 
الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن اوكان ین وه بیع لبود فانه مبنى على انه فرط بترك 
البحث والتحقيق . 9 
(القامدة السابية ) 
من تلبس بعبادةثم وجد قبل فزاغها مالو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب 
دون ماتلس به هل يلزمه:الانتقال اليه أم بمضى و یجزئه .هذا على ضربين : 
(أحدهما )أنيكو نالتلبس بهرخصة عامة شرعت تیسیرا على المكلف وتسبيلا عليهمعامكان 
اتبانه‌بالاصل عل ضرب .من الشقةوالتکلف ‏ فبذالا جب عليه الا نتقال منه‌بوجود الأصلكالمتمتع 
اذا عدم البدى فانه رخص له فى میا ربخصة عانة » حتى لو قدر عل‌الشراء بشمن فى ذمته وهو 
موسر فى بلده لم يلزمه . : 
( الضرب الثانى ) أن يكون التلبس به انما شرع ضرورة للمجز عن الأصل وتعذره 
بالكلية فبذا يلزمه الاتتقال الى الاصل عند القدرة عليه ولو فى اثناء التلبس بالبدل كالعدة 
باه شبر فانها لاتعتبى حال مع القدرة على الاعتداد بالحيض » ولبذا تؤمر من ارتفع حیضبا 
لعارض معلوم أن تننظر ز واله ولو طالت المدة, واما جوز لمن ارتفع حيضبا لاتدری مارفمه 
أن تمد الاشیر لان حيضبا غير معلوم ولا مظنون عوده . وسواءكانت هذه اعت دة . 
مكلفة قل هذا بالاعتداد بای ض كن ارتفع‌حیضنبا لاندری مارفعه فاعندت بالأشبر ثم حاضت 
فى أثنائها , أولم تسكن مكلفة به كالصغيرةاذا حاضت فى اثناء العدة بالااشپر . 


۱ (۱) بان : د (م) فنونه : د (ع) معلل جمه :د ۷۱۱ 
a. i‏ 7 0 ۱ د م ۲ - قواعد» 


۱۰ 


وهاهنا مسائل رة مترددة بين الضر بين : ۱ 

(منبا ) من شرع فى صيام كفارة ظبار أو بین أوغيرها ثم وجد الرقبة ‏ فالذهب لابلزمه 
الانتقال لان ذلك رخصة ‏ فهو كصيام المتمتع . وفيه وجه إلزمه الاتتقال لان الكفارات 
مشروعة للردع والزجروفيها من التغليظ ماينافى الرخصة الطلقة,و لهذا يلرمشراء الرقبة شن فى 
الذمة اذا كان ماله غائا ولو م يجد من يبيعهرقبة بالدين ومالهغائب فبل يلزمه انتظاره‌آویجوز 
له العدول الى الصيام للمشقة أو يغرق بين الظبار وغيره على أوجه معروفة (ومنبا)المنيمم اذا شرح 
فى الصلاة ثم وجد الماء ففى بطلانها روايتان بان التيمم من حيث كونه رخصة عامةفهو كصيام 
المنمتع »ومن حيث کونه‌ضرورة بشبه‌العدةبالاشهر.ویان الضرورة أنهتستباح معه الصلاةبالحدث 
فانه غير رافعلهعلى المذهب فلا يجوز اتمام الصلاةمحدثا معوجود الم" الرافع له (ومنها )اذا نكيم 
العسر الخائف للعنت أمة ثم زال احد الشرطین, فبل ينفسخ نكاحه ..على روايتين والنكاح فيه 
شوب عبادة . 

( القاعدة اثامنة ) 

من‌قدر على بعض العبادة وعجزعن ياقيها هل بلزمه الاتيان بماقدر عليهمنها أم لا. هذا أقسام: 

(احدها )ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا فى العبادة بل هو وسيلة محضة اليما كتحريك 
اللسان فى القراءة وامرار الموسى على الرأس فى الحاق والختانفبذا ليس بواجب لأانه انماوجب 
ضرورة القراءة والحاق والقطع, وقد سقط الأصل فسقط ماهومن ضرورته . واوجبه القاضى 
فى تحر يك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا . 

( القسم الئان ) ماوجب تبعا لضیره وهو نوعان . ۱ 

(احدهما ) ماكان وجوبه احتياطاللهبادة ليتحقق حصوضا كغسل المرفقين فى الوضوء فاذا 
قطعت اليدمن المرفق هل يجب غسل رأس الرفق الآخر أم لا على وجبين : اشبرهما عند 
الا صعاب لو جوب, وهوظاهر کلام آمد.واختیار() القاضی فى كتاب الحجمن خلافهانه يمتحب 
وحمل کلام أخد على الاستحیاب . هذا اذا بقی شىء من العبادة کا فى وضوءا لا قطعامااذا(0)لم 
يبق شی, بالكلية سقط التبم كامسالك جزء من الیل فى الصوم فلا يلزم م نأ ببح له الفطر بالاتنفاق 
(والثاف) ماوجب تبعالغیره على وجه السکمیل واللواحق مثل رمى الجماروالمبيت عى من لم يدرك 


۱ 


المج » فالشهور انه لايازمه لانذلك كلهمنتوا بع الوقوف بعرفةءفلایازم من لم يقف بها. وحكى 
ابن أنى مومی‌رواية أخرى بازومبا ي لانباعبا دات فى نفسبامستقلة ء ومن أمثلةذلك: المريض اذا 
عجز فى الصلاة عن وضع وجبه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود ,فاه لابازمه 
ذلك على الصحبح؛ لآ نالسجود على بقية الاعضاء انما وجب تبعاً للسجودعلى الوجه و تکمیلا له. 
(والقسمالثا لث)ماهو جزء من العبادةو ليس بعبادةفى نفسه بانف راده»اوهوغير مأمور به لضرورة(1) 
(فالاول) كصوم بعض اليوم من قدر عليه وعجزعءن اتمامه فلا يلزمه بغير خلاف . (والثاق) كعتق 
بعض الرقبةفى الكفارة فلا يازمالقادر عليه اذا عجز عن التكميل لآن الشارع قصدهتكميل العتق 
مهما أمكن » وطذاشرع السرايةوالسعاية(')وقال « ليس لله شريك » فلا شرع عتق بعض الرقبة. 
( القسم الرابع ) ماهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة فنفسه فيجب فعله عند تعذر فعل | 
الجميع بغي رخلاف » ویتفرع عليه مسائل كثيرة : 
(منبا ) الماجز عن القرا"ة بلزمه القيام لانه وان كان مقصوده الاعظم القراءة لكنه 
ايضا مقصودفى نفسه وهو عبادة منفردة (ومنها) من مج عن بعض الفاحة زمه الاتيان 
بالباقى ( ومنبا ) من جز عنبعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه لا تفيف 
الجنابة مشروع ولو بفسل اعضا" الوضوء 5 یشرع للجنب اذا آراد النوم او الوطءاو ال کل 
ویستییح )١(‏ به اللبث فى المسجد عندنا ووقع التردد فى مسائل آخر 1 
( منبا) احدث اذا وجد مایکف بعض اعضائه ففى وجوب استعماله وجهان , ومأخذ 
من لايراه واجبا إما ان الحدث الأصغر لايتبعض رفعه فلا حصل به مقصو دأو أنه يتبعض 
لكنه یطل بالاخلال بالوالاة فلا يبقى له فائدة » أوانغسل بعض أعضا, احدث غير مشروع 
بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم (ومنبا ) اذا قدر على بعض صاع فى صدقة 
الفطر فبل يلزمه اخراجه على روايتين ؛ ومأخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعض 
كما لو قدر على التكفير باطعام بعض المسا كين والصحیم الوجوب والفرق بینه وبين الكفارة 
من وجبين( احدهما) ان الكفارة بالمال تسقط الى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة (والثانى) ان 
الكفارة لابد من تکیلبا والمقصود » من التكفير بالمال نحصيل احدى المصالح الثلاث على 
7 (۷) لضرره: د () السعاية الترخيص لاعبد الذى عتق سيده بعضه ان يسعى فى فكاك 
مابقى من رقه فیعمل ويكسب و يصرف همنه الى مولاه , والسراية هی الک بسريان عتق باقيه 
تبعا لعتق بعضه الشابق (۳) فيستييح : د 


۱۲ 


وجا وهی ااعتق والاطعام رالكسوة » وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجوب الا 
بالاتيان باحدى‌الخصال بكدالها او بالصيام وفی الفطرة لاتبرأ الذمةمنبابدوناخراج الموجود . 
2 ااقاعدة التاسعة 4 

فى العبادات الواقعة عل‌وجه محرم , ان كان التحريم عائداً الى ذات العبادة على وجه ختص 
بها لم يصح , وان کان عائدا الى شرطبا فان کان علوجه‌ختص ببافكذلكأيضاء وانكان لا یختص 
بها ففى الصحة روايتان اشبرهما عدمبا , وان عاد الى ماليس بشرط فما ذفى الصحة وجمان 
واختار أبو بكر.عدم الصحة وخالفه الا كثرونفللاول أمثلة كثيرة : 

(منبا ) صوم .بوم العيد فلا يصح بحال علا مذهب (ومنها) الصلاة فى أوقات النبى (ومنبا) 
الصلاة فى مواضع النبى فلا يصح على القول بن النبى التحریم وانما يصح على القول بأن النبى 
نز یه . هذه طريقة المحققين وان كان من لاحاب من کی الخلاف ف الصحة مع القول 
بالتحريم (ومنها) صيامأيام التشريق فلا بصخ تطوعاحال ,وا خلاف ف‌صحة صومها فرضا مبنى 
على ان النبى هل يشمل الفرض أم يختص التطوع وللثانى أمثلة كثيرة : 

( منها ) الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك وللثالث امثلة كثيرة : 

(منبا ) الوضو, بالماء الخصوب ( ومنبا ) الصلاة فى الثوب الخصوب واطریر وف 
الصحة روایتان , وعلى رواية عدم الصحةفهل البطل ارتكاب النبى فى شرط العبادة ام ترك 
الاتيان بالشرط المأمور به . للاصحاب فيه مأخذان ينبنى عليهما لولم يحد الا ثوباً مخصوبا 
فصلل فيه فان عللنا بارتكاب النهى لم تصح صلاته » وان عللنا بترك المأمور صحت لانه غير 
واجد لسترة يؤمر بباء وأما من لم يحد الا ثوب حرير فتصح صلاته فيه بغير خلاف على 
أصح الطريقين لاباحة لبسه فى هذالحال ( ومنبا ) الصلاة فى البقعة المخصوبة وفها الخلاف 
وللبطلان .مأخذان أيضا , أحدهما ان البقعة شرط للصلاة وهذا لاتصح الصلاة فى الارجوحة 
ولاعلى بساط فى المواء . والثانى أن حر كات ااصل وسکناته فى الدار المخصوبة هو نفس الحرم 
فالتحريم عاءد الى نفس الصلاة وان كان غير مختص بها فهو كاخراج الزكاة والهدى من الال 
المغصوب وللرابع أمثلة : ۱ 

(منبا ) الوضوء من الاناء المحرم ( ومنها ) صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير او فى 
يده خاتم ذهب وف ذلك كله وجبان واختيار أنى بكر عدم الصحة ‏ وأمامن‌عله ثو بان أحدها 


۳ 


غصب فقيل هو خر ج على هذين الوجبين, وقبل بل هو كن ليس عليه سوى الثوب المنصوب 
لان الاح لم يتعين للستر بل الستر حصل براحدغیر معين. وأما الحج با مال المغصوب ففی صحته ‏ 
یشی, » فانه شرط فى حق البعيد خاصةء کا أن المحرم شر ط فى حق المرأة دون الرجل والله آعل . 
م ااقاعدة العاشرة 1 

ال لفاظ المعتيرة فى العبادات والمعاملات ٠‏ 

( منها ) مايعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعنامم فلا تجوز الترجية عنه بلغة 
أخرى ( ومتبا) مايعتير معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيعوغير ه من العقود وألفاظ الطلاق 
۱ (ومنبا ) ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل نحت ذلك صور : 

( منها) التكبير والقسبیح والدعاء فى الصلاةلاتجوز الترجمة عنه معالقدرةعليه » ومع العجر 
عنه هل يلحق بالقسم الأول فيسقط او بالثاتى فيأتى به(0 بلغته» عل‌وجهین (ومنبا) خطبةالجمعة . 
لا تص مع القدرة «غیر العر ببة على الصحيح و نصح‌مع العجز (ومنبا) لفظ التكاح ینعقد مع العجز 
بغير العربية ومع القدرة على التعل فيه وجبان ( ومنها ) لفظ اللعان وحكمه حك لفظ التكاح . 

لإ القاعدة الحادية عشر )) 

من عليه فرض هل له ان يتنفل قبل أدائه بجنسه ام لا . هذا نوعان : 

(احدهما ) العبادات المحضة فان كانت موسعةجاز التنفل قبل أدائهاكالصلاة بالاتفاق وقبل 
قضائها أيضا كقضاء رمضان على الاصح وان انت مضيقة لم تصح على الصحيح ولذاك صور: 

( منها )اذا تضايق وق المكتوبة هل ينعقد التنفل [ المطاق ] حيائذ على وجبين ( ومنها )من 
عليه صلاة فائة هل يدح التنفل المطلق قبل فضائبا . على وجبين لان قضاء الفوائت على الفور 
( ومنها) اذا شرع فى التنفل بعد اقاءة الصلاة المكتوبة فبل تصح على وجبین لآن الجاعة واجبه 
(ومنها ) صوم رمضان لايصم أن يصوم فيه عن غيره فان فعل لم يصح عن نفله وهل ينقلب 
عن فرضه ینبی على وجوبنية التعيين ( ومنها ) اذا حج تطوءا قبل حجة الاسلام لم يع عن 


)۱( فيه : نسختنا 


ا ۲ 


٠‏ قرع وانقليت عن حبة الاسلام عل انب ۳ را نذره 5 نفل 
٠‏ وعليه قضا. حجة فاسدة وقعت عن إلقضاء دون مانواه على الذهب أيضا ء فأما ان تنفل بالحج 
۱ بعد قلأ حجة بالاسلام وقبل الاتار او بالمکس فهل. جوز ام لا . قال فى التلخيص ينببى على 
۰ " أن انس هل هو على الفور ام لاء قان قلا عل افو والا جاز وفه نظر . وأما الزكاة فقال 
, الأصحاب e‏ ان يتنفل بالصدقة قبل أدابها وان كانت على الفور وكذلك نص احد 
سس 38 نز ور لا یبای یا دا وهذا اذاءكان ماله یتسم لما فاما 
د ا ۷ ا زا اذا تصرف بها وعله 
5 ما يكن .حجر عليه فللذهبة صعدة تصرف وإن. استغزق ماله فى ذلك واختار الشيخ 
تقی الدین رحه الله انه لاینفذ مین" من e‏ ل '؛ وحکاه قولا فى الذهب ویکن 
تخر يجه 0 مخ با 
.... (أحدهما) نانص مسرت ترس فيمن تبرع بماله پوقف اوصدقة وأبواة 
٠‏ ممتاجان ان لحما رده واحثج بالحدنثا المروتى فى ذلك ,۳ : 
7 (والتانی) أنه نض ق روابة أخرىئغلى من أوصئ لجان وله أقارب محتاجون ان الوصية ترذ 
عليهم فتخرج من ذلك انمن 'تبرع وعله ۵ نفقة واجنبة لوارث او دين ليس له وفاء انه برد ولهذا 
يناع () الدبر فى الدين حاضة عل "ؤاية ء این متصو ر عن أحمد فيمن تضدق عند موته 
بماله كله قال ه هذا مردوة و کان فی اله جوز له اذا كان له ولد . 


7 القاعدة الثانبة عشر 4 
للذهب ان العبادات الواردة على "وجوه متلعددة” جوز فلبا على جميع تلك الوجوه 
.. الواردة فيها من غير کراهة لبعضباءؤان کان‌بعنها افضل من بدض , لكن هل ال فضل الداومة 
1 على نوع من أونفغل ) جمیم ال نواع ق أؤقابتشئء ظاهز كلام ا لاحاب الاول » واختار الشیخ تقی 
. الدینرحهاقه الثا ىلان فيه آفنداد بالنى: صل الله عليه وسل فى تنوعه‌وقال(۳)|بن عقيل ف‌صلاة 
, الخوف نبا قوعت بحست ا لصالم فصل فى كل زفت على صفة تکون مناسبة له وهل الا فضل 
الجمع e‏ لس نت . هذا فيه بنج فى المذهب 


ات n,‏ ا 

( منها) مسح الا ذنین المذهب أنه یستحب ب سا متام اراس از 
ولا يسن الجمع بینہما وحكى عن القاضى عبد الوهاب بن جلبة قاضی جران‌آن الافضل الجمع 
بینهما عملا بالحديثين ( ومنبا ) الاستفتاح فالمذهب ان الافضل الاستفتاح بسبحانك الهم 
مقتصرا عليه واختار ابن هبيرة أن الجمع يبنه و بين الاستفتاح بوجهت وجهى افضل ء وذكر 
الشيخ تفى الدين رحه الله انه يستفتح کذاك ,.ولكن ورد فى الجمع احاديث متعددة وفيها 
ضعف وبتقدير ثبوتها فلا تکون المسألة من هذا القبيل (ومنها) اجابة المؤذن هل يشرع 
فبها الجمع بين الجبعلة والحوقلة ام لا وكذا فى التثويب فى الفجر فيه وجهان ( ومنها ) سنة 
الجمعة بعدها تقل ابراهيم الحرنى عن أحمد رحه الله أنه قال : : أمر نوصل اقه عليه وسل بأربع 
ر کات وضل هو ركمتين فأييما فعلت فحن وان اردت ان أحتاطصلیت رکتین‌وار بعاجدعت 
فعله واممه وهذا مأخذ غریب لاستحیاب الست ء وأما الاصحاب قم يستندوا الا الى مانقل 
عن بیض الصحا بة من صلاته ست ر كمات ( ومنها ) ألفاظ الصلاة على اي صل الله عليه وسلم 
فى التشبد فانه قد ورد فيباكما صليت على 1 ل ابراهيم. وورد کا صليت على ابراهيم فېل يقال 
الافضل المع بينهما فان من ال صحاب من اختارالجمعيينهما وقد يكون مستنده جمع الروابتين 
وأنكر الشيخ رحمه الله ذلك وقال لم یلفی فيه حديث مسته ثابی بالجمعينهما ولایهح‌ات 
مجمع بين الروايتين لانه كان قول هذ! تارة وهذا تارة فأحد اللفظين بدل عن الآخر ولا بصح 
الجمع بينالبدل والمبدل كذا قال وقد ثبت فى صحيم البخارى الجمع ینیما من حديث كمب 
ابن عجرة وآخرجه النسائى من حديث کلپ انا ومن حديث أبى طلحة (0, ۱ 


( القاعدة الثالثة عر) ۱ 
اذا وجدنا اثر معلولا لعلة ووجدنا فى عله علة صالمة هم ويمكن أن يكون الالرمملولا لذيرها. 
لكن لایتحقق وجودغيرها ,فبل حال ذلك ار على تلك العلة المعاومة ام لاف المسألة خلاف 
ولماصور كثيرة قد يقوى فى بعضباالاحالة وف بعضبا العدم, لان :الال أن لاعلة سؤى هذه 
التحققة وقد يظبر فى بعض ای ی تم ی 
غيرها فختلفان . ۱ ۱ 


(۱) حدیث طلحة : د. 
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( فن صور المسألة ) مااذا وقع فى الماء نحاسة ثم غاب عنه شم وجده متفیرا فانه مح 
بنجاسته عند الا صحاب احالة التفییر (۱) على النجاسةالمعلوم وقوعبا فيه والاصل عدم وجود مغير 
غيرها وخرج بعض المتأخرين فيه وجا آخر أنه طاهر من مسألة الصيد الآتبة والاول‌آول لآن 
الاصّل طبارة الماء فلا يزال عنما بالشك ( وهنها ) مااذا وجد من النائم قبل نومه سبب يقتضى 
خروجالمذىمنهمن تفکر(0) او ملاعبةونحوهمائمنام واستبقظ ووجد بللا لم بتیقنه منيأولم یذ کر 
حليافان المنصوص عن احمد رحمه.الله أنه لاغسل عليه احالة للخارج على السبب المتيقن وهو 
المقتضى روج المذى لان الاصل عدم وجود غيره وقد تيقن وجوده وحکی عن أحمد رحمه الله 
رواية أخرى بوجوب الفسل( ومنها ) لو جرحصيداً جرحاًغیرموح( ثم غاب عنهووجددمينا 
ولا أثر فيه غير سېمه فبل يحل أكله على روايتين اصحبما انه يحل لحديث عدى بن حاتم والثانية 
لاحل لقول ابن عباس رضى الله عنهما كلما أصميت ودع ما عیت(»)ولذاك تسمى مس ألةالاصماء 
والثتماء > وفيهرواية ثالثة ان غاب عنه ليلة لم يحل والاحل وفهحديثمرفوع وفيهضعت, وعلل 
بأنهودام الليل کثیرة(*) فكأ نالظاهر هناوهو وجودسبب آخر حصل‌منه‌اازهوق‌قوی عل الاصل 
وهو عدم اصابة غير السمم له (ومها) لو جرح انحرم صيداجرحا غير موح ثم غاب عنه ثم 
وجده ميتآ فبل يضمنه كله أو آرش الجرح على وجهين وجزم بعض ال صحاب بضیان‌ار شا مرح 
فقط لآنهالمتيقن والاصل براءة الذمة ( ومنها ) لو جرح آدميا معصوما جرحا غير موح ثم مات 
وادهی أنه مات بسيب غير سراية جرحه وأنكر الولى فالقول قول الولی مع يمينه ولم عك أ كثر 
الأعنحاب فى ذلك خلافا احالة للزهوق على الجرح المعاوم, وفى الجردأنه ان مات عقيب الجرح 
فالقول قول الولى وان مات بعد مدةيندملالجرح فى مثلها . فانقامت بينة بأنهلم بزل ضمنا(:) من 
الجرح حتى مات فكذلك والافالقول قول ال انى وفيه وجه آخر أن القول قول الولى ( ومنها ) . 
لو قال لامته وما ولدهذا الولدمنىءفهل ينبت بذلك استيلاد الآمة على وجهین(احدهما) نعم لانا 
لانم سييا يتحقق بهلحوق النسب [هنا] غير ملك اليمين فيحال اللحوق عليه فيستلزم ذلك ثبوت 
الاستیلاد فى الآمة ( والثانى) لا لاحتمال استيلاده قبل ذلك فى نكاح اووطءشبهة ( ومنبا ) لو 
ادعى رق‌مجهول النسب فشېدت له بينةأن آمته ولدته ولم تقل فى ملکه فېل حع لهبهعل وجهين 


)۱ ) التغير :د (0) تفكير : د (م) يقال وح فلانذبيحته إذا ذصبا ذحآسريعاً (4) الاصماء 
أن ترمی الصيد فتقتله على المكانبعينه قبل أن يغيب عنه, والانماءآن ترمیه فیفیب عنه ولاتراءونجده 
ميتاً (ه) كثير : د (1) الضمنة بضم الضادا ار ض والضمن بفتحهام ع کسرا لمم الزمن والمبتق ف جسةه . 


۱۷ 


رجح الشيخ مجد الدين أنها ان شهدت أن آمته ولدته ونحو ذلك ما فيه اضافة الواد الى الآمة 
المضافة اليه حک له بالولد ‏ فان(۱) لميكن كذلك بأن شبد تأن هذا ولد هذهالامة وأنأمه ملك 
له لم بحم له بالولد ( ومنبا ) لو قال رجل : هذا ابی من زوجتى وادعت زوجته ذلك وادعته 
امرأة آخری فپو ابن الرجل وهل ترجح زوجته عل الاخرى على وجبين : أحدهما ترجح لان 
زوجبا ابوه فالظاهر أنها آمه ۰ والثانى يتساويان لان كل واحدة منبما لو انفردت لالحق با فاذا 
اجتمعتا تساوتا [ ذ کره فى المغنى ] ( ومنها ) لو باع أمةلهمن رجل فولدت عند المشترى فادعی 
البائع أنه ولده فصدقه الشتری آنبا تصير آم ولد للبائع وينفسخ البيع نص عليه احد رحمه اله 
فى رواية مبنا وذكره أبو بكر وذ كر ذلك ااقاضى فى خلافه وتأوله على أنه ادعى أنبا ولدت فى 
ملكه وصدقه الشتری على ذلك ( ومنها) لو ولدت المطلقة الرجعية ولدا لابمكن الحاقه بالمطلق 
الا بتقدير وطء حاصل منه فى زمن العدة » فبل ياحق به الولد فى هذه الحال أم لا على روايتين 
أسحبما لوقه لان الفراش‌لم يزل بالكلية فاحالة امل عليه أولى كدالة صلب النکاح وعل‌هذافبل 
يحم بارتجاعبا بلحوق النسب على وجبين: اصحبما وهوالتصوص أنها [نصير] مرتجعة بذلك 
وينبنى على ذلك مسألة مشكلة فى تعليق الطلاق بالولادة ذ کرها صاحب الحرر فيه واما شكل 
توجیهپا(۴)ع الاصحاب فقد أفردنا ما جزءا (ومنها) أنه يجوز استیفاء الحق من مال الغريم اذا 
كان ثم سبب‌ظاهر حال الاخذ عليه ولایجوزاذا کان السبب خفياً , هذا هو ظاهرالمذهب فيباح 
للبرأةانتأخذمن مال زوجبا نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وللضيف إذا نزل بالقوم فلم يقروه 
أن يأخذ م نأموالهم بقدر قراه بالمعروف لان السبب إذا ظهر لم ينسب أخذ إلى خن بل حال 
أخذه على السببالظاهر بخلاف ماإذاخقى فانه ينب بالاخذإلى الخيانة (ومنها)لو قال فى مرضه 
إنمت من‌مرضی هذا فسالم حر وان برئت منه ففاع حر ثم مات وم بعل هل مات من الرض 
أو برىءمنه یه ثلاثة أوجه (أحدها) يعتق سام لان الآصل دوام المرض وعدم البرء ولا ناقد 
تحققنا انعقاد سیب الموت بمرضه وشككنا فى حدوث سبب آخر غيره فيحال الموت على سيبه 
المعلوم (والثانى ) يعتق أحدهما بالقرعة لان أحد الشرطين وجد ظاهرا وجبل عينه (والثالك) 
۱ لایعتق واحد منهما لاحتمال أن يكون مات في مرضه ذلك پسیب حادث فيه من قتلأو غره فل 
يحت من مرضه ول برآ منه فل يتحقق وجود واحد من الشرطين (ومنها) لوأصدقها تعلیم سورة 
من القرآن ثم طلقبا ووجدت حافظة لراوتنازعا غل علبا الزوج فبری» من الصداق ام لا فأیما 


۱۸ 


بقبل قوله. فی‌وجبان وخرجعليبما الشيخ تقى الدين رحمه اهم ألة اختلافيما فى النفقة والکسوة 
مدة مقامپا عند الزوج هل كانت من الزوج اومنبا (ومنبا ) لوادعى صاحب الزرع ان غم 
فلان نفشت فيه ليلا ووجد فى الزرع أثر غنمه . قضى بالضمان على صاحب الغتم نص عليه فى 
رواية ابن منصور وجعل الشیخ تقى الدين هذا واشباهه من القيافة فى الأموال وجعلها معتبرة 
كالقيافة فى الانساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لايكتفى بذلك ( ومنبا) لوتزوج بكرا 
فادعت أنه عنين: فكذبها ودعى انه أصاها وظبرت ثيبا فادعت١١)ان‏ و بتها بسبب آخر فالقول 
قول الزوج » ذكره الاصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل التقدهة (ومنبا ) اللوث‌فی 
القسامة ) ومسائله معروفة . 
( القاعدة الرابعة عشر ) 
اذا وجدسبب ایجاب آوتحریم من أحد رجلين لایعلعینه منبماء فبل یلحق الحكم بکل‌منهما 
أولا بلحق بواحد منبما شىء فى الساالة خلاف ولبا صور : 
(احداها) اذا وجد اثنان منیا ثوب ينامان فه‌آوستعا صو تا خارجا وم يعلم منايبما هوففی 
الما لقروایتان (احداها) لایلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء نظرا الى ان كل واحد منهما 
«تيقن الطبارة شاك فى الحدث ( والثانية ) يازمهما الفسل والوضوء لان الاصل زال يقيئا فى 
احدهما فتعذر البقاء عليه وتعین الاحتياط ول یلتفت الى النظر فى کل واحد عفرده كثوبين.او 
انامن نجس أحدهما . 
(الصورةالثانية) قالأحدالرجلين ان کان‌هذا الطائرغرابا فامرأتى طالقء وقال الآخرإن لميكن 
غرابا فامرآنی طالق وغاب ول يعلم ماهو . ففیبا وجبان : آحدهما ماقال القاضى ف الجرد وأبو 
الخطاب وغيرهما يبنى كل واحدمنهما على يقين نكاحه » والثای‌وهو اختیارالشیرازیق الايضاح 
و ابنعقیل‌انه خر ج المطلقةهنبمابالقرعة , وقال القاضىف الجامع هو قياس المذهب لآ نواحدةمنهما 
طلقت يقينا فأخرجت بالق عة کال وکا نت الز و جتان ار جل و احدوذکر بعض لاحاب احتمالا بقتضی 
وقوع الطلاق بپما حکا كا تحب الطبارة عليبمانفى المسألة لول وقد أومأ اليه أحد فى رواية 
(۱) وادعت: د(م) اللوت فالقسامة : أنيث بد شاهدواحد على اقرارالمقتول قبلأن يموتان 
. فلانا قتانى أو يشبد شاهدان علىعداوة بينهها آو‌دید منه له اونحو ذلك . 


۱۹ 


صالح , وحکی له قول الشه‌ي فى رجل قال لا خرانك لحسود فقال لهالا خر أحسدنا امرأته طالق 
ثلاثا فقال الآخر نعم , قال الشعی حن وخمس ماو بانت‌منکناام أتاءكا جیعاوحکیلهقول الحارث 
ادینہما وآمرها بتقوى الله عزوجلوآقول أتما أعلم ما حلفت| عليه » فقال أحمد هذا شىء لابدرك 
ألقاما فى التبلكة فانکاره لقول الحارث يدل على موافقتهلقول الشمي‌بو قوع الطلاقفبما . هذا 
هو اظاهر ذ كره الشیخ تقى الدين وقال هو بناء على آنه‌حلف على مالم يعم صحته أومالا تدرك 
صحته فحنت كقول مالك . ويدل عليه تعليل أخد وقوع الطلاق عل من‌قال أنت طالق إنشاء 
الله بأن مشيئة الته لاتدرك وهذا انقول فيه بعد لان ايقاع طلاقهما يفضى الى ان يباح للا "زواج 
من هی فى زوجية الغير باطنا, وفىاجبارها على تجد بدالطلاق اجبار للانسان على قطع ملكه بذیر 
حق وهو ضرر بخلاف ايحاب الطبارة عليهما فانه لاضر رفيه ولنا وجه آخربوجوب اعتزال كل 
منېما زوجته حتی شقن الامر ونص عليه أحمد رجه الله فى رواية عبد الله ونقل حرب عن 
أحمد رحه الله انه ذ کر هذه السا"ل2فتوقف فما وقال أحب الى أن لاأقولفيها شیتاو توقف‌عنبا 
(الصورة الثالثة ) قال أحدها ان كان غرابا فأمتى حرة وقال الاخران لم یکن‌غرابا فأمتى حرة 

وفیباالوجبان المذ كوران فى الطلاق » وقياس المنصوص هاهنا أن يك فكل واحدعن وطىء 
| أمته حتى ینیقن فان اشتری أحدها أمة الآخر عين العتقة منبما بالقرعة على أصح الوجه ين 

لاجتماعهما فى ملكه واحداهما عتيقة كما قلنا لايصح أن يأتم آحدهما بالاخر فى الصورة 

الأول لان أحدهما محدث يقينا فينظر اليهما مجتمعين فى حم يتعلق باجتماعبما . 

وليس من هذه القاعدة اذا وطیء اثنان امرأة بشبية فى طبر وأتت بولد وضاع نسبه لفقد 
القافة اوغيرذلكوأرضعت أمه بلبنه ولدا آخر فانه.يصير حك كل من الصغيرين حع ولد لكل 
واحد من الرجلينعل الصحيح لاه لم يتعين أرنف يكون الولد لواحد منبما بل يجوز عندناان 
. يكون لبمافليس مما غر فيه . 
2 القاعدة الخامسة عشر ) 

اذااستصحناصلا واعملنا ظاهرا فى طبارة شىءأو حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل 


آخر يجب استصحابه اوترك العمل بظاهر آخر يجب اعمالمل يلنفت الىذلك اللازم على الصحيح » 
و لذلك صور ٠‏ ۱ 


۷۰ 


(منبا ) اذا استيقظ من‌نومه فوجد فى ثوبه بللا وقلنا لا بلزمه الغسل على ماسبق فیما اذا 
تقدم منه سیب المذى فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه بحيث نقول اما سقط عنه الفسل لمككنا 
بن البلل مذى بل نقول فى ثو به الاصل طبار ته فلا ينجس بالشك » وال صل طبارة بدنه فلا يلزمه 
الغسل بالشك فيبقى فى قل منبما على أصله , ذ كره ابن عقيل فى فنونه عن الشريف ألى جعفر 
وینبغی عل‌هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال فى ذلك التوب قبل li‏ شقن 
وجود المفسد الصلاة لامحالة 

(ومنبا ) اذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلی وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة او بعدها 
وقلنا ابتداء الدة منالمسح جملنا ابتداءها قبل ااصلاة وأوجبنا اعادة الصلاة لان الاصل‌وجوب 
غسل الرجلين والآصل بقاء الصلاة فى الذمة (ومنبا ) اذارمی حبوانا مأ کولا بسپم وم بوحه 
فوقع فى ماء يسير فوجده ميتا فيه فان الحبوان لایباح خشية ان يكو نالماء آعان على قتلهوالاصل 
تحرعه حتى يقيقن وجود السبب البیح له ولا يازم من ذلك نجاسة الماء أيضا كنا على الصيد 
بأنه ميتة ء بل يستصحب ف الماءاصل الطبارة فلاینجسهبالشلك ذكره اين عقيل ف‌فصوله (ومنا) 
لوقال لامرأته فى غضب اعتدى وظبرت منه قرائن تدل عل ارادته التعريض بالقذف أو فسره 
بالقذف فانه بقع بهالطلاق لآنه كناية اقترن بها غض ب وهل عد معبا ذ کر ابن عقيل ف المفردات 
احتالين (أحدهما) وبه جزم فى عمدالادلة انه عدي نيما حقان عليه فلا يصدق فيما یسقط واحدا 
منهما (والثانى) لاد لانه لوكان قذفا لريكن طلاقا لتنافييماومن هذه‌القاعدة الاحکام التى يبت 
بعضها دوت بعض كارث الذى أقر بنسبه من لايثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب فى 
مواضع كثيرة لایثبت فيها لوازمه المشكوك فيبا من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أوثبوت 
العدة والرجعة أوالحد أوثبوت الوصية له اوالميراث وهی مسائل كثيرة . 


2 القاعدة السادسة عشر 1 
اذاكان الواجب بدلا (1)فتعذر الوصول ال صل 2 الوجوبء فبل يتعلق الو جوب بالبدل 
تعلقا مستقرا نحيث لا بعود الى الاصل عند وجوده للمسا له صور عديدة : 
( منبا ) هدى المتعةاذا عدمه ووجب الصبام عليه ثموجد الهدىقبل الشروع فيه , فبل يحب 


(۱) للواجب بدل : د 


۳ 
ااا ست 


عليه الانتقال أملاينبنى عل أن الاعتبار فى الكفاراتبحال الوجوب‌او محال الفعل وفيه روايتان 
فان قلنا حال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا وعلى هذا فبل يجزئه فعل الأصل وهو الحدى 
الشپور أنه يجز ته لانه الأصل فى الجلة واعا سقط رخصة » وحكى القاضی فى شرح المذهب عن 
ابن حامد ان‌لایجزئه ( ومنبا ) كفارة الظبار والعينونحوهمًا والح فيبما کهدی التعة ( ومنبا ) 
اذا أتلف شيا لهمثل وتعذر وجود الال وحك الحا بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الآداء 
وجب أداء المثل ذ كره الأصحاب لانه قدرعل الأصل قبلأداء البدل فیلزمه کا إذا() وجدالماء قبل 
الصلاة , وينبغى أن حمل كلامم عل مااذا قدر على امل عند الاتلاف ثم عدمه ماآن عدمه 
ابتداء فلا يبعد أن يخرج فى وجوب أداء الئل خلاف : وأما التيمم فلا پشبه محر فيه لا نه 
لوو جد الاء بعد فراغه منه لبطل ووجب استعمال الاء بنص الشارع وهاهنا لو آدي القيمةلبرى. 
ولم يلزمه آداء المثل بعد وجوده» وقال فى التلخيص على ال ظبر وهویشمر بخلاف فيه ز ومنبا ) 
لو جعل الامام ان دلهعل‌حصن جارية من أهله فا امت بعد الفتح اوقله وکانت أمة فانه يجب 
له قيمتها اذاكان کافرا لانه تعذر تسام عينها اليه فوجب‌له البدل فان اسل بعد اسلامباء فېل یمود 
حقه الى عبنها فيه ع لاصحابنا وجبان : أحدهما لايعود لان‌حقه‌استقر فى القيمة فلا ينتقل الىغيرها 
والثانی بل لانه انما انتقل الى القيمة لانع وقدزال فبعود حقه الا ( ومنبا ). لو أصدقها شجرا 
فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثرة مع الأصل تعينت له القيمة فان قال 
آنا أرجعى نصف الشجرة وأترك الثمرةعليها أوأترك الرجوع حتىتجدى ثمرتك7©) ثمارجع فيه 
ففيه وجبان حكاهما القاضی وغيره (أحدهما) لايجبر على قبول ذلك وهو الذى ذ کره بنعقيل 
لان الق قدانتقل من العين فل يعداليباالا بتراضيبما( والثانی) يجبر عليه ل نه لاضر رعليبافازمبا 
کا لوجدها ناقصة فرضی با فعلى هذا الحق باق فى العين لبقائها فى ملكبا وكدذلك ذ كرالقاضىق 
موضع من الجرد أنه اذا لم يأخذ القيمة حتی قطع الطلع وعادالنخل فا كان أنللزوج الرجوع 
فى نصفه ( ومنها ) لوطلقبا قبل الدخول وقد باعت الصداق فل يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع 
لعبب . قال الأحاب : ليس له أخذ نصفه لان حقه وجب ف القيمة ولم تكن العين [حيتئذ] فى 
ملكبما ولا يبعد أن يخرج فه‌وجه آخر بالرجوع کالتی قبلباوهذا إذا لمنقل إنه يدخل فمل که 
قبرا كالميراثفان قلنايدخلقبرا عاد حقه الى العين. بعودها اليبا ولايقال هذا عاداليبا ملكاجديدا 
فلا يستحق الرجوع فيه كنا لایستحق الاب الرجوع فا خرج عن ملك الابن ثم عاد » لام 
٠‏ (۱) ظلر:د ()الجد: القطع (م) نمراك :د 
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قالوا لو عاداليباقبل الطلاق لرجم فيه بير خلاف لان حقه فيه ثابت بالقرآن . وق‌شرح الهداية 
لای ابر کات مایدل على عکس ماذکرنا وهو إنا أن قلنا بدخل نصف البر فى ملك الزوج قهرا 
فليس له العود الى عينه حال نظرا الى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع فى العين 
فيملك نصف القيمة قبرا حيثئذ , ولا ينتقلحقه عنها بعدذلك ( ومنبا ) لو اشتری عينا ورهنبا 
أو تلا حق شفعة أو جناية ثم أفلس ثم أسقط الرتبن او الشفيع أو الجنی عليه حقه 
فالبائع أحق بها من الفرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضی‌وابن عقيل » ذكره آبو البرکات 
فى شرحه, ویتخرج فيه وجه آخرأنهأسوة الغرما. . 
( القاعدة السابعة عشر € 

اذا تقابل عملان أحدهما ذوشرف ف نفسه ورفءة وهو واحد, والآخر ذو تصدد فى نفسه 
وكثرة , فأمهما يرجح . ظاهر ولام احد رجیح الکثرة ولذلك صور . 

( أحدها)اذا تعارض صلاةركمتين طويلتين وصلاة اربع ركعات فى زمن واحد فالمشبور 
أن الكثرة أفضل , وحكى عن احد رواية أخرى بالسکس وحكى عنه رواية ثالثة بالنسوية 
( والثانية)اهدى(1) بدنة سمينة بعشرة و بدئنين بعشرة أوبا'قل قال ابن منصور قلت لإاحمد بدنتان 
ممینتان بتسعة وبدنة بمشرة قال نتان أعجب ال . ورجح الشيخ تقى الدين تفضيل البدنة 
السمينة » وفى سین ألى داود حديث يدل عليه ( والثالثة ) رجل قرأ بتد ر وتفكر سورة وآخر 
قرأ فى تلك المدة سورا عديدة سردا . قال احمد فى رواية جعفر بن أحمد بن آی قهاز وسئل 
ما أجب اليك القرسل آوالاسراع » قال : أليس قد جا, بكل حرف کذاو كذا حسئة و تلو 
له : فالسرعة؟ قال : اذا صورالحرف بلسانه ولم يسقط من الحجاء , وهذا ظاهرفترجيح الكثرة 
على التدبر» ونقل عنه جرب انه كره السرعة الا أن يكون اسانه كذلك لابقدر أن يترسل . 
وحمل القاضى الكراهة على مااذالم يبين الحروف » ؛ نقل عنه مثنى بن جامع فى رجل أكل فشبع 
وأ كثر الصلاة والصيام ورجل أقل الآكل فقلت نوافله وكان أكثر فکرة( أهما أفضل 
فذ کر ماجاء فى الشکر : تفكر ساعة خير من قيام ليلة قال فرأيت هذا عنده أ كثر يعنى الفكر » 
وهذا يدل على تفضيل قراءة التفکر على السرعة , وهو اختيار الشيخ تقى الدين وهو المنصوص 
صر بحا عن الصحابة والتابعين (والرابعة) رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت 


بها وتنعمت وبادرت الا طواعية وعبة , والآخر یجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهبا علا 
ما أفضل قال الخلال كتب الى يوسف بن عبد الله الاسکافی حدثنا الحسن بن على بن 
الحسن انه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فیحمل نفسه على الكراهة وآخر 
يشرع له فيسر بذلك » فاءهما أفضل قال ألم تسمع النى صلى الله عليه“ وس يقول من تعلم 
القرآن وهو كبير يشق عليه فله آجران , وهذا ظاهر فى ترجيح المكره نفسه لآن له عملين ' 
جباداً وطاعة أخرى » ولذلك كان له أجران » وهذا قول ابن عطا, وطائفة من الصوفية من 
أصحاب أن سلهان الدارانى » وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا 
وعبة أفضل وهو اختيار الشيخ تقى الدين لان مقامه فى طمأنينة النفس أفضل من أعمال 
متعددة ولانه من ارباب المنازل والقامات والآخر من أرباب الساوك والبدایات» فمثلهما 
کثل رجل (0) مقی بمكة يشتغل بالطواف والاخر بقطم الفاوز والقفار فى السير الى مه 
فعمله أشق والأول أفضل والله أعل (والخامسة) تعارض عتقرقبة نفيسة مال وعتق‌رقابمتعددة 
بذلك المال , قالالقاضى وابن عقيل الرقاب أفضل وفيه أيضا نظروقد كانطائفة من‌السلف ابن 
مر والر بیع بن خثیم يستحبون الصدقة ما يشتون من الا طعمة. وان كان المسكين ينتفع بقيمته 
أ كثر » علا بقوله ‏ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون ) وهذا فالعتق أولى مع قول‌الني صلى 
الله عليه وسل ( خير الرقاب أنفسها عند أهلبا وأغلاهاثمنا ) والله أعل 
( القاعدة الثامنة عشر 14 

اذا اجتمعت عبادتان من جاس فى وقت واحد الست احداهما ۱ مفعو لة ۱ على جبة القضاء 
ولا على طريق التبعية للا"خری فى الوقت تداخلت أفعالما ء وا کتفی فما بفعل واحد وهو 
على ضر بین : 

( أحدهما ) أن عصل له بالفعل الواحد العبادتان [ جميعا ] يشترط أن ينويهما جميعا (۲) على 
الشپورومن أمثلة ذلك منعليه حدثان أصغرزوأ كبر فالذهب أنه یکفیه آفعال الطبارة الكبرى 
اذا نوی الطبارتين [جميعا ] بها وعنه لامجسزئه عن الاصفر حتى بای بالوضوء واختار أبو بكر 
أنه يجرئه عنهما اذا أنى بخصائص الوضوء من الترتیب والموالاة وإلا فلا » وجزم به صاحب 
المببج ولوكان عادماً للماء قتيمم تیمماً واحدا ينوى ولي ا عنبما بغير خلاف 
(۱) رجلين آحدها مقم :د (۷) معا :د 
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ونص عليه أحمد فى رواية مبنا ( ومنها ) القارن اذا نوی الحج والعمرة کفاه ما طواف واحد 
وسعى واحد على المذهب الصحيح وعنه لابد من طوافين وسعبين کالفرد , والقاضی وابو 
الخطاب فى خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر, وهو أنه لاتجزئه العمرة الداخلة فى 
ضمن الحج عن عمرة الاسلام بل عليه أن ياتى بعمرة مفردة باحرام مفرد لما( ومنها) اذا 
نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام فبل بحزئه عنفرضه ونذره على روايتين . 

( احداهما ) يجزئه عنیما نص عليه امد فى رواية أنى طالب ونقله عن ابن عباس وهی 
اختبار أبى حفص ( والثانية ) لايجزئه نقلما ابن منصور وعبد الله وهی الشپورة . وقد حمل 
بعض الأصحاب كأنى الحسين فى اام الرواية الاول على صحة وقوع النذر قبل الفرض 
وفرضیما فيا اذانوى النذر انه يجزئه عنه وتبقی عليه حجة الاسلام ولایصح ذلك (ومنبا ) 
اذا نذر صوم شبر يقدم فيه فلان فقدم فى أول رمضان , هل يجرئه رمضان عن فرضه - 
ونذره على روايتين أشبرهما عند الاصحاب لايجرئه عنهما والثانية يجرئه عنهما نقلبا المروذى 
وصرح بها الخرقى فىكتابه وحملما المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى 
فساد هذا التأويل وعل رواية الاجزا. فقال صاحب الغنی لابد أن ينويه عنفرضه ونذره وقال 
الشیخ جد الدین لايحتاج الى نية النذر, قال وهو ظاهر کلام الخرقى واحمد لآنا نقدرهكا نه نذر 
هذا القدرمنجزاً عند القدوم فجعله کالناذر لصوم رمضان لجبة الفرضية وفيه بعد ولو نذر صوم 
شهر مطاق فصام رمضان ينويه عنهما فانه بخرج على مسألة الحج » ذکره ابن الزاغوق وغيره 
( ومنبا )لو نذر الصدقة بنصاب من الال وقت حلول الحولء فول تجبفيهالز كاةعلى وجبين » 
وعل القولبالوجوب فبل تجز یه الصدقة عن النذروالز کاةاذا نواهما على و جبین‌واختبار صاحب 
الفیالاجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية ( ومنها ) لوطاف عندخروجه من »کت طوافاینوی به 
الزيارة والوداع , فقال الخرقى ف‌شرح الختصمر وضاحب المغنى فىكتاب الصلاة. يجزئه عنهما. 
ويتخرج فيه خلاف من المسألة التى بعدها ( ومنها ) لو أدرك الامام را كعافكبر [ تکبيرة 
ینوی بها ] تكبير الاحرام والر كوم فبل يجرثه على وجبين حكاهما أبو الخطاب وغيره واختار 
[القاضى ] عدم الاججواءالتشريك بين ال ركن وغيره وأخذه من نص احمد رحمه الله فيءن رفع 
رأسه من الركوع وعطس فقال [ الجد لله ] (1) رينا ولك الخد ينوى به الواجب وسنة اسد 
العاطس أن لا یجزثه » واختار ابن شاقلا الاجزاء وشببه بمن أخرج ف الفطرة أ كثر من صاع 


)۱( الزيادة عن ۷۱۱ 


Yo 
ولا یص‌هذ االتشبيه . ومنالاصحاب من قال إن قلنا تكبيرة ال ركوع سنةأجز أته(۱) و حصات‌السنة‎ 
بالنية تبعا للواجب » وان قلنا واجبة لم يصح التشريك وفه ضعف . وهذه المسألة تدل على أن‎ 

تكبيرة الركوع تجزىء فى حال القيام حلاف مايقوله المتأخرون . 

(والضرب اكاف) ان عصل له احدى العبادتين بنيتها و تسقط عنه الاخری ولذلك أمثلة : . 
٠‏ (منها ) اذا دخل السجد وقد أقيمتالصلاة فصلى معبم؛ سقطت عنه التحية ( ومنبا ) لوسمع 
سجدتين معاً , فهل يسجد سجدتين أم یکتفی بزاحدة » المنصوص ف رواية البرزاطى أنه يسجد 
سجدتين, و تخر أنه یکتفی بواحدة , وقد خرح الا محاب بالا كتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة 
التلاوة وجها فهنا أولى ( ومنها ) اذا قدم المعتمر مك فانه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه 
طواف القدوم . وقياسهاذاأحرم بالحج من مك ثم قدم[یوم] النحر أنه مجزئه طواف الزيارة عنه 
والمنصوص هاهنا انه بطوف قبله للقدوم» وخالف فيه صاحب الغنى وهو الأصح ( ومنها ) اذا 
صل عقيب الطواف مكتوبة فبل يسقط عنه ر كمتا الطواف على روایتین» قال أبو بكر الأقيس 
[ما لانسقطء ونقل أبوطالب عن احد رحمدالته جزثه ليس هما واجبتين» ونقلالآثرم عنه‌آرجو 
ان يحرئه وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف فيكون من الضرب الا ول. 
لكن لا يعتبر هنا نية ركعتى الطواف . ويشبه هذهالرواية التى حكاها ابو حفص البرمکی‌عن امد 
فى الجنب اذا اغتسل ينوى الجناية وحدها أنه يرتفع حدثه الاصغر تبعاً وهی اختبار الشيخ تقى 
الدين . وقديقالالمقصودأن يق ععقيب2)الطي افصلاة كا ان المقصودأنيقع قبل الاحرامصلاة 
فأى صلاة وجدت -حصلتالمقصود (ومنبا) لو أخر طواف الزيارة الى وقت‌خروجه فطاففهل 
يسقط عنه طواف الوداعأم لاعلى روا يتين [ونص ف‌روایةان‌القاسی على سقوطه (ومنبا)اذاادرك 
الامامراكعافكير للاحرام فمل تسقط عنه تكبيرة الر كوع على رايتين ] أأيضأوالمنصوصغنهالاجزاء . 
وهل يشترط أن ينوى بها تكبيرةالافستاح املا على روايتين نقلبماعنهابن‌منصوراحداهمالا يشترط 
بل يكفيه ان يكبر بنية الصلاة وان لم يستحضر بقلبه انها تكبيرة الاحرام کا لو أدرك الامام فى 
القبام ..والثانيةلابدأن ینوی بها الافتتاح له قد اجتمع ههنا تكبير تان فوقعالاشتراكفا<تاجت 
تكبيرة الاحرام الى نيةتميزها مخلاف جال القيام فانه لم يقع فيه اشتراك ( ومنبا) اذا اجتمع 
ف يوم عبد وجمعة فأهما قدم أولا فى الفعل سقط به الثانى ول بحب حضوره مع الامام . وق 
سقوطه عن الامام روايتان . وعلى رواية عدم السقوط فيجب ان حضر معه من تنعقد به تلك 
وم ع قواعد » 


۳۹ 


الصلاة ذ کره صاحب التلخیص وغره فتصير الجمعة هنا فرض كفاية تسقط حضور أربعين . 
( ومنها ) اذا اجتمع عقيقة وأضحية فبل تجزىء الاضحية عن العقيقة ام لاء على روايتين 
منصوصتین . وفى معناه‌لو اجتمع هدى وأضحية واختار الشيخ تقی‌الدین انه لاتضحية مك واتما 
هو المدى (ومنها). اجتماع ال سباب الی‌یجب ما الكفارات وتتداخل ف الابمانو الحجوالصيام . 
والظهاروغيرها . فاذا أخرج کفارةوا حدة عن واحد منهامعين اجزأه وسقطت سائر الكفارات 
وان كان مبهما . فان كانت من جنس و حد أجزأهأيضا وجها واحداً عند صاحبالحرر. وعند 
صاحب الترغيب انفيهوجبين . وانكانت س‌جنسین فوجهان فاعتبار نية التعبين وأماالاحداث 
الموجبة للطبارة من‌جنس او جنسين موجهما واحد فيتداخل موجبهما بالنيةأيضابغير() اشكال 
. وان نوی أحدهما فالشپور أنه بر تفع ابيع ويتنزل ذلك عل التداخل کا قلنا فى الكفارات أو 
على ان ا لحك الواحد بعلل بعلل مستقلة ‏ واذا نوی رفع حدث البعض فقد نوی واجبه وهو 
واحدلاتعددفيه . وعن أبى بكر لايرتفع الامانواه قال فى كتاب المقنع اذاأجنبت المرأة ثم حاضت 
يكون الغسل الواحد لما جميعا اذا نوتهمابه . ويتنزل هذا على أنه لايعلل اک الواحد يعلتين 
مستقلتين بل اذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الاحكام الواجبة بتعدد أسبابها ولم تتداخل 
وان كانت جنساً واحدا ورجح صاحب الحرر قول أنى بكر فى غسل الجنابة والحيض بسا 
مختلفا الاحكام اذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المع المرتب على الجنابة لانهما مختلفا . 
الأجناس خلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهماكالجنس الواحد . ومن ال حاب من قالان 
نوت رفع حدث الحيضارتفعت الجنابة الدخول موانعها فيه ولاعكس . 
( القاعدة التاسعةعشر ) 


امكان الآداء ليس بشرط فى استقرار الواجبات بالشرع فى الذمة على ظاهر المذهب ويندرج 
نحت ذلك صور : 

( منها) الطبارة فاذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلى بعد 
الوفت ذ کره صاحب المغتى . وخالفه صاحب الحرر وقاليصل بالتيمم وهو ظاهر کلام احمد فى 
رواية صالح ( ومنها ) الصلاة فاذا طرأ على المكلف مايسقط تكليفه بعد الوقت وقبل المكن 
من الفعل فعليه القضاء فى المشبور. وقال ابن بطة و اب نأنى موسىلاقضاء[عليه] ( ومنبا ) الزكاة فاذا 


(۱) منغير: د 


يف 


تلف النصاب قبل المكن من الأاداء فعليه أداء زكاته على الشپور الا العشرات اذا تلفت بآفة 
سماوية لکونها لم تدخل تحت يده فبى كالدين التاوى قبل قبضه وخرج الشيرازى وفيره وجها 
بالسقوط مطلقاً ( ومنب ) الصيام فاذا بلغ الصي مفطراً فى أثناء يوم من رمضان او أسل فيه كافر 
أو طهرت حائض لزمهم القضاء فى أصح الروابتين ( ومنها ) الحج فلا يشترط لثبوته(0)فى الذمة 
التمكن من الآداء على أظبر الروايتين وانما يشترطللزوم أدائه بنفسه . وأما قضاء العبادات فاعتبر 
الأسحاب له امكان الاداء فقالوا فيمن آخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله انه لابطعم 
عنه وان مات بغد زواله والتمكن من القضاء اطع عنه . واما [ قضاء ] المنذورات ففى اشتراط 
من الا داء وجبان‌فلو نذر صياءا أو حجا ثم مات قبل التمکن‌منه فبل يقضى [ عنه] على الوجهين 
وغل القول بالقضا فهليقضى' الصيام الفائت بالمرض خاصة او الفائت بالرض والموت 
۳۹ على و جهین . 
القاعدة العشرون ) 
النماء المتولدمن العين حكه حك الجز , والمتولد من الكسب يخلافه على الصحيح . و بظبر اثر 
ذلك فى مسائل : 
(مبا ) لو كان عندهدون نصاب فکمل نصاباً بنتاجه فهل بحسب حولهمن حي نكل كا لو کان 
التتاج من غيره او من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من ال مبات فهو موجود فيما بالقوة 
من أول الحول . فى المسألةروايتان. واو کان له مائةوخمسون درهمافاتجر بها حتى صارت مائتين 
فوطا من حين كل بغير خلاف لان الكسب يتولد من خارج وهو رغبات الناس لامن نفس 
العين ( ومنها) لوعجلالزكاةعن ناء النصاب قبل وجودهفهل يحزئه . فيه ثلانة أوجه ثلبایفرق بين 
أن يكون الفاء نصابافلا بجو ز(۲) لاستقلاله بنفسه فى الو جوب وبين أن یکون دون نصاب فیجو ز) 
لتبعيته للنصابف الوجوب؛ وبتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين أن يكون الاء تتاج ماشية 
او ربح تمارة فيجوز فى الأول دون الثانى من المسألة التى قبلها ( ومنبا ) لو اث-ترى 
شیا فادتفله ونما عنده ثم رده بعيب فان کان ماه کنباً لم برده معه 
قال كثير من ال صحاب بغیر خلاف وان فان متولداً منعينه کالولد واللبن والصوف الحادث 
ومرة الشجر فهل رده معه فيه روایتان معروفتان ( ومنبا ) لوقارض المريض فى مر ضالموت 
(۱) شوت وجوبه :د (۲) فلا جزی. : د 


۸ 


وسمى للعامل أ كثر من تسمية مثله صح ولم حتسب من الثلث ولو شاقى وسمى للعامل۱ كثر من 
تسمية المثل فوجبان أشبرما انه يعتبر من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه ( ومتبا ) لوفسخ 
العامل() المضار بةقبلظبور الرع ليستحق المضارب شيا ,ولوف المساقاةقبلظهور الثمرةاستحق 
العامل أجرة المثل لان الربح لايتولد من المال بنفسه وا ما يتولد من العمل ولم محصل بعمله‌ریح 
والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثراً فى الئمر فكان لعمله تأثير فى 
حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ( ومنها ) أن المشار كة بين اثنين بمال أحدها وعمل الآخرإن 
کان‌الشا رکتفاینمو من العمل كالر بح جازكالمضاربة, وکن دفع دابته(؟)اوعيدهالى من يعمل عليه 
بشیء من کسبه فانه يحوز على الاصمموانكانت الشا رکة‌فیا حدث عين المال كدر الحيوارن ٠‏ 
ونسله ففيهروايتان . و كثير منالاصحاب يختار فيه انح لان العامل لایثبت حقه فى أصل عين 
المالوالمتولد من العين حكمه حكمبا ولكن هذا منوع عند من أجاز الاستتجار على حصادالزرع 
جرمنه أوعل نسب الوب ببعضه . وذلك منصوص عنأحمد أيضا . واستثنىمن ذلك أبو الخطاب 
٠‏ ف انتصارهثمر الشجرفاذاعمل الشر یکان‌فی شجر بینیمانصفین وشرطا التفاضل فى مره جاز [عنده] 
وفرق بين الثمر وغيره ما يتولد من عين المال بأن للعمل تأثيرا فی‌حصول الثمر مخلافغيره. 
وطذا المعنى جازت المساقاة فأما الآجارة الخضة فیجوز فيا ينتفع باستغلاله واجارته من العقار 
وغيره . ولايحوزفيما يتتفع باعيانه إلا فيما استثنى من ذلك للحاجة کالظثر ونحوها. وعند تقو 
٠‏ الدين رحه الله ان الاعيان الى تستخلف شيئاً فشیتاً حكمه حك المنافع فجوز استفاژها بعقد 

الاجارة كيا یستوق‌بالوقف والوصية . 

( القاعسدة الحادية والعشرون © 

وقد تختص الولد من بين سائرالفاء المتولد من العين بأحكام. ويعبر عنذلك بأن الولد هل‌هو 
كالجزء أوكالكسب وال ظهر انه جزء فمن ذلك لو ولدت الإأمه الموتوفة ولدا فهل يكون ملكا 
للدوقوف عليه كثمر الشجرة او يكون وقفاً معها على وجهين أشبرهما انه وقف معبا لانه جزء 
منبا ولهذا يصح وقفه ابتداء خلاف الثمرة ( ومنبا ) لو ولدت الموصى بمنافعبا فان قلنا الولد 
كسب فكلهلصاخب المنفعه وان قلنا هوجزءقفيه وجمان أحدهما: انه بمنزلتها . والثاتى : انه للورثة 
لآن الآجزاء لحم دون المنافع ( ومنبا ) هل يتبع الولد أمه ف الكتابة الفاسدة كالصحيحة فانقلنا 

)00 امالك :د (ب) ابنه 
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هوجزء منبا تبعها. وان‌قلنا هو كسب ففيه وجبان بناءعلى سلامة الا كتساب ف الكتاية الفاسدة . 
0 القاعدة الثانية والعشرون ) 


العين النغمرةف‌غیرهااذام يظبرأثرهافهل هىكالمعدومة حکا اولا . فيه خلاف وينبنىعليهمسائل: 

( منها ) الماء الذى ا.تبلكت فيه النجاسة فان کان كثيرا سقط حکا بغير خلاف ‏ وان كان 
سیر فروابتانثممنالأحاب من يقول [نا(۱) سقط حكمها والا فبى موجودة ومنیم من يقول 
بل الماء أحا لما لآن له قوة الاحالة فلم يبق لما وجود بل الموجود غيرها فبوعين طاهرة وهىطر يقة 
أنى الخطاب ( ومنها ) اللبن المشوب بالا, المنغمر فيه هل يثبت به تحریم الرضاع فيه وجبان 
أحدهما وهو الحكى عن القاضى انه يبت . والثانىلاواختاره صاحب ااغنی وعلى الأول فاتماحرم 
إذا شربااء كله ولو فى دفعات ويكون رضعة واحدة ذ كره القاضى فى خلافه ( ومنبا ) لوخلط 
خمرا عاء زاستبلك فيه ثم شر به لم حد هذا هوالمشبورء وسواء قيل بنجاسة الماء اولا . وق التسه 
لای بكر عبد العزيز من لت بالمذر سويقا اوصبها فى لبناوماء جار ثمشربها فعليهالحد , ولم يفرق 
بينان ستملك اولايستبلك ( ومنبا ) لوخاط زيته بزيت غبره على وجه لايتميز فېل هواستبلاك 
بحيث يحب لصاحبه عوضه من أى موضع كان أوهو اشتر تراك . فى المسألة روايتان النصوص فى 
رواية عبدالله و آی الحارث انه اشتراك واختاره ابن حامد والقاضى فى خلافه واختار فى اجرد 
انه استبلاگ . واما ان كان امختلط غصبا فقال فى رواية آی طالب هذا قد اختلط أوله وآخره 
أعجب الى ان يتنزه عنه كله يتصدق به وانکر قول من قال بخرح‌منه قدرما خالطه . واختار ابن 
عقيل فى فنونه التحرع لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الاخر وعل هذا 
فليس له اخراج قدرالحرام منه يدون اذن الخصوب منه لانها قسمة فلا جوز بدون رضا 
الشر يكين . لکن لاحابنا وجه فى المكيل والوزون المشترك أن لاحد الشر یکین الا نفراد 
بالقسمة دون الاخر وهو اختيار أنى الخطاب ونص عليه أحمد ف الدراهم » و منعه القاضی لکنه 
وال فى خلافه ان كان الق فى القدر الختلط لادمی معين لم جز الةسمة بدون اذنه وان کان 
لغيرمعين كالذى انقطع خبر مالكه ووجب التصدق بهء فللمالك الاستبداد بالقسمة لان له ولابة 
التصرف فه بالصدقة وهذا که بناء على أنه اشتر تراك . وعن احمد رحمه الله رواية أخرى انهاستبلاك 
قالق روايةالمروذى خر ج العوض منه وهذا عتمل انه أراد[أن] مخرج بدله عوضامنه و كذا ساقه 
(۱) نا 


¥ 


المرؤذىفى كتاب الور ع له ان أحمد قال یعطی العوض وام يقل منه وان كان أرادانه مخرج 
العوض من نفس الختلط فهو بناء على أنه شركة وان له الاستبداد بقسمة ذلك ( ومنبا ) لووصی 
بر طل‌من‌ز بت معين ثم خلطه بز بت[ آخر]فان قلنا هو اشتراك ل تبطل الوصية وإن قلناهواستبلاك 
بطلت(ومنها) لوحلف لا بأ کل شيئا فاستبلك فى غيره ثم أ كله قال لاحاب لانت ول خرجوا 
فيه خلافا ل نهمبنى() عل العرف و ۸ بقصدالامتناع من مثل ذلك وقد بخرج فيه وجه بالحنث وقد 
أشار إلبه و | طاب كاسنذكره, وهذا كله فا مائعات والادقة(۲)و وها ما بختاط بعض أجزائه 
بعض » فأما الحبوب والدرام وتحوها فمن الا حاب من‌قال حکمپاحکم امائعات‌فیا سبق وفرعوا ‏ 
على ذلك مسائل : 
[منپا ] لو اشترى ثمرة فلم یقبعنبا حى اختلطت بغيرها ولم تتميز فبل ينفسخ البيع على 
وجپین اختار القاضی فى خلافه الانفساخ وف المجرد عدمه (ومنبا) لو حلف لا بأ کل حنطة 
فا کل شعیرا فيه حبات حنطة ففی حنثه وجهان ذکرهما ابو الخطاب وغلطه صاحب الترغیب 
وقال حنث بلا خلاف لان الحب متمیز لم بستهاك بخلاف ما لو طحنت الحنطة ما فيبافاستبلكت 
فانه لا محنت (ومنها) لواختلطتدراهمه بدراهم مخصوبة فالمنصوص عن احد فى رواية المروذىإن 
كانت الدرامقليلة كثلاثة فیہادرم حرام وجب التوقف عتها حتى يعم ون كانت كثيرة كثلاثين 
فيها درم حرام فانه بخرج منبا درهما [ واحدا ] ویتصرف ف الباق وله نصوص كثيرة فى هذا 
المعنى وعلل بأن الكثير يجحف ماله (خراجه وأنكر على من قال يخر هذا قدر الحرم من القليل 
كالثلاثة إنكارا [ شديداً ] وأما القاضی فتأول كلامه على الاستحباب لانه كلا كثر الحلال بعد 
تناول ارام وشق التورع عن الميع بخلاف القليل . قال والواجب فى الجميع [خراج قدر 
الحرام » وكذلك.9©)ذكرابن عقيل[ فى فصوله ](4)وخالفؤالفنونوقال بحرم اجميع (ومنها) لو 
خلط الوديعة وهی درام ما له و تتمیز فالمشبور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلبا (۰) 
وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لان النقود لا يتعلق الغرض بأعيائها بل بمقدارها ورماکان" 
خاطبا [ مع ماله ] أحفظ لما وعلى هذه الرواية فاذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل 
التااف 3 من ماله وجعل ااباقىمن الوديعة نص عليه لان هذه الاصل آمانه() بقاوها ووجوب 
تسلیمبا وم بتیقن زوال ذلك و لذ قلنا لو مات و عنده‌وديعة وجمل بقاؤها انباتکون دينا على الت ركة 
(۱) لان مبی الآيمان: د ( ۲ ) يريد بالادقة الدقوقات اماد تقطيغ بالااصل 
(ه) تخليصبا : د ( ١‏ ) أمانةالاصل : د ۱ 


۳۹ 


وتأول القاضی وابن عقيل کلام احمد رحمه الله فى الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا وهذا 
يدل على أنه لاضیان عندهما الامع التعدىولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل 
من‌مال المودع فىظاهركلام امد ذكرءا بوالبركاتابنتيميةفى شرح المداية وقد تقدم انالقاضىذكر . 
فى الخلاف انهمایصیر ان‌شر یکین قال ابو البركات ولا يبعد على هذا ان يكون الحالك منبما وذكر 
القاضى أيضا فى بعضن تعاليقه فيمن معه دنار أمانة لفیره فسقط منه مع دينار لهفرحى فدارت 
علييما حتىنقصا وكان نقص احدهما | كثر من نقص الآخر وليدر امهما له انه حتاط فیدفع 
الى صاحب الامانة مايغلب على ظنه أنه قدر حقه فان ادعى ان الثقيل له فالقول قوله فى الظاهر 
لان يده عليه والله اعلم . 
( القاعدة الثالثة والعشرون ) 

من حرم عليه الامتناع من بدل شىء سئله فامتنع فبل يسقط اذنه بالكلية أو يعتير وبجبره 
الحا عليه هذا نوعان : 
۱ ( أحدهما ) أن يكون المطلوب منه إذناً جردا ويندرج تحته صور : 

( منبا )وضع الخشب على جدار جاره اذالم يضر به وقد نص أحمد على عدم اعتبار اذنه 
ففذلك وفالتلخيص أنه يحبر عليه إن أباه (ومنها) حج الزوجة الفرض ونص أحمد فرواية 
صالح على أنها لانحج الا باذنه وأنه ليس له منعبا فعلى هذا يحبر على الاذن لها ونقل ابن.ابىموسى 
عن أحمد أن استثذانما له مستحب ليس بواجب ( ومنها ) اذا قلنا بوجوب الجعة على العبد 
فبل يتوقف على اذن السيد ء حكى اللاصحاب فيه روايتين : إحداهما لاحب عل العبد جى يأذن 
له السيد . والثانية بحب بدون اذنه ويستحب له استئذانه فان أذن له والا خالفه وذهب ( ومنبا ) 
أخذ فاضل الكلا وا ماءمن أرضه ه ليقف جواز الدخولالى الأرض عل اذنه أم یجوزبدون‌اذنه 
على وجبين ونص احمد على جوازالرعىفى الأرض المغصوبة يدل على عدم اعتبارالاذن‌فی ذلكومن 
اللاصحاب منقالالخلاف فغير امحوط [فاما الحوط] فلايجوز دخوله بغيراذن بغير خلاف قال 
ومتى تعذر الاستئذان لغيبة المالك أو غيرها أو استأذن فل يأذن سقط اذنهكا فى الولى ف النكاج 
ونقل مثنى الا نباری‌عن ١حمدمايشعر‏ بالفرق بي نالدخول للماءوالكلا” فيتعينا لاستئذان الدخو ل للكلا" 
دون الماء ( ومنها ) يذل الضيافة الواجه اذا امتنع ما جاز الا خذ من ماله ولا يءتير اذنه 
فى أصح الروايتين نبا على بن سعيد عن أحسد ونقل عنه حنبل لا يأخذ الا بمبیم ويطالبم 


بقدر حقه ( ومنها ) نفقة الزوجة الواجبة ( ومنبا ) الطعام الذی يضطر اليه غيره فانه بازمه 
بذله له بقيمته فان أبى فلبضطر آخنه قرا وا ما سقط اعتبار الاذن فىهذه الصور لان اعتبارم 
يۇدى الى مشقة وحرج .ورعا أدى الى فوات الجق بالكلية 
( النوعالثانى) أن یکون الطلوب‌نه تصرفاً لمقد أو فسخ أو خيرهما ويندرج تحته صور و 
(منبا ) اذا طلب منه القسمة التى تلزمه الاجابة الما والاصحاب يقولون يخبر على ذلك 
فان كانالمشتركمثليا وهوالمكيل والموزونوامتنع أحد الشريكين من الاذن ف القسمة أو غاب 
فبل يجوز للشريك الأخر أخذ قدر حقه منه بدون اذن الحا کم على وجبين ( احدهما ) الجواز 
وهو قول ابىالخطاب ( والثاتى ) المنع وهو قول القاضى لان القسمة مختلف فىكونها بيعاً واذن 
الحا كم يرفع اللزاع ( ومنها ) اذا امتتع من بيع الرهن فان الحا کم يجبوه عليه وعبسه فان 
أصر باع عليه ومن الإعحاب من يقول الحا كم خير ان شاء أجبره على البیع وان شا, م 
وهو المجزوم به فى المغنى (ومنبا) اذا امتنع من الانفاق على ببائمه فانه بجر على الانفاق أو 
لیم كذا أطلقه كثير من الاصحاب, وقال ابن الزاغونى ان أ باع الماک عله (وما) 
۱ امو لىاذاوقف ثم أمتنع من الفيئة (1)فانه يوس بالطلای‌فان‌طلق فذاك والا ففيه روایتان (احداهما) 
يجير على الطلاق بالحبس والتضییق (والثانية) يطلقالحا كم عليه (ومبنبا ) العنين اذا انقضت مدته 
وتحقق يحزه وأبى ان يفارق زوجته فرق الحا كم بینہما ( ومنها ) اذا مثل بعبده قال امد 
رواية الميموق يعتقه السلطان عليه وظاهر هذا أنه لايعتق مجرد التمثيل ولكن يعتقه السلطان 
عايه بغير اختيار لان عتقه صار عتا لاعالة كما فعل عبر رضى الله عنه خلاف طلاق المولى ' 
فانه لو فاء لم يطالب بالطلاق » وحتمل ان يكون مرادهان السلطان يحكم عليه بوقوع العتق 
ما هو العروف فالمذهب وفيه بعد ( ومنها ) الموصى بعتقه اذا امتنع الوارث من اعتاقه 
. أعتقه السلطان‌علیه ( ومنها ) اذا اشترىعبداً بشرطالعتق وقلنا يصح على الصحيح فاب ان يعتقه 
ففيه وجبان وقيل روايتان (احداهما) ونص عليها احمد فىرواية الاثر م ان للبائع الفسخ بنا, على 
أندحق له( والانی) أنه يجبر المشترى على عتقه بناء على أنه حقلله[ تعالى على ]هذا اذا امتنع واصر 
. توجه انيعتقه الحا كم عليه ( ومنها ) الحوالة على الملى.هل يعتبر لبراءة ال حيل رضا احال فان أنى 
اجبره الاک عليهلآن احتیاله(0) على الى واجب عندنا أوييرأ مجرد الحوالة فيه عن اد 
روايتان حکاهما القاضی ق‌خلافه وطائفة من الا حاب ومبناهما على ان الحوالة هل هى نقل 


(۱) بر یدبا مولىھناالذى حالف لا يطأزوجهأربعة أشبر أوأ كثروالفيئة الرجوع (؟) كذا بالاصل 


۳۳ 


للحق اوتقبيض فان قلنا نقلا لميعتبرها قبول . وان كانت تقبیضا فلابد من القبض بالقول وهو 
فوطا فيجير احتال عليه ( ومنبا ) الولی فى التکاح اذا امتنع‌من التزویج فبل بسقط حقه وينتقل 
الى غيره من هو أأبعد منه ولا فقوم امک مقامه على روايتين ( ومنها) اذا أسم على أ كث 
من اربعة ای آن بختارمنین اجبره الحا كم على الاختيار وعزره مرة بعد اخرى حتى يختار . ول 
يختر له اذ الاختيار موكول الى شبوته وغرضه لاغير [ ( ومنها.) الكتابة اذا أوجبناها بسؤال 
العبد فأبى السيد أجبره الحا عليبا] (ومنها ) اذا اتاه الغريم بدینه الذى يحب عليه قبضه 
فأنى أن يقبضه . قال ف المغنى يقبضه الجا كم وتبرأ ذمة الفريم لقيام الحا كم مقام 
الممتنع بولایته . ولو أتاه اسکفیل بالغريم فأبى أن يتسلله فقال فالمغنى يشبد على امتناعه ویر 
لوجود الاحضار . وذكر عن القاضى أنه يرفعه الى الحا كم أولا ليسليه اليه فان تعذر أشبد 
على امتناعه . 


لإ القاعسدة الرابعة والعشرورن ) 


من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الماك عنه صح ثم ان كان البق متعلقا بالمال 
نفسه لم يسقط . وان كان متعلقا مالک لعنی زال بانتقاله عنه سقط وان كان لایزول‌بانتقاله لم 
سقط على الاصح ۾ و دخل نحت ذلك صور : 

( منها ) لو بادر الغال قب لاحراق رحله وباعه ففیه وجبان حکاهمانالفی(احدها) يصح لان 
ملك باق لم يزل ويسقط التحريق لاتقاله عنه فهو الو ماتوانتقل الى وارثه (والثاق) بنفسخ 
البيع وحرق لان حق التحريق آسبق وقد تعلق ببذا المال عقوبة لمالكه على جر مته السابقة 
( ومنبا )لوباع المشترىالشقص الشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجمان (احدها)ان البيع باطل 
لان ملک غير تام وهو ظاهر كلام أنى بكر فيالتنبيه(والثانى) ان ابیع حیح وهو قول الخرقى 
والمشبورفالمذهب لان اخذ الشفيع من المشترى الثانى مکن فان اختار ذلك فعل ولا فسخ الييع 
الثانى وأخذ من الأول لسبق حقه عليه ( ومنها ) لو سس الذمى ببدم بنائه العالى فبادر وباع من 
مس صح وسقط الخدم لزوال علته فانه | يحب المدم إلا لازالة ضرر استدامة تعلية الذمى 
لاعقوبة للتعلية الماضية وقد زال الضرر بانتقاه الى السل فهو كا لوبادر المالك واسل فانالهدم 
سقط بلا تردد ( ومنها ) لومال جداره الى ملك جاره فطو لب بهدمه فباع داره صح وهل يسقط 
٠‏ (١)مابين‏ المربعين عن نسیخت الدار 

* )7 م فراع 
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تس ا د و د ےک ينه 
العنمانعنه بالسقوط بعدذلك عل رواية التضمين أملا . قال القاضى يسقطلان الوقوع ف‌غیرملی . 
ؤقال ابن عقيل انقصد بیعه القرار من المطالبة چدمه لم يسةقط الضمان لانعقاد سبه فى ملكه 
كا لو باع سپما بعد عروجه من كبد القوس فان عليه ضمان مأ يتلفه قال وکذا لو باع فخا أو 
شبكة منصو بتين فوقع فيهما صيد فال جرم أوماوك لاخير لم يسقط عنه ضمانه . والظامرارن 
القاضی لا خالف فى هذه الصور فانهقال فها اذا أخرج جناحا أو ميزاباً الى الطريق ثم باع ملكه 
بعد المطالبة بازالته ثم سقط فعليهالضمان.. لان خروجه الى غيز ملكهحصل بفعله بخلاف ميل 
الحائط فانه لافعل له فيه وائما يلزمه ازالته على وجه بمكن ولا عکنه نقضه بعد زوال ملكه عنه 
(ومنها ) لو اشتری عبدا بشرط العتق ثم باعه بهذا الثبرط فبل يصح أملا. على وجبین حكاهما 
الازجى فى نهایته وصحح عدم الصحة لانه يتسلسل ولان تعلق حق العتق الواجب عليه يمنع 
الصحة كا لونذر عتقعبد فانهلايصح ببعه وعندى أن هذا الخلاف مترتب(1١)عل‏ ان الحقهلهو 
لته ويحبر عليه ان آباه اوللبائع , فعلى الأول هو كالمنذور عتقه وعل الثانى يسقط الفسخ لزوال 
الملك وللبايع الرجوع بالارش فان هذا الشرط ينقص به الثمن عادة , وحتمل ان شت لهالفسخ 
لسبق حقه ( ومنها ) لو باع العبد الجانى لزمه افتداؤه فان كان معسرا فسخ البيع تقدياً الحق 
الجنى عليه لسبقه ( ومتبا ) لوباع الوارث التركة مع استغراقها بالدین ملتزما لضمانه ثم مجر عن 
وفائه فانه يفسخ الببع (ومنها ) لو باع نصاب !از كاة بعد الوجوب ثم أعسر فبل يفسخ قدر 
اازکاة ام لاع فيه وجهآن م‌تبان على ان الز كاة هل كانت متعلقة بعين المال أو بذمة ربه فان 
قبل بعين المال فسخ البيع لاسنيفائها منه والا له ۱ 
2 القاعندة الخامسة والعشرون ‏ 
من ثبت له ملك عين بينة اواقرار فبل يتبعها مايتصل بها آوتولد منها آم لا . فالمسألة خلاف 
طاصدة ل 
( مب ) أنمن ثبت لدملكأمة فى يدغيره ومعبا ولد هما فبل يتبعها فا ملك اذا ادعاه علىروجبين 
(احدهما ) لا وهو الذى ذكره القاضى له لايتبعها بیع ولاغديره ويحوز ان یکون ولدته قبل 
ملک ها ( والثانى) واليه ميلا ين عقيل أنه يتبعها لانه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكبية ليد 
الشاهدة فتکون مرجحة علبا , ويشبه هذه المسألة مااذا ادعى أمة فيد غيرهانهاأم ولده وات 


ری 


ولدها منه[حر] وأقام بذلك شاهداو حلف معه آورجلاو امرآتین ثبت ملك علیهاوثبت‌استبلادها 
باقراره وق الولد روایتان حکاهما أبوالخطاب (احداهما) ينبت نسبه وحریته لکونه من عائها 
فتبعها ویکون ثبوت ذلك بالاقرارلابالبينة (والثانية) لایشبت النسب ولا الحرية لنبما لايثبتان 
بهذه الشبادة وفيه وجه يثبت النسبدونالحرية وتبقى [صحة] الولد على ملكك‌من كانت بيدهبناء على 
حة استلحاق ذسب العبد كا جزم به صاحب التلخيص (ومنها ) لو ثبت له ملك أرض فيد غيره 
بينة او اقرار وفيبا شجر قائم فبل يتبعها أم لا . يحتمل أن خرج على و جين بناء على ا نالشجر هل 
يتبع فى الببع املا وافتى الشيخ تقى الدین‌رحمه الله انما كان متصلا بالأرض من الشجر فيد أهل 
الا رض ثابتةعليه مالم تأت حجة تدفم(1) موجب‌الید » مثل أن يكون الفارس قد حرف أنه غرسه 
بماله وهو ظاهر كلام القاضى وابن عقيل فى الرهن فيا اذا اختلف التراهنان فى رهنية الشجر 
فالأرض المرهونة أن القول قول المالك لان الاختلاف هنا فىعقد واليد لاتدل عليه بخلاف 
مالو کان‌الاختلاف ف‌ملك وصرح صاحب التلخيص بان مافى دار الانسان يكون فده ولوكان 
منفصلا منقولا ويحتمل تخریج ذلك على الروايتين ق‌ملك الباحات الحاصلة فى ارضه بمجرد 
حصوفا ف الارض نظراً الى ان الارض هل هى كاليد املا فان قامت البينة أن هذه الشجرة له 
وعليها ثمر فقال ابن عقيل حك له به حتى لو كان الثمر يبد رجل وتبين سبق ملك الشجرة لغيره 
حك له بالثمرةلثبوت سبق ملکه علىاخذ غيره للثمرة و[يتخرج]فيه وجه آخركالولدوبه جزمابن 
عقيل فى كتاب القضاء (ومنها) لو ثبت ات هذا العبدملك له وهو فى يد غيره وعلى العبد ثیاب 
فادعاها من العبد فى يده . فقال صاحب الکافی والترغيب هی لهلآن يده عليها وهی منفصلة عن 
العبد وحتمل وجبين آخرين (احدهما) ان مايتبع العبد من الثياب ف البيع يتبعه هاهنا ومالا فلا 
(واشانی)ان تطاولت مدة هذه اليد بحيث تبلل فیپا ثیاب العبد عادة فالقول قول من هی فى بده 
والا فلا الحاقا ما بالعيب المتنازع فى حدوثه عند البائم او الشتری اذا لم يحتمل الحال الا قول 
احدهما وحده ( ومنها ) لوتنازع المؤجر والستأجر فىشىء من الدار المستأجرة فذكر الأاصحاب 
ان مايتبع فى ابيع فبو للنؤجر ومالا يتبع ان كانت جرت به العادة فى المنازل ففيه خلاف . 
والمنصوص انه للمؤجر ايضأ وكذلك الوجبان لو تنازع المؤجر والمستأجر فى كنز مدفون 
فى الارش وهل الحكم مختص عالة بقاء يد الستأجر ام لا . صرح فى التلخيص فى مسألة 
الکنز بأن الخلاف ق‌صورة بقاء الاجارةوانقضائها ۽ ويشبدله مسألة المال المدفوناذا ادماه من . 
(۱) ن :تر فم : ش ش 


۳۹ 
كانت الارض له ووصفه آنه بقبل‌منه وكذلك حك اختلاف الزوجین ف‌متاع الببت جاز(۱) مع 
بقاء الزو جبة وزواها فىأحد الطریقین لاحاب ( ومنبا ) لو اقرله مظروف فظرف کتمر 
فى جراب أو كسيف ف قراب أو فص فىخاتم أو رس وا كارع فی‌شاة أو نوی فیعرفضه وجهان 

اشهرهایکون‌مقرا بالظروف دون ظرفه , وهو قول ابن حامدوالقاضى واصحابهلآ نالظرفغير . 
مقر به وانما هو موصوف به فبو كقولهدابةفى|اصطبل والوجهالثانى[هو ]مقر هماو الالميكنثم فائدة 
.لذلك الظرف . وفرق بعض التأخرين بين مايتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون اقراراً به دون 
ماهومنفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين ان يكو نالثانى تابعا للا'ول فيكون اقراراً به كتمر 
ق‌چراب أوسيف فىقراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون اقراراً به كنوى فتمر ورأس فى 1 
شاة وأما ان قال خائم فيه فص وجراب فيه مر وقراب فيه سیف فقيل هو على الو جهین مطلقا 
وقيل ف‌قوله خام فه فص انه اقرار مهما جميعا بغير خلاف لان اطلاق الخاتم يدخل فيه الفص 
فاذا وصفه بالفص تيقن دخوله فيه وم جز اخراجه منه کقوله نعل ما شراك أو شاة عليها 
صوف أو فى ضرعا لبن ونحو ذلك وفى اتلخیص لو أقر مخاتم ثم جاء مخاتم فيه فص وقال 
ماأردت الفص احتمل و جهین آظبرها دخوله لشمول الاسم قال ولو قال له عندی جارية فبل 
يدخلالجنين ف الاقرار اذا کانت حاملا حتمل و جهین . 
( القاعدة السادسة والعشرون ) 
من آتلف‌شیثا لدفع أذاءلهيضمنه وان اتلفه لدفع آذاه به ضمنه و بتخرج على ذلك مسائل : 
(منبا) لو صال عليه حبوان آدمی أوبهيمة9) فدفعهعن نفسه بالقتل ويضمنه ولوقتلحيوانا 
لغيره فى مخمصة لیحی به نفسه ضمنه ( ومنها ) لو صال علیه‌صیدف حرامه فقتله دفعا عن نفسه 
۱ يضمنهعلى آصح الوجهين وان اضطر فقتله فى الخمصة لیحی به نفسه‌ضمنه (ومنها) لوحلق‌انحرم 
رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فداه الان الاذی من غير الشعر ولو حرجت فى عينه شعرة فقلعبا 
أو نزل الشعر على عينيه فأزاله | يفده ( ومنها ) لو آشرفت السقينة على الفرق فألقی متاع غيره 
لخففها ضمنه ولو سقط عليهمتاع غیرد فخشى ان ماک فدفعه فوقع فالماء ميضمنه ( ومنها )لو 
وقعت بيضة نعامةمن شجرة ف الحرم على | عين ]انان فدفعبا فاتكسر تفلاضمازعليه بخلاف مالو 
احتاج الى أ كلها تخمصة ( ومنها ) لو قلع شوك الحرم لآذاه لم يضمنه ولو احتاج الى ايقاد غصن 
)ف تست الدار: جار . () فيهما :أدبيم , 


بم 


شجرة ضمنهذكره أ بو الخطاب وغيره وخالف صاحبالمخنى ف جواز قطعالشوك للنص الوارد فيه . 
7 القاعدة السابعة والعشرون ) 

من أتلف نفسا أو أفسد عبادةلنفع يعود الى نفسه فلاضمان عليه » وان كان النفع يعود الى 
غيره فعلیه الضیان . 

فن ذلك الحامل والمرضع اذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية علهما > وان أفطرتا 
خؤفا على ولد-هما فعلهما الفدية فى الشهور عند الاصحاب ( ومنها ))١(‏ لو نحى غريقا فى 
رمضان فدخل الماء فى حلقه وقلنا يفطر به فعلیه الفدية » وان حصل له بسبب انقاذه ضعف فى 
نفسه فأفطر فلافدية عليه كالم ريض ف قياس الى ألةالتى قبلباوف التلخريص بعد انذكر الفديةعلى الحامل 
والمرضع لاخوف على جنينهما ‏ وهل يلحق بذلك من افتقر الى الافطار لانقاذ غريق حتمل 
وجبين ( ومنها ) لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره 
القاضى وق الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغونی لا ضمان عليه ايضا ( ومنها) لو 
اکره على الحلف یمین لحق نفسه فحلف دفعا للظل عنه لم تنعقد يمينه ولو اكره على الحلف لدفم 
الظل عن غيره فحلف انعقدت عينه ذكره القاضى فى شرح المذهب وف الفتاوى الرجبيات عن 
الى الخطاب ايضا لاتنعقد وهو الاظبر 

2 القاعدة الثامنة والعشرو € 

اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان املا 
على الصحيح » وان کان من فعلين غير مأذون فیہما فالضمان بينهما نصفین حنی لو كان احدهما من 
فعل س لا بحب الضمان عليه لم يحب على الآخر ١‏ كثر من النصف ويتفرع عل‌ذلك‌مسائل : 

( منبا ) اذا زاد الامام سوطافالحد فمات الحدود فسكى ابو بكر فى المسألة قولين (احدهما) 
يحب کال الدية (والثاق) يجب نصفبا والاول هو المشبور وعليه القاضى واصحابه لآن المأذون 
فيه لا اثر له فى الضمان وائما الجنابة مازاد عليه فأسند بالضمان اليها ( ومنها ) لو اقتص من 
ابجانی ثم جرحه هو أوغيره عدوانا وجب كمال الدية وفيه وجه آخر انه يجب نصفبا ( ومنها ) 
ی ف شيع E‏ ور يي ضمان 


۳۸ 


ا 
الصيد كله مجروحا با لجر الاؤل على الثانى على الشپور من ا ذهب ء لكن من الأصحابمن 
يعلله بأن رمی الثانى اتفرد بالعدوان فاستقل‌بالضمان ومنهم من يعلله بان رميه كان سيبا للتحريم 
فلذلك وجب علیه کال ااضیان ويتخرج على التعليل الأول وجه آخر بأنه بضمنه بنصف القيمة 
ما قبلبا ( ومنها ) لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليما او لحمل مقدار معلوم فزاد عليه 
فتلفت الدابة فأنه يضمنها بكال القيمة نص عليه ف الضورة الا ول وخرج ال صحاب وجا آخر 
بضیان النصف مر مسألة الحد وكذلك S>‏ ما اذا ركب الدابة مع المستأجر غيره فتلفت 
تپ ( ومنها ) اذا اشترك محل وعرم فى جرح ضيد ومات من الجرحين فانه يلزم احرم ضمانه 
كاملا هذا ظاهر كلام احمد رحمه الله فى رواية ابن منصور ومهنا وقال القاضى ف اجرد مقتضی 
الفقه عندى أنه يازمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه فى اتلاف النفوس 
والأموال والفرق واضح إذ الاذن هناك منتف وهبنا موجود نعمان قصد امحل اعانة المحرم 
ومساعدته عل قتل الصيد توجه ماذ کره القاضى فانه یکره له ذلك اوحرم عليه ک) اذا باع من لا 
جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء [ (ومنها)لو اشترك فى جرح آدمى مقتص وغيره فبل يحب 
على شريك المقتص قال الدية ونصفها على وجهين ] ( وهنها) لو تزوج امرأة ثم دفعبا هو واجني 
فأذهب عذرتهائم طلقها قبل الدخول فنص امد فىروايةمهناعلى أنه يحب عل الا جنى نصف الفرم(۱) 
وهو ارش البكارة وعلى الزوج نصف المبر فقط من غير أرش . ووجه ذلك ان اذهاب البكارة 
على هذا الوجه غير مأذون فيه فيط الضمان به ولزم الأجنى نصف الأرش » واما الزوج 
فأرش البكارة غير مضمون عليه وإثما المضمون عليه البر ولم يوجد مايقرره وخرج صاحب 
المغنى وجا آخر أنه يتقرر المبر كله على الزوج بهذا الفعل مع انفراده به , لآ نالأجنى لواستقل 
هذا الفعل للزمه مهر الال كله على رواية منصوصة نقلبا مبنا ايضا فاذاكان موجباً للمبر ابتداء 
فلاان يقرره أولى ولكن فى صورة الاشتراك فى الفعل غير المأذون فيه إتما جب على الزوج 
نصف الضمان. نعم یتخرج من هذه الرواية رواية أخرىان الاجنى هنا عليه نصف مر المثل ». 
واختار ابن عقيل ان الزوج هنا يجب عليه نصف أرش البكارة مع نصف ااپر لآ نالزوج انما 
يستحق اتلاف البكارة تبعا لاسئيفاء حقه من الوطء فاذا أتلفهعل غير هذا الوجه ضمنه كالمستعير 
اذاأتلف تمل المنشفة مثلا بغير استعمال فانه پضمر._ وأيضا فلو وجب لرجل قصاص على 
آخرف نفسه فقطم بع ض أعضائه عدوانا ضمنهلا نه لم يستحقاتلاف بءض اعضائهالا تبعا لاتلاف 

(۱) فى نسختی الدار . نصف العقر . 


ا ا 
جنه لااستقلالا. وفيه وجه آخران الأرش كله اومبر المثل على الاجنى لان الزوج ماذون له 
فى اتلاف هذا الجزء فى الججلة فيكون الاجني. منفردا بالجناية عليه فيستكل عليه الضمان © 
[ ولو رمى ثلاثة بالنجنیق فرجع الحجر على أحبدم. فقتله فيل تحب على الا خرین ثلا ديته أو 
کالما على روايتين] 5 الا 

( القاعدة التاسعة ولشرون ٠٠)‏ 
من سومح فى مقدار يسير فزاد عليه فبل تتفی المساعة فى الزيادة وحدها أو ف الجيع فيه 
وجهان وللمسألة صور : ..«. ۵ص ی ۱ 
(منها) الو كيل فى البيع مع الاطلاق لك البيع بثمن المثل وبدونه مايتغاين مثله عادة فاذا باع 
عالا تغابن عثله عادة فبل يضمن بقية تمن المثل كله او القدر الزائد عما يتغابن به عادة على 
وجبين ورجح ابن عقيل ضمان بقية ثمن المثل ,كله واستشبد له بالنجاسة الكثيرة فالثوب يجب 
غسلها ولا يفرد هبنا مايعفى عنه بانفراده وكذلك العمل الكثير فى الصلاة فانه لو أفرد منهالقدر 
المعفو عنه بانفراده فقد يصير الباقی يسيرا فيلزم العفو ۳ الكل وكذلك حك ضرب الصى 
معلمه أو المرأة زوجبا ضربا میرح وماتا ضدن الدية كلها ولوعفى عن القدر المباح باتفراده لم 
يجب ؤل الدية وهذه الصورة الاخبرة تردالى القإعدة التى قبل هذه حيث كان التلف تولد من 
ضرب مأذون فيه وغير مأذون فاوجب كال الضمان كالوزاد على الحد سوطا فلا دلالة له يا 
( دمنها ) لو أكل المضحى جميع أضحيته فبل يلزم ضبان ثلثها أو مايقع عليه الاسم على وجبین 
ولو تصدق أولا ما يقع عليه الاسم أجزأه لآن الصدقة بالثلثك كله مستحب ليس بواجب على 
الشپور فى المذهب ( ومنبا ) لوتعدی الخارج من السبيل موضع العادة فمل يحب غسل الميع أو 
القدر اجاوز لوضع العادة رز یش فى موضع العادة علىوجبين . أشبرهما ان الواجب غسل 
المتعدى خاصة وهو قول القاضی وربما نسبه الى نص احد لان هذا لا پنسب فيه الى تفربط ٠‏ 
وتعد خلاف الوكيل والمضحى , والثانى يلزمهغش ل الجميع وبه جزم‌القاضی ابو يعلى الصغير ول 
بحك فيه خلاذا ( ومنها ) لو آدی زكاته الى واحد وقلنا يجب الادا* الى ثلائة فبل يضمن این" 
و مایقع عليه الاسم على وجبین . 5 


)١( ۱‏ فتکل الضمان عليه : د 


) القاعدة الثلاثون 4 


اذا خرج عن ملک مالعلى وجه العبادة ثم طرأ ماع اجزاءه والوجوب فېل یمود الى ملك 
ام لا فيه خلاف . ۱ ۱ 

(فمن ذلك) اذا أوجبهديااو اضحية عن واجب فى ذمته ثم تعیبت فانها لاتجزبه وهل‌یمود 
۱ المعيب الى ملكه على روايتين ( ومنبا ) اذا عجل الزكاة فدفعها الى الفقیر ثم هلك الال فبل 

يرجع با املا على وجبين ( ومنها ) لوعجل عن ثلائین من البقرتبيعا ثم نتجت عشرة قبلا حول 
۱ وقلنا لا يجزىء التيبع عن شىء منبا فبل يرجع به(١)‏ يخرج على الوجبين : 

( القاعدة الحادية والثلاثون) 

من شرعفى حبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعلیه قضاؤها على صفة التى افسدها سواء كانت 
واجبة فى الذمة على تلك الصفة أو دونها ويتخرج على ذلك مسائل : 

(منها) إذا صلى المسافر خلف مقیرو فسدت صلاته فانه يجب عليه قضاؤها تامة(ومنها) إذا أحرم 
من بلده ثم افسد نسکه بجماع وجب قضاژه والاحنرام من موضع احرامه أولا نص عليه 
٠‏ امد لاف مااذاأحصر فى نسكه ذاك ثم قضاه فانه لايازمه الاحرام الامن القات نص 
عليه ايضا لان المحصر فيه لم يلزمهاتمامه ( ون ) إذا عين عما فى ذمته من المدىوالاضحية ماهو 
أزيد صفة من الواجب ثم تلف فان کان تلفه بتفريطه فعلیه إبداله عثله وان كان بغير تفريط 
ففيه وجبان. حكاها القاضى فى شرح المذهب وجزم صاحب المغنی بأنه لايلزمه أ كثر ما كان 
فى ذمته لان الزيادة وجبت بتعينه وقد تلفت بغير تفر بط فسقطت کا لو عين هديا تطوعا ثم 
تلف (ومنها) لو نذر اعتكافا فى شبر رمضان ثم أفسده فېل يلزمه قضاوء فى مثل تلك الا یام على 
٠‏ وجبين. وظاهر كلام آحهد ازوهه وهو اختيار ابن أنى مومی لآنفى الاعتكاف ف هذا الزمن 
فضيلة لاتوجد فى غيره فلا يحزىء القضاء فى غيره كا لو نذر الاعتكاف فى المسجد الحسرام ثم 
أفسده فانه بتعين القضاء فيه ولان نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر فتعين لآن 
غيرها لایساوما وعلى هذا فنقوللو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع فى اعتکافبا فى أول العشر 
الأواخر ثمأفسده إرمه قضاؤه فى العشرمن قابل لان اعتكا ف العشرازمئه بالشروع عن نذره فاذا 
اضده لزمه قضاژه على صفة ما أفسده . 

() فىد: فهل يسترجع تخرج الخ . 


لف 


> القاعدة الثانية والثلاثون‎ ١ 


يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكبامن ناقلبا مدة معاومة » ويتخرج على ذلك مسائل : 

( منها ) المبيع إذا استتی البائع منفعته مدة معاومة صح » وحكى فيه رواية اخری يعدم 
الصحة (ومنها ) الوقف يصح ان یقف ويستثنى منفعته مدة معلومة أومدة حياته لآن جهالة المدة 
هنالاتؤثرفاتها لاتزيد على جهالة مدة كل بطن بالنسبة الى من بعده( ومنها )العتق ويصح أنيعتق 
عبده و نی نفعه مدة معلومة نص عايه لحديث سفينة وحكذا لو استثبى خدمته مدة حباته 
وعلى هذا يتخرج أن يعتق امته ويحعل عتقبا صداقبا للأنه استثنى الاتتفاع بالبضع وملك بعقد . 
النکاح وجعل العتق عوضا عنه فانعقد فى آن واحد ( ومنها ) إذاكاتب أمته واستثنى منفعة الوطء 
فانه يصح على المذهب المنصوص فانه نما نقل بالکتابة عن ملكه منافعها دون رقبتها ( ومنها ) 
الوصية فيتصح أن يوصى برقبة عبن لشخص و بنفعبا لا خر مطلقا أومدة معلومة اونفعها(١)‏ للورثة 
( ومنها ) الهبة يصح أن يهبه شيئاً ویستتی نفعه مدة معلومة وبذلك أجاب الشيخ موفق الدين 
رحمه الله (ومنها)عوض الصداق والخلع والصلح على مال و قباس المذهب صحةاستثناء المنفعة فيها . 

3 القاعدة الثالثة والثلائو € 


الاستئناء الحسكمى هل هو كالاستثناءا الفظى أم تغتفر فيه الجبالة عخلاف‌اللفظى )فيه وجهان 
والصحيح عند صاحب المغنى الصحة * » وهو قياس المذهب خلافاللقاضى وخرج على ذلكمسائل : 
( منها ) لو باعه أمة حاملا بحر وقلنالا يصح استثناء الخل لفظا فهل‌یصح املا على وجبين. 
(ومنها)لوباعه عقارا تستحق في هالسكنى (۴) الزوجةالمعتدةمن الوفاة باحجل فهل يصح قال ف المغىلا , 
لان‌مدة امل بجرولة خللاف‌مدة الاشهر ٠‏ وقالالشيخ مجدالدين ىمسو دتهعلى البدايةقياس المذهب 
صحة البيع وأطلق ( ومنها ) بيع الدار المؤجرة تصح وسوا عل الشتری بالاجارة أو لم يعلم 
نص عليه احمد فىرواية جعفر بن تمد , وقال ق‌رواية الميموتى ليس له أنيبيعها حتى يبين فقد 
یکون مأخذه اشتراط العم بالمستثنى من المنافعف العقد , وقي ل لآن البيع المطلق يتناول() المنافع . 
وهی الات ملك لغيره فيشبه تفریق الصفقة ولكن احمد انما اوجب يان ذلك لان تركه 
)١(‏ فنسختنا يفتقر(م) كذافى نسختناوفی ۷۱۲ أو يبقيبا :و1 ١/أد‏ بنفقتها (۳)سکی : د 
(4) وق‌نسختنا : تناول. 
وم ٩‏ قواعد » 


٠‏ تدليس وتغرير » ول يتعرض للصحة و البطلان , وسواء عل بمقدار مدة الاجارةأو لم يعلم هذا 
قياس المذهب , وقد ذكروا أنه لو اشترى صتبرة من طعام فبانتحتبا دكة(1)فان عل بذلاك فلاخيار 
. له وإلافله ا لخيار ع وعلمهبها يفضى الى دخوله على جبالة قدار الصبرة ولو استثنى بلفظه ذلك لم. . 
يصح ( ومنها ) لو اشترى أمة مزوجة صح سواء ءلم بذلك او لم يعلم وتقع منافم البضع مستثناة 
. ف‌مذا العقد حکا , ولو استثناها فالمقدلفظا لصح (ومنبا) لواشترى شجرا [و] عليه ر أوأرضا 
فما زرع أو دارا فيها طعام كثير صح ووقع بقاء الثمر والزرع والطعام مستثنى الى اوان تفريغه 
على ماجرت به العادة وذلك محبول » ولواستثنى بلفظه مثل‌هذه المدة لم يصح ( وهنها ) لو اشترى 
أمةاو عبدا عرما صح ووقع مدةاحرامه‌مستتیمن البيع » وسواء عز( بذلك[المشترى] او لإيعل 
نص عليه أحمد مع انمدة الاحرام لاتنضبط لاسما بالعمرة قد-یقع الابطاء فى السير لعائق أو غيره 
لکن‌قد يقال ان المسافة ر وافعال اسر فصار کاستثناء ظبر الدابة الى بلد معين . 


1 القاعدةالرابعة والثلا” توت‎ J 


استحقاق منافع العبدبعقد لازم منغ من سر يان العتق اليها كالاستثناء ‌العقد , وأولى لان 
الاستثناء الحكمى أقوى, وطذا يصح بيع لین او جرة والامة المرونجة عند من لا برى استثناء 
المنافع ق‌العقد خلافا للشيخ تقى الدين فى قوله يسرى العتق اليباان لم یستثن , و يتفرع عل‘ هذا مسائل : 

(منبا) اذا عنقت الامة المزوجة لم تملك منفعةالبطم الق‌می‌مورد النکاح وما يشبت لها ار 
عت العبد لانبا كلت تحت ناقض فزالت کفاءته بذلك او تعبدا غير معقول المعنى . ومن قال 
بسراية العتق قال قد ملكت بضعما فلم يب لاحد عليها ملك فصار الخيار لبا فى المقام مع الزوج 
او مفارقته سواء كان حرا أو عبدا وعلى هذالو استتی منفعة بضعها لازوج صح ولم تملك الخيار 
سواء كان زوجبا حرا أو عبدا ذكره الشیخ وقال هو مقتضى المذهب ويرد علىهذا القول بملكبا 
بضعبا انه بازم منه اتفساخ نکاحبا حيث لم يبق للزوج ملك علها . ولا قائل بذلك عل‌آنه‌مکن 
ان يقال عتق بعضبا لابازم منه ثبوتالخبار لها على الحر لان حرية البضعلاتنفیاستحقاق‌منفعته 
بعقد التكاح | ابتداء فالحر بةالطارئة به أو ل (و منها )لو اجر عبده مدة ثم اعتقه فىأثنائها لم تنفسخ 
الاجارة على المذهب ۾ وعند الشیخ تنه سالا آن‌یستتنها فى العتق و خرج صاحب القنع ذلكوجبا 
. لنالابناء علىالسراية بل بناء E‏ السيدعن عبده بعتقه فيكون كا لو اجرالولى الصى مدة. 
(۱) نسختنا e‏ ۳ :هلبه . ۱ 


۳ 


ما فیآثنائا فانه ینفسن‌ق‌وجه [وهو ضعيف] فان الولی تقطع ولايته بالكلية عن الصی 
ببلوغه رشیدا خلاف السید فان له استثناء ۱ بالشرط » والاستثناء اکى اقوی کما 
تقدم ( ومنبا ) لو اعتق الورثة المبد الوصی عنافعه صح ولم يسر الى النافع . 
/ القاعدةالخامسة والئلائوت 1 

من ملاك منفعة عين بسقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ السقد الأول أم لا 
هاهنا صورتان : ۱ 

(احداهما) آن‌یکون العقد الذی ملك به النفعة عقدا مؤبدا , فان لم يكن عقدمعاوضة فلاممنى 
لا نفساخه 5المودى له منافملامة اذا اشتراها فانه تمع لهملکها بالعقدین ولا ضررق‌هذا (1) فهو 
كا لو كان ملک للمنفعة بغير عقد كاك الورثة لنافع العين الموصىرقبتما اذا اشتروهامن الوصی 
له » وان كان عقد معاوضة وهو النکاح انفسخ بلك الرقبة , لانه ملك ضعیف وختلف‌فی مورده 
هل هو المنفعة او الانتفاع و یختص منفعة البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه‌دون‌الماوضة عليه 
فلا جتمع مع الملكالةوى » وهو ملك الرقبة [بل يندفعبه ولانقول [نه یدخل ملكه فىملك الرقبة] 
لان مالك الرقبة لم يكن مالکا له فکیف یتضمن عقده على الرقبة بملكه (0بل نقول قد اجتمع له 
ملك الرقبة بجميعمنافعها بجبة وماك البضع [ملكا] بجهةأخرىضعيفة فبطلت خصوصيات الجبة 
الضعيفة كلا اضيره مالكا للجميع ملكا تاما وهذا صحيح فانه لامکن بعد هذا الملك أن يقال 
انه بملك الانتفاع بالبضع دون منفعته ولا أنه ملك الانتفاع به بنفسه دون المعاوضة عليه فتعين 
الغا خصو صیات عمد النکاح كلها . 

(والصورةالثانية )ان يكو ن العقد المملوك بهالمنفعةغير مو بد كالاجارة فاذاملك [العین] بعد 
ذلكفهل شفسخ » فيه و جبان ويندرج تحت ذلك‌صور : ۱ 

(منها) لو اشتری الستأجر العين الستأجرقمن مؤجرها ففى انفساخ الاجارة وجبان حکاهما 
لاحاب وربا حكى روایتان( آحدهما ) بنفسخلا نه ملك (»)الرقبة فبطل ملك المنفعةكا لواشتری 
زوجته والثانى ) لا ينفسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضى وان عقيل والا كثرين لان 
المنافع ملكا اولا بجهة الاجارة وخرجت عن ملك المؤجر » والبيع بعدذلك يقععلى مابملكه البائع . 
وهو العين المساوية النفع فصار کالو اشترى العين الموصى منافعها . من الورثة واستأجر النافع من 


&& 


٠‏ مالكبافى عقد أو عقدن فان الاجارة لاتنفسخ بغير خلاف ولا منافاة بين ثبوت البيع والاجارة 
بخلاف. النكاح ۽ وأيضًا فالملك ههنا اقوىمن ملك النكاح له يمل كالاتفاع والمعاوضة ع وملك به 
عموم النافع فلاتنفسخ بلك اارقبة .فان قيل لولم تنفسيخ الاجارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها 
الى المؤجرلانه لم يدخل فى عقد الع ع وانما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوحلاانه ملك المنفعة 
ملكا مؤيدا فا جواب أن [البائع باع](1)مايملكدمن العين ومنافعبا التى يستحة,ابعدانةضاء مدةالاجارة 
فانه يملك المقدعل المنافعااتى تلى العقد والتى تتأخر عنه بالاجارة عندنا فبالبيع أولى » اماان كان 
الاستئجارمن غير البائع وكان مالكا للمنافعالمؤيدة فالاجارة باقبة وتعود اليه بمدانقضاء المدة بغير 
.ترددع ولو ملك المستأجر العين بهبة فب و کالوملکبابشرادصرح به الشبخ مجد الدين فىمسودتهعلي 
.. المدابة فأما ان وهبالعينالمستعارة من المستعير فانه بطل العارية وذكر[ه] القاضى وابن عقيل 
لانه عقد غير لازم (ومنها) لواستأجر دارآ من أيه مات الاب وورتا فبل تنفسخ الاجارة فيه 
وجبان أيضا وخرجبها صاحب التلخيص من المسآلة التى قبلبا والمذهب عند القاضى فى الخلاف 
أنه لاينفسخ کشراء الستأجر ۾ وقال ف الجر دينفسخ و توجه بأن الاك بالارث قبرى يقتضى تملك 
مالا يتملك مثله بالمقود فجازآن بماك بهالنافع الستأجرة من‌مستأجرها فتنفسخ الاجارة , وأيضاً 
فقد يفبنى هذا على المنافع المستأجرة هل تحدث عل‌ملك الوجر ثم تنتقلالى ملك الستأجر فان قلنا 
بذلك فلا معی لحدوثها على ملک وانتقاطا اليه ٠‏ هذا اذا كان موارث‌سواه لان فائدة بقاء الاجارة 
استحقاق بقية ال جرة .فاذا لم يكن وارث سواه فلا معنى لاستحقاقه العوض عل نفسه إلا أن 
یکون على أيه دين لغيره وقد مات مفلساً بعد أن آسافه الاجرة (ومنها)لواشترىطلعاً یرف 
ردوس نخله بشرط قظعه ثم اشتری أصله فى الحال , فبل يتخرجانفساخ الببع فى الطلع عل مامرمن 
الوجپین لانه بمنزلة المنفعة لتبعه ف البيع أملا لآنه عین«0مستقلةه فيه تردد والجزوم به فى الكافى 
انه لاينفسخ بنير خلاف . 
( القاعدة السادسة والثلاثون © 


من استأجر عيناً من له ولاية الايجار ثم زالت ولایته قبل انقضاء المدة فبل تنفسخ 
الاجارة هذا قسمان ؛ 

(أحدهما) أن تكون إجارته بولاية محضة فان كان وكيلا محضاً فالكلام فى مو كله دونه 
()الذىف نسختنا فالجواب ان الملك مايملكه (۲) نسختنا : غيره . 
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وان كان مستقلا بالتصرف فان انتقلت الولاية إلى غيره ۸ تنفسخ الاجارة لآن الولى الثای‌بقوم 
مقام الأول كا بقوم المالك الثانى مقام الأول وإن زالت الولاية عن الولی عليه بالكلية کصی 
يلغ بعد امجاره أو ايجار عقاره والدة باقية ففى الانفساخ وجبان آشبرهما عدمه‌وهوقول القاضى 
وأعحابه لانه تصرف له تصرفاً لازماً فلاینفسخ ببلوغه لو زوجه أو باع عقاره (والثاق) ,نفسخ 
ذكرهف المغنى وجا لانه آجره مدة لاولاية له عليه فيبا بالكليةفأشبهاجارة البطن الاولللوقف 
اذا انقرض قبل انقضاء المدة وفارق الیع لا نه ينبرم ف الحال و تنقطع علقته(۱) نعم لو كان بلوغه 
ق‌مدة الخبار ففيه نظر و كذا النکاح ینبرم من حينه , و یستقرالبر فيه بالدخول خلاف الاجارة 
لان الاجرة تتقسط فيا على المدة ولا يستةرال ملك فيها إلا باستیفاء المنافع شیثا بعد شىء وذکر 
فى المغنى وجماً آخر انه ان آجره مدةیعل بلوغه فیبا قطماً لم يصح فى الز يادة (وتخرج الباق على 
تفريق الصفقة ونحوه ذكره صاحب التلخيص . 
( والقسم الثانی ) ان تكون اجارته ملك ثم تنتقل الى غيره وهو أنواع : 
( أحدها) أن تنتقل عنهإلىمن لك بالقمرمايستولىعليه , فتنفسخ الاجارةلملك النافع الباقية 
منبا ودخل تحت هذا اذا أجر مسل شيئا ثم استولى عليه الکفار » واذا أجر الحربى شيئًا ری 
لم استولى علهالسلون ع آما ان أجر الحرنى فا أوذمى ثم استولى عليهالمسلمون فالاجارة 
باقية لان المنافع ملك امصوم فلا تملك ( وثانيها) ان ينتقل الملك إلى من خلفه فى ماله 
ويقوم مةامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عقوده بل هو منفذ لها وذلك كالوارث 
والشتری والتبب وادوصیله بالعين والزوجة اذا أخذت العين صداقاأو أخذه الزوج منباعوضاً 
عن خلع أو صلحآًأوغير ذلك (وثالئها ) أن'يكونمزاحاً للاول فى الاستحقاق ومتلقيا لدلكعمن 
تلقاه الأول لكن لاحق له فى العين إلا بعد انتباء استحقاقه كالبطن الثانی من أهل الوقف اذا 
أجر البطن الأول ثم انقرض والاجارةقائمةوفيه وجبان ( احدهما )وهو ماقال القاضىفالمجردأنه 
قباس المذهب إنه لاتنفسخ لان الثاتى لاحق له فى العين إلا بعده فهو كالوارث ( والثاى )وهو 
المذهب الصحیح وبهجزم القاضى فى خلافه م وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أفىالحسين وجكياه 
عن أنىاسحاق بن شاقلا واختاره ان عقيل وغيره أنه ينفسخ لان الطبقة الثانية تستحق العين 
بجميع منافعما تلقباً عن الواقف بانقراض الطبقة ال "ول فلا حقللاولى فيه بعدانةراضهم خلاف 
الورثة فانهم لایتلقون عن مور ثهم(۳)الا ماخلفه‌ی‌ملکه من ال موال‌ول خلف هذه المنافع وحق 
(۱) فى نسختنا : علته (م)ف الزائد : د (۳) نسختنا : موروثهم . ۱ 


المالك لم ينقطم عن میرائه بالكلية بل آثاره باقية ولذلك تقضى دیو نه وتنفذ وصایاه من الشركة 
وهی ملكه عل قوله الى أن تقضى ديونه فكيف يعرض عليه فى تصرفاته بنفسه , وأيضا فهوكان 
بملك التصرف فماله على التأييد بوقف عةاره والوصية به وبما تحمل شجرته أبدا والموقوف 
عليه بخلافه فى ذلك كله وخرج صاحب الفنی وجبا آخر ببطلان العقد من أصله بناء عل‌تفریق 
الصفقة كا سبق لكن الأاجرة ان كانت مقسطة على أشبر مدة الاجارة أوأعوامها فبى صفقات 
متعددة على أصح الوجهين فلا تبطل جیمایطلانمضبا وان لم تكن مقسطة فبی صفقة واحدة 
فيطرد فا الخلاف الذ کور ٠‏ ۱ 

واعل أن فثبوت الوجةا لول نظر » لان الةاضى انما فرضه فا اذا أجرالموقوف عليه لکون 
النظر له مشروطا . وهذا حل تردد أعنى اذا أجر عقتضی النظر المشروط لههل يلحق بالناظر العام 
فلا ينفسخ مو ته الاجارات أملا , فان‌من أصحابنا المتأخرين من ألحقه بالناظر العامفى ذلك وهکذا 
حك المقطع اذا أجر أقطاعه ثم انتقلت عنه الى. غيره بأقطاع أحد ( ورابعها ) أن يكون مزاحاً 
للاول ق‌استحقاق التلقى عمن تلقىعنه الأول بسبق حقه وتقديمه عليه وهو الشتری الشقص 
المشفوع اذا آجر , وقلنا بصحة تصرفاته بالاجارة او غيرها ثم انتزعه الشفيع وفيه ثلاثة أوجه 
(أحدها ) وهو ماذ کره صاحب القنم لاتتفخ الاجارة , لآن ملك المؤجر ابت و یستحق 
الشفيع الاجرة من يوم آخنه لانه يستحق انتزاع العين والمنفعة ء فاذا فات آحدهما رجع الى 
بدله وهو الاجرة هاهنا كما نقول ف الوقف اذا اتتقل الى البطن الثاتى ول تنفسخ اجارته انهم 
يستحقون الأجرة من يوم الانتقال, ‏ وكذلك نص احمد فىرواية جعفر بن مد على مثل ذلك 
فبيع العين المؤجرة وان المشترى يستحق الاجرة منحين البيع , وهو مشكل لان المنافع فى مدة 
الاجارة غير ماو كه للبائع فلا يدخل فيعقد البيع ويجاب عنه بأن البائع يملك عوضما وهو 
الآجرة ولم يستقر بعدواوا نفسخ العقدار جت النافع اليه فاذاباع العين ولریستان شيا لم نکن تلك 
المنافع ولا عوضها مستحقا له لشمول البيع للعين ومنافمها فيقوم المشترى مقام البائع فا كان 
يستحقه منها وهو استحقاقه عوض النافع مع بقاء الاجارة وفى رجوعبا اليه مع الانفساخ 
وهذا هو أحد الوجهين للاصماب , وهو مثالنص امد الذکورآولا ع وما ذكرناله] قبل ذلك من 
رجوع المنافع ال ىالبائع عند الانفساخ هرالذى ذكره صاحب المغنى( والثانى) أنه تنفسخ الاجارة 
بأخذه وهو المجزوم به فى احرر لاظنا من ثبوت حقه فالعين والمنفعة فيملك انتزاع كل منبما 
من هوق يده وفارق اجارة الوقف على وجهلان البطنالثانىلاح قل قبل انقراض الآول وهنا 
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حق الشفيع ثابت قبل ايجار الشتری فینفسخ بأخذه لسبق حقه وغذا قانا على روایةآن تصرف 
المشترىفمدة الخيار مراعی‌فان‌فسخ البائع بطل وایضا فلو متنفسخالاجارةلوجب مان نافع 
على المشترى بأجرة الل لا بالمسمى لانه ضمان-يلولة كما قلنا فىأحد الوجهين اذا أعتق عبده 
الستأجر لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقى من ا سدق والثالك أن الشفيع بالخيار بين أن يفسخ 
الاجارة أو يتركبا وهو ظاهركلام القاضى فى خلافه فىمنألة اعارة العارة وهو أظبرفانالاجارة 
بع المنافع » ولو باع ااشتری العين أو بعضهاكان الشفيع میرن الاخذ ممن هو فى يده وبين 
الفسخ ليأخذ من الشتری ٠‏ وخامسپا(۱) ان ينفسخ ملك المؤجر و يعود اليه ن انتقلالملك اليه منه 
فالمعروف من المذهب أن الاجارة لاتنفسخ بذلك لان فنخ العقد رفع له من حينه لامن أصله 
وصرح ابو بكر فى التنبيه بانفساخ النكاح ها المشترئ ثم ردها بعيب بناء على أن الفسخ 
رفع للعقد من أصله : وقال القاضى وابن عقيل فخلافهما الفسخ بالعيب رفع للعقد من حینه 
والفسخ بالخيار رفع للعةد من أصله لان الخبار دجم اروم :بالكلية وهذا ا معه من التصرف 
ف المبيع وثمنه بخلاف العيب . 
لإ القاعدة السابعةوالئلإئون ) . 

ف توارد العقود الختلفة بعضبا على بعض , وتداخل احکامپا ویندرج تحتها صور : 

(منها)اذا رهنه‌شینا ثم أذن له فالانتفاع به فبل يصير عارية الة الانتفاع آملاقا‌القاضی 
فىخلافه وابن عقيل فنظرياتهوصاحب المغنىوالتلخيمر يصيرمضمو نا بالانتفاعلان‌ذلك حقيقة 
العارية واوردابن عقيل فى نظرياته فوقت ضمانه احتمالين ( آحدهما )أنهلايصير مضمونا بدون 
الانتفاع ( والثانى) يصير مضمونا مجردالقبض اذا قبضه على هذا الشرط » لآئهصار ممسكا للعين 
لمنفعة نفسه منفردا به [وهل] يزول لزومه أملاينبنى على أن (عارةالر اهن‌باذن المرتهنهل يزيل لزوم 
الرهن ام لاوفيه طريقان (ا<داهما) أنه على زوايتين وهی طريقة. انحرر( والثانة ) ان اعاره 
من‌المرتهن لم يزل اللزوم تخلاف غيره وهی طريقة المغنىوقال صاحب الحررفى شرح المداية ظاهر 
كلام احمد أنه لا یصیرمضموناحال [و] يشهد له قول انى بكر فىخلافه شرطمنفعة الرهن‌باطل وهو 
رهن عاله ( ومنها ) اذا اودعه شیثا ثم اذن له ق الانتفاع به فقال القاضى فى خلافه وابن عقيل 
فى نظرياته وصاحب التخلیص E‏ ۱۳ الانتةاع لمصيره E SEE‏ 

(۱) کذا فى الاصول جميعها لم تذ کر الرابعة . ۱ ۱ ۱ 
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ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع هاهنا لانه لم مسكه لمنفعة نفسه منفردا بل لنفعته ومنفعة مالکه 
تخلاف الرهن ومن المتأخرين من قال ظاهر كلام احمد أنه لايصير مضمونا ایضا کالرهن وفرق 
صاحب الحرر بیهما ولا اختلاف [هبنا] بين العقدين ف الجواز الا ان یکون مدة الانتفاع موقتة 
فیخرج فیبا وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة ( ومنبا ) اذا اعاره شيثا ليرهنه صح نص 
ذص عليه ونقل!.بن المنذر الاتفاق عليه ویکون مضمو ناعلى الراهن لانه مستعير وأمانة عند الرتبن 
عليه واما اللزوم وعدمه فقال الاصحاب هو لازم بالنسبة الى الراهن والمالك لكن للمالك المطالبة 
بالافتكاك فاذا انفك زال اللزوم فير جع فيه الاك واستشكزذلك الحارثئى وقال اما ان يكون لازما . 
فلا بملك الاك المطالبة قبل الاجل وتكون العارية هنا لازمة لنعلق حق الغير وحصول الضرر 
بالرجوع کا ق‌العارية كبناء حائط ووضع خشب وشببها انتبى وصرح ابو الخطاب فى انتصاره 
بعدم لزومه فان لل الك انتزاعه (١)من‏ يد المرتهن فیطل‌الرهن ( ومنبا ) لوأعاره شيئائم رهنه‌عنده 
فقال ابو البركات فى الشرح قياس المذهب کته ويسقط ضیان العارية نا ليست لازمة وعقد 
هذه الامانة لازم ثم أخذه من كلام الامام احمدفى ور [و]د عقد الاعارة على الرهن كا سبق و بتخرج 
فى هذه المسألة مافى تلك ( ومنها ) ورود عقد الرهن على الغصب فیصح عندناذكره ابو بكر 
والقاضى ويبرأ به الغاصب وكذا لو أودعه عنده‌او اعاره اياه او استأجره لخياطته او نحوها ذکره 
ابو الخطاب وغيره وذكر القاضى فى خلافه فيما اذا استأجر[ه] لخباطته ونحوها هل ببرأبه على 
٠‏ وجبين , وذكر هوفالجرد وان عقيل فى الفصول ف المضا ر بةاذا جعل الاك المخصوب مع الغاصب 
مضاربة صح ول يبرأمن ضمانه الى ان يدفعه ثمنا فیا یشتری به فيبرأ حينئذ من الضمان وعلى قول 
. ای الخطاب برأ قال حال ( ومنها ) رهنالمبيع المضمون على البائع قبل قبضه على ثمنه اوغيرهاذا 
قيز بصحته بزول به الضمان عل قياس الى قبلا ان يده صارت ید ارتهان ( ومنبا ) لوقال 
الراهن للمرتهن ان جنتك. عقك الى وقت كذا والا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك فهو 
امانة عنده الى ذلك الوقت ‏ ثم يصير مضموناء إن قضه صار بعقد فاسد ذكره القاضى وابن. 
عقيل والتصوص عن آحمد فى رواية مد بن الحسن بن هرون أنه لايضمنه حال ذکره القاضى 
فالحلاف لان الشرط يفسد فيصير وجوده كمدمه ( ومنها ) لو كاتب المدبر او در المكاتب 
صح نص عليه » شم ازمات السيد ول بؤد العيدمن الكتابة شیثا عتق بالتد ييرمن الثاثوهل يكون ' 
کسه له کال عتق فى حياة السید وهو مکاتب اوللورثه کمتقه بالند ير على وجبين , وهکذا حح 
)١(‏ فى نسختنا انتزاحه . 
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الاستيلاد والكتابة » ونقل ابن الحك عن أحد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة بناه على 


لإ القاعدة الثامنة والثلاثون ) 


فيا اذا وصل بألفاظ العقود ماخرجما عن موضوعبا فبل يفسد العقد بذلك او محعل کنایةعما 
يمكنصته عل ذلك الو جه م فيه خلاف يلتفت الى أن المغلب هل هو الفظ او المنى » ويتخرج على 
ذلك مسائل : 

(هنها ) لواعاره شيا وشرط عليه الموض فهل يصح املا علىوجبين( احدهما) يصح ویکون 
کنایةعن القرض فیماکه بالقبض اذاكان مکبلااو موزونا ذکره ابوالخطابف انتصاره ‏ وكذلك 
ذكر القاضى فى خلافه وابو الخطاب فى موضع من رءوس السائل انه يصح عندنا شرط العوض 
فى العارية کا يصح شرط العوض ق‌الهبة لان اهار بةهبةمنفعة ولاتفسد بذ لك مع أن القاضىقرر أن 
المبة المشر وطفيهاالعوض ليست يبعا وانما الهبةتارة تكون تبرعاو تارة تكونبعوض » وكذلك العتق 
ولا يخر جان منموضوعبافكذلك العارية وهذا مأخذآخرللصحة (والثانى )انها تفسدبذاك وجعله 
ابو الخطاب فى موضع آخر المذهب لان العوض بخر جها عن‌موضعبا وق التلخرص اذا أعارهعبده 
على أن يعيره الآخر فرسه فى اجارة فاسدة غير مضمونةفبذ!(١)‏ رجوعالىانها كناية عقدآخر 
والفساد اماان يكون لاشتراط عقد فى عقد آخر وأما لعدم تقدير المنفعتين وعليهخرجه الحارى 
وقال وكذلك لو قال اعرتك عبدى لتمونه او دابتی لتعلفها وهذا يرجع الى ان من العارية على 
امالك وقد صرح الوا ف التبصرة بأمها على المستعير ( ومنها )لو قالخذهذاالمال مضاربة والررح 
كله لك أو" لى فقال القاضى وان عقيل هى مضاربة فاسدة يستحق فيما اجرة المثل , وكذلكقال 
صاحب المننى لكنه قال لايستحق شيا فى الصورة الثانية لاه دخل على اف لا شىء له 
ورضى به , وقال ابن عقيل فى موضع آخرمن الساقاة ‏ وقال فى المغنى فى موضع آخر انه ابضاع 
صحيح فراعى الک دون اللفظ وعلى هذا فیکون فى الصورة الآولى قرضا ( ومنبا) لو استأجر 
المكيل او الوزون‌اوالنقود اوالفلوسوم يذكرمايستأجرها له فقال‌القاضی فى خلافه فى الاجارات(؟) 
يصح ويكون قرضا وله(۴) وجه آخر أنه لایصح( ومنها ) لو اجره الارض بثلث مایخرج منهامن 
ززع نص احمد على صحته واختلف الاصحاب ف معناه فقال القاضی هی اجارة على حد الزارعة 

(۱) وهذا :د (۲) نسختنا : العبادات (۳) ولنا: د 

« م ۷ - قواعد » 


. تصح بلفظ الاجارة وحكمباحكمها , وقال ابو الخطاب وابن عقيل وصاحب الفنی هی مزارعة 
بلفظ الاجارة فتصح على قولنا يجوز ان یکون البذر من العامل وإلافلا ( ومنبا ) لو ال فى شىء 
حالا فهل يصح ويكون :ينعا اولا يصح فه‌وجهان (احدهما پوهو ظاهر کلام احمدق‌روایةاطروذی 
لاايصح البيع بلفظالسلم (والثاتى) يصحقاله القاضى فى موضع مر خلافه (ومنبا)اذا قالانتعلى 
حراماعنى بهالطلاق نوقلن|الحر ام صر ف الظهارفبل يلخو تفسبره ويكون ظبارا أويصحويكون طلاقا 
على روايتين ( ومنها ) لوقال له فى دين السل صالحنى منه على مثل الئمن قال القاضى يصح و يكون 
اقالة وقال هو وابن عقيل لامموز يح الدين من الغريم مثله لن نفس حقه فيخرج فى المسألة 
وجمان التفاتا ال الأفظ والعی . ۱ 
القاحسدة التاسعة والشلائون 1 
فى انعقادالعقودبالکنایات و اختلاف الاحاب فى ذلك . فقال القاضی : ف‌مواضع لاحكناية 
الا فى الطلاق والعتاق وسائر العقود لا كناية فيبا وذکر ابو الخطاب ف الاتصار حوه وزاد 
ولاتحل العقودبالكنايات غير النكاحوالرق » وقال ف‌موضم آخرمنهتدخل الكنايات ؤسائ رالعقود 
سوى النكاح لا شتراط الشهادة عليه وهی لاتقع على النية وأشار اليه صاجب الفنی ايضا وكلام 
كثير من الاحاب يدلعليه , وهل المعاطاةالتى ينعقد بها البيع والحبةونحوهما الا كنايات وكذلك 
كناياتالوقف تنعقدبه فيالباطن صرح به الحاوانى » وقد تقدم فى القاعدة التيقبلبا كثي رمن فروع 
هذه القاعدة ( ومنها ) لو أجره عينا بلفظ البيع ففى الصحة وجبان وقال صاحب التلخيص ان 
أضاف البيع الى العين لم يصح والوجبان فى اضافتما الى المنفعة ( ومنها ) الرجمة بالكنايات ان 
اشترطنا الاشباد عليبا لم يصح والا دوجبان وأطلق صاحب الترغيب وغیر هالوجپین!۱وال وی 
٠‏ ماذکرنا فأماقولهلامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عله ان حامد كناية ولم يعقدبه اللکاج 
حتى يقول و تزو جنك وقال القاضى هو صرح بقرينة ذکرالصداق فان الصرع قد يكون مجازا اذا 
اشتبر وتبادر فیمه ولو مع القريلة وفسره القاضی بأنه الظاهر ولا يشترط ان يكون نصا وکلام 
امد صرع ف ان هذا اللفظ كناية فانه قال فى رواية صا اذا قال اجمل عتقك صداقك او 
- قال صداقك عتقك كل ذلك جائز اذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية وتأوله القاضى 3 
میدجداو ذلك نص احمدعلى ماإذاقالالخاطب للو ىاز ۆجتو وليتكةالنعمو [فال]للمتروجأقبلت 
١)‏ )فما : وأطلق الوجبين صاحب الترغيب . 


فى 


قال نعم ان النکاح بنعقد به > وذکره الخرق ونعم ههنا كاية لان التقدير نعم زوجت ونعم قبلت 
واكثر ما يقال انماصريحة فى الاعلام حصو ل الانشاء فالانشاء انما استفيد منبا وليس فيا من ألفاظ 
صر الانشاء شىء فيكو نكناية عن لفظ النكاح وقبوله . 
۱ ( القاعدة الاربمون ) 

الأحكام المتعلقة بالاعیان بالنسبة الى تبدل الاملاگ واختلافها علها نوعان : 

( أحدهما )ما يتعلق الحكم فيه ملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصورذلك كثيرة : 

( مها ) الاجارة فن استأجر شيئاً مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهرى يشمل العين 
والمنفعة ثم عاد الى ملكا لو جرو المدة باقية لم تعد الاجارة هذا هو الظاهر لآن ملك الستأجر 
زال عن المنافم و ثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الاجرة فاذا استوفاه منه لم يبق له حق 
فتعود العين عنافعها ملكا لاجر اما ان لم يستوف شيئ فقد سبق نظائرها فقاعدة من تعذر 
عليه الاصل واستقر حقه ق‌الدل ؟ م وجد الاصل فبحتملوجهين والاظبر هنا عدم استحقاق 
المنافع لان حقه سقط منها وانتقل الى بدها ( ومنها ) الاعارة فلو أعاره شيئاً مزال ملک عنه 
ثم عاد لم تعد الاعارة ( ومنها ) الوصية تبطل بازالة الملك ولاتعود بعوده 

( النوع الثانى ) ما يتعلق امک فيه بنفس العين من حيث هی تعلقاً لازماً لاختص تعلقه بلك 
دون ملك وله (۱) صور . ۱ 

( منها ) الرهن فاذا رهن عیناً رهنا لازما ثم زال ملک عنها بغير اختباره ثم عاد فالرهن باق 
عاله لانه وثيقة لازمة للعين فلا تنفك بتبدل الاملاك كأرش الجناية غير ان الارش لازم 
لرقبة الجانى بدون القبض والرهن لايازم أولا يصح بدون القبض » وذكر الاب را 
يُعود فيها الرهن بعود الملك : 

( متها ) لو سبا الكفار العبد المرهون ثم استنقذ منبم عاد رهنا عاله نص عليه الامام احمد 
( ومنها ) لو تخمر العصيرالمرتمن ثم تخلل فانه یمود وذرهناكا کان[و] كذلك يعود ره هن بعدزواله 
وان كان ملك الراهن باقياً عليه ‌مواضع .. ۱ 

( منها ) لو صالحه من دين الرهن على مايشترط قبضه فى الجلس صح 22 و برئت ذمته من 
الدين وزال الرهن فان تفرقا قبل القبض بطل الصاح وعاد الدين والرهن بحاله ( ومنها ) مافاله 


oY 


أبو بكر إنه انعاد الرهن الى الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان وفی کلام احد 
نحوه وتأوله القاضى وابن عقيل على أنه بطل لزومه لأنه لو بطل بالكلية لم يعد بدون عقد 
وهذا باطل بمسألة الصلح وقد وافقا علهاوالظاهرآن‌الرهن لا بطل بعدلزومه بدون رضىالمرتهن . 

(ومن صور هذا النوع ) الکانب فان المكاتبةعقد لازم ثابت فىالرقبة فلایسقط بانتقال الملك 
فيه ( ومنها ) الاضحية ألمعينة فان الحق ثابت فىرقبتها لايزول بدون اختبار الماك فاذا تعیب 
خرجت‌عن كولما أضحيةفاذا زال العیب عادت أضحية كما کانت ذکره ابن عقيل فىعمده (ومنبا) 
التد بير عل احدی الروایتین ( ومنها )رجوع الزوج فى نصف الصداق بعد الفر 4 فانه يستحقه 
سواءکان قد زال ملك الزوجة عنه ثم عاد أو ل بزل لآن حقه متعلق بعينه ( ومنها ) عروض 

التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره .ثم عادت فانه لاينقطع الحول بذلك 5 اذا تخمر 
العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره ( ومنبا) صفة الطلاق تعود بمود النکاح وسواء وجدت 
فى زمن البينوتة أو ل توجد على المذهب الصحيح ( ومنها ) صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق 
فىأشهرالروايتين وف الاخری لاتعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضى بين 
الطلاق والعتاق بأن ملاك الرقيق لايبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النکاح فانه يى 
- فيهأحد الملكين على الآخر فى عدد الطلاق على الصحيح وهذا التفريق لاأثر لهاذ لوكا نمعتيراً م 
يشترط لعدم الحنث وجود الصفة فى غير الملك (ومنها ) الرد بالعيب لا يمتنع بزوال الملك اذالم 
يدل عل الرضى ع وهاهنا صور مختلف فى الحاقها باحد النوعين وهی محتملة . 

ر فنها) رجوع الاب فيا وهبه لولده اذا أخرجه الابن عن ملكه ثم عاد اليه فبل يسقط حقه 
من الرجوع أم لا( ومنبا) رجوعغرم المفاس ف السلعة التى وجدها بعینها وكان الاس قداخر جها 
عن ملکه.ثم عادت اليه وفى الم ألتين ثلاثة أوجه احدهالاحق لما فا لآن حقهمامتعاق بالعقد 
اللاول المتلقىعنبما (والثانى ) غير متلق‌عنبا فلا إستحقان فيهرجوعا (والثانى) ل|الرجوع نظراالى 
انحقبماثابت ف العين وهی مو جو دةفأشبهالر د بالخيب (والثالث)ان عاد علك جدیدسقط حقهماوان 
عاد بفسخ العقد فلبما الرجوع لان الملك العائد بالفسخ تابع للللك الأول فان‌الفسخ رفع للعقد 
الحادث فيعود اللاك کا كان (ومنها ) الفراش فاذا وطیء أمة عم باعبا ووطىء اختا بالملك ثم 
عادت الآولى الى ملكه فبل یمود الفراش ام لا على وجبين , اشبرهما انه یمود وهو المنصوص 
فيجب عليه اجتناهما حتى بحرم احدیها. والثانى له استدامة استفراش الثانية ومجتنب الراجعة 
لزوال الفراش فيها بزوال الملك وهواختیار صاحب الحرر . 


(القاعدة الجادية والارعون 4 


اذا تعاق بعين حق تعلقا لازما فأتافما من يلزمه الضمان فبل یمود الق ال البدلالمأخوذ من غير 
عقدآخر فيه خلاف , ويتخرج على ذلك مسائل : 

( منها ) لو تلف الرهن متلف وأخذت قیمته فظاهر کلامپم أنها تکون‌رهنا بمجرد الاخذوفرع 
القاضى على ذلك ان الوكيل فى بيع تلف ملك بيع البدل المأخوذ بغير اذن‌جدید وخالفه صاحب 
الكافى و التلخیص ‏ وظاهر کلام الى الخطاب فالا تتصار فى مسألةايدال الاضحة أنهلايصير رهنا 
الا جمل الراهن ( ومنبا ) الوقف اذا آتلفه متلف وأخذت قيمته فاشتری مابدله فبل يصير وقفا 
بدون انشاء الوقف عايه من الناظر حكى بءض الاصحاب نی‌ذلك وجبین (ومنبا) اذا أ تل ف الاضحية 
متاف وأخذت منهالقيمة أوباعبا من أوجبواثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلبا فبل تصير متعينة هجرد 
الشراء بتخرج على وجمين ( ومنها ) الموصى له بعين اذا اتلفبا متلف بعد الموت(1) وقبل القبول . 
فقه باق بدها . 


لإ القاعدة الثانية والآربعون ) 


فى أداء الواجبات الالية وهی منقسمة الى دن وعين فأما الدن‌فلا يجب أداؤه بدون مطالبة . 
المستحق اذا وا نآدميا حتى ذكر ابن عقيل ف جواز السفر قبل المطالبةوجبين ع وهذا مالم يكنقدعين . 
له وقنا للوفله فأما ان عين وقنا كيوم كذا فلا ينبغى ان جوز تأخيره عنه لآآنه لا فائدة للتوقيت إلا 
وجوب الآداء فيه بدونمطالة » فان تعين الوفاءفیه او لا كالمطالبة به وأما ان كان الدين لله عزوجل 
فالمذهب أنه يجباداؤه على الفور لتوجه الامر بأدائه من الله عر وجل ع ودخل فى ذلك الزكاة 
والکفارأت. والنذور. وقد نص أحمد على اجبار الظاهر على الكفارة فى رواية ابن هانىء وأما 
العين فانواع : 

(منها) الامانات التى حصات فيد ال تمن برضی صاحببا فلا يحب أداؤها الا بعد المطالبة منه 
ودخل ف ذلك الوديعة وحكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقسودها ( ومنها) 
الامانات الحاصلة فىيده بدون رضى أصحاءبهافيجب البادرة الى ردها مع العلم بمستحقها والقكن 
منه ولا تجوزالتأخير (0) مع القدرةودخل ف ذلكاللقطة اذا عل صاحبباوالوديعة والمضاربةوالرهن 
<٠‏ (۱) نسختا الدار : اذا اتلفها متلف بعد الموت (۲) نسختنا : التأخر 
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ونحوها اذامات لو من واتقلت الى واوثه فانه لايجو ز له الامساك بدون ا ذن‌لان المالكميرض 
به وحكذا من اطارت الريح ثوباالىدارءلخيرهلا يجوز له الامساك مع العلم بصاحبه ثم انكثيرا 
من الا مهاب قالوا ههناالواجب الرد وصرحكثير من م بان الواجب أحد شيئيناما الردأوالاعلام 
كاف الفنی واحرر والستوعب ونحوه ذکره ابن عقيل وهو مراد غيرهم لان مونة الرد لاتجب 
عليه و[عاالواجب القكين من الاخذثم ان الثوب هل یحصل فى يده بسقوطه فداره من 
غير امساك له آم لا . قال القاضى لاحصل فى يده بذلك وخالف ابن عقيل والخلاف هنا منزل على 
الخلاف فيياحصل فى أرضه من المباحات هل يملكبا بذلك أم لاع وكذ لك حکرالا مانات إذا فسخها . 
الماك كالوديعةوالوؤالة والشركة والمضاربة يحب الرد على الفور لزوال الائتمان صرح به القاضى 
فى خلافه » وسواء كان الفسخ‌فیحضرة الا مین اوغيبته وظاهر کلامهآنه يحب فعل الرد فان الملل 
هنا حاصل للبالك و كذلك جعل ضمان الركاة مبنياً على حصوها فى يده بغير رض المستحق وأوجب 
عليه البداءة بالدفم وقاسها على اللفظةونحوها فدل على ان فعل الدفم فى هذه الاعیان عنده واجب 
و عل قياس ذلك الرهن بعداستيفاء الدين والعينالموجرة بعد نقضاء المدة ع وذكر طائفة م نالاماب 
فى العين المؤجرة انه لايحب على المستأجر فعل‌الرد ومنهممن ذكر فىاارهن كذلكوسيأ ىف القاعدة 
التى تليها وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضبا فالاظبر أنها منهذا القبيل لان المالك لم برض 
بابقائها فى بدالآخر فيجب الفکین من الاخذ.ابتداء بدليل أنه لامجوزعندنا حبس المبيع على الثمن 
وذ كر ابن عقيل فى الصداق أنهاذا تلف قبل المطالبة أو بعدها قبل الشکن من الأاداء انه لا يضمن 
كسائر الامانات وقاسه على من اطارت الر ب إلى دارهثوباً ' ومذا الكلام فيه نظر فان الثوب 
لايقف صمانه على المطالبة لکن مراده والله أعلم أن العلم يكني فتى كان المالك ءالا ولم يطلب فلا 
ضمان اذا لم يكن مثنة الرد واجبة على من هو عنده وهذا أحسن (ومنها) الاعبانالضمونة قتجب ٠‏ 
المبادرة إلى الرد بكل حال وسواء كان حضوها فى يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالاول 
كالعوارى يحب ردها اذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الأححاب وهذااذا انتبی‌قدرالانتفاع 
المأذون فيه متوجه وسواء طالب المالك أو لم يطالب لأنها من قبيل ا لمضمو نات فبوشييبة بالفصوب 
وكذلك حك المقبوض للسوم ويستثنى من ذلك المبيع الضمون على بائعه فلا بحب عليه سوى 
بمنيزه وبمكين المشترى من قبضه لان نقله عل المشترى دون البائع , والثانى كا لصوب والقبوض 
بمقد فاسد ونحوهما , والثالك كالزكاة اذا قلناتيجب ف,العين فتجب البادرة الى الدفم ال لمستحق 
ممع القدرة عليه من غير ضرر لانما من قبیل المضمونات عندنا و كذ لك الصيد اذا احرم وهو فى 


.بده أو حصل فى يده بعد الاحرام يقير فمل مله هت 


02 القاءد: تال والأرييوت 8 


فمایضمن من الاعان بالعقد.أو 5 القابض لال غيره , لاعخلو اما يقضيهباذنه أو بغير 
اذنه فان قبضه بغير اذنه فان استند الى اذن شرعى كاللقطة لإيضمن وكذا ان استند الى اذن عرف 
كالمنةذ لال غيره من التلف ونحوه وحى ق‌اتلخیص وجهاً بضمان هذا وفيه بعد ونص احمد على 
أن من أخذ عبداً آبقاً لیر ده فأبق منه فلاضمان عليه لکن قد يقال هنا اذن شرعی فىأخذ الابق 
لرده وان خلا عنذلك كله فبو متعد وعليه الضهان ف اجلة هذا اذا كان أصل القبض غير مستند 
الى اذن أما ان وجذ استدامة قبض من غير اذن فى الاستدامة فبهنا ثلاثة أقسام : 

( أحدها ) أن يكون عقد على ملک عقداً لازما ينقل الماك فيه وم يقيضه المالك بعد فان 
كان تن من تسليمه فو غاصب الا حيث يجوز الامتناع‌من التسليم کتسلیم العوض على وجه 
أو لكونه رهنا عنده أولاستثنائه منفعته مدة وان لم يكن متنا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان 
عليه على ظاهر الذهب‌الا أن يكون المعقود عله یه مهما لم بتعين بعد كةفيز من صبرة فان عليه 
ضمانه ف اجملة وبماذا خرج من ضمانه قال الخرق: واللاسماب لابزول ضمانه بدون قبض المشترى 
وهل محصل القبض مجرد التخلية ية مع القييز أو لاحصل بدون النقل فيا قل على روايتين ان 
اعتبرنا النقل امتد (۱) الضمان اليه وهل يسقط بتفريط المشترى فالنقل على وجبين أشبرهما أنه 
يسقط به والثانى لايسةط حت يوجد النقل بکل‌حال , وذكر القاضی فخلافه فى مسألة الجواتح 
أنه ظاهر کلام احمد وفیه‌بمد ثموجدته منصوصاً صرحا عن احمد قالثرة المدتراةقبل صلاحبا 
بشرط القطع اذا أخرها المشترى حتى تلفت جحائحة قبل صلاحبا أنها من ضمان البائع معللا 
بأنها ق‌ملك البائع وفى حکه (۲ نقله عنه الحسن بن واب وان اعتبر نا التخلية مع التمييز وهو 
الصحيح فلا نه يحصل به التمكن من القبض وطذا ينتقل الضمان ‌یم الأعيان المتميزة بمجرد 
العقد على المذهب لحصول القكن من القبض» ولعل اشتر اط النقل اتماخرج عل الرواية ال خری 
وهى ضما نجميع [ الاعيان] قبل القبض فلا ينتقل الضمان [هنا] الاعقيقة القبض دونالقكن منهوالاول 
" آظبر لان الذى بحب على البائع التمیبز والتخلية وهو التسلیم فاما النقل فواجب على المشترى 


(۱) ف ۷۱۱ استند الضمان . وف ۷۱۱ آسند 0(۰) فا : يله . فى ۷۱۱ .کین 


اه 


لآن فيه تفريعاً لملك البائع من ماله فيكون بترکه مفرطا فینتقل ااضمان اليه ويشهد له شراء الثمر 
فى رءوس النخل فان الضمان ينتقل فيه جرد انتهاء الثمر الى أوان أخذه وصلاحيته له سواء 
قطعه(1)المشترى أولم يقطعه على الصحیح ولکن هل يعتبر لاتقال الضمان التمكن من القطع أم لا 
خرجبا ابن عقيل على وجهين من الركاة ورجح عدماءتبار التمكن والذى عليه القاضى وال کثرون 
اعتبار التمکن من النقل فى جميع الاعيان فلايزال فى ضمان البائع حتى حصل سکن الشتری من 
النقل وصرح ابن عقيل بخلاف ذلك وأنه يضمن الأعيان التميزة بمجرد العقد سواء تمكن من 
القبض أو لميتمكن کاقال فىمسألة الجوائح وكذلك حك المملوك بصلح أو خلع أو صداق . 

( القسمالثانى ) أن يعقد عليه عقدا وينقله الى يد المعقود له ثم ينتهى العقد أو ينفسخ وهو 
نوعارن : ۱ 

( أحدهما ) أن یکونعقد معاوضة كالبيع اذا انفمخ بعد قبضه بعیب أوخياروالعينالمستأجرة 
اذا اتتهت المدة أو العين التى أصدقها المرأة وأقبضنها ثم طلقا قبل الدخول ( والثاف ) أرن 
يكون غير معاوضة کنقد الرهن اذا وفى الدين و كعقد الشركة والمضاربة والوديعة والو كالة اذا 
فسخ العقد والمالف أيديهم فأما عقود المعاوضات فيتوجه فما للاصحاب وجوه (أجدها) أن حك 
الضمان بعد زوال العقد حكر ضمان المالك الاو قبل التسلي فان کان»ضهو نا عليه كان بعد انتهاء 
العقد مضمونا له والا فلا وهی طريقة أب الخطاب وصاحب الكافى فى آخرين اعتباراً لاحد 
الضیانین بالآخر فعلى هذا ان كان عوضاً فى بيع أونكاح وكان متميزا لم يضمن على الصحيح 
وان كان غير متميز ضمن وان كان فىاجارة ضمن بككل حال ( والوجه الثانى ) ان كان انتهاء 
العقد بسب يستقل به منهو ف يده کفسخ المشترىأو يشارك فيه الآخركالفسخ منهما فبوضامن 
له لا نه بسبب الى جعل ملك غيره فىيده وان استقل به الآخر كفسخ البائع وطلاق الزوج 
فلا ضمان لانه حصل فيد هذا بغير سببمنه ولا عدوان فېو ک) لو ألقى ثو به فى داره‌بغیرآمره 
وهذا الوجه ظاهر ماذكره صاحب الفی فى مسألة الصداق وعلى هذا يتوجه ضمان العين المؤجرة 
بعد انتهاء المدة لانه تسیب الى رفع العقد مع الوجر ووجه أن الاذن فى القيض انما كان لازما 
لارجوب الدفع للك وغذا يتملك ااشتری والمستاجر أخذه بدون اذنه فبعد زوال الملك 
لايو جد اذن سابق ولا لاحق ولو قدر وجود الاذن فى القبض فائما أذن فى قبض ماملك عليه 
فلا يكون اذناً فقبض ملكه هو ( والوجه الثالث ) حك الضمان بعد الفسخ حك ماقبله فان 


e 


کان مضموافپو مضمون والا فلا یکون البيع بعد فسخه مضه ونا لانه كان مضمونا على المشترى 
بحك | العّدو لا] يزول الضمان بالفسخ صرح بذلك القاضى فى خلافه ومقتضی هذا ضمان الصداق 
على المرأة وهو ظاهر کلام صاحب الحرر وأنه لا ضمان فى الاجارة لان العين لم تكن مضمونة 
من قبل وصرح بذلك القاضى و غیره یو جهبان المبيع والصداق اما أقبضهلانتقال ملک عنه خلاف 
العين الستأجرة فانه أقبضهأ مع عليه بانها ملکه فكان اذنا فى قبض ملكه بخلاف الأول حتی 
قال القاضى وابو الخطاب لو عجل آجرتها ثم انفسخت قبل انتپاء المدة فله حبسها حتى يتوق 
الاجرة ولايكون ضامنا 
( والوجه الرابع ) أنه لاضمان فى الميع ويكون المبيع بعد فسخه أمانة حضة صرح بذلك 
أبو الخطاب فى الانتصار لانه حصل تحت بده ملك غيره بغير عدوان فلم يضمنه کا لو أطارت 
ارخ البه وبا وكذلك اختاره القاضى فامجرد وابنعقيل فى الصداق بعد الطلاق 
( والوجه الخامس ) التفريق بين أن ينتهى العقد أو يطلق الزوج ۽ وبين ان بنفسخ العقد 
ففى الأول بكون آمنة محضة لآن حك امالك ارتفع وعاد ملكا للاأول ؛ وف الفسخ يكون 
مضموناً لآن الفسخ يرفع حك العقد بالكليةفنصير مضمو ا (١)بغيرعقد‏ أوعلى وجه السوم فى صورة 
البيع . وگن صرح بذلك الازجی فى النهاية وصاحبالتلخيص وهو ظاهر کلام ابن عقيل 
فى مسائل الرد بالعيب وصرح بانه يضمن نقصه فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة لارتفاع العقد 
ويصير مقبوضاعل وجه السوم . ونقل الأثرمعن احدفیمن دفع [الى] آخر ديناراً منثىءكان له 
عليه فخرج فيه نقص فقال للدافع خذه واعطنی غيره فقال امسکه معك حت أبدله لك فضاع الدينار 
فقال ما أعلم عليه شيئاً اما هو ااساعة مؤيمن » فيحتمل أنه يكون مراده أن المفسوخ بعيب بعد 
فسخه أمانة ۽ وعفمل وهو آظبر ان يكون انما جعله آمانة لام المعطى بامسا که لدفهو كابداعه منه 
( والنوع الثاق )عقو د(۲)الشر کات كالوكالة والو دبعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتبت أو 
انفسخت والمبة اذارجع‌فیاالبآو قبل جوا زفسخاءطلقاً كاأفى بهالشيخ تقىالدين ففیهاو جهان : 
(آحدهیا ) آنها غير مضمونة صرح به القاضی وابن عقيل فى الرهن وأنه لا بحب رده الى 
صاحبه استصحاباً للاذن السابق والائتمان کا صرحوا به فى الاجارة وكذلك صرح به القاضى 


)۱( مقبوضا (؟) نسختا الدار . الامانات 


« م ۸ -قواعد » 


۸ 


وأبو الخظاب ق خلافیما فبقية المقود المسماة وأنها تبقیآماة كا لوأطارت الری الى داره - 
وثوباً هذا تمل أنه مع عل المالك بالحال لاحب الدفع لآن الواجب التمكن (1) منهلاحمله اليه 
کا تقدم والفرق بين عقود الآماناتالحضة والمعاوضاتآن المعاوضاث تضمن بالعقدو بالقبض 
فاذا كان عقدها ممن كان فسخبا كذلك وعقود الآمانات لاتضمن بالمقد فكذلك بالفسخ ٠‏ 
(والوجه الثانى) أنه بصیرهمضو نزن يبادر الى الدفع الى الالك كن أطارت الریج إلى دازه. 
ثوباً وصرحبه القاضى فى موضع آحرمن خلافه ف الوديعة والوكالة وکام القاضى وابنعقيل يشعر 
بالفرق بين الوديعة والرهن فانما حقلاكون الره نأمانة باه أمانة (۱۳ ووثيقة فاذا زالت الوثيقة 
بقيتالأمانة کا لو كان عنده ودريعة فاذن له فىبيعها ثمنهاه , وهذا العلیل‌مقتضاه الفرق بين ألو ديعة 
وبين الشركة والمضاربة والوكالة لآن هذه العقودكلبا مشتملة على اثتمان تصرف فاذا زال التصرف 
بقى الاتیان مخلاف الوديعة فانه ليس فيبا غير اتان جرد فاذا زال صار ضامناً و حكر المنصوب | 
اذا ابرأ المالك الغاصب من ضمانها چا ذ کرنا . 
(القسم الثالث) أن تحصل فى بده بغير فعلهكمن مات موروثه وعنده وديعةأو شركةأومضاربة 
فاتتقلت الى بده فلا يحور له الامساك بدون اعلام امالك کا سبق لان المالك لم يأتمنه , وقدنس 
احمد فى رواية ابن هاقء فى الرهن انه لايقر فى يد الوصى حتى يقره الحا م فى يده فان تلفت نحث 
يده قبل اکن من‌الاداء فلا ضمان لعذمالتفر یط » وکا لو تلفت اللقطةقبل ظبورالمالك, ویتخرج 
وجه آخر بالضمان کا خرجه ابن عقي لف الببع م وان تلفت بعده فا مشپورالضمان لتعديه بترك الرد 
مع امکانه وهو غير مؤتمن , وحكى صاخب المقنع وجبا آخر وأشار اليه صاحب التلخرص انه 
لاضمان و یکون أمانة عنده‌کا لو انقضت مدة الاجارة ثم تلفت العين عند الستأجر(۴)ویینبیا فرق 
فان الستأجر مستصحب للاذن فى القبض بخلاف هذا وكذلك حك من أطارت الرخ الى بيته . 
وبا كما سبق ووقع فى بعض كلام القاضى أنها أمانة عنده ولعل مر اده مع عل امالك وامسا كعن 
المطالبة فيكون تقريراً » ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره فعليه أن يخرجه لیذهبکا جاء 
لان یدهم تبت عليهما مخلاف الثوب ذكرهابن عقيل ۱ ۱ 


)١( <<‏ التمكين:د (0) فى ۷۱۱ فان وثيقة (۳) بيد:د 


إلى 


فصل 
وأما ماققض من مالک بدقد لا يحصل به الماك فثلاثة أقسام 


(أحدها) ماقبضهأخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمونف ظاهرا اذهب . قالوا لانالاذن 
اما تعلق بالانتفاع وقبض العين وقع من حيث اللزوم فمو كقبض المضطر مال غيره لاحياء نفسه 
لايسقط عنه الضیانلان اذن الشرع تعلق باحياء نفسه وجاء الاذن فى الاتلاف من باب اللزوم 
ولو وهبه شقصاً من عين ثم اقبضه العين كلها ففى اجرد والفصول‌یکون نصيب الشريك وديعة 
عنده واستدرك ذلك ابن عقيل ق‌فنونه وقال بل هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلاعوض وهذا 
صحبح ان کان أذن له فى الانتفاع به جانا ۽ أما إن طلب منه أجرة فبى إجارة وان لم يأذن له فى 
الانتفاع بل فى الحفظ فوديعة ولو قال أحد الشریکین للعبد المسترك أنت حبيس على آخرنا موتا 
لم يعتق لوت الا ول منهما ويكون فى يد الثانى0١)‏ عارية فاذا مات عتق ذكره القاضى فى اجرد . 

(القسم الثانى) ماأخذه مصلحة مالك خاصة كالمودع فو أمين عض لكن اذا تلفت الوديعة من 
بين ماله ففى ضمانه‌خلاف فن الاحاب من يبنيه على آن‌قوله هل يقبل فى ذلك أم لاء ومنهم من 
يقول تلفها من بين ماله امارة على تفريطه فيبا وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة بأن اليد فى 
العارية آخذة وف الوديعة معاطاة ) وهو يرجع الى تعبین جبة المصلحة فيبما وكذلك الوصى 
وال وکیل بغير جعل حتیلو کان له دينوعليه[دين] فو کله فى قبضمالله وأذن له أنيستوفىحقه منه 
فتاف المال قبل استيفائه فانه لايضمنه نص عليه أحمد فى رواية مثنى الانباری . 

(القسم الثالث) ماقبعطه لمنفعة تعود اليبماو هو نوعان : ۱ 

أخد هماما أخذه على وجه اللاك فتبین‌فساده أو على وجهالسومفاما الأول فوا مقبوض بعقد فاسد 

وهوه‌ضه‌ون‌فیآلذهب لا قبضه‌عل‌وجه الضمانو لابدو نق لابن «شيش وحربعن أحمدمايدل على 
أنهغير «ضمون كالمةروض على وجه السوموكذلك صرح بجر يا نالخلاف فيه ابن اازاغو نى فتاوه 
ونقل‌حنبل عن ادف البة لواب ان آراد ردها على صاحبها وقد نقصت بغير استعماله 1 يضمن النقص 
و شببه بالرهن و تأولهالقاضى أو بل بعيد جد أوقد ردد(؟) أبوالبركات فىتعليقه على الهدايةثم اختارهو 


(۱) شتا الدار : الباق (۲) لعاها معطاة (م) فی 3:۷۱ کره 
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غر يجه على أن الهبةللتوابٍ يغاب فيبا حك المبات ومن حك الحبة أن لابضه_نقصبا قالولازم هذا 
أننقول لايضمنقيمتها اذا تلفت بغير تعد قال وهذا عذدى أحسن الوجوه قال ومع هذا ففيه نظر 
وهو كا قال لأنه لو كان كذلك لما فرق بين أن تنقص بفعله أو بغير فعله ولا صح تشببه بالرهن» 
وحتمل عندی تخر يجه على أحد وجبين أما أن يكون على أن اة بالثواب المجمول فاسدة فيكون 
إذلك] موافقاً لا روی عنه فى المقبوض بعقد فاسد أنه غير مضمون وأما عل أنماحيحةوهو الاظهر 
لقوله ثم أراد رده الى مالك فدلعل أن له امساكه وذلك لايكون[إلا](1) معالصحةفعلىهذا ما لم 
يضمنه .النقص لان الحبة لاثواب لا تملك بدون دفع العوض وكذلك شببها بالرهن وسنز يده 
. ایضاحا فى المقبوض بالسوم إن شاء الله تعالى » وأما المقبوض على وجه السوم فن اماب من | 
. حك فى ضمانه روايتين سواء أخذ بتقدير امن أو بدونه وهی طريقة القاضى, وابن عقيل و حح 
. الضيان لاه مقبوض على وجه البدل والعوض فبو كالمقبوض بعقد فاسد ثم إن كان لم يقدر القن 
ضمنه بقيمته وإلافبل يضمنهبالقيمة أو بالمن[المقدر] علو جبين ذکرهماابن عقيل و قال ابنأ موسى 
إن أخذه مع تقدير الم ن لير يهأهله فان‌رضوه ابتاعهفهو مضمون بغیر خلاف » وكذلك إن ساوم 
صاحبه به وم بقطع أنه واعذة لر أهلاوان أخناه باذن مالک من غير سوم ولاقطع من لیر به 
أهله فان رضوه وزن منه‌ففیه روايتانأ يض أظبرهما أنه غير مضمون عليه وجعل السامری الضمان 
فيا قطع ثمنة مبناً على أنه يع بالعاطا قبشرط الخيار وهذا يدل عل آنه حرى فيه الخلاف اذا قلنا لم 
يتعقد ايع بذاك وفى کلام احد إيماء الى ذلك لانه عال | ااضان فى رواية ابن منصور بانه ملك 
وطل فى رواية غيره اتتفاء الضمان فيا اذا لميقطع منه يانه ملك للبائع بعد حتى يقطع نمنه قفهم 
منه أنه مع القطع يُتتقل الاك فيه الى الشتری و رو خذ من ذلك ان القبوض بعقد فاسد لايضمن 
أيضاً لىقاء االك فيه لمالكه ء و كذلك فر قبين أن بکون المأخوذ سلعتين ليختار ايتهما ١؟)شانفلا‏ 
٠‏ يضمنرا وبين أن يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثةأمور (آحدها) ماقالالسامری أنه بیع بشرط 
الخيار ويكون المعاق على الرضا فسخه لاعقده ( والثشاتى ) أن يسو بيعاً معلقاعل شرط فقد فعله 
- اجد بنفسه لما رهن نعله بالثمن ویعد هذا أنه لم يفرق نين أن تلف قبل الرضى به أو بعده 
( والثالث) أن يكون بعاً بمعاطاة تراخی القبول فيه عن امجاس وقد نمر عل حة مثل ذلكفى النكاح 
فى رواية أنى طالب ع ومن‌هذا النوع ما اذا قبض الشترىزيادة على حقهغلطا فانبا تکون مضمونة 
عليه لانه قبضبا على وجه العوض ذكره القاضى وابن عقيل والأحماب وحتمل أن لا يضمن على 
7 (0) ی من ۷۱۱ () تسختا الا : ما 
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معنى تعليل احمد فى القبوض بالسوم أنه على ملك البائع ومن ذلك لو دفع اليه كيسا وقال له 
استوف منه قدر حقك ففعل فبل يصح على وجبين بناء على قبض الوکیل لنفسه من نفسه 
والمنصوص الصحة نص عليه فى رواية الاثرم ويكون الباق فى «دء وديعة وعلى عدم الصحه قدر 
حقه كا اقبوض بالسوم والباق أمائة ذ کره فى التلخيص ولو دفع الى غريم له نقدا من غير جنس 
ما عليه ليصارفه (0) عليه فيا بعد فى امانة حضة نس عليه مع أا قبضت للمعاوضة وقباس قول 
الأصحاب أنبا مضمونة كا قالوا فى الضامن اذا قيض من الضمون عنه قبل الاداء على وجه 
الاستيفاء منه عند الوفاء أنه مضمون لقبضه على وجه المعاوضة وأولى لآن القيض هنا وجد قبل 
الاستحقاق فبوكا لو أقبضت المرأة زوجم مالا عوضاً عبا بستحقه عليها بالطلاق قبله . 
(النوعالثاتى) ماأخذ(") صاحتها على غير وجهالتمليك لعينهكالرهن والمضار بة والشركة والوكالة 
يحمل والوصية كذلك فبذا كله امانة على الذهب ‏ وف الرهن رواية أخرىتدل علىضمانه وتأولبا 
القاضى وا ان عقيل والاعبان الستاجرة والموصى منفعته (۳) امانة كالرهن لانه مقبوض على 


وجه الاستحقاق 

تيه - من الاعبان المضمونة ما ليس له مالك من الحاق وما له مالك غير معين 

الا ول كالصيداذا قبضه الحرم فانه يحب تخليته وإرساله وسواء ابتدأ قيضه فى الاحرام أو کان 
یدهم احرم و ان تلف قبل إرساله فان كان بعد القکنمنه وجب طم انه للتفر بط وان كانقبله لزمه 
الضمان في ابتدأ قطه فى الاحرام‌دون ما كان فى يده قبله لتفر بطه فى الأآولى دون الثانية, هذا 
قول القاضىوصاحبالمغنى » وخرج ابنعقيل الضمان فيب لانهاعین (8)مضمونة فلا يقف ضمانم! 
على [عدم] التمكن من الرد كالعوارى والغصوب 

والثانى الرکاة اذا قلنا ہف العيزفا اذهب وجوب ااضمان بتلفپا بکل حال للہا وجبت 
کا لنعمة المال النامى الموجود جيم الهول فبى شدبة بالمعاوضة و یستثتی منذلك مالم يدخل 
نحت الیدکالدیون والهر فى رءوس ااشجر لاتنفاء قبضه وکال الا تفاع به ومن الاه حاب من خر ج 
وجبا بسةوط ااضمان قبل امکان الادا, مطلقا . 
(القاعسدة الرابعةوالاربعوت ) 

فى قبول قول الام" فى الرد والتلف اما التاف فيقبل فيه قول كل.امين اذ لا معنى للامانة 


yy, 


(۱) نسختنا :ليصادقه ري ا (۳) نسختنا, بنفعها (ع) نسختنا : غير 


۲ 


الااتفاء الضمان ء ازمه قبول قوله فى لتلف‌والا للزم الضمان باحتمال التلف وهولا يازمه ‏ 
ae‏ ذلك الوديعة اذا هلكت مال المودع على طريقة من يحكى الخلاف 
. فيها فى قبول [قول] المودع فى التلف لا فى أصل ضمانه وحكذاك العين الستأجرة والستأجر 
على عمل [فها] حكى فیپا رواية بالضمان فمن الاب من جعاپا رواية بثبوت الضمان فیا فلا . 
تکون آمانة , ومنهم من حكى الخلاف فى قبول دعوی التلف بامر خفى وهی طريقة [ ابن ] 
الى مومی فلا تخرج بذلك عن الامانة وأما الرد فالامناء ثلاثة آقسام . ۱ 
الأول من قبض الال لمنفعة مالک وحده‌فالذهب أن قولبم فىالرد قبول‌ونقل ابو طالب وابن 

منصور عن أحمد ان الوديعة اذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوی‌الرد بدون بينة وخرجما ابن عقيل على ان 
الاشباد على دنع الحقوق الثابتة بالبينة واجب فیکون‌ترکه تفربطا فیجب فيه الضمان وكذلك خرج 
طائفة من لاحاب فىوصى الیت انهلايقبلقوله في الرد بدونبينة » وعزاه القاضی‌فی خلافه الىقول 
الخرق وهو متوجه على هذا المأخن, لآ نالاشباد بالدفع الىاليتبم مأمور به بنص القرآن وقد صرح 
آپو الخطاب فى انتصاره باشتراطه الاشباد عليه كالتكاح . 

القسم الثاقی - من قبض المال لمنفعة نفسه كالمرتهن فالشپور ان وله فى' الرد غير مقبول 
لشببه بالمستعير وخرج أبو الخطاب واب سین وجباً آخر بقبول قوله فى الرد لانه أمينفى 
اجملة وكذلك الخلاف فى الستأجر . 

القسم الثالك - من قبض الال لمنفعة «شتركة بينه وبين مالكهكالمضارب والشر.ك والوكيل 
تجمل والوصى كذ لك ففی‌قبول قولهم فىالرد وجبان معروفانلوجود الشنائبتين فى حقهم ٠‏ 

( أحدهما ) عدم القبول ونص عليه امد ف المضارب ف رواية ابن منصور أن عليه البينة يدفم 
رأس الال وهواختيار ابن حاءد وابن أنى موسی و القاضی‌ف‌انجرد وان عقيل وغيرم ۱ 

(والثانى) قبول قوم فى ذللكوه واخثيا رالقاضى فى خلافه وابنه أنى الحسين والشر يف آی‌جعفر 
وانى الخطاب فى خلافه ووجدت ذلك منصوصاً عن احمد فى رواية ابن منصور فى المضارب أیضاً 
فرجلدفع إل آخر [ألفدرم] «ضارية فجاء بالف فقال هذا ريح وقد دفعت اليكالفاً رأ سمالك 
قال هومصدق فما قال » ووجدت فى مسائل انىداود عن احمد نحو هذا أيضأ , وكذلك نقل 
عنه مهنا فى «ضارب دفع الى رب المال كل يوم شب ثم قال كان من رأس المأل أنالقولقوله مع 
بمينه وحكم الآجير ااشترك حك «ؤلاء وكذلك هن بعل فىعين يحزء من تمائها لانهإما أجير أو 


۳ 


شريك والفرق بينهم وبين الستأجر ان الستأجر قبض مال الوجر ليستوفى منه حق نفسه فصار 
حفظه لنفسه وصار الال(0) فى ايديهم امائة لاحق هم فيه وانعا حقم‌فیما ینمی‌منه أوفى ذمة امالك 
فاما من .يعمل ف المال يحزء من عينه فهو كالوصي الذى با کل من مال اليتم القول قوله فى الرد 
٠‏ أيضأ صرح به القاضی لان الا لم يقيضه لحق نفسه بل للحفظ عل المالك وحقه فيه متعلق بعمله 
بخلاف المرتهن والمستأجر ‏ ثم هاهنا أربعة أقسام 

(أحدها) أن يدعى الامين أنه رد الآمانة إلى من اثتمنه وهذا هو الذىذ کرناه 

(والثانى) أن يدعى الرد إلى غير من اثتمنه باذنه فبل يقبل قوله على وجبين ( أحدهما) وهو 
المخصوص وهو اختيار الى الحسن القيمى أنه يقبل قوله (والشانى) لایقبل فقيل لتفربطه بترك 
شاد على المدفوع له فلو صدقهالآمين على الدفع لم يسقط الضمان وقل بل لانه ليس أماً 
لبأمور بالدفعاليه فلا يقل قوله فى الرذإليهكا لا جنيو كلمن [هذه] ال قوال الثلاثةقد نسب إلى الخرق 
بل ونسب له أن دعوى الوصى الرد إلى اليآبرغير مقبول کا سبق فر عا أطرد هذا فى دعوى الرد 
من جميع الامناء الى من ائتمنبم وهو بعيد جداً وربما اختص بالوصى لان اتمانه ليس من جبة 
الصى فب وكالاً جنى معه هذا اذا ادعى الرد باذن المالك وان ادعاه مع عدم اذنه فلا يقبل منه حتى 
ولا الاداء الى الوارث وال حا ک لا نها میامن نقله فى التلخيص إلا أن يدعى الرد الی‌من يد ەكيد ٠‏ 
امالك كوكيله او رد الوديعة الىعبده و خازنه وحوهما من حفظ ماله لان أيديهم كيده » ويتوجه 
ق‌دعوی الرد الى الا والوارث بعد موت الموروث القبول لقيامي| مقام اؤ عن وهو رد میری» 

القسم الثالك - أن يدعى غير ال مین کوارثه أن الآمين رد الى المالكفلا يقبل لانه غير مؤيمن 
فلا يقبل قوله , ومن الدأخرين من خرج وجباً بالقبول لان الأصل غدم حصوها فى بده‌وجعل 
أصل أحد الوجبين فا اذا مات من كان عنده آمانة ولم توجد ف تر كته ولم بعلم بقاژها عنده نب 
لاتضمن ولا حاجة الى التخریج اذا لان الضمان على هذا الوجه منتف سواء ادعی ا 
أو التلف أو م يدع شيئاً . 

القسم الرابع أن يدعى من حکه جک الا مناه فى سقوط الضمان عنه بالتلف قبل اکن 
هن الرد کوارث ا بعد ظهور المالك ومن اطارت الرب الى دازه توب اذا 


(1) نسختا الدار : وهو لا المال 
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ادعوا الرد الى المالك , ففى التلخيص لایقبل لاثن المالك لم بآنمنه ويتوجه قبول دعواه فى حالة 
لايضمن فيها بالتلف لانه مؤ من شرعا فى هذه الحالة 
تنبه - عامل الصدقة مقبولالقول فى دفعما الى ا لستحقین ولو كذبوه بغير خلاف وان كان 

وكيلا يحمل ذ کر القاضى فى الأحكام السلطانية لان الصدقة عبادة فلا استحلاف فيا ولذلك 
لایستحلف أرباببا اذا ادعوا الدفع الىالعامل وانكرفكذلك العامل لانه أمين لاربابها فيقبل قوله 
عليهم فى الرد وأما عامل الخراج فلا یقبل قوله فى الدفع الا ببينة أو تصدیق ذ کره القاضی أيضاً 
وعلل بان الخراج دين فلایقبل قول مستوفيه فى دفعه الىمستحقه وهذا التعليل منتقض بالو كيل ف 
استيفاء دين ودفعه الى مستحقه فان قوله مقبول فى ذلك کا سبق‌والا ظبر تخر بج حك عامل الخراج 
على الوكيل فان كان متبرعا فالقول قوله وان كان يجعل ففيه وجمان وحكذلك يخرج فى عامل 
الوقف وناظره 


(القاعدة الخامسة والا ربعون) 


عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدى فيها أم لا . المذهب أن اللامانةالحضةتبطل بالتعدی 
والآمانة المتضمنة لامر آخر لانبطل على الصحیح و بتخرج على هذا مسائل : 
(منا )ذا تصدى ف الوديعة بطلت ول مجز له الامساك ووجب الرد على الفور لانبا أمانة 
حضة وقد زالت بالتعدى فلا تعود دون عقد متجدد دذا.هو المشبور» »لو حكانت عینین 
فتعدى فى إحداهما فبل يصير ضامنا لما أو لا وجد فيه التعدى خاصة فيه تردذ وذكره القاضى 
أبو یل الصغير وذ کره ابن الزاغونی أنه اذا زال التعدى وعاد إلى احفظ لمتبطل وقد بوجه بأن 
المالك أسند اليه الحفظ. لرضاه. بامانته فمتى وجدت الامانة فالاسناد موجود لوجود علته فبو کا 
لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فانت أمين فانه يصح لصحة تعليق الابداع على الشرط . 
كالوكالة صرح به القاضى' ( ومنبا ) الو كيل اذا تعدى فالمشہور اف وکلته لا تنفسخ بل 
تزول آمانته ويصير ضامنا ولهذا لو باع بدون ثمن المثل صح وضمن النقص لان الوكالة إذرف 
فى التصرف مع استتمان فاذا زال آحدهما ‏ بزل الآخر هذا هو الشپور على هذا فاعا يضس 
ما [وقع]فيه التعدى خاصة حتى لو باعه وقبض ننه لم يضمنهلانهم تعد فى عينه ذ کره فى التلخيص 
ولا زول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدى حال الا على طربقة ابن الرآغویی فى الوديعة 


"o 


وظاهر کلام كثير من الأحاب أن الخالفة من الوك ل تقتضى فساد الو كالة لابطلاتها ففسد العقد ٠‏ 
ويصير منصرفا عجرد الاذن , وحک ابن عقيل ف نظرياته وصاحب المحرر وجبا آ خر وبه جزم 
القاضى فى خلافه أن الوكالة تبطل كااوديعة لروال الائتمان والاذن ق‌التصرف كان منوطاً به 
(ومنها) الشركة وااضار ة إذا تعدى فییا فالمعروف من اذهب أنه يصيرضامناً ویصح تصرفه 
لبقاء الاذن فيه و يتخرج بطلان تصرفه من الو كالة ( ومنها ) الرهن اذا تعدى المرتهن فيه زال 
انتانه وبقى مضمونا عليه ول تبطل توثقته وحكى ! بن عقيل فى نظريانه احتمالا بیطلان الرهن 
وفيه بعد لانه عقد لازم وحق للمرتهن على الراهن لاسا إن كان مشروطا فى عمد وقلنا يازم ٠‏ 
بمجرد العقد فان الراهن يحبر على تقبیضه فكيف بزول بالتعدى ( ومنبا ) اذا استأجره لحفظ شىء 
مدة ففظه فى بعضها ثمترك فول تبطل الاجا رة فيه وجمان قال ابن الممنى أصحبمالاتبطل بل يزول 
الاستئمان ويصير ضامنا . وفی مسائل ابن منصور عن أحداذا استأجر أجيرا شبرا معلوما جاه 
الله فى نصف ذلك الشهرأن للمستأجر الخيار والوجه الآخر يبطلالعقد فلا يستحق شيا من 
الاجرة بناء على أصلنا فيمن امتنع من تسليم بعض المنافع المستاجرة أنهلا يستحق أجرة وبذاك 
أفتى ابن عقيل فى فنونه ( ومنها ) الوصی اذا تعدى ق‌التصرف فول بطل كونه وصيا أم لا ذ کر 
. ابن عقيل فى الفردات [فيه] احتمالي ن أحدهما لايبطلبل تزول آمانته‌و يصيرضامنا کال وکیل والثانی 
۱ تبطل لا نه خرج من حيزالاماءة بالتفريط فزالت ولايته با تفاء شرطهاكاحا م اذا فسق . وفرض 
المسأله فيما اذا أقدم على البيع. بدون قيمة المثل وعلى هذا بتخرج بيع العدل الذی بيده الرهن 
له بدوت تمن المثل أو ان المقدر هل يصح أم لا لآن ال مانة معتبرة فدح واختبار صاحب الغنی " 
آنه لا بمح بیعه بدون ثمن الثل لكنه علل مخالفة الاذن وهو منتقض بال وكيل ؛ وطذا ألحقه 
القاضى ف المجرد وابن عقيل فى الفصول بيع الوکیل فصححاه و ضمناهالنقص ومثله اجارة الناظر 
للوقف بدون أجرة الل . 


لإ القاعدة السادسة والارعوت ) 


فى العقود الفاسدة هل هىمنعقدة أولاوهى نوعان أحدهما العقود الجائرةكالشركة والمضاربة 
والوكالة . وقد ذكرنا آنفاً أن افسادها لابمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن لمكن خصائصها تزول 
بفسادها فلا يصدق علا أسماء المقود الصحيحة الا مقيدة بالفساد . وصرح القاضی فى حلافه بأنه 
لو حلف على الشركة الفاسدة من اصلما آنا شركة حنث قال وعنع من التصرف فبا والمنع من 
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. التصرف مع القول بنفوذه وبقاء الاذن مشکل لاسیما وقد قرر أن العامل يستحق السمی 
والنوعالثانى : العقو د اللازمة فا كان منها لایتمکن العبد من ار وج منه بقولةكالاحرام فمو منعقد 
لا نه لاسيل الى التخلص:منهإلاباتمامه اوالاحصار عنه » وما کان‌العبد متمکنا من الخر وج منه بقوله 
فهو منقسم ال‌قسمین : آحدهما مایترتب عليه حك مبنى .على التغليب والسرایقوالنفوذ فهو منعقد 
وهر النکاح والكتابة رتب علب )الطلاق والعتق فلقوتهما ونفوذهما انعقد المقد اختص مما 
ونفذا فه وتیعهما أحكام كثيرة م نأحكام النقد ففی التکاح يحب البر بالعقد حتی لوطلقها قبل . 
الدخول لزمه نمف آلهر غل وجه ويشتقر بالخلوة' وتعتد فيه من حين الفرقة لامن حين الوطء 
وتعتد لاوفاةفيه قبل الطلاقوفالكتابة تستتيع الا رلاد وال کساب والثانى:مالايترتب عليهذلك 
كالبيم والاجارة فالعروق من المذهب آنه غير منعقد ويترتب غليه أحكام الفصب وخرج أ بو 
الخطاب فى انتصاره. صمة التصرف فى البيع الفاسد من النكاح واعترضه أحداحربى فىتعليقه وقال 
التكاح الفاسد منعقد فلهذا صح التصرف فيه خلاف البیع ولكن أبو الخطاب قد لايل اتعقاد 
النكاح الفاسد ولاغيره لاله بری أن الجامغ عل من احرامه وان الطلاق ف‌النکاح الفاسد اعا 
یقع يمن يعتةد صمته فمن هبنا حسن عنده هذا التخري اذ البيع والنکاح فى هذا عل‌حد واحد 
وابدى ابن عقيل فى غمده احتهالا بنفوذ الاقالة فى البيع الفاسد کالطلاق فى النكاح الفاسد قال 
ويفيد ذلك أن حك الحا کر بعد الاقالة بصحة العقد لاير . وذكر ابن عقيل وغيره وجبين فى 
نفو ذ العتق ف البيع الفاسد كالطلاق ى النكاح الفاسد وفرق بينهما على أحد الوجبين بأن الطلاق 
يسقط به حق نفسه فنفذ نخلاف آلنتق فانه يسقط به حق غيره وهو البائع وهذا كله بشعر 
بانعقاد البييع وذكر ابن عقیل في فصوله احتمالين فيما اذا قال لغيره بعدنداء المعة اعتق عبدك عنى 
وعلى نه ففعل هل ينفذ عتقه عن نفسه أو عن الامر له ولكن هذا عقد موضوع للعتق والملك 
نانع [ ل ]ف و كالكتابة بخلافالبيع فان قيل فل لاتم ان محة التصرف فى الببع الفا سد مستند 
الى الاذن ج فى العقود الجائزة.اذا فسذت قيل ذلك لایصح لوجبین : 
(أحدهما ) أن البيغ وضع لنقل الملكلا للاذن .وصحة التصرف فيه تستفاد من الملك لامن 
الاذن خلاف الوكالة فانها موضوعة للاذن » يوضحه أن الم وکل أذن لوکیله ان يتصرف له وقد 
فمل ما أمره والبائع انما أذن المشتری فالتصرف لنفسه بالاك ولاملك هيناء ( والثاق) أن 
الاذن فىالبيع مشروط بسلامة عوضه فاذا ليسا العو ض‌انتفی الاذن والوكالةاذن مطلق بغيرشرط. 
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لإ القاعدة السابعة والاربعو ن) 

ف ضمان المقبوض بالعقد الفاسد »كل عفد بحب الضمان ف خیحه بحب الضمان فى فاسده. 
وكل عقد لا بحب الضمان فى صميحه لا يحب الضمان فى فاسده ٠‏ ونعنى بذلك أن العقد الصحيح اذا 
کان موجباً للضمان فالفاسد كذلك واذا ل يكن الصحيح موجباً الان فالفاسد كذلك. فالبيع 
والاجارة والتكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد. والامانات كالمضاربة .والشركة 
والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كاهبة لا بحب الضمان فبا مع الصحة . فكذلك مع الفساد 
وكذلك الصدقة , فاما قول أصحابنا يمن عجل زكاته عم تلف الال وقلناله الرجوع به أنه اذا 
تلف ضمنه القابض فليس من القبض الفاسد بثىء لا نه وقع محيحاً لكنه مراعى فان بقى النصاب 
ينا أنه قبض زكاة , وان تلف تيينا أنه لم يكن زكاة فيرجع با . نعم اذا ظهر قابض الزكاة 

من لا جوز له أخذها فانه يضمنها لكون القبض ل يلك به وهو مفرط بقبض ما لا يجوز 
له عه نهذا من ااقبض الباطل لا الفاسد . وليس ااراد أن كل حالضمن فما فيالعقد اصحیح 
وضمن ف مثلبا من الفاسد فان البيع الصحیح لا يجب فيه ضما نالمنفعة »ونما يضمن العين بالثمن . 
المقبوض بالبببعالفاسد يجب ضمان الأآجرة فيه على المذهب . والاجاءة الصحيحة تجب [ فيها ] 
۱ الأجرة بنسليم امین المعقود عابا سواء اتفع بها الستأجر أو لم یتفع ۽ وق الاجارة الفاسدة 
روایتان : (حداهما كذلك والثانية لا تحب الأجرة إلا بالاتتفاع » ولعنها راجعة الى أن النافع 
لاتضمن فى الغصب ونحوه إلا بالانتفاع وهو الآشبه  .‏ وکذاك مخرج فى ضمان منفعة المبيع 
هینا, ولکن نقل [ جماعة ] عن احمد ما بدل على ان الاجارة الصحيحة لا تجب فبا الأجوة إلا 
بقدرالاتفاع اذا ترك المستأجر بقية الاتتفاع بعذر من جهته » و تاوضا القاضى وابن عقيل وأقرها ۱ 
صاحب شرح المداية والقاضى أيضاً فى بعض تعاليقه والنکاح الصحیح يستقر فيه الهر بالخلوة 
بدون الوطىء ‏ و فى النكاح الفاسد روایتان أيضاً وقد قبل إن ذلك مبی عل‌آن البضع هل یثبت 
عليه اليد أم لا. وقد نقل عن احمد فيا اذا تكح العبد نكاحاً فاسدآ أنه لا مهر لا وهو ول على 
أنه لم يوجد دخول أو على أنهما كانا عالمين بالتحريم فتكون زانية : ونقل أبن مشيش وحرب عنه 
أن المبيع المقبوض من غير تسمية من لايضمن لانه على ملك البائع , وقد سبق ذلك والعمل فى 
المذهب على خلافه , اذا تقرر هذا فهل يضمن فى العقد الفاسد ما ی فيه أو بقيمة الثل فيه 
(منما) المبيع والمعروف فالمذهبضمانه بالقيمة لابالنالمسمى [فيه] نص عليه أحمدفي رواية ابن 


“A 
کی تا‎ 


مصور وأ طالب لان المسمى إنما وقع الرضی به فى ضان العقد والعقد غير موجب للضمان 
ا الضیان بأمر آخر طار عل العقد وهو التلف تحت يده فيجب ضمانه بالقيمة أو 
. الل کالو اتفقاعل ضبان العار بة عند اقباضبا بشی, م تلفت فانه بلغى المتفق عليه وبحب الثل 
او القئمة كذلك هبناء وحكى القاضی فى الجرد وابن عقيل فى الفصول فى الكتابة عن أف بكر 
عبدالعزيز ان المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بالمميمى وهو اختیار الشيخ تقى الدين وقال انه قباس 
المذهب آخذاً له من النکاح قال لان اقباضه إياه اذن له فى اتلافه بالعوض السمی فأشبه مالو قال 
له اتلفه بألفدرهم فأ تلفه فاهلا يستحق [عليه] غير ماسم له وقد يحاب عن هذا بأن المسمى انما جمل 
عوضا عن الملك لاعن الاثلاف وم تضمن العقد اذنا فى الاتلاف انما تضمن نقل هلك بعرض 
ولم وجد نقل الملك فلا بشت العوض وانما وجب الضمان بسبب متجدد (ومنبا) الاجارة الفاسدة 
والمروف من اذوب هاما بأجر ة الل ايضا ويتخرج على قول أنى بكر انها تضمن بالاجرة 
المسماة والقول فيهاكالتقول فى البيع سواء ( ومنها ) الكتابة الفاسدة تضمن بالمسمى فاذا أدى 
ماسعى فيه حصل العتق وم يازمه ضمان قبمتة ذ کره أبو بكر وهو ظاهر كلام احمد » واتفق 
الاصحاب على ذلك لكن التأعرون زعموا ان الكتابة الفامدة تعلق بصفة فلا بور فسادها 
ولا تمر :ما كما لو قال لعبده أن أعطيتتى خمراً فانت حر فاءطاه عدق اوجود الصفة وأما آبو بكر 
فعنده ان االكتابة دد معاوضة أبداً وهو اختبار ابن عقیل وهو الاظهر ولا يقع العتق عنده 
أداء الحرم لان العقد لاينغقد بموض رم بل هو عنده باطل ( ومنبا) النكاح الفاسد يستقر 


بالدخول فيه وجوب البر ااسمی فى الرواية المشبورة عن آحذ وهی الذهب عند 1 كر وابن 
أنى موسی واختارها القاضى وا کثر اصنابه فى کنب الخلاف ويفرق بين التكاح والبيع بأنالتكاح 
مع فساده ءنعقد , ويترتب عايه أكثر أحكام الصحيح من وقوع الطلاق ولزوم عدة الوفاة 
بعد الموت والاعتداد منه بعد المفارقة فى الحأة ووجوب امبر فه بالعقد وتقرره بالخلوة فلذلك 
لزم المور المسمى فيه كالصحيح ,وضحه ان ضهان ابر فى التكاح اافاسد ضمان عقد كضمانه فى 
الصحیح وضیان الیع الفاسد ضمان تلف خلاف البیع الصحبح فان ضمانه ضمان عقد » وحق 
من آحد رواية أخرى أن الواجب مبر الل أخذا من رواية الروذی عنه فى عبد نزو ج بغير 
اذن سده فدخل مأ فةد جعل لما عنمان المنسين , وأنا أذهب الى ان يعطى شميئا فل يوجب المسعى 
وه و أختار الخرق وصاحب الفنی » واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فيمن آنکحت نفسما 
[أن] ها امير ما استحل منها فاوجب البربالاستحلال وهوالاصابة فدل علىأنه لم يحب بالعقد واما 
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وجب بالوط. والواجب بالوط. مير الل .وهذا ضعیف فان الاستحلال حصل مجاولة الل 
وتحصیله وان لم بو جد الوط. . وقد يطاق على استحلال ءال يحل من الاجنبية مثله وهو الخاوة 
اوالمباشرةوذلك مقررعندنا للممر.وقدقالالنوصل الله عليه وسام للبلاعن مثلذلك و ليس مولا 
عند ناالاعل [مثل]ماذ کر نالا على حقیقةالوط. يفاماعةودالمشاركات اذافسدت كالشركةوالمضاربة 
فيل يحب لسمى فما أو أجرة المثل فيه خلاف بين الاب وليس ذلك ما نحن فيه لان كلامنا 
فى ضیان القابض بالعمّد الفاسد وهذه العقود لاضان فما على القابض ‏ وأكا بحب له فيم العوض 
بعمله ا المسعى وأما ا المثل على خلاف فبه. 


لإ القاعدة الثامنة والاربعون ) 


كل دن ماك يئا بعوض ماك عليه عوضه فى آ ن واخدو بطرد هذا فى السم‌والسل والقرض 
والاجارة فيملك المستأجر النافع والمؤجر الأجرة بنفس العقد بو كذلك ف النکاح فى ظاهر 
المذهب فيملك الزوج منفعة البضع بالعقد وتملك المرأة به الصداق كله وكذلك الكتابة تملك 
الغبد منانمهو! كتسابوتملك عليه النجوم بنفس العقد , وكذ لك الم والاعتاق على مالم وكذلك 
الماوضات القبرية كأخذ الضطر طعام الغير وأخذ الشفيع الشقص ونحوهما, وأما تسايم 
العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم عنم ذلك المطالة بتسليم الآخر وان كانا حالين نفى البیع 
ان کان الأن دنا فى الذمة فالمذهب وجوب اقباض البائع أولا لان حق ااشتری تعلق بعين 
فقدم على الق المتعاق بالذمة ولا>وز للبايع حبس الببع عنده على الثن على المنصوص لاله 
صار فى يده أمانة فوجب رده با اطالبة کسائر الامانات , واختار صاحب المغنى أن له الامتناع 
من اقباضه‌حتی بحضر الثمن لان فى تسلیمه بد ون الثمن ضرراً بفوات الثمن عليه فلا يأزم تسايمه 
حتى حضره وقال أبو الخطاب فى انتصاره : المحیح عندى أنه لا يلزمه التسايم حتى یندم امن 
كا فى النکاح وان كانعيناً نهما سواء ولا حبر أحدهما على البداءة بلقسايم بلينصب عند نازع 
من يقبض مما ثم يتقبضيما فان كان هناك خيار للها أو لاحدهما لم علك البائع المطالبة بالقد 
ذ کره القاضی فى الاجارات من خلانه وصرح به الازجی فى نهایته ولا ملا المشترى قبض المبيع 
فى مدة الخيار بدون اذن صريح منالبائع نص عليه امد فى رواية ابنااشالنجی(۰),وآما فى الاجارة 
فالمذهب أنه لا جب تسليم الآجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود علها کا 
لا يجب دفع امن إلا بعد تسليم المبيع ومتى تسل العين وجب عليه تسام الأجرة لتمكنه هن 


(۱) بدون ابنفى نسختى الدار 
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الاتفاع بقبضبا نص عليه أحمد ‏ وقال القاضى ف تعليقه إن الأجير بحب دفع الآجرة اليه اذا 
شرع ف العمل لا نه قد سل نفسه لاسستیفاء المنفعة فبو كتسليم الدار المؤجرة . ولعله بخص ذلك 
بالأجير الخاص لان منافعه تتاف تحت ید ااستأجر فهو شبیه بتسایم العقار , وتالابن أفىهوسى 
من استؤجر اعمل معلوم استح قالآجرة عند ايفاء العمل وان استؤجر فى كل يوم باجر معلوم 
فله أجركل يوم عند تمامه ) وظاهر .هذا أن المستأجر للعمل هده يفت لد اجره كل يوم فى 
آخره لان ذلك مقتضى العرف » وقد تحمل على ما اذاكانت المدة مطلقة غيرمعينة كاستئجاره 
كل يوم بكذا فانه يصح ويثبت له الخيار فى آخر كل يوم فيجب له الاجرة فيه لانه غير ملزوم 
بالعمل فيا بعده ولان مدته لاتنتهى فلا عکن تاخير اعطائه الى تمامبا او على ان المدة المعينة اذا 
عينا لكل يوم منبا قسطا من الاجرة فبى إجارات «تعددة وأءا اانكاح فتستخق الرأة فيه البر 
بالعقد وها الامتناع من التسليم حتى ,مه فى الذهب ذ کره الخرق وال صاب ء ونقلهابن النذر 


علیها | يمكنها استرجاع عوضبا خلاف البیم فاذلك ملكت الامتناع من التسليم حتى تقبضه 
وهذه الملة موجودة فما لايتباتى من المببع من المطعومات وا اشرو بات والفواكهوالرياحين . بل 
فى ساع التجارة ايضاً. وهذا ها يرجح ما اخناره أ و الخطاب وأيضاً نطرد هذا التعايل أن جوز 
الامتناع من سام العين المؤجرة حتى تستوف اللاجرة لان العقود عليه يتاف أيضاً ویسترلاك 
فلا یکی استرداده عند تمذر الوص ول الى الأجرة لكن تد يفرق بینهها بأن الزوج اذا 
تسل المرأة فانه يستوفى ف الال ما يستقر به‌اابر فاذا تعذر أخذ المبرمنه قات على الزوجة المبر 
وما قال له ي وأما فى الاجارة فاذا تسل الستأجر المین الوجرة فللبؤجر ااطالبة حينئذ بالاجرة 
فان تعذر حصوغا ماك الفسخ فيرجع الى المؤجر ماخرج عنه أو غالبه وهذا اذا كانت الزوجة 
من يكن الاستمتاع بها فان کانت لا تصاح لذلك فقال ابن حامد وغیره لها المطالبة به آرضا ورجح 
صاخب الفنی خلافه وخرجه‌صاحب الترغیب ما عکی الامدی أنه لا يحب البداءة بتسلیم اطهر 
بل يعدل کالئمن العین‌فلایازم تسلم المبر الاعند التمكن من تسم الموض العقود عليهوقال الشیخ 
تقی الدين ال شبه‌عندی آن‌الصفيرة تستحق ا لطا لبة مابنصف ااصداق لان الصف يستحق بازاءا خبس 
وهو حاصل بالعقدوالنصف الاخربازاء الدخول فلاتستحقه الابالتمکن أما لواستقرالبر بالدخول 
ثم زت اارأة فلا نفقة لها وا او لوليا أوسديها ان كانت أمة الطالبة بالمرذ كره آبو بكر وغيره . 
لان وجوبه استقر بالتمكن فلا يؤثر فيه ما طرأ عليه بعده 


۷ 
لإ القأعدة التاسعة و الأربعون) 


القبض فى العقود على قسمين : 
أحدهما: أن يكو ن من موجب العقدومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والمبة اللازمة 

والصذاق وعوض الخلع فبذه العقود تازم من غير قبض» وانما القبض قها من موجبات عقودها: ۱ 

الثانى :أن يكو ن القبض من مام العقد کالقبض ف الل والربویات وفى الرهن واطبةوالوقف 
على رواية و الوصبة على وجه وفى يبع غير المعين أيضا على خلاف فيه »فام السل فتی تفرقا قبل 
قبض رأس ماله بطل وك.ذلك فى الربويات م وأما الرهن والهبة فبل يعتبر القبض فهما فى جميع 
الاعيان أو فى المهم غير المتميز کقفیز من صبرة على روایتین ‏ وأما الوقف ففى لزومه بدون 
اخراج الوقف عن يده روايتان معروفتان , وأما الوصية فبل تازم بالقبول فى اطبهم فيه وجهان . 
واختار القاضی وان عقيل أنها لاتلزم فيه بدون قبضء وخرج صاحب المغنى وجا ثالثا انبا 
لاتلزم بدون القبض مطلقا كالهسبة .وكذلك حکی‌صاحب المغنى وغيره وجبين فى رد الوقوی 
عليه المنلوقف هل يبطل برده .وصرح القاضى فى الجرد بأن الملك فيه لايلزم بدون القبض وأما 
المبيع الهم فذ کر القاضى فى موضع أنه غير لازم بدون القبض وذ کر فى موضع آخر[ آنه] لازم 
منجهته [ ول يتعرض للمشترى و لعلهجعلهغير لازم من جبتهالبائع] لانه ل يدخل فى ضمانه بعد واختار 
صاحب المننىأنه لازم فى قبا جميعا وقال هوظاهر كلام الخرق 

واعل أن كثيرا من الأععاب يجحعل القبض فى هذه العقود معتبراً للزومبا واستمرارها 
لا لانعقادها وانشاما ومن صرح بذلكصاحب المغتى وأبو الخطاب ف انتصاره وصاحب التاخيص 
وغيرمم , ومن الا حاب من جعل القبض فما شرطا للصحة ومن صرح بذاك ص احب الحرر ٠‏ 
فيه فى الصرف والسلم والهب-ة , وقال فى الشرح : مذهينا أن الملك فى الموهوب لایثبت بدون ‏ 
القبض وفرع عليه اذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب لم يقبض ثم قبض ٠‏ 
وقلنا يعتبر فى هبته القیض ففطرته على الواهب . وكذلك صرح ابن عقيل بان القبض ركن من . 
أركان اة کالا يحاب فى غيرها وکلام الخرق دل عليه آبضا > وكذلك ذ کرالقاضی أن القبض . 
شرط فة الصرف والسم وصرح به كثير من الأصتاب , ولكن صاحب الحرر لم يذ کر فى . 
الرهن الا أن القبض شرط للزومه , وصرخآبو بكر بانه شرط لصحته وأن الرهى يبطل بزواله 
وكذلك صاحب الحرر فى شرح الهداية والشيرازى ؤغيرهما . وأما القرض والصدقة والزكاة ٠‏ 
وغيرها پا طريقان احداهما لاعءلك الا بالقبض رواية واحدة وهی طريقة اجرد 


Ww 
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ولمج ونص عليه احمد فى مواضع , والثانية أنه فى المهم لابملك بدون القبض مخلاف المعين فانه 
ملاك فيه بالعقد وهی طريقة القاضى فى خلافه وان عقيل فى مفرداته واله_لوانى وابنه الا امهما 
حكيا فى الممين روا يتين كالمبة » وأما السهم من الغنيمة فيلك بدون القبض اذا عينه الامام بغسير 
خلاف صرح به الحلوانی وابن عقيل وغيرهما » وأما العارية فلا تملك بدون القبض ان قيل انما 
هبة منفعة وخرج القاضى فیها روابة أخرى آنها تملك عجر د العقد كببة الاعيان وتلزم اذا كانت 
مؤقتة وان تيل هی إباحة فلا عصل المللك فبا حال بل يستو فى على ملك الالاك كطمام الضیف 
قال الشیخ تفى الدين التحقيق أن يقال فى هذه العقود اذا | عص القبض فلاعقد وان کان بض 
الفقهاء يول بطل العقد فكم يقال اذا لم يقبل الخاطب بطل الايحاب فبذا بطلان مالم تم لا بطلان 
مام اتتهى , ولا يستبعد توقف انعقاد الفقد على أمى زائد على الايجاب والقبول ا بتوتف 
اتعقاد النكاح معبما على الشئادة ٠‏ وفى الهبة وجه ثالث حكى عن ابن حامد أن الملك فما يقح 
مراعی فان وجدالةبض نبنا انهكان للموهوب بقبوله والا فبو للواهب ,وفرع على ذلك حك الفطر 0 
وقد بطرد قوله بالوقف والمراعاة الى بقية هذه العقود ۰ وأما البيع الذى يعثبر له القبض ففی کلام 
آن بكر ما يدل على أنه لابنعقد بدو نقبضآیضا فانه قال اذا اشتراه كيلا فلا بقع بينهما الا كيلا 
وتأولة القاضىعل نفى الضمان وهو بعيدقاللان احدقیللهنی رواية ابن مشيش أليسقدملكه الشتری 
قال بلى ولكن هومن مال البائع عى اذا تلف » قات.: ولک صرح امد فى رواية ابن منصور 
بانتقالالالك قبل القبض فقال أما مايكال ويوزن فلا بد للبائع ان يوفيهالمبتاع لآن ملك البائع 
فيه قائم حتى يوفيهالمشترى وما لایکال ولا يوزن اذاكان معلوما فبو ملك للمشتری أ لزمه من 
شى“ فبو عليه , وقال أيضاً فى طعام اشترى بالصفة ولا يحول البائع امن والبائع مالك بعد ما 
يكله الشتری وهذا صرح لا مک تأويله » فيكون اذا عن امد فی‌انتقال الملكنى بیع المكيل 


والوزون بدون القبض‌روایتان ٠‏ 
لإ القاعدة اخسون ) 
هل يتوقف الماك فى العقود القهرية على دفع الثمن أو يقع بدونه مضمونا فى الذمة هذا على 
ضربين : ۰ 
أحدهما التملك الاضطراری كن اضطر الى طعام الذبر ومنعه وقدر على آخدنه فانه يأخده 


مضموناً سواءكان معه من يدفعه فى الحال أولا لان ضرره لا يندفع إلا بذلك 
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والثانى : ماعدده من اك لیکات المشر وعة لازالةضررما كال خذبالشفعة وأيغذالفراس والبناءمن 
المستعير والمستأجروالزرع من الغاصب وتوم الشقص من العبد المدترك اذا قيل إنه تملك يقف 
عل التقوهمءوكالفسوالتى يستقل االبائع بعد قبض الثمن يتخرج ذلك كلهعلى وجهين فان لاصمابها 


فى اللاخذبالشفعة وجهين : 
أحدهما : لايملك بدون دفعالثمن وهو حكىعن ابن عقيل ويشهد له ن صأحمدأنه اذا لم عضر 
الال مدة طو بلة بطلت شفعته . ۱ 


والثانى : تملك بدونه مضموناً فى الذمة»ونص احمد فى فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون ردالشمن 
قال آبو طالب : قلت لام ديق ولوناذا كان هالخيار فی‌قال اخترت دارى أو آرضی‌فا خبارلهو بطالب 
بالثمن قال[ كيف] لهالخيار ول يعطهماله ليس هذا بشىء ان أعطاه فله الخيار وانلم يعطدمالهفليس 
له الخيار , واختار الشيخ تقى الدين ذلك وقد بتخرج مثله فى سائر المسائل لان التسلیط عل 
اتتزاع الاموال قهراً ان لم يقترن به دفع العوض والا حصل به ضرورة فناد. وأصل الانتزاع 
القبرى انما شرع لدفع الضرر والضرر لايزال بالضرر » وقد يفرق بين مسألة أنى طالب وبقية 
المسائل بأن البائع لو فسخ من غير دفع الثمن اجتمع له العوض والمعوض» وذلك ممتنع ولا 
بو جدمثله فى بقية الصوراذ أ كثر مافيها التملك وبعو ضف الذمة وهوجائز کالقرض وغيره. 

تنبيه ‏ الاملاك القبرية تخالف الاختيارية من جبة أسبابها وشروظبا وأحکامبا وتملك 
الا يتملك اء أما الأول فیحصل التملك القبری بالاستيلاء على ملك الغير الأجنى تخلاف 
الاختيارى » وأما الثانى فالتملك القبرى کال خذ بالشفعة هل يشترط منفعته کالییم أم لا لانه 
تهری کالیراث قال فى التلخيص فيه تردد عوأما الثااث . فقد ذكرنا اشتراط دفع القن للتماك 
اقبری » وللمشترى حبس الشخص الشفوع على دفع امن , وان قانا علك بدونه وينفذ 
تصرف الشفيع فيه قبل قبضه»وهل یثبت له فيه'خيار اجلس على وجبين قال فى التلخيصومخورج . 
التردد فى اجميع نظرا الى الجبتين . وأما الرابع فيملك الكافر العبد المس_ل بالارث ويرده 
عليه بعيب ونحوه فى أحدالوجبين وباستيلاد المسم أمته وبالقبر ع وكذلك تملك المصاحف 
جنه الأسباب وهل بملك أم ولد السل بالقهر على روايتين وتملك بالميراث ار والكلب 
هكذا الصيد فى دق الحرم على أحد الوجبين ولا يتملك ذلك كله بالاختيار . 


ا یی س ةد كرا هله 
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لإا القاعدةالحادية والخسون ) 
فيا يعتير القبض لدخوله فى ضمان مالكه ومالا يعتير له الملك بقع تارة بعقد وتارة بغير 
عقد والعقود وعان: | 
أحدهما ‏ عقو د المعاوضات: الحضة فینتقل الضمان فها الى من ینتقل اللك‌الیه بمجرد اکن 
من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين فأما المبيع الميهم غير التمین 
كقفيزمن صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض وهل يكفى كيله وتمييزه آم لابد من نقله ?کی 
الا حاب فيه روايتين 9 هم طريقان : منم من يقول هل التخلية قبض فى "ميخ الاعيان المبيعة 
أم لا بد من نقله , حكى الامحاب فیه‌روایتین, ومنهم من يقول التخلية قيض ف البيع المنعين 
رواية واحدة , وفيا ليس عتعين اذا عين وخلى بینه و بینه روايتين وکلا ااطریقین مسلك 
القاضى فى خلافه وله طريقة ثاللة سلكبا فى الجرد أن الکیل قيض للم رواية واحدة, وذکر 
. قولأحدؤرو اة[ مدين]( )الحسنبن هار ون قضه كيلهوهالتخلية قوض فالعينات عل روابتين 
. وهدهأصم0)مماةبلها وقد فرق احد بين المبهم سل قبضه که وبين الصبرة لعل قبضها نقلبا فى 
رواية الاثرم لان المهم اذا كيل فقد حصل فيه القبيز وزيادة وهی اعتبار قدره وولاهما من 
فعل البائع وهو الواجب عليه وم يوجد فى بقية المعينات شىء من ذلك سوى تمیبزها بنفسهای 
. وعل الطر يقة الآولى فيكون بعد كله وتمييزه كسائر الاعبان المتميزة وما عدا ذلك من الاعبان 
المتميزة فبو داخل فى ضان المشترى بالعقد فى ظاهر المذهب لتمكنه من قبضه التام بالحيازةوقد 
انقطءت علق البائع منه لان عليه تسليمه والشکین من قبضه وقد حصل , الا الفر المشترى فى 
رءوس شجره فان المشترى لا يتمكن من تمام() قبضه فى الحال برازته اليه ؛ وكذلك مالا يتأنى 
نقله فى ساعة واسدة لكر ته فانه لا يتثقل الى ضمانه الى المشترى الا بعد مضى زمن يتأن فه 
قله عادة صرح به القاضى. وغيره فالناقل للضمان هو القدرة التامة على الاستيفا, وا لمازة وحم 
. الپم ااشترى بعدد أو-ذرع كذلك وأنكر احمد فى رواية أبن منصور دخول المعدود فيه 
. ولعل مراده اذا اشتری صبرة , وأما الشاع فكالمتعين لان تسلیمه يكون عل هيئة لایقف على 


0( الزيادة غن نسختی الدار )+( نسختا الدار: أو ضح (") نسختا الدار : كال 
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افرازه کذلك ذكره القاضى وابن عقيل والصيرة المبتاعة كيلا أو وزنا كالقفيز ا لمهم عند الخرق 
وأبى بكر والاکثرین لآن علق البائع م تنقطم منها ول تتمیز فان زيادتها له ونقصباعلیه وى 
التلخيص أن بعض الاكواب خرج فيا وجبا بالحاقها بالعبد والثوب ناء على ان العلة اختلاط 
المببع بغيره. قال وهو ضعیف , قال : واستثنی عض أححابنا منها المامينات فى الصرف لقوله عليه 
[الصلاةو]السلام الاهاءوهاءومراده . أن الشارع اعتبر لهالقبض فالتحق بالمببمات ونقل صاخ عن 
احمدفيمن اشترى عبدا فات فى ید المبتاعهو من مال المبتاع الا ان يقول البتاع تسلبه فلا يتسلمه 
وظاهر هذا أنه يكون من ضمان البائع الا ان يمتنع المشترى من تسمه بعد عرضه عليه فيدخل 
فى ضمانه, ونقل حنيل عنه اذا عرضه البائع عليه ولم ينقده المن فتلف‌فهو من مال البائع ء وان 
نقده المن وترکه عنده فبو من مال المشترىء و يلتجق بهذ المضمونات من المع ما اشترى بصفة 
أو رؤ بةسابقة على العقد لان الغيبة مانعة من التمكن من القبض ‏ فأما المبيع فى مكان او زمان 
يغلب فيه هلاك السلعة فل يكون مضدونا على البائع مطلقا آم لا هذه مسئلة تبايع الغنيمة بعد 
القسمة فى دار اطرب اذا غاب علما العدو بعد ذلك وعن احد فى ضمانماروايتان , کذاحی 
الأ اب ولميفرق أ كثره بين ءاقبل القبض و بعد [وظاهر ]كلام! بن عقيل التفريقو أنهقبل القبض‌من 
ضمان البائع تولا واحدا كالثر المعلق فر وس الشجر لتعرضه للا فات وفه نظر فان الكر لم 
و سکن ااشتری من قبضه ناما مخلاف المببع الممين فى دار ارب , وخص أكثر الا صحاب 
ذلك عال الغنيمة لآن تطلب الکفار ما شديد وحرصبم على استردادها معلوم مخلاف غيرها 
من أموال السلبين وحک ابن عقيل ف تبايع ال لين أموالهم بينم بدار الحرب اذا غاب عليبا 
العدو قبل قبضه وجبين كال الأنيمة تأمامايع فى دار الاسلام فى زمن نهب ووه اضه‌ون 
بل ااشتری قولا واحداًذ کره كثير من ال حاب كشراء هن يغلب على الظن هلا كه ريض 
میلوس منه أو مرد أو قاتل فى اربة أو فى زمن طاعون غالب » وحتمل فى هذا أن يفرق بين 
التلف قبل القبض و بءدهفأماالعبانا اما وک بعقد غير الببع کااصاح و النکاح و الخلعو العتق ونحوذلك 
فحکہا حك البیع فعا ذ کرنا عند أكثر الاصحاب (۱) قال ق‌الغنی لیس فيه اختلاف» وحکی أبو 
الخطاب ومن اتبعه رواية بأن ااصداق مضمون على الزوج قبل القبض مطلقا فانه نص فيا اذا 
أصدقها غلاماً ففقئت عينه قبل أن تقبضه أن عليه ضمانه وتأوها القاضى على أن الزوج فقأ عينه 


(۱) كثير من الاحاب ۷۱۲ 
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او انه امتنع من التسلیم حتى فقئت عينه فينكون ضامناً لاریب ويمكن ان مخرج من هذا رواية 
بأنضمان جميع الأعيانلاتنتقل الا بالقبض ف البيع وغيره وخرجبا بعض الاصحاب روايةعن 
احمد من نصه على ضبان صبر الطعام‌عل البائع قبل القبض فن الاصحاب من تأولها علىانها ينغت 
كيلا يومنهم من أقرها ر واية فى المكيل وال مو زونو إن بیع جزافاً ۾ ومنېم من خرج منها رواية فى 
جميع ال عيان المتميزةومأخذ ذلك ان علق الملك لاتنقطع عنه بدون القبض لان تسليمه واجب 
عليه حق العقد وم يوجد فلتت أحكام العقد فكان مضموناً على الملك وهذه شبه ابن عقيل الق 
اعتمدها فى أن ضمان جميع الاعيان على البائع قبل القبض وهی ضعيفة فان البائع عليه التمكين ٠ن‏ 
القبض وهو معنى الآسلى فاذا وجد منه فقدقضىماعليه , وأما النقل فبو على الشتری دون البائع 
وهو واجبعليه لتفريغ. ملك البائع من ملكه. فكيف يكون تعديه بشغل ارض المالك ماک 
من غير اذنه او مع مطالبته بتفريغه موجبا للضمان على البائع, وتحتمل أن يفرقبين النكاح وغيره 
من العقود بأن البر فى النكاح ليس بعوض أصلى بل هو شیه بالحبة, ولهذا ماه الله كلة فلاينمل 
ضمانه الى المرأة بدون ااقبض كالهبة والصدقة والركاة " وهذا كله فى الاعيان . فأما المنافع فى 
الاجارة فلا تدخل فى ضمان ااستأجر بدون الة.ض او التمكين منه اوتفوته باختداره فان استوق 
النافع فلا کلام وان تمكن من استیفائبا بقبض المین او تسام الأجير الخاص نفسه تلفت من 
ضمانه ايضاً لتمكنه من الاتفاع. 
والنوع نی : عقود لامعاوضة فیبا كالصدقة والحبة والوصية » فالوصبة تملك بدون القبض 
وافبة والصدقة فهما خلاف سبق فاذا قيل لاعاکان بدون القبض فلا کلام لکن هل يكافى 
بالقبض فيا بالتخلية عل‌رواية العام لابد من النةلء جمرور الاصحاب على تسوية الرهنواه.ة 
بالبيع فى كيفيةالقبض » واختار صاحب التلخیص أنه لایکفی التمكين هبنا فى الازوم ففی أل 
الملك أولى قاللان القبض‌هنا سبب الاستحقاق مخلا ف القبض ف الببع فان العقد سبب لاستحة اق 
القبض فیکفی فيه الشكن .وان قبل عصل الملك عجرد العقد فلا ينبغى ان يكون مضمونا على 
المملك اذا تلف فى يده من غير من لها عقود بر وتبرع فلا يقتضى الضمان وكلام الاحواب 
شبد لذلك . 
وأما الوصية اذا ثبت الملك للموصى له اما بالوت بمجرده من غير قبول او بالموتمراعى 
بالقبول او بالقبولمن حينه دون ماقبله على اختلاف الوجوه فى المسألة فان ضمانه من حین‌القبول 


۷۷ 
ا دش سس ی مت ما ی یس تیه 

عل‌الوصی له من غير خلاف نملبه اذا كان متمکناً من قبضه وأما[ما]قبلالقبول‌فیه وجبان : 

أحدهما : أنهمن ضمان الموصى له أيضا وهو ظاهر کلام احمد والخرق وصرح به القاضى و این 
عقيل فى كتاب العتق ۽ وكذلك صاحب الغنی وااترغيب وغيرم »ول يحكوا فيه خلافا . وهذالانا 
ان قلنا بلك بمجرد الوت أما مع القبول أو] بډونه بو ملك فاذاتمكن من قبضه كان عليه ضمانه کا 
لو ماك و غيرهامن العقود » وان قلنا لا بملكه الا من حين القبولفلا ن حقه تعلق بالغير(1) 
تعلقا منم الورثة من التصرف فيه فأش.ه المد الجانى اذا أخر ألجنى عليه استیفاء حقه حتى لقص 

أو تلف ولانحق الموصى له فى التملك ثا بى 'لامكن ابطاله فکان‌ضمان النقص عليه وان لمحصل 

له الملك كما فى رع الضار بة اذا قلنا لا لك الا بالقسمة ونصف الصداق اذا قلنا لا علك الا 
بالتملك والمغائم اذا قلنا لاتملك يدون القسمة لاف بقبة العقوذ فان الحق فيا يمكن | بطاله . 

والوجه‌الثاو: لايدخل فى ضمانه الا بالتبول على الوجوه كلباوهو الجزوم به فى احرر لآنه ان 
قبل لايملك الا من حينه فواضح لانه لم يكن قبل ذلك على ملك فلا بحسب نقصه عليه »وان 
قبل ملك بالموت فالعين مضمونة على التركة بدليل مالو تات قبل القبول فانها تتاف من التركة 
لامن مال الموصى له فكذلك أجزاؤهاء لان القبول و ان كان مثيتا لبلك من حين الموت الا أن 
ثبوته السابق تابع نو ته من حين القبول والعدوم حال القبول لا يتصور ال ملك فيه فلا يبت فيه 
ملك هنعم إن قيل پمک بمجرد الموتمنغير قبولفينبخىأنيكون.منضمانه() بكل حالكالموروث 

وهذا كله فى المماوك بالعةد فا ما ماملك بغير عقد فنوعان : 

أحدهما : اللك القهرى کاابراث ونی )ا وجهانأ-_دههما أنه إستقر على الورثة بالموت اذا 
کان المال عيناحاضرة. يتمكن من با قال احسدق رواية ابن منصور فی رجل ترك ماتی‌دینار 
وعبدا قيمتهماثةديناروأوصى لرجل بالعبدفسرقت الدنانير بعدموت الرجل وجب العبد للدوصى له 
وذهبت دانير ألورثة ومکذا ذ کر الارق وأ كثر الإععاب , لان ملکوم استقر بثبوت سببه 
اذهو لاخثی انفساخه » ولا رجوع هم بالبدل على آحد فأشبه مافى يد المودع ونحوه بخلاف 
المملوك بالعقود لانه إما أن یخی انفساخ سيب الاك فيه أو برجم بدله فلذلاك اعتبر له القبض 
وأيضا فالملوك بالبيع ونحوهينتقل الضمان فيه بالتمکن من القبض فالیراث أرلى , وقال القاضی ‏ 
وان عقيل فى كتاب العتق لابدخل فى بانیم بدون القبض لانه لم محصل فى ابد.هم وم يتتفعوا 
به فأشبه الدين والغائب ونحوهما مالم يتمكنوا من قبضه » فعلى هذا ان زادت التركة قبل القبض 


)0 نسختا الدار بالعين (۲)نسختا الدارآن يكونضمانه عليه بكل حال 
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فلز يادةللورة »وإننقصت لم بحسب النقص علهم وکانت التركة مابقی بعد النقصر حتی لو تلف 
الال كله سوى القدر الموصى به صار هو التركة ول يكن للبوصی له سوی ثلثه الا أن يقال ان 
٠‏ الموصىله إملكالوصبةبا )وت مجرده آومراعیبالقبول فلا تزاحمه الورثه لان ملكة سبقاستحقاقهم 
لراحته بالنقص فیتختص به و لو لم يتاف الال الا بعد قبوله , وعلى ذلك خرج‌صاحب الترغیب 
وغيره كلام أحد فى ر واية ابن‌متصور , والاول أصح لان الوصی له تمكن من أخذ العينالموصى 
هامع حضو رالت رکة والتمکن[من] قبضها بغير خلاف ولول يدخل فى ضمانهم الا بالقبض لم يمكن 
أن يأخذ من المين أ كثر من ثلثپا وتوقف قبض الباق على قبض الورثة فكلما قبضوا شینا أخذ 
من الموصى به بقدر(0)ثلثه کا لوكانت التركةدينا أو غاا لايتمكن من قبضه 
والنوع الثانى : مابحصل ببب ال دمی(0) ,ترتبعليهالملك فان كانحيازة مباح كالاحتشاش 
والا حتطاب والاختنام ونحوها فلا اشكال ولاضمان هناعل أحد سواه , واو وکل فىذلكأوشارك 
فيه دخل فى حكر الشركة وا وکالة وكذلك القطه بعد حول لان فى يده وان كان تعين ماله فى 
ذمة بره من الديون فلا مین فى المذهب المشبور الا بالقبض , وعلى القول الاخر يتعين 
بالاذن فى القبض فالمعتبر م ذلك الاذن 


2 ااماددة اثانة واطعوف 4 


فى التصرف قااماوکات قبل قبضها : وهی منقسمةالى عةود وغيرها فالعقود نوعان : 

أحدهما : عقود المعاوضات وتتقسم ال يبع وغيره ء فأما الم فقالت طائفة من الاصخاب 
التصرف قبل . القبض وااضان متلازمان فان كان اليح «ضذءونا على البائع لم یجز التصرف فيه 
لاهتری <تى ,قبعده وان كان قبل القیض‌من ضیان ااش.تری جار له التصرف یه » وصر ح بذلك 
القاضى فى الجامع الم غير وغيره . وجعلوا العلة المانمةمن التصرف توالی الضمانات . وفى الذهب 
طزيقة أخرى وهى أنه تلازم بين التصرف والضمان فيجوز التضرف والضمان على البائع ج 
فى بع القرة قبل جدها فانه جوز فى أصح الروايتين ۰ وهی «ضمونة على البائع وعتنع التمرف ف 
صبرة الطعام المشتراة جزافا على احدی الروايتين , وهی اختیار | حرقی مع أنه فى ضمان المشترى 
وهذه طريقة الا کثرین من الاصحاب فانهم حكوا الخلاف فى يبع الصبرة مع عدم الخلاف فى 


(۱) اخذوا من الدين بقدر نسختا الدار ( ۲) الاذن ۷۱۱ 
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كونها مضمونة عل البائع »ومن ذکر ذلك ابن آی‌موسی والقاضی فى المجرد والخلاف وابن عقيل 
ق‌الفصول والفردات والحلوافىوابنهوغيرثهم. و صرح ابن‌عقیل فالنظر يات با نهلا تلازم بینالضمان 
والتصرف وعل هذا فالقبض نوعان : قبض بسح التضرف وهو الممكن فى خال العقد وقض ينقل 
والضمان وهوالقيض التام المقعوذ بالعقد » وقد حك ابن عقيل وغيزه الخلاف فا متنع الت رف 
فيه قبل قبضههل هو الهم أو جنس الکیل والموزون وان بيع جزافا أو المطعوم خاصة مكيلا 
۱ او موزونا كان أوغيرهما أو المطعومالمكيل اوالموزون ونقله مبنا عن أحمد وضعف القاضى هذه 
الرواية ورجحماصاحب الفنی وم يذ کرواف‌الضهان ذلك واختار ابن عقيل المع من بيع جيع 
الاعبان قبل القبض معللا بأن العقد الأول ل بم حيث بقى منأحکامهالتسليم فلا بردعلیه‌عقد آخر , 
قبل انبر امه وم یجعل‌الضمان ملازما له ع وكلام القاضى فى الجامع الصغير قد يتأول هدک أن 
اين يجور ببعه قبل القبض وغير المنعين لايجوز ثم لازم بعد ذلك بين جواز البيع والضیان 
وهوصحيح على ماذكره فانه اقتصر على ذكر جادة المذهب وهو أن لاضمان ولا من من‌الته رف 
الا فى المبيم خاصة ول ببين أنه لانلازم بين التصرف والضمان أن المنافع المستأجرة يجوز أن 
۳ جرها الستأجر وهىمضمونة على ااوجر الاول وار المبيع كل تج الیم 8 0 ۱ 
النصوص‌وهو مضمون على البائع الاولء والقبوض قبضا فاسدا كالمكيل اذا قبض جزافا فاتقل 
الضمان فيه الى الشتری ولا يجوز التصرف فيه قبل كيله وبع الدين من هو فى ذمته جائز على 
المذهب وليس مضمونا على مالکه ‏ وکذلك المالك يتصرف ف المغصوب والعار والقبوض 
يعقد فاد وضمانها على القابض » والتعلیل وال ااضمانن‌ضعیف لانه لا محذور فيه کا لو تبایع ۱ 
الشقص الك فوع جاعة ثم انتزعه الشفيع من الاول » و كذلك التعليل مخشية انتقاص الملك بتلفه 
عند البائع ببطل بالثمر المشسترى فى رءوس الشجر و باجارة النافع المستأجر قوهذا أيضا بنتقض 
. تعليل ابن عقيل »وبدع الدين منهو عليه لآن البائع وفى عليه بالتخلية والتمييز فلم سق له علقة 
فى العقدع وعال أيضا بأنه داخل فى بیع مالیس عنذه وهو شيه بالغرر لتعرضه للافات , وهو 
يقتضى المنع فى جیم الاعبان » وأشار الامام أحدالى أن المراد من الى عن رع مالم يضمن 
حرت کان مضمونا على بائعه فلايربح فيه مشتريه ووكا'نه حمل النهى عنههو اارج عل‌الهی‌عن أصل 
الرح لانه مظنة الرع » ويتخرج له قول آخر أن النهى عن حقيقٌة الرح دون البيع بالثمن الذى 


اشتراه فانه منع‌ف‌رو ای من اجارة المافع الستأجرة الامثل الا جرة لثلا يربح فيما ایضمن‌ومنع 


Ne 


فى رواية آخری من ريما اشتراه الضارب عل وجه الفالفة ارب الال لانه ضامن له بالخالفة . 
فكره أحمد ربحه لدخوله فى رح مالم يضمن وأجاز أصل البيع وأجاز الاعتباض عن من المبيع 
قبل قبضه بقيمنة من غب ررح لثلايكورنربحافيمام يضمن فيخرج من هذا روايةأن كل مضمون عل غير 
مالک جوز یمه بغیررعو یازم مثلذلك فى بیع الدينمنالغرجم والقر على رءوس النخل وغيرهما 

الم يضمنه البائع ونقل حنبل عن احمد فى يبع الطعام الموهوب قبل قبضه لا بأس به مالم 
- يكن التجارةوهذا يدل عل ان المنع فى بيع الطعام قبل قبضه هو الرع والتکسب ولا فرق فى 
ذلك بين رعه من ائعه وغره وقد نص اج على ملع بیعه من بائعه حتى بکله . واختاف 
. الاصحاب ف الافالة فيه قبل قضه فمنبم من خرجها على الخلاف فى کرنها بعاً أو ٠‏ 

فخا > فان قيل إنما بیع لم يصح والا صحت » وعن ألى بكر أنه منعها على الروایتین 
بدون كيل ثان لاهاتجديد ملك ,و بتخرج لنا رواية ثالئة جواز الييع من البائع لان أحمد آجازی 
رواية منصوصة عنه(۱) یمه من الشريك النی حضر كله وعلمه من غيركيل آخر فالبائعأولى » 
وحك القاضىفالمجرد وابن عقيل ف الفصول فى کتاب‌الاجارات رواية29)ف جواز بيعه قبل القبض 
من بائعه خاصة [و]ذکرا ما" خذها,وهو اختلاف الروايتين عنه یم الدن ف الذمة إذا کان طعاما 
مكيلا أو موزوناقيل قبضه » وهذا مخالف لاذ کرناه فى البيع فاتهما خصا فيه الروایتین ما فى 
الذمة سوا:كان طعاما أو غيره هذا ف‌التصرف فيه بالييع : وأما غيره من العقود فقال القاضى فى 
المجرد وابن عقيل لايحوز رهنه ولاهبته ولا اجارته قبل القبض كالبيع » م ذكرا فى الرهن 
عن الاصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه لانه لايؤدى الى رع مالم يضمن بخلاف الببع , وفى هذا 
الا خذ نظر لان‌الرهناما يصح فما يصح یمه لنه يفضى الى اليبع لکن ترکه فیيدالبائع لايطول 
غالا وقضه‌متیس فلذلك یصح‌رهنه , وعلل ابن عقيل الام من رهنه لانه غير مقبوض ولا متهيز 
ولا متعين وفه‌ضعف لامکان تازه وقبضه . وعلل مرة أخرى فى الرهن واهبة بان القبض شرط 
هما فكيف ينبنىعقد من شرطه القبض على عقد لم يوجدفيه القبض . وللاصحاب وجه آخر أنه 
أنه جواز رهنه على غر منه حكاه أبو الخطاب فيه كان معيئاً كالصبرة وأظنه منعه منه فى المهم 
لمدم‌تای القبض وهو معتبر فيه كماذ کر ابن عقيل نرج من هذا وجبان للاصحاب فى ساثر 
العقود . ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله مبراً معللا بان ذلك غرر يسير یفتفر فى الصداق 


اك 
(۱) ابن منصور عنه 01711 (۲)نسختا الدار : روايتين 
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ومنهم صاحب احرر ع وهذا وجه الك . 

هذا کله نی المبيع , فأما ثمنه. فان كان معينا جاز التصرف قبل قبضه سواء كان المبيع . 
بجوزالتصرف فيه قبل القبض أولا » وصرح به القاضى وان كان مبهمالم يجز الا بعد تمييزه, وان ٠‏ 
كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه . ذ كره القاضى وابن عقيل ولم يخرجا الخعاوضة على 
الخلاف فى بيع الدینعن هو غليه . وقد حكيا فى ذلك روايتين والاكثرون أدخلوه فى جل 
صور الخلاف , وقد نص أحمد على جواز اقتضاء أحد النقدين من الاخر بالقيمة فى رواية 
الا رم () وابن متصور وحنبل . ونقل غنه القاضی البرنى فى طعام فى الذمة هل يشترى به شيئا 
من عليه فتوقف قال فقلت [له] لم لا یکون‌هذا مثل اقتضاء الورق من الذهب‌فکا"نه آجاز ه من غر 
أن بوضحه إيضاحاً بينآً , وهذا يشعر أن اقتضاء أحد النقدین من الآخر بجوزمن غير خلاف 
لحديث ابن عمر فى ذلك » والخلاف في المعاوضة عنما بغيرهما » ولم يذكر القاضى وان عقيل فى 
الصرف فى ذلك خلافاً ۽ والمعنى فى ذلك أن النقدین لتقارمها فالمعنى أجريا بحرى الشى. الواحد 
فأخذ احدهما عن الآخر ليس ماوضة محضة بل هو نوع استيفا. , وقد صرح بذلك أحمد فى 
- رواية أبىطااب قال : ليس هو بیع وبا هو اقتضاء ولذلك لم مجز الا السعر لآانه لماكانت الممائلة 
فى القدر لاختسلاف الجنس اعتبرت فى القيمة , وهذا المأخذ هو الذى ذكره صاحب المننى . 
ومن الا حاب من جعل مأخذه النهى عن رع مالم يضمن , وأما القاضى فأجاز المعاوضة عن أحد 
النقدين بالآخر عا يتفقان عليه وتأول كلام آحد بكلام بعيد جداً , وقدذکر | أن طريقة 
القاضى وابن عقيل فى الاجارة , أن ءافى الذءة اذاكان مكيلا أو موزونا ليحر ببعه قبل قبضه 
لأجنى رواية واحدة وق بيعه لمن هو فى ذهته روايتان لانه قبل الةرض هم غير متمين » وهذا 
الكلام فى التصرف ف المببع وعوضه فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فم ىضر بان : 

أحدهما : ماخشی‌انفساخ العقد بتلفه قبل قبضهمثل الأاجرةالمعينة والعوض فى الصاح منیبیم 
ونحوهما كمه حك البيع فيا سبق ٠‏ وأما التصرف ف المنافع الستأجرة فان كان باعارة و نوها 
فيجوزلآن له استيفاء العوض بنفسه ومن یقوم مقامه , ون كان باجارة صح أيضأ بعد قش 
الدين و م قباما الا لاؤجر على وجا بى ولج [جاره مل الاجرة وبازيد فى احدى 
الروايتين وق الاخری نع بزيادة لدخوله فى ربح مالم يضمن والصحيح الجواز لان المنافع 
مضمونة على الستا "جر فى وجه » مدلیل أنه لو عطلبا حتى فانت من غير استيفاء تلفت من ضمانه 

(۱) الاثرم غير واردفى ۷۱۱ وهضروب عليه فى ۷۱۲ 

۱ ۵ -۱۱- تواعد» 
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فپی کالثر فى رهء‌وس الك جرفو «ضمون عليه باتلافه . 
و الضرب الثانى : مالا مخثی انفساخ خ العقد بلا که فف کالصداق وعوض الخلع والعتق 
والمصالح به‌عن دم ااغمد ‏ وعو ذلك ففیه وجمان : 
آحدهما : جوز التصرف فه قبل القبض وهو قول‌القاضی ف اجرد وأنى الطاب - غير ل ۱ 
استئی منه الصداق - والسامرى وصاحى المذنى والتلخيص ونص أحد عل عة هبةالمرأة صداقبا 
قبل القبض وهو تصرف فه» ووجه ذلك أن تلف هذه الاعواض لاتفسخ با عقودها فلا ضرر 
فى ااتصرف فما خلاف البيع والاجارة وعو هما »ومع هذا فصرح القاضى ف امجرد بان غير المتميز 
فيا مضمون على من هو بيده ففرق بين التصرف والضمان هنا ونسب اليه صاحب ا آنه 
سوى بينه) فائقت الضمانومنع التصم رف وهو وهم عليه 
۱ والوجه الثانی : أن حكمبا 3 البيع فلا يجو زالتصرف فى غير المعينمنها قبل اله بض وهو الذى 
ذكره القاضى فى خلافه, وقال‌هو قاس قول أابنا وابن عقيل فى الفصول والفردات والحاوانى 
والشیرازی وصاحب احر ر » واختاره صاحب المثنى فى كناب النكاح الحاقا لما بسائر عقود ‏ 
الماوضات , ولا يصح التفر يق بعدم الانفساخ لآن الزيرة الحديدة العظمة اذا اشتر يت وزنا فلا 
خشی ملاكبا 00 فا منو ع ومنام الاجارة خشی هلا كها والتضرف فما جائز ؛ ورجح 
اشیخ تم تقی الدين الأول ولکن دمآ علة منع التصرف الرح فا لم يضمن وهو متف هبنا 
وهو أحد المآخذ للاضاب فى أصل المسألة وعد القاضی ق‌هذا الضرب القرض وأرش الجنايات 
دقم المتلفات , ووافقه ابن عقيل على فم المتافات وفه نظر فان القرض لاملاب بدون القبض 
على ماجزم به فى اجرد وقم ا ينفسخ الصلح عنماتلف الموض المضمون وكذلك روش رن 
جنایات الخطأ لاف العمد أو نحوه ليس بعقد ليدخله الفسخ 3 ثم أنه مضمون ف الذمة کالدن 
وذلك لايتعين فى الخارج الا بالقبض على الذمب وألحمق صاحب التلخیص نذا .أيضاً ا 
الما ند بالفسخ قبل القبض والاسترداد لاه لامخثی انتقاض سببه ' و هذا متجه عل الوجه الأول 
الذى اختاره , فاما الوجه الثانى , فان كان العقد النفسخ عن غير معاوضة صارت العين أمانة 
كااوديعة فيجوز التصرف فما قبل القبض , وان كان عقد معاوضة فهو مضمون على الاشهر 
فيتوجه أن لابمنع كالءرارى والخصوب. . لوحجر ال جام على الفلسم عين لكل غريم عينا.ن 
المال حقه ملك عجر د التعبین ذکره القاضى ف الركاةمن الجرد فعل هذا توجه أن موز له 2 ف 
فه‌فل القيض ٠‏ 
تنسه : مااشترط الفض أ حه عمد تک ی فه هبل اقيض دم بوت ت الملك ۾ وقد 
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در مق لوق قشاق زان ال اسل از قبل املك بالمقد فقد حى فى التلخيص ۱ 
۱ قالهرف المتعين وجهين لان اتفاء القيض هيتا مور فى إبطال العقد ۾ فلا يصح ورود عقدآخر 
عليه قبل انبرامه , والتصوص عن أحمد ف رواية ابن منصور المع فى الصرف والسم والدقود 
القر به کال خذ بالك عة اصح في قبل القبض ذكره أيضاً ف التلخیص ۱ 
التوع اثانی. عقود شت ما الملك من غبر عو ضكالوصية وامة والصدقة ‏ فاما الوصية 
فيجوز التصرف فيبا بعد ثروت الملك وقبل القبض باتفاق من الأا_اب فعا نعلبهء وسواءكان . 
. الموصى به معیناً أو مي ماع وسواء قلنا له رد اہم قبل الفبض أولا ولان كثر مافی جواز رده 
أنه غير لازم من جیته » وهذا لابمنع صمة التصرف لاما لازمة من جهة الميت ونه فبوكابيع 
00 فيه اليا لاشتری وحده ,وأما الهبة التى تملك بالعقد عجرده فيجوز التصرف فيا قبل 
اقيض أرضا ۾ وقد نص أحمد عليه کا سنذ کره لان حق الواهب يتقطم عنبا عجرد انتقال ملک 
وليست فى ضمانه فلا ذور فى التصرف فيا بوجه » وأما الصدقة الواجبة والتطوع فالذهب 
المنصوص آنا لا تملك يدون القبض كا سبق فلا كلام على هذاء وعلى التخر ع المذكور عاسکها 
بدون القبض فنبغى أن يكون كالهبة » وقد نص أحمد فى رواية أنى الحارث وابن بختان فى رجل 
عليه دين ويريد رجل يقضيه عنه من زكاته قال يدفعه اليه , فقيل له هو حتاج ويخاف ان يدفعه اليه 
۱ با کله قال ول له حتى بوكله فقفضيه عنه وهذا ظاهر ف أنه ملك الركاة التي والقبول وجاز 
تصر فهفيها بالوكالة قبل القبض,وكذلك نقل‌حنبل ف‌مسائله أن أحمد ذکر له قول ألى سلة لا باس 
اذا کااار جل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن ببيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك والدابة 
يبيعها قبل أف بقبضما قال أحمد لاباس بذلك مالم يكن للتجارة ووقوله اذالم یکن‌للتجارة لان المع 
۰ من البيع اما كان ادخوله فى رع مالم يضمن وما ملک بغر عوض فلا تصور فيه رخ ۰ > فاما لو 
وی فلم التجازة ا لا جعله من الاموال الممدة للر بح فامتنع بره 
قل القبض ۱ 
هذا الكلام فى المقود فاما املك بغير عقد كالير اث و 5 بمقو 00 من آموال الوة قف 
أو الفىء لتناو لين منه کار ترقة فى ديوان الجند واهل الوقف المستحقين له فاذا ثبت لهم الملك 
وتعين مقداره جازم التصرف فیه‌قیل القبض بغير خلاف ايضا لآن حقبم مستةر فيه ولا علاقة 
لاحسد معبم ويد من هو فى يده بممنزلة يد آلودع ونحوه الامناء وأما قبل ثبوت اللك 
فله حالتان : 
. احداهها | أن لايوجد سببه فلا جوزاتصرف فيه بغير [شكال كتصرف رارف قبل موت . 


4 


مورئه والغام قبل انقضاء الحرب ومن لادم له فى دیوان العطاء فى الرزق 
والثانية: بعد وجود السب وقب ل الاستقرار كتصرف الفانم قبل القسمةعل قولا انهم ملکون 
[الغنيمة ] بالحيازة, وهر اذهب الصحيح والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه فقال ابن أبى مومى 
لا جوز بيع العطاء قبل قبضه ولابيع الصك بعين ولا وزق قولا واحداً, وان باعه بعروض جاز 
ق‌اجدی الروايتين اذا قبض العروض قبل أن یتفرقا ومنم منه فى الاغزی ولا يجوز بیع المغام 
قل آن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض [ اتهى] فهذه آربع مسائل ‏ 
احداها : یم العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت الال وقد نص أحمد على کراهته في رواية أنى 
طالب وابن منصور وبکر بن مد , وقال هو شى, مغرب لا يدرى أيصل اليه أملا أو ما هو وقال 
٠‏ مرة لاايدرى خرح اولا وقال فى رواية أبى طالب فى بيع الزيادة فى العطاء قال ابن عباس 
مأ بدر ره ما خرج ومتی رج لا يشتريه وكرهه ورءا می هذا أيضا بيع الصکاك ونقل حرب 
عن أحمدفى بیم الزيادة فى العطاء لا بأس بهبعرض قات وما تفسيره قال هو الرجل یزاد فى عطائه 
عشرة دنانير فيشتريما بعرض قال وساالته عن بیع الصك‌بعرض قال لا باس به وروی حرب 
بأسناد صحيح عن ابن عباس انه كان یکره بيع الزيادة فى العطاء الا بعرض وهذه روابة ثانية 
بالجواز قال القاضى وابن عقيل هذه الرواية فيا اذا بلغ (0) بعد حاول العطاء لا"نه وقت 
الاستحقاق فبو حینئذ دين ثابت فيجوز بیعه لکن على طریقتهما لايجوز بيعه من غير )١(‏ الغر.م 
فرجعاو تائولا الرواية علىأنه اشترى ذلاكالعرض بمن مو جل الى وقت قبض العطاءو كان وقتهما 
عندهما معلوما أو أنه احال بثمن العرض على حقه من العطاء, ولا خفى فساد هذا التااویل لمن 
تمل مكلام أحمد ¿ وقد يكون مراد ابن أبى موسی ببیع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قرضه فا'ما 
اذا استحق فهو داخل فى یع الصکاك ۱ ۱ 
المساءلة الثانية: بیع ااصکاك قبل قبضبا وهی الدیون الثابتة على ااناس وتسمی‌صکاک لا نبا 
تکتب فى صكاك وهی مایکتب فيه من الرق و نحوه فیاع «أنى ااصك فان وان الدين نقدآویع 
بنقد لم جر بلا خلاف لانه صرف بنسيئة وان بيع بعرض وقبضه فى الجاس ففيه روایتان 
احداهما : لا يجوز قال اد فىرواية ابن منصورفی بیع الصك هو غرر ,ونقل أبوظالب عنه 
انه کرمه وقال: ااصك لا بدری اخرج أولاء وهذا يدل على أن مراده الصك من عط الدیوان 
والثانية. الجواز نص عليهما فى رواية حرب وحنبل ومد بن الحكم وفرق ببنه وبين العطاء 
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وقال الصك اما حتال على رجل وهو يقربدين عليه والعطاء انماهو شی“ مغيب لایدری أ يصل اليه 
أم لا وكذلك نقل حنبل عنه فى الزجل زشتری الصك على الرجل بالدين قال لابأس به بالعرضي 
. اذا خرج ولا بدیعه جتى يقبضه يعنى مشتريه " وهذا يدل على أنه ل يجعله من ضبان مشر يه عجرد 
القبض ولا أباح له التصرف فيه لانه بمنزلة المذافع والثر فى شجره , حاصل هذا یرجم الى جواز 
بيع الدين من غير الغرجم وقد نص على جوازهكا ثرى 
المسالة الثالثة : بيع المفاتم قبل أن تقسم ونص أحد على كراهته فى رواية حرب وغيره وعلاه 
فى رواية صالم وابن منصور بأنه لايدرى مايصيبه بمعنى أنه مجبول القدر والعين وان كان ملکه 
ثابتا عليه لكن الامام له أن خص كل واحد بعين من الاعيانخلاف قسمة البراث وصح عن أبي 
الزبیر قال جابر أكره بيع الخس من قبل أن یقسم وروی محمد بن أبراهيم الباهلى عن حمد ين 
زید - بی العبدى عن شهربن حو شب ع نأنى سعيد الخدرى قال قال رسول الله لی لا تشتروا 
اصدقات حى تقبض والمناتم حتى تق أخرجه الامام امد وابن ماجه [ واسحاق بن راهويه 
والبزار فى مسنديهما ] وعد بن زيد صال لا بأس به والباهل بصرى مجبول وشبر حاله مشپور 
وق سان آی داود من حديث رو يفعابن ثابت آن الني يله قال لاحل لامری" من بالله واليوم 
الاخران يبيع مغنما حى یقسم وفى الحديث طول اخرج الترمذی بعضه وحسنه . وخرج النسائى 
من حديث أبن عباس ان البی صلى الله عليه وس نهى عن بيع المغائم حتى تقسم وخرجه أحمد 
وأبوداود من حديث آی هريرة رضی الله عنه عن النی صلى الله عليه وسلّوروى ابن اسحاق 
عن عبد الله ابن الى نجيح عن مكحول ان النى صلى الله عليه وسلم نهى عن يبع الذامم حى تقسم 
مرسل‌وهذافی -ق آخاد الجرش منبی عنه سواء باعه قل القبض أو بعده لانه قبل القبض محبول 
وبعده تعدوغلول فانه لاي تبد بالقسمة دون الامام وأما الامام فاذا رأى المصلحةفى يبع شىء من 
الغنيمة ؤقسم عنه فله ذلك 
المساءلة الرابعة : يع الصدقات قبل أن تقبض ومأخذه أن الصدقة لا ملك بدون القبضوق 
مصنف عبد الرزاقعن [ اين] جرج عن موسی بن عقبة عن غير واحد أن النى ل نبى أن 
تباع الصدقة حتى تعتقل وتوسم وعن عي بن العلاء البجلى عن خثعم بن عبد الله عن تمد بن 
زيدعن شهر بن حوشب قال نهی رسول الله صلی أله عليه وسلم عن بیع الصدقات حت تقبض 
وهذا اارسل أشبه من المسند السابق ع فاما دل الول بلكباعجرد القبول اذا تعينت من غير . 


كم 


قبض فقد مرنص أحد مجواز التوكيل فيا وهو نوع تصرف ففیاسه سائر الصدقات )١(‏ » 

وتكون حیتتذ كالمبة المملوكة بالمقد , وأما اذا عنها امالك من ماله وأفردها فلا يصير بذلك 

صدقة ولا يخرج عن ملك بدون قبض المستحق أو قبوله وقد نص آحد على أنها اذا تلفت بعد 

تعينها لم تبرأ ذمته من الز كاة وأما ان كانت صدقةتطوع فاستحب امضارها وكره الرجوع فيها؛ 

ونقل عنه مايدل على خروجبا عن ملكه »جرد التسبین » نقل عبد الله عنه أنه قال کل 

شىء جعله الرجل له يمضيه ولا برجم فى فى ماله . وذلك أنه قد خرج من ملكه فليس هو 

له من صدقة أو معروف أو صلة رحم وإنكان قليلا أمضاه ونقل عنه جيش أبن سندى فى 
رجل دفع الى رجل درام فقال له تصدق نه الدرام عم ات الدافع جاء فقال ردالى 

الذراهم مايصنع المدفوع يردها عليه قال‌لابردها عليه بضيها فا مره به ۾ ونقل جعفر بن مد معناه 

وحمل القاضى ذلك على الاستحباب , قال ابن عقيل لاأعلم للاستحباب وجبا وهو قال واعا 

يتخرج على أن الصدقة مین بالتهہين كا بقول فى الحدى والاضحة أنه بتعين بالقول بلا خلاف, 

وق تعبینه بالنية وجبان فاذا قال هذه صدقة "ینت وصارت فى حع النذورة وصر ح به 

الاصحاب لکن هل‌ذلك انشاء للنذر أو إقرار وفه خلاف بين الاصحاب واذا عين بنيته ان جلها 

صدقة وعزا عن ماله فهو کا اشترى شا" نوی التضحية بها , ولا يلزم من ذلك سةوط الزكاة 

عنه بتلفما قبل قبض الستحق أو الامام لآنا إن قانا الركاة فى الذمة فو ك) لو عين عن المدى 

واجبف الذمة هديا فعطب فانه يلزمه إبداله وژن قلنا فى العين فلا يرأ نها لفوات قبض الستحق 
أو من يقوم مقامه وإيصاله أيضا واجب عليه فلا يبرأ بدونه , ولا یکتق فيه بالتمبيز ولو حصل 

التمكين من القبض من فعل الدفع واجب عليه فكيف اذا [۸] يحصل التدكين والله أغم 


«القاعدة الثالثة والخسورت ) 
من تصرف فى عين تعلق ما حق لله تعالی ولا دی معبن إن كان الحق مستقرا کک 
من له الحق بحقهأو يأخذه بحقه لم ينفذ التصرف ول وجد سوى تعاق الق لاستيفائه نها صح 
التصرف على ظاهر الذهب ‏ وقباس قول أنى بكر لا يصح حيث قال : لايصح وقف الشفيع 
لا رهن من ولام فى الا يدل على أن التصرف فيا وجبت نی لکا لا يصرفى قدردا 
وكذلك اختار أبو الخطاب فى الاتتصار أنه لا يصح التصرف فى الجانى بیغ لتعاق الق بعينه 


۷۱۱ التصرفات‎ )١( 


۱ ۸۷ 
فان فداه السيدكان افنکا كا وسقط الق المتعلق به کا لو وفى دين الرهن والذهب الأول وهو 
.. الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلق بالعين وبين أن بترتب على الثبوت مقتضاه بالاخذ باق 
أو بالمطالبةبه فلا ول ملك أن يتملك والثاتى بلك أو طالب‌صقه الذى لايمكن دفعه عنه »وهو شييه 
بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده » فالفلس مقتض للحجر والمنع من التصرف ,ولا يثبت 
ذلك إلا بالمطالية وامجو بتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة : 
۱ منبا التصرف فى المرهون بییم أو غيره ما لا سراية له لا يصح لان المرتمن ا 
الرهن من التوثيق والحبس وقبضه وحم له به فهو بالنسبة إلى الرهن کفرماء الفلس احجور 
عليه , فأما العتق فانما نفذ لقوته وسرايته م نفذ حج المرأة والعبد بدون إذن السيد والزوج حتى 
پم لاملكان تحليلهما على إحدى الروايشين کترة ةالاحرام ولزومة » وهنا ينعقد مع فساده 
ويلزم [ امه . 
ومنها الشفيع إذا طالب بالشفعة لا يصح ترق المنترى بين طليه ان حقة تقرر و بت » ۱ 
۲ 0 المطالبة نما كان له أن يتملك والمطالبة إما ملك على رأى القاضى وإما مؤذنة بالملك ومائمة 
شترى هن التصرف , إذ تصرف المشترى [تما كان نافذاً لترك الشفيع الاحتجار عليه والاخذ 
9 وقد زال فان نبی الشفيع الشتری عن التصرف ولم يطالب با لم يصر المشترى منوعاً ي 
بل تسقط الشفعة على قولنا هى على الفور ذ كره القاضى فىخلافه . 
ومنها إذا حل الدین عل الغريم وأراد السفر فان منعه غريمه من ذلك لم جز له السفر ء وإن 
فعله کان عاصياً به لا نه حبسه وله .ولاية حب.ه لاستیفاء حقه كالمرتهن فى الرهن ون لم يمنعه فهل 
له الاقدام على السفر ذ كر أبن عقيل فيه وجهين : 
أحدهما : موز لان الحبس عقوبة لا يتوجه بدون الطلب والالتزام , والشان : لا لاه يمنع 
بسفره حقاً واجباً عليه. بوت الحيس فى حقه بل لا ازم فى سفره من تأخير الحق الواجب عليه 
ومنبا افاس إذا طلب البايع منه سلعته التى برجم ما قبل الحجر لم ينفذ تصرفه نص عليه 
قال اسماعيل بن سعيد سسألت أحمد عن الغاس هل يجوز فعله فما اشترى قبل آن يطالب البايع 
منه ما بايع الشتری عليه فقال إن أحدث فيه المك_ترى عتقا أو بيعا أو هبة فهو جائز مالم يطالب 
و ن الحديث قال هو أحق به فلا یکون أحق به إلا , بالطلب فلمله أن لايطالبه قلت؛ 
أيت إن طلبه منه فل یدفعه إليه 5 قال فلا يجوز ببعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب و نقل عنه 
1 أيضاً كلاماً يدل على أن مطالبة ال نم تثب تإما بتفليس الحا م أوباشتهار فلسه‌بین اس 


4. 


۸۸ 


وكذلك تقل عنه مد بن مومی الزیدانی(۱)آن اشتهارفلسه بظبورآماراته منم نفوذتصرفاته مطلقا 
ومنبا لو وجد مضطراً وعنده طعام فاضل فبادر فیاعه أو رهنه دل يصح قال أبو الخطاب فى 
الاتتصار فى الرهن يصح » ویستحق أخذه من يد المرتهن والبائع مثله »ول يفرق بين ما قببل 
الطاب وبعده , والاظهر أنه لایصح البسع بعد الطلب لوجوب الدفع بل ولو قيل لايصح بيعه 
مطلقا مع علبه باضطراره لم يبعد لان بذله له واجب بان فهو كا لو طالب الشفيع بالشفعة 
وأولى , لان هذا يحب بذله ابتداء لاحياء النفس » وقد يفرق بأن الشفيع حقه متعين فى عين . 
الشقص , وهذا حقه فى سد الرمق » ولهذا كان (طعامه مرضاً على الكفاية فاذا نقله إلى غيره تعلق 
الحق بذلك الغير ووجب البدل عليه وأما ما تعلق به حق مجرد فيندرج تحته مسائل متعددة 
منبأ بیع النصاب بعد الحول فانه يصح نص عليه ان الوجوب إن كان متعاقا بالذمة وحدها 
فلا (شکال وإن كان فى العين وحدها فلوس ععنی لاشركة ولا بمعنى انحصار الحق فيبا ولا تجوز 
الطالة بالاخراج منها عينا مع وجود غيرها ي فلا يتوجه امحصار الاستحقاق فيها حال 
ومنبا بيع ال جانى يصح فى المنصوص وهو قول أ كثر الا صحاب , وسواء طالب الجنى عليه حقه 
أم لا لانحقه ليس فى ملك العبد ,ولو كان كذلك للك ابتداء و[نماوجب له آرش جنایته ولم بعد 
بحلا يتعلق به اوجوب سوى رقبة العبد ال جانىفاحصرا لحق فيما بمعنى الاستیفاء منبا فان ر ضی الاك 
یذله جاز والا فانما له آقل لامرن من قيمة الجانى أو أرش جنايته فانهما (۲) بدل لزم قبوله 
والمطالبة منه [نما تتوجه بحقه وحقه هو آرش الجناية لاماك رقبة مد على الصحيح فلا بو چه 
المنع من التصرف فيه لان تسليمه اليه لم بتعين 
ومنبا من ملك عبدأ من الغنيمة عم ظهر سيده وقلنا حقهثابت فيه بالقيمة فباحه المفتتم قبل أخذ 
مر تراك من کی وا بو[ من اطرتجن 
ذكره أبوالخطاب فى الاتصارول یفرق بين أن یطالب بأخ-ذه أولا والاظهر أن الطالبة 
تمنع 0 التصر ف كالشفعة 
ومنبا تصرف الورثة فى التركة المعلق مها حق الفرماء وفى صمته وجهان أصعهما الصحة وعلى 
المنع ينغذ بالعتق كالرهن .واختار ان عقيل فى نظرياته أنه لاينفذ إلا مع يسارم لان تصرفیم 
تبع لنصرف الموروث ق‌مرضه» وهذا متوجه على قولنا إن حق الغرماء تعلق بالتركة فى امرض 
ومنها تصرف الزوجةفى نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنالم يدخل فى ملك الزوج قهراً, قال 


3 دید :۱ (() ابا :۷۱۱ («) تقطع 


ها 


صاحب الترغب : E‏ لتردده بين خبار ابيع وبين خیار ااواهب 

ومنها تصرف من وهبه المريض ماله كله فى «رضه قل موته فجوز وينفذ حتى لو کان آمه كان 
له وطژها ذ کره القاضى وحده[ فى خلافه] واستبعده الشیخ تقى الدين لانه يتوقف على [جازة 
الورئة فكف >وزقبلما »وقد يقالهو فى الظاهر ماکه ,القبض وموت الواهب, واتتقال الحق إلى 
الورثة مظون فلا نع التصرف ء وأما تصرف ااشتری فى مدة الخبارله وللبائع فالمتصوص عن 
أحمد أنه .وتوف على إدضاء البيسع » وکذلك ذكره أبوبكر فى التنبيه » وهو ظاهر کلام القاضى فى 
خلافه لآنه تصرف فى خالص ملك » ول يتعاق به .وى حق البائم فى الفسخ وقد زال » فأشبه 
هسرف الابن فا وهبه له الاب غير أن تدرف الابن لایقف على إمضاء الاب لآن حق الاب 
فى الفسخ يةط بانتقالالملك,و لان تساط الاب على الرجوع لم يكن لبقاء أثر ملكه »بل هو 
حق ثابت بالشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا عنم التصرف » وطرد هذا فى كل من 
تصرف فى ملك وقد علق به حق غيره لا يبطل من أصله كتصرف المريض فما زاد على ثلك 
ماله فانه يتقف على إ (مضاء 0 » وعتق المكاتب لرقيقه يقف على تمام ملك ع ذ کره ١‏ بوكر ف 
الخلاف » وكذا.ذ كره أبو الطاب ف الانتصار فى مسا لةإجازة الورثة أن تصرف الراهن يصح 
ويقف على إجازة المرتمن » وذ كر الشیخ بجد الدین أن هذا قول من بةول بوقف تصرف 
الفضولى وذ کر أبو الخطاب أيضأ أن تصرف المشترى فى الشقص الشفو ع بقف على إجازة 
الشفيع . 

لإ القاعدة الرابعة والخسون ) 

من ثبت له حق فى عين وسقط بتصرف غيره فيباء فهل جوز تصرف فيبا الاقدام على 
التصرف السقط لق غيره قبل استئذانه أم لا ۶ هذا على ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الحق 
الذى يسةط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه ,والثانی أن يكون قد طالب بهصركاً أو عا 
وااثالث أن یثبت له الق شرعاً وم با خذ به ولم يطالببه 

فاما الأول : فلا يحوز اسقاط حقه واوضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه على 
المذهب المشمور() .فانه لايجوزءذ كره غير واحد من الاحاب ماهم الماضی واب ن عقيل وصاحب 
(۱) فى ۷۱۱ المشهور من المذهب 

« م ۱۲ - قرأعد » 
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الكافى مع أن عتقه و جب ضمان قي ته يكون رهناً نف إسقاطا لحقهالقائم فى العين بغيررضاه» 
. وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد حرم ولاجله منعنا أصل الوط. ,وكذلك ينبغى أن يكون عتق 
المفلس الحجور عليه إذا نفذناه لان غرماءه قد قطعوا تتمرفه فيه بالحجر وتملكوا الال 
وقد ذكره ابن عقيل أيضا فى تبذيره قبل الحجر »وذكر القاضی فى خلافه أن ظاهر 
کلام أحمد جواز عتق الراهن كاقتصاصه من أحد عبيده المرهونين اذا قنله الآخر ول يذكر لذاك 
نصا » ولعله آخذه من قوله بنفوذ المتقولا يدل , وأما اقتصاص الراهن من العبد المرهون أو من 
قاتله , وقد صرح القاضی وابن عقيل بأنه لا جوز لان فيه تفویتاً مق الرتبن من غير الراهن 
أو قیمته الواجبة له وواجبا على الراهن قيمته تکون رهناء وصرحا أيضا [هبنا] بان العتق هرا 
. لاوز وانما ذکرا جوازء فى مسالة ااعئق وظاهر کلام أحد جواز القصاص فیکون الفرق بين 
الةصاص والعتق أن وجوب القصاص تعلق بالعبد تعلقاً بقدم به على حق المرتمن مدلیل آنحق 
الجاتي مقدم على المرتهن لاحصار حقه فيه خلاف الرتین وهذا مفةود ف العتق , 
وأما الثانى فلا جوز أيضاء ومنه خيار ابانم الترط فى العقد لامجوز للبشتری اسقاطه 
بالتصرف فى المع و إن قلنا ان املك له فان اشتراطه الخيار فى العقد تعر يض بالطالة بالفسخ 
وأما الثااث ففيه خلاف» والصحيح أنه لابحوز أيضاءو هذا لا جرز اسقاط خباره الثابت 
فى الجاس [ بالعتق ولاغیره ] ک) لو اشترطه ويندرج فى صور الخلاف مسائل : 
٠‏ منها مفارقة أحد ااتبایمن الآخر فى مجلس بغير اذنه خشية أن يفخ الآخر وفيه روايتان 
احداهما جوز لفعل ان عبر والثانية لاوز لحديث عر [و] بن شعيب عن ابيه عن‌جده أن النى 
صلل الله عله وم لاحل إله] أن يفارقه خشية أن بستقیله وهو صر ب فى التحر يم وهو 
اختيارأى بكر وصاحب الذنی 
ومنبا تصرف الترى فى الشقص المشفوع بالوقف قبل الطاب يفبغى أن تخرج على الخلاف 
فى التى قبلبا, وصرح القاضی بجوازه » وظاهز كلامه فى مسالة التحیل على اسقاط الشفعة عر يمه 
وهو الاظبرءو يدل عليه أن النى صل الله عليه وسام نبی عن بیع الشريك حتى يعرض على شر یک 
ليائخذأو يذر,مع أن حقه من الاخذ لايسقط بذلك فا'ولى أن ينبى عما يسقط حقه بالكلية 
ومنبا وط. العبد زوجته الامة اذا عتمت ول تعلم بالعتق لیسقط اختيارها للفسخ,الاظهر 
تخريجه على الخلاف , وقال الشيخ مجد الدين فى تعليقه على الحداية قياس مذهبنا جوازه وفها 
قاله نظر 


`8 


ومنها تصرف الزوجة فى نصف الصداق اذا طلق الزوج قبل الدخول وقلالم علکه [مبراً ] 
فانه لايجوز صرح به فى المحررء فاءما تصرف احد المتبايعين فبا بيده من العوض اذا استحق 
الآخر رد ما بيده بعيب أو خلف فى صفة فيجوز ذكرهالقاضى فى خلافه لاأنتصرفه لامنع حق 
الآخر من رد ما بيده فاذا رده استخق الرجوع بالعوض الذى دلله ان كان باقيا والارجع يبدل 
وقياس هذا ان للبائم التصرف فى القن فى مدة البار»وظاهر کلام احمد فى رواية الآثرى ان لبائ ٠‏ 
التصرف فيه الثن فى مدة الخبار الا أن يتخذ حيلة عل أن يقر ضغیره‌مالا ويأخذ منه ماينتفع به 
صورة البيع ويشترط الخيار ليرجع فيه , وان كان على غير وجه الحيلة فيجوز و بمنمه من 
التصرف ف ان 


الما عده الخامسةوالخسون )€ 


من ثبت له حق الاك بفسخ أو عمّد هل بكرن تصرفهفخآ(1) آم لا وهل ينفذ تصرفه أم لا 
٠‏ المذهب المشهور أنه لایکون ملكا ولا ينفذ وفى يعض صورها خلاف .ومنصور الما لةالبائع 
بشرط الخيار اذا تصرف فى المبيع لم يكن تصرفه فخا ول ينفذ نص عليه وقال فى رواية این 
القاسم لایجوز عتق البائع لإنه غير مالك له فى ذلك الوقت انا له فيه خیار فاذا اختاره ثم أعتقه 
جاز فا ما دون أن برد البيع فلاء واختلف الأععاب فى المسائلة عل‌طرق : 

أحدها : لايكون فسخاً رواية واحدة وعا بنفسخ بالقول وهی طريقة أبى بكر والقاضی فى 
خلافه وضاحب انحرر ومی أصح وقد نص أحمد على أن یعه لیس بفسخ ف رواية اسماعيل بن 
سعيد ونص عل أنه إذا وطىء فعليه الحد فى رواية مهنا 

والطريقة الثانية أن المساءلة علىروايتين وهی طريقة القاضى فى کتاب الروايتين وأنى الخظاب 
وابن عقيل وصاحب المغنى ورجح أنه فسخ لان ملك الشتری فى مدة الخيار غير مستقر فينفسخ 
جرد تصرف البائع مخلاف بائع المفلس فان ملك الفلس نام 

والطريقة الثالثة أن تصرفه فسخ بغير خلاف كا أن تدرف المشترى إمضاء وإبطالالخيارف 

المنصوصء وهی طريقة القاضى فى الجرد والحلوانى فى الکفا.ة وهی مالفة النصوص‌ولا يصح 
اعتبار فسخ البائع بامضاء المشترى لان ملك المشترى قائم وملك البائع مفقود 

والطريقة الرابمة أن تصرفه بالوط. فسخ بلا خلاف لانه اختبار بدلیل وطء من سل على 


روف ۷۱۲ ملک 


۹۲ 


اک من اربع نسوة وبفیره وفيه الخلاف وهی طريقة صاحب الكافى ومن صرح باان الوطء 
اختار القاضی فى اجرد وحكاه فى الخلاف عن ی بكر ف التنبيه وم أجده فيه ولا يصح الحاق 
- وط. البائع بوطء من سل على أ كثر من آربع نسوة ان ملك فا فلذلك کان ار 

وأما نفوذ اأتصرنی فيو منوع على الا قوال كبا » صر حبه الل كثرون من الاحاب لانم 
يتقدمه ملك اللهم إلا أن تقدمه سيب يوجب الانفساخ كالسوم و حوه ۽ وذكر الحتواى قو 
التبصرة أنه ینفذ ويتخرج من قاعدة لنا سنذکرها ان شاء الله تعالى وهی أنه هل تكفى مقارنة 
شروط العقد للعقد فى حته 

ومنها اذا باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الآمة, و كذلك سار 
السلع المعيبة اذاعمُ بها بعد العقد وليس له التصرف فى عوضه الذى آداه لان ملك الاخر 
عليه تام مستقر فلو أقدم وأعتق الآمة أو وطذبا لم يكن ذلك فسخاً ولم ينفذ عتقه ذكره 
القاضی فى خلافه وذكر فى المجرد وابن عقيل فى الفصول احتالا آخر أن وطثه يكون استرجاءا 
كنا فى وطء المطلقة الرجعية . ومن سل على أ كثر من أربع نسوة وهذا واه جدا فان الاك عن 
الرجعية ومن أسلم عليين لم بزل وهذا (0قد زال 

ومنها لو باع أمة ثم [أ|فلس الشتری قبل نقد امن والامة موجودة بعينها فلهاسترجاعها بالقول 

يدون اذن الحا م على أصح الوجهين حکاهما القاضى بناء على نقض حم الما 1 مخلافه فيكون 
کالفسخ اجمع عليه فلا يحتاج الى حا م » ولو آقدم على التصرف فبا ابتداء لم ينفذ ولم يكن 
استرجاعا » وكذلكالوطء ذكره القاضى فى الخلاف لام ملك الفلس وف المجرد والفصول أن 
الوط*اترجاع وأن فيه احتمالا آخر بعدمه , ويمكن تخرج هذا. الخلاف فى سائر التصرفات 
على طريقة من أثبت الخلاف فى تصرف البائع فى مدة الخيار لأن ملك المفلس غير تام بدليل 
منعه من التصرف ف ماله لح البائع فهو كالمشترى ف مدة الخيارغير أن ضعف الملكهبنا طاری, 
وق مدة الخيار مبتدى. ولا أثر لذلك . ش 

ومنها تصرف الشفيع فى الشقص الشفوع قبل القلك هل يكون تملكا ويقوم ذلك مقام 
قوله آو ملک أو مقام المطالبة عند من أثيت ما الملك أو مقام الاخذ باليد عند من أثبت الملك 


۷۱۲ وهبنا :فى‎ )١( 


۳ 


[بهممكن ]على تخر يه على الخلاف فى المسألة قبلا, ولا سما بعد المطالبة لان حقه استقر وثبت 
وانقطع تصرف المشترۍ . 1 

رمنبا لو وهب الاب لولده شيئاً وقبضه الولد ثم تصرف الاب فيه بعد القبض هل يكون 
تصرفه رجوعا ‏ التصوص أن لا قال أحمد فى رواية أنى طالب إذا وهب لابنه جارية وقبضها 
الابن لم يحز للاب عتقبا حتى یرجم فيبا وقال فى رواية ابن هانى” هذه الجمارية للابن وأعتق 
الاب ماليس له » وخرج أبو حفص البرمكى فى کتاب حك الوالدين فى مال ولدهما رواية أخرى 
أن العتقصحيح ویکون‌رجوعا وسيأتى تخریج هذا الأصل ان شاء اه تعالىء وف التلخیص لا یکون 
وطژه رجوعا وهل یکون یعه وعتقه ونحوهما رجوعا على وجبين ولا ينفذ عليهما لانه لم بلاق 
الملك ویتخرج وجه بنفوذه لافتران اللك به کا سبق 

ومنها لو تصرف الوالد فى مال ولده الذى يباح له تملك قبل التمللك لم بنفذ[انتبی] وم يكن تماكا. 
على المعروف من الذهب وأن تملك لا حصل بدون الةيض الذى براد التملك به وقد نص عليه 
وأحد ق‌مواضع لانه مباح فل يتملك بدون قبضه کالاصطباد والاحتشاش ولم خر جوا فى هلك 
بالقبول خلافا من المبة ونحوها لان المبة عقد بين ائنين فکتفی فيه بالقبول کمقود العاوضة 
وهیناا کتسابه مال مباح من غير عقد فلا یکتفی فيه بدون القبض والحيازةومالم بز( )فمو باق 
على ماكازعليه وخرج أبو حفص البرمک رواية أخرى بصحة تصرفه بالق قبل القبض وأخذ 
ذلكما رواه المروذى عنه أنه قال لو أن لابنه جارية فعتقباكان جائزاً وفى رواية مد ن الحم 
يعتق الاب من مال الاين هو ملك الان حتى يعتق الاب أو يؤخذ وف‌روایةایموی‌آری أذماله 
یو خذمنه و یعتق منه الا أم ولد ابنه وف توجيه هذه الرواية طريةان: 

أحدهما : أن رقيق الاين له فيه شبه ملك ولذلك نفذ استیلاژه فينفذ عتقه كعتق أمه من 

اطغم لکن لایضمن لآن الاب لايطالب ما أتافه من مال ولده 

والثانى : أن يقال وقع اللاك مقارناً لعتق فنفذ وهذا القدر من اللاك یکتفی به فى العتق کالو 
قال لغيره اعتق عبدك عنى وعل بمنه ففعل صح ووقع العتق واللك معاي وقشل آبو طالب عن 
أحمد أنه قال بیع الأب وشراؤه على ابنه جائز اقول النى صل الله عليه ولم أنت ومالك لبيك 
وظاهر هذه الر وایه‌جوازالاقدام على التصرف ق‌ماله ونفوذ «وحصول التصر ف (۲) به وف التنسه 
لاف بكر بیع الاب على ابنه وعتقه وصدقته ووط. إمائه مالم يكن الان قد وطيء جائزويحوز 
له يم عبيده وإمائه وعتقهم , وهذا القول مأخذان أيضا: 


(۱) كذا بالاٴصول جمیعبا ولعلبا يحز (؟)فى ۷۱۲ : التمللك 


۱ ۱ ۱ 4 


أخدهما: أن الملك يقترن بالتصرف فنفذ كا فى نظيره (۱) 1 
والثانى :أن هذا تملك قبرى فى مال مین فيكتفى فيه بالقول الدال على التملك كا ملك الحبة 
ال معينة مجر د القبول على رواية ۾ ولهذا حک طائفة من الاصحاب فى بیع الباحات النابة وال جار ية 
فی الأارض المماوكة [قبلحيازتها] روايتين ولم يذكروا خلافا فى أنها عين7)ملوكة ومن لك هذا 
الم.لكضاحب القنغ فى كتاب البيع وصاحب الحرر ووجه صحه ایغ على هذا أنه.مقدور على 
تسلمه ولیر علوکا لغيره فبو كااءاوك , وهو قريب من بيع الصكاك قبل استحقاقبا ء وقد تقدم 
الخلا ف فاو اما تصرف الاب فى أمة ولده بالوط. قبل القبضر فان احبلها صارت ام ولد له وان م 
عبلها فان قلا لا ملك الاب مال ولده الا بالقبض لم ملكا حتى يقبضما , وان قلنا ملك بمجرد 
التصر ف صارت ملكا له بالوط. بمجرده عونقات منخط القاضی وذکر أنه نقله من خط ابن شاقلا 
قالالشيخيعنى أبا بكرعبدالعزيزيروى الاثرمأن المرأةاذا وطتبا زوجهاوانقضت العدةثم تزوجت 
فان أنت بولد استة آشهر فتداعياه جميعا أرى القافة , وقال اذا وط. الرجل جارية ابنه ون كان 
الابن قد وطى. فلا حدعل الاب للها بنفسر الوطء ملك له قال الشيخ فى نفسى من مسألة الاثم 
شیء انتهبىوفان كان قوله اذاوطىء الرجل جارية ابنه الى آخره من تمام رواية الاثرم فيكون ذلك 
منصوصا عن أحمد والا فبو من کلام آنی بكرووهو موافق لا ذ کره فالتنيه کاحکینهعنه, وقوله 
وان كان الان قد و ٠‏ يريد أن تملكبا يثبت مع وط. الابن فأما شوت الاستلاد ففيه خلاف فى 
المذهب ونقل ابن منصور عن أحمدكلاء! يدل بمفبو مه على آنا لاتصير متولدة له وهو ظاهر کلام 
ابن أنى موسی‌والرجح عندصاحبالخنى أنها تصير مستولدة لآن التحر عم لاينافى الاستیلادوکالامة 
المشتركة ولكن بينهما فرق وهو أن هذه حرهة على نید مخلاف المشتركة وقد نص أحد على 
أن النسب لايلحق بوط. الآمة المزوجة ون كان زوجها صغيرا لا بولد له فى روايةحرب وان 
بختان وذ كره أبو بكر وابن أنى موسى فلؤبدة التحريمأولى هذا كله مالم يكن الابن قد استولدها. 
دان کان استو لدها لم یشقل املك فيها باستیلاد غيره کا لاينتقل بالمقودم وذ كرا بنعةيل فى فنونه 
انها تصير مستولدة مما جميعا كا لو وطیء الشر يكان أمتهما فى طبر واحد وأنت ولد ألحقته القافة 
ا لكنفىمسألة لتاق حکرباستیلادهما([۵]دفة واحدة وفىمألتناقدثيتاستيلادالابنأولاها , 
فلا ينتقل الى غيره الا أن يقال أم الولد تملك بالقبر على رواية والاستيلاد سبب ههری 
وما تصرف السيد فى مال عبده الذى ملك اياه وقلنا ملک ظاهر كلام أحبد أنه ينفذ 
ويكون استرجاعا لتضمنه اياه وذ كر القاضى فى الجامع الكبير أنه حتمل حمله عل أنه سبق 


)۱( ق ۷۱۱ نظائره (۲) فى أصل غير ولعلا تصحيف والتصحيح عند (م) فى د: باستلادها 0 


۵ 


ارجوعه تصرف لب لينف 
ومنها تصرف الموصى له بالوصية بغدالموت هل يقوم مقام اقول طبر تاه مقالان 
سیب اللك قد استقر له استقرارآلابمكن ابطالهوقد كل بالموت على أحد الوجوه وهومتضوص 
عن أحمد ومثله الوتف على معين اذا قيل باشتراط قبوله فاما المقود التى تملك له «وجبها الرجوع 
فبا قبل القبول» فبل يقوم تصرف فما مقام القبول فيه تردد باتفت الى انعقاد العقود بالعاطاة ۱ 
فا ما الوكالة (١)فيصم‏ قبوطا بالفعل‌صرح لاحاب لانها اذن مجردو آمر بالتصرف فيصم امتثاله 
بالفعل ذهل اساو با ف ذلك سائر ر العقود الجائزة کالشرکة و الضار بة وااسافاه ۽ ظاهر کلام 
. التلخيص أو ممريحة المساواة وحكق القاضی فى الا حکام السلطائية فى مةقبول القاضى القضاء ' 
بشروعه فى النظر احتمالين وجعل مأخذهما هل جری الفمل مجرى التاق لدلالته عليه ويحسن 
بناوهما على أن ولاية القضا, عقد جانز أو لازم 
. ومنها المطلقة الرجعية هل تحصل رجعتها الوط. على روايتينم أ خذهما عند أنى الخطاب [الخلاف 
و طنبا] هلهو مباح أو حرم و ااصحیح بناؤ على اعتبارالاشهاد لارجميةوعدمه وهو البنا ۷ ص ` 
عن الامام‌و لا عبرة. حل الوط ولاعدمه فلو وطتبایا حض أو غير ه کانتر جعة»وهل بشترط غبره 
آن سنوی بالوطه الرجعة أم لا ¿ ەلان منصور.عن أحد اعتباره وهو اختبار ابن ای موسی 
والمذهب عند القاضى ومن اتبعه لافذلك ولكن الرجعية لم يزل انکاح عنها بالكلية وائما 
حصل له تشعث لكن الرجعة يترتب علما الاستباحة حقيقة فى المدة الزائدة على العدة 
١‏ ر القاعدة السادسة وااضسوت 14 
شرولا المقود من أهاية الماقدأو ال قود له او عليه اذا وجدت مقترنة بها ولم تنقدم علها 
هل‌یکتفی بها فى مختبا ام لا بد من سبقما ,النصوص عن أحد الا كتفاء بالمقارنة فى الصحة وفيه 
وجه آخر لابد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضى فى ابملة ويتخرج علىذلك مسائل قد 
ذكرنا عدة منها فى القاعدة السابقة 
. ومنها اذا أعتق أمته وجعل عتقبا صداقبا فالتصوص الصحةا کنفا باقترانشروط إلنكاح 
وهو اطرية به كا دلت عليه السنة الصححهة واختار ابن حامد والقاضى عدم الم حة قنهم من | جعل] 
ماخذه اتفاء‌لفظ النكاح الصر بح وهو ابن حامد ومنهم من [جعل]مأخذه انتفاء تقدم الشرط 
ومنها. لو 4 أن برهنه على منه صح نص عليهوقال القاضى وابن حامد لاصح 
لاتفاء عة الملك للرهن ولا تكفى المقارنة 


0 ق اس تن المعاطاة والتصحيح عن ۷۱۱ 


۹۹ 


ومنبا لو کاتب عده و باعه شيا صفقة واحدة ففيه وجبان : 
أ-دهما [ أنه] يصح وقیل إنه التصوص وذكره القاضی وابن عقيل فى التكاح وابو الخطاب 
والأكثرون! كتفاء باقتران البيع وشرطه وهو کون المثاترى مكاتباً يصح معاملته للسيد 
والوجه الثاىلايصح قاله القاضى وابن عةيل فى البيوع لآن الكتابةلم تسبق عقد البیع 
ومنبا لو ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفاً وأقام البينة بالوكالة والدين فى حالة 
واحدة فبل يبل ویدفع إليه امال ام لايد من تقدم ثروت الوكالة على ثوت الدين ,قال القاضى 
فى خلافه محتمل وجبين والاشبه اعتبار تقدم الوكالة لانه مالم شت وكالته لا يحب الدفم اليه 
واستشبد للقبول با لو شبد أنه ابتاع هن ذلان داراً وهومالك ذا با نه يصح شپادتبا بالبيع 
واالك فى حالة واحدة 
. ومنبا لو قال اذا تزوجت فلانة فقد وكلتك فى طلاقها ففى التاخيص قياس المذهب كته › 
ويتخرج وجه آخر أنه لايصح لاقتران الوكالة وشرطبا اذشرطبها ان يكون الموكل مالک لا 
وكل فيه وملك الطلاق یترتب على ثبوت النکاح فیقارن الوكالة 
ومنبا لو وجدت الكفاءة فى (نکاح حال العقد باان يقول سید العيد بعد إيجاب الکاح ؛: 
قات له هذا النکاح وأعتقته نقال ايخ تقى الدين قياس الذهب کته قال و یتخرج فيهوجه آخر 
منعما فاما اقترا الک مع شرطه فى غير عقد هل یثت به الحم ام لا بتخر ج عليه مسائل 
منها حمة الوصية, ان بتت أهلية ما كه بااوت كام الولد ومدبره فان |اسبب المستحق. به هو 
الايصاء وشرط الا-تحقای هوالموت وعليه يترتبالاستحقاق, وقد اقترن به وجودأهليةالمستحق 
فیکن فى نوت اللاك , هذا اذا قلنا إن الوصية تملك بالموت من غير قبول, وإن قلنا تتوقف على 
القبول وهو الشبهور فان القبول يِتأأخرعنأهلية الاستخقاق فيصح القبولحينئذ ولا يضر فوات 
أهليته عند الموث فانهاو قالاعتةواإعنى]عبدى وأعطوه كذا لمحت هذه الوصية 
وهنها اذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث أومعه كالو قال لعبدهإن مات أبوكفا'نت 
حر وکان أبوه حراً فمات أو دير ابن عمه ثم هات فانه‌لایرثه ذ كره القاضى وصاحب الفنیو علله 
بان المانم لايؤثر زواله حال الاستحقاق کا لايؤثر وجوده عندنا فى اسلام الطفل موت آبوبه 
قال الشیخ تقى الدين ينبغى أن يخرجعلى الوجبين فيا إذاحدثتالآهلية معا لحك هل يكتفى بها 
أم يشترط تقدمها فان قلنا تكفى القارنة ورث لا نه‌صارحرآومالکا فىحالة (۱) واحدةاتهى 
ولا يقال هذا .قتضى(2؟) افتران العلة ومءاولها وهوعندم باطل لا:ا نقول علة الارث وسببه 
: هوالنسب وهو سابق على الوت واا الحرية شرط له 


)١(‏ زمن واحد : فى ۷۱۲ (۲) فی ۷۱۲: يفضى الى 


ومنها عدة.آم الولد اذا توف سیدها , هل هى عدة حرة أو آمة وأ کش الروایات عن أحد آنا 
تعتد عدة أمةع وقال لو اعندت عدة حرة لورئتثم توقف ف ذلك » وقالدخلنی‌منه شىء . وقال 
مرة تعتدعدة حرة | كتفاء بالحرية المقارنة لوجوب العدة وازوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظبر 
. ولايازم لان سیب العدة الاستفراش السابق والموت شنرطبا والحرية شرط للعدة بالاشبر, ومن 
ههنالم يلرم التورث لآن سيبه متتف بالكلية وهوالنكاح والنسب والولاء. 


2 الةأعدة السابعة والخنسون ¢ 
اذا تقارن الحكم ووجود نع منه ء فمل يثبت الحك أملا المذهب الشپور أنه لايثبت ‏ وقال 
ابن حامد يثبت وإن تقارن الحم ووجود المانع منه فبل ينبت الحم معه فيه وجهان » واختار 
القاضى فى اجرد وابن عقيل فی‌الفصول وصاحب المغنى أنه لایثت واختار القاضى فى”خلافه وفى 
الجامع الكبير أنه يثبت وكذلك ابن عقيل فى عمد الآدلة وأبو الخطاب () فاما! قتران الک , 
والنع منه فیندرج عته مسائل : ۱ 
منبا لو قال الزوج لامرأته أنت طالق مع انقضاء عدتك , آوقال كلما ولدت ولداً فأنت طالق 
فولدت ولدین متعاقبين فانها تطاق باللاول و تنقضى العدة بالثانى, ولا تطلق به کا لاتطلق فى قوله 
مع انقضاء عدتك . هذا الذهب ااشپور وعلیه آبوبکر وأبوحفص والقاضی وأحابه والخلاف 
فيه هع أبن حامد وحده » وف الفصول يشير ل‌آن مأخذ ابن حامد فى مسألة الولادة الول بقارن 
العلةو معلوما فيقع () الطلاق فى حال الولادة قبل البينونةولا يصح لان البينونة معلولة للولادة 
فلو اقترنت العلة ومعلوطا لبانت ممع الولادة أيضًا 
. ومنها لو قال أت طالق بعد مون لم تطاق بغير خلاف نعلډه ‏ ولو قال مع موی أو موتك لم 
تطلق . نص عليه فى رواية مبنا لان الموت سيب البينونة فلا يجامعبا الطلاق ويلزم على قول ابن 
حامد الوقوع هبنأ لانه إذا وقع (۳) الطلاق مع الحم بالبينونة فارقاعه مع سیب الحم اولى 
ويلزم مثل ذلك القاضى ومن تابعه على الوقوع مع سيب الانفساخ لتأخر الانفساخ عنه ول يلتزموا 
ذلك , وادعوا هنا القارنة دون السبق ولا يصح ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو 
عدم الفائدة فيه مخلاف [بقاعه مع البينونة فى الحا فانه يفيد التحرع أو نقص العدد 
(۱) فى هامش١!/‏ بعد قوله وأبو الخطاب اشارة ونصها : «والقاضىمن نص أحمد على آن‌آمالواد 
اذا قتلت سيدا لزمها قيمةنفسبا فاوجب»ح () فالاصل فيقطم ("م) فى ۷۱۲ آوقع 
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ومنبا لوقال زوج الامة لها ان ملكتتك فانت طالق ثم ملكهالم تطلق قال الاصحاب وجا 
واحداع ولا يصم لان ,اين حامد بازمه القول هبنا القول بالوقوع لافترانه بالانفساخ 

ومنبالو أعتق الزوجان معا وقلنا لا خيار للمعتقة تحت الحر فبل يثبت ها الخيار ههنا على 
روايتين منصوصتين عن احمد وقد اقترن هنا المقتضى وهو حريتبا والمانع وهو حريته فحصل 
الحم يبوت الخيار مع النع منه فان قبل اف 2 E‏ 
الامام أحمد : 

احداهما اذا قال لعبده إن بعتك فانت حرء ثم باعه فانه 58 البائع من ماله نص عليه| حمد 
فى رواية جاعة ول ينقل عنه فى ذلك خلاف فقد حك بوقوع العتق مع وجود المانع () منه 
وهو اتقال الملك وهذا يلزم منه حة قول ابن حامد وطرده ف [ثبات الاحکام مع مقارنة ۳ 
منباء مثل أن يقول لغير الدخول بها إن طلقتك فانت طالق ثم يطلقبا فینبنی أن تطلق . 
طلةتين » و کذلك إن قالت إن فخت نکاحك میب أو نحوه فانت طالق » و کذلك ان قال ان 
فالعتك فانت طالق ۱ 

المسئلة الثانة ی القن ندجي ملام کر ورو سر 
بيت عنه خلاف ذلك حتى أن من الاسماب من أنكر القول بعدم توريثه وقال هو خلاف 
الاجاع ويلزم من توريثه اثبات الحك المقترن مانعهى وهذا لاعيد عنه والجواب أماعلى قولابن 
حامد ذا مجه ل بعد قي وآماعل قول جور الاصحاب ققد اقا تفر كلم الام 
احد فى مساللة العتق عل‌طرق : ۱ 

أحدها : أنه مبنى علىقوله بان الک ينةل عن البائع ق‌مدة ا یار ,فاما على قوله بالانتقال‌وهو 
مسج فلا يعتق وهذه طريقة الى الخطاب فى اتصاره وفنا ضف فان نصوص اد بالعتق هنا 
متكائرة ورواية بقاء الماك للبائع ربمالم تكن صرحة. عن اجد بل‌مستنبطهءن کلامه واعا النقول 
الصري عنه اتتقال الملك 

والطريق ای أن عتقه عل البائع لثبوت الخبار اله فل تتقطع علقه عن المبيع بسد وهی 
طريقة القاضی وابن عقيل وأبى الخطاب وأورد عليهم آن تصرف البائع بالعتق فى مدة الخيار 

لاينفذ على المنصوص فاجابوا بان‌هذا العتق أن أه فى ماك فلذلك نفذ فى مدة الخيار بعد زوال 

لعن ا مدا ل بفوذ الوصية ( بعد الموت ء وقال فى رواية ابن ماهان يعتق من مال البائع 


0 فى ۷۱۲: المح )2( فى سخ الدار : فان:ا<د شمه بنفوذ الوصية 
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. والطریق الثالث أنه يعتقعلى البائع عقيب ايحابه وقبل قبول المشترى وهی طريقة ابن انى 
موسى والسامرى وصاحى المغنى والتلخيص لا نه انما علقه على يبعه ویعه الصادر عنه هو الايحاب 
فقط , وغذا يسمى بائما والقابل مشتريا : ونقال باع هذا واشترى هذا . وان كان العقد لا ينعقد 
بقبول المشترى لكن القبول شرط عض لانعقاد البيع وليس هو من اهيتهفاذا وجد القبول تبينا 
أنه عتق على البائع قبله فى ملكه قبل الانتقال وف هذه [الطريقة] أيضا نظر فان احمد نص على 
نفوذه بعد زوال اللك ولان البيع المطلق انما يتناول المنعقد لاصورة البيع ابجردة . 

والطریق الرابع أنه يعتق على البائع فىحالة انتقال الملك الىالمشترى حیث یترتب عل الايحاب 
القبول وانتقال الملك وئوت العتق فتدافعان و یذ العتق لقوته وسرايته دون اتتقال الملك. 
وهی طريقة أبى الخطاب ف رءوس المسائل ويشهد لبا تشییه أحد بالمدبر والوصية ولا يقال 
ف المدبر والوصية لا ينتقل الى [ مال ] الورثة لتعلق حق غيرهم'بها لانهاممنع ذلك على أحد 
الوجبين ونقول بل ینتقل اليهم المال الموصى به وهو ظاهر تعليل أحمد فى هذه المسألة فانه قال 
فرواية ال ثرم وقد قيل له كيف یعتق على البائع واعاوجب العتق بعد البيعفقاللو وصى له بماثة 
درهم ومات يعطاها وان كانت وجب له بعد الموت. ولا ملك فبذا مثله , ونقل عنه صالح 
نحو هذا المعنى آیضاً وعلى هذه الطريقة فينفذ العتق مم قيام المانع له لقو ته وسرابته ولايازم مثل 
ذلك فى غيره من العقود ۱ 

. والطريق الخامس أن يعتق بعد انعقاد الببعووصحته واتتقالالملك المبيعالى المشترى ثم ینفسخ . 
البيع بالعتق على البائع وصرح بذلك القاضی فى خلافه وان عقيل فى عمده وصاحبال#رر وهو 
ظاهر کلام أحمد و تشیبه بالوصية ٠ 1 ١‏ 

ووجه ذلك آن‌العتاق لقو ته ونفوذه وسرایته الى ملكالغيرينفد , وان وجدأحد طرفيه ق‌مالف 
والاخر ففغيرملكغاذاعقده غير ملك مضافاً الى وجود الملكصم و نفذف ااذه ب الصحيحالمشهور 
فكذا إذا عقده فى ملك على نفوذه فى غير الملك فانه ينفذ وفذا نقول على احدى الروايتين لو 
قالءلوى فلان حر بعد موی بسنة یعتق ک) قال وان كانذلك بعد زوال ملک واتتقاله عنه ,ولايقال 
لابتتقل ملك مع قيام الوصية لآن ذلك منوع على ظاهر كلام احمدكا تقدم ولايازم مثل هذا 
فى غير العتق من العقود نها لاتسرى الى ملك الغير ولاعبد نفوذها فى غبره لاك محال , وخرج 
صاحب انحرر فى تعليقه على الحداية وجا فا اذا علق طلاقها على خلعبا فخالمها أنه يع الظلاق 
العلق کا يقع العتق بعد البيع اللازم , فان كان مراده انه يقع مع الخلع فبى مسألة ابن حامد فى 
الوقوع مع البينونة وان آراد بعده أشكل ۰ فان الطلاق لم يعهد عندنا وقوعه فىغير ملك وسلك 
الشيخ تقى الدين طر بقة أخرى فقال ان كان المعلق لامتق قصده الفين دون النبرر بعتقه اجزأه 


۱۰۰ 


كفارة مین لانه اذا باعه خرج عن ملکه فبقى کنذره ان یعتق عبد غيره فیجزثه الکفارة وان 
قصد به التقرب صارعتقه مستحقا کالنذر [ فلایصح بیعه ويكونالعتقمعلقا عی‌صورة البيع 6 ] (۱) 
لو قال لما لاحل ببعه إذا بعته فعل عتق رقبة أو قال لام ولده ان بعتك فانت حرة وطرد قوله 
هذا فى تعليق الطلاق على الفسخ والخلع فجعله معلقاً على صورة الفسخ والخلع قال ولو قبل 
بانعقاد الفسخ والخلع المعلق عليه فلا يمتنع وقوع الطلاق معه على رأى ابن حامد حيث أوقعه 
مع البينونة بانقضاء العدة فکذا بالفسخ | واقه أعلم ] وأما مسألة الميراث فلا ريب ان احيد نص 
على توريث الطفل من ایهالکافر والح باسلامهبموته وخرجه من خرجهءن لاحاب كصاحب 
المغنى على ان المانع لم يتقدم الحم بالارث وانما قارنه وهبذا يرجع الى ثبوت الحك مع مقارنة 
امانم [له] لان الاسلام سبب المنع, والمنع يترتب عليه والح بالتوريث سا بق على المنعلاقترانه 
پسببه » وأما اقتران ا لحك والمانع فله صور: 

منبا توريث الطفل احکوم باسلامه »وت احد ابو به الكافرين منه وقد ذكرت 

ومنها إذا قتلت ام الولد سيدها فانه يلزمها أقل الآمرين من قيمتها اوالدية نص عليه . قال 
الاب سواء قلنا ان الدية تحدث على ملك الورثة ابتداء اوعلى ملك الموروث اولاء لآنا ان قلنا 
تحدث على ملك الورثة فقد اقترن الضمان بالحرية وانما لم يحب الضمان هنا بالدية مطلقا ۱ کتفاد 
مقارنة الشرط للحم على ماتقدم لان الاعتبار هنا فى الضمان نحالة الجناية وهی حينئذ رقيقة فلا 
پلزمبا أ كثر من ضمان جناية الرقيق ولا عنم من ذلك مقارنة الحرية بحالة وجوب الضمان يناه 
على أن الانع إذا انترن باحک لرعنعه » وانقلنا ان الدية تحدث على ملك المقتول اولا فقد وجب 
له ذلك فى آخر جزء من‌حباته, وهىاذ ذاكرقبقة فسبق وقت وجوب الضمان وقت الحرية, واعا 
وجب الضمان هنا للسيد وان كان السيد لاحب له الضمان على رقيقه لتعلق حق الورثة ماله فى' 
هذه الحال فصار کالواجب لما ابتداء, وطذا كانوا ثم المطالبين به والله أعلم 

ومنها اذا تزوج العادم للطول الخائف للعنت فى عقد حرة وأمة فبل يصح نكاح الآمة مع 
الحرة على وجهين 

ومنها إذا قال المنزوج بامة آبه اذا مات أنى فانت طالق ثم مات الاب فبل بقع الطلاق » على 
وجهينأحدهما يقع » وهو قول القاضى فى الجامع والخلاف وابن عقيل فى العمد واختبار أنى 
الخطاب لآنالموتيترتب عليه[ وقوع] الطلاق والملك [والملك] سوب انفساخ النکاح فقد سبق نفوذ 


١(‏ ) الزيادة عن‌نسختی‌الدار 
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الطلاق وقوع الفسخ فنفذء والثانى لابقع وهو قول القاضی فى ااجردوابن عقيل فى الفصول ان 
الطلاق قارن المانع وهو الملك فل ينفذ 
ومنها اذا تزوج أمة ثم قال لها إن اشتريتك فانت طالق وفيه الوجبان ان قلنا ينتقل ابللك 
مع اخيار وهوالصحيح ‏ وان قلنا لاينتقل وقع الطلاق وجباً واحداً كذا ذكره أبو الخطاب وفى 
خلاف القاضى اذا حلف لايبيع فباع بشرط [ الخیار ] هل محنث أن ذلك مبنى على نقل الاك 
وعدمه فقياس قوله انه لایقع الطلاق هنا فى مدة الخبار اذا قلنا لایتقل الملك فما واتكر ذلك 
الشيفخ جحد الدين وقال يحنث بکل حال لان البيع قد وجد ۱ 
ومنها اذا قال لامرأته التى لم يدخسل بها إن کامتك فانت طالق ثم أعاده فانها تطلق بالاعادة 
لآنه كلام ف المشهور عندالإحاب, وقال ابن عقيل فى عمد الأدلة قباس ال مذهب عندى أنه لاحنت 
بهذا الكلام لا نه منجنسالهين الاولى وم كد هام وانما المقصود أذاها وجرها واضرارها بترك 
كلاهبا وليس فى هذه الاعادة ماينافى ذلك فلا حنث به وهذا أقوى والتفريع على المشبور فاذاوقم 
الطلاق بالاعادة ثانيا فبل ينعقد به بمينثانية أملاء فى ال ألة وجهان : 
أحدهما لاينعقد وهوقول القاضى ف الجامع والخلاف ومن اتبءه كالقاضى يعقوب وابن‌عقیل 
وهو قياس قولصاحب المغنى وله مأخذان : أحدهما وهو مأخذ القاضى ومن أتبعه ان الكلام 
. حصل بالشروع ف الاعادة قبل انمامها فيقع الطلاق قبل اتمام الاعادة فلا ينعقد لان نام اليمين 
حصل بعدالبينو نة . والثانى وهوالذىذكره صاحب‌الغنی فى نظير هذه المسألة ان الطلاق وان‌وقف 
وقوعه الى مابعد إنهاء الاعادة الا أن الاعادة بت نب عليها البينوئة فيقع انعقاد البمين مع البينونة 
فبخرج عل الخلاف فى .وت الحم مع المانع أو مع سيبه والاصح عنده عدمه 
والوجه الثانى تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب الحرر بناء على أن الطلاق یقف وقوعه على 
تمام الاعادة لآن الكلام المطلق انما ينصرف الى المقيد ولاتحصل الافادة بدون ذكر جلة الشرط 
والجراء فيقف ااطلاق علیهما ويقع عقیبما لأنهماشرط لوقوعه وأما اليمين فوجدت مع شرط 
الطلاق فسبقت وقوعه . يوضجه أن اليمين هى اللفظ الجرد وهو العلق عليه الطلاق فاذا قال ان 
كلمتك فانت طالق فهو فمعنى قولهان حلفت يمينا بطلاقك عل کلامك فانت طالق فتبين أن وجود 
اليمين سابقة لوقوع الطلاق 
ومنها اذا قال لام رأ تنه واحداهما غير مدخول بها ان حلفت بطلاقكما فانتما طالقتان ثم قال 
انيا فانهمايطلةانطاقة | طلقة ] علىالمذهب المشهوروانعقدت اليمين مرة ثانية فى حقالمدخول با 
۱ وأما ف حق الى ۸ بدخل ها ففى انعقادها و جهان احدهما نما تنعقد وهو قول آ الخطاب 
وصاحب احرر ومقتضی ماذ كره القاضی وا بن عقيل فالمألة التي قبلبا لان اليمين سبب البينونة 


۱۰۲ 


ووجدت مع شرط الطلاق لامع وقوع الطلاق والانی لا بنعقد وهو اختبار صاحب المغني غير 
أنه وق فالنسخ خلل فى تعليله ؛ ووجبه أن اليمين ون وجدت مع شرط الطلاق لکن انعقادها 
مفارق (۱) لوقوع الطلاق فل بنعقدلاقترانه ما بمنعه » فان أعاده ثالثا قبل أن يحدد نكاح البائن لم 
تطلق واحدة منهما على الوجبين ان الحلف بطلاق البائن لايمكن فان عاد وتزوج البائن م حلف 
بطلاقبا وحدها فعلى اوجه الثانى لاتطاق لان اليمين الثانة لم تنعقد حقها وتطلق الاخری طلقة 
لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية والحلف بطلاقالثانية بعد تكاجبا(») فکل‌الشرط فى حق 
الأولى؛ وعل الو جهالاولتطلق كل واحدة منهماطلقةطاقةلآن الصفة الثانية منعقدة فى حقبما جميعا 
كذا ذكرهالاحاب وأورد عليه أن طلاق كل واحدة منهما معلق‌بشرط الحاف بطلاقها مع طلاق 
الاخری فكل واحد من الحلفينجزء علة لطلاق کل واحدةمنمما ,فككاأنه لابدمن الحلف بطلاقبا 
فى زمن يكون فيه أهلا لوقوع الطلاق كذلك الحلف بطلاق ضرتها لانه جزء علة لطلاق نفسبا 
ومن تمام شرطه فكيف بقع .هذه التى جدد.نکاحبا الطلاق واا حلف بطلاق ضرتما وهى بان | 
- وأجيب عنه بأن وجود الصفة كلها ف التكاح لاحاجة اليه .ويكفى وجود آخرها فيه فيق عالطلاق 
عقبيه, وذكر صاحب امحرر فىتعليقه على الداية أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفى فى الحنث 
وجود يعض الصفة أم لاء نعم إن قلنايكفى وجود بعضما وقد وجد حال البينوثة انبنى على أن 
الخلاف ف‌حل المين بالصفة الموجودة حال البينونة اتهی, وعندى أن هذا قد يتخرج على خلاف 
المتأخرين(م) فىأن المين لاتنحل بوجود الصفة حال البينونة فان قلا انها مستثناة من عموم كلامه 
بقريئة الحال فوجود بعضما حالالبينونة لاعبرة له أيضا کوجود جميعبا, وان قلنا ان اليين لاتتحل 
بدون الحنث فها اکتفی بوجود آخرها فى التكاح لامكان الحنث فيه على أن الا كفا بوجود 
بض أأصفة حال البينونة وبعضبا فى النكاح مع قولنا لايكتفى بوجود بعض الصفة فى الظلاق 
وقوانا انالصفة الموجودة حال البينونة لاتنحل بها اليمين لامخلو عن إشكال [ونظر] واتهأعلم 
ومنبا اذا اشتری‌مر يض أباه بشمن لابملك غیرموهو تسعة دنانير وقيمة الاب ستة فقدحصل 
ما عطيتان من عطايا المريض محاباة البائع بثلث المال وعتق الاب اذا قلنا ان عتقه من الثلث 
وفيه وجهان: 
أحدهما وهو قول القاضى فى انحرر وابن عقيل فى الفصول بتحاصان لان ملك المريض 
ليه مقارن لملك الشترىلمنه وق كل منبماعطية منجزة فتحاصا لتقارنهما والثانى أنه تنفذ الحاباة 
ولایعتق الاب وهو اختبار صاحبالحرر لان الحاباة سابقة لعتق الاب فان ملك المشترى امن 


(1) فى 1 :مقارن ولعله الصواب (؟) فىالاصل: بعد طلاقبا (م) فى ۷۱۱: فى الذهبین 


۱.۳ 


الذى وقءت احاباة فيه وقع مقارنا الك الاب وعتقه بترتب على ملك وم يقارنه فقد قارنت 
انخاباة شرط عتق الاب لاعتقه فنفذت کسبقبا ‏ ۱ 

ومنها لو أصدقبا مائة درهم ثم طلقها قبل الدخول على خمسين من البر فول تستحق جميع ابر 
أوثلاثة أرباعه عل‌وجبین : احدهما تستحقه كله لانه استحق عوضاً عن الطلاق خمسينورجع اله 
بالطلاق قبل الدخول‌النصف الباق والثانى تستحق ثلاثة ارباعه لان‌الطلاق يتنصف به البرو بصير 
مشاعاً بين الزوجين فلا یستحق من النسبن الخال بها الا نصفبا ؛ فلايلم للزوجعوضاً عن طلاقه 
الا نضف النسين ويرجع اليه بالطلاق النصف ومن نصر الوجه الاول قال تنصف ابر يترتب 
على الخلع لايفارقه(١)‏ فقد ملك الخسينكلبا قبل التنصيف » لكن ما ك لها قارن سیب التنسيف 
وهوالبينونة فهذا م'خذ الوجبين , وللسالة ما'خذ آخر على تقدير التنصف قبل الملك وهو أن 
بخالءها لخسين من البر مع عاما بان المبر يتنصف بالخالعة هل يتعزل على خمسين مبهمة منه 
أو على الخنسين التى يستقر لا بالطلاق وق المسألة وجبان,وعلم‌ما بتنزل الوجبان فيما اذاباع احد 
الشريكين نصف السلعة المشتركة هل ینزل( البيع على نصف مشاع وان له فيهنصفه وهو الربع 
أو على النصف الذى مخصه ملك وكذلك ف الوصية وغیرها واختيار القاضى انه يتنزل على ٠‏ 
النصف الذی مخضه كله خلافما إذا قاللهأشر كتك في نصفه وهو لا ملك سوی‌النصف فانه‌یستحق 
منه الربع لان الشركة تقتضی التساوى فال کین خلاف البيع والمنصوص عن احمد فيروابةابن 
منصور أنهلايصم يع النصف حتى يقول نصيى فان أطلق تنزل على الربع 

ومنها إذا تزوج فىهرض الموت عبر يزيد عل‌مهر امثل ففىالحاباة روايتان إحداهماأنهاموقوفة 
على اجازة الورثة لما عطية الوارث والثانية تنفذ من الثاث. نقلها المروذى والا ثرم وصالل وابن 
متدمور والفضل بن زياد ويحتمل أنيكون مأخذه آن‌الارث المقارنالعطية لاعنع نفو ذهاوحتمل 
أن يقال ان الروجة ملكبا فى حال مالك الزوج البضع وثبوت الارث مترتب على ذلك وكذلك 
نص ف رواية أنى طالب فيمن أقر لزوجته فى مرضه بمبر يزيد علىمهر امل أن الزيادة تکون 
منالثلث وو جبه القاضى بم ذ کرناه من الثرتيب لان الاقرار تبين به أن الاستحةاق كان بالعقد. 
وهذا كله برجع الى أن العطية والوصية لمن يه_ير وارما يعتبر من الثلث وهو خلاف المذهب 
المعروف لکن قد يفرق بين أن کون الوارثنسيبا أو زوجا کا فرق القاضى فى كتاب الوصايا 
من خلافه بينهما فى مسألةالاقرار لان النسب سبب إرثه قائم حال الوصية بخلاف أحد الزوجين 
وفها ذ کره القاضى فى نوجيه رواية أنى طالب نظر فان أحمد لو اعتبر حاله العقد لما جعله من 


(۱) فی۷۱۱: يقارنه (؟) فى ۰۷۱۱ يتنزل 
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الثلث؛ واما يتخرج منهذه الرواية رواية عنه بان إقرار المرريض لوارثه معتبرمن الثلث واقه أعل 


2 القاعدة الثامنةوالخسون ( 
من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الاقلاع عنهء هل يكون اقلاعه فعلا 
للممنوع منه أو تركا له فلا يترتب عله شىء من أحكامه هذا | عدة ]أنواع : 
أحدها ألا يتعلق به حك الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للسمنوع 
منهوفمن ذلك اذا خلف.لايلبس وبا وهو لابسه, أولا يركب دابة وهو را کهاءآو لا يدخل دازا 
وهو فيباءوقلنا إن.الاستدامة كالا بتداء فى جميع هذه ال فعال نفلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج 
من الدار فىأول أوقات الامكان ,فانه لاحنث لأن اليمين تقتضی الكف ف الستقبل دون الماضى 
والحال فيتعلق امک باو ل أوقات الامكان؛ ومنه ما اذا أحرم وعليه قميص فانه ينزعه فى الحال 
ولا فدية عليه لان محعظورات الاحرام انما تترتب على الحرم لا على احل ولا يقال انه باقدامه 
على انشا, الاحرام وهو متلبس محظوراته منتسب الى مصاحبة اللبس فى الاحرام كا لايقالمثل 
ذلك نال مالف والناذر فانهكان عکنه أن لا حلف ولاينذر حتى يترك التلبس بما علف عليه.ومنه 
ما اذا فمل فعلا عرما جاغلا أو تاياشم ذكر فانه يحب عليه قطعه فى الحال ولا سترتب عليه 
أحكام المتعمد() له 
النوع الثانى أن يمنغه الشارع من الفعل فى وقت معين ويعلم بالنع ولكن لایستقر(۲)بوقت 
المنع حى يتلبس بالفعل فيقلع عنه فى الحال فاختلف أصحابنا فى ذلك على وجبين : 
أحدهما أنه لايترتب عليه حک الفعل المنبى عنه بل يكون اقلاعه تركا للفعللآن ابتداءه كان 
مباحاً حيث وقع قبل وقت التحرعم, وهو اختيار أبى حفص العکبری . 
والثانى أنه يكون حکه حك الفاعل بټرکه لاقدامه على الفعل مح‌عله بتحريمه فى وقته لاسا 
مع قربالوقت [وهذا ظاهر المذهب] من صور المسائلة مااذا جامع فى ليل رمضان فادرله الفجر 
وهو مجامع ذنزع فى الخال فالمذهب أنه يفطر بذلك وفى الكفارة روايتان واختار أبو حفص أنه 
لا يفطر ولاخلاف فى أنه لايا”ثم اذاكان حال الا بتداء متيقنا لبقاء الیل ويبى بعض الحصاب 
المسا'لة عل‌اصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجاع ازلش من الجاع وحعی فى المساالة 
روایتین‌واختارالشیخ‌تقی الدين آنه لايفطر بالنزع فى هذه الحالة ولا بالكل ولا بذيره بناء عىأنه 
7 اما يتعلقبه حع وجو ب الامساك عن المفطرات بعدااعل :بطلوعالفجر فلا یکون الواقع منبافى حالة 


)١(‏ فى الاصل المغتمد (۲) ف ۷۱۱: يشعر 
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الطلوع عرما البتة كا قلنا فى محظورات الاحرام انا انما ثبت بعد التلبس بهء وقد روی‌من‌آحد 
مايدل على ذلك فانه قال اذا شك فى طلوع الفجر.فانه باعل حتى لايشلك أنه طلع وفی المساءلة 
أحاد يث وآثار كثيرة ندل على ذلك واقه أعلم ۱ 

ومنبسا اذا وطى. امس أته لخاضت فى أثناء الوط. فنزع هل يلزمه الکفارة اذا قلنا يلزمالمعذور 
فن الا حاب منخرجها على النزع هل هو جماع أم ترك للجماع , ومنهم من خرجها على مسا لة 
الصوم والأظبر أنه إن كان يعم يمقتضى العادة قرب وفت حيضها ثم وطی* وهو خثى مفاجا"ة 
الحرضهوشبيه »سا له الصوم والا فلا كفارة ل نه انما تعلق به المنع بعد وجود ایض وقد ترك 
الوط“ حبئذ وكذلك ينبغى أن ,قال فى الواطیء فى ليل الصيام انه إن ظن بقاء الليل وأنه فى 
مبلة منه لم يفطر وان خشى مفاجا 2 الفجر أفطر لانه أقدم على مکروه أو عرم ابتدأ 

النوع الثالث أن يعل قبل‌الشروع‌ف‌فعل أنه اذاشرع فيه ترتب عليه تحريمهوهومتليس به » فېل يباح 
له الاقدام على ذلك الفعل لان التحر عم لم ثبت حینئذ أم لايباح لا نه یملآن اتمامه بقع حراما فيه 
لأصحابنا قولان » ومثالذلك : أنيقو لاز وجته إن وطتنكفانت طالقثلاما أوفا'نت ع ىكظهر آمی 
ومثل آن يعم أنه مت وب فى هذا الوقت طلم عليه الفجروهوهويلٍ فى الأأصحاب فى مساءلة الطلاق 
والظبار روايتين بنوهما على آن انوع هلهو جماع أو لیس بجماع ورجح صاحب المغنى التحريم 
فى مسا لة الطلاق والظبار على كلا القولين لانه‌استه‌تاع بأجنبية. وهوحرام ولوکان لس‌بدنمالشهوة 
فلس الفرج بالفرج أولى خلاف الصا ثم فانه لايفطر الا بالوط. ويمكن منع کون النوع 
وطناً قال فان قل هذا انما حصل ضرورة ترك الوطهء الحرام قلا فاذالم يمكن الوطء الابفعل 
حرم ضرورة وهو ترك ارام کا لو اختلط لحم النزير بلحم مباح لاعکنه أ كله الا با" کل 
لحم الخنزير أو اشتهت ميتة بمذكاة فان الجميع عرم اتهى », وليس هذا مطابقا اسا "لتنا فان 
ابتداء الوطء هنا منفرد عن الحرام متميز عسنه ‏ يشتبه تحرام أو لم ختاط به ع فاذا انضم الى 
ذلك أن النز ع ترك للحرام لم ببق ههنا حرام » وأيضا فانالنزع هبنا مقارن البينونة فيمكن النزاع 
فى تحريمه كا وقع النزاع فى ترتب أحكام الزوجية معه وأما الايلاج فمقارن لشرط البينونة 
فان قيل إن المقارن للشرط كااقارن لاشروط على ماسبق تقربره فى القاعدة التى قبلا تو جه تحر يمه 
أيضا والا فلاء وأيضا فمن يقول النزع جزء من الجماع وان الجماع عبارة عن الايلاج والنزع 
يلتزم أن الطلاق والظبار انما يةعان بعد الفزع لاقبله فلا حصل النزع فى أجنبية ولا مظاهر منبا 
ولايقال يازم على هذا أن لايفطر الصا ثم بالايلاج قبل غروب‌الشه‌س اذا نزع بعده لأنمفظارات 


« م۱ قواعد » 
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الصا ”م لمتتحصر فالجماع وحده بلتحصل بأمور متعددة فيجوز آن‌حصل با حد جرأى()الجماع 
كما حصل بالانزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الاحكام المترتبة على مسمی الوطء فانها لاثبت الا 
بعدتمام مسمی‌الوطء ۱ 

النوع الرابع أن يتعمد الشروع فى فعل حرم عالما بتحر يمه ثم بريد تركه والخروج منه وهو 
متلبس به 0 منه #باشرة أيضاء كن توسسط دارآ مخصوية ثمتاب وندم وأخذ 
فیا روج منها ی آو طب احرم بدنه عاءدا م تابي وشرع فى غسله ده قصدآلازاله ۽ أو غصب 
عينا ثم ندم وشرع فى حلا على رأسه الى صاحبهاء وما آشبه ذلك .ال کلام هبنا فى مقامين 
احدهما : هل تصح التوبة فى هذه الحال ويزول الاثم بمجردها 00 يزول حتی ينفصل عن 
ملا بسة الفعل الک » وفه لاصحابنا وجمان 

أحدهما وهو قول ان عقيل آن توبته صميحة و بزول عنه الام عجردها ويكون تخلصه من 
الفعل طاعة وإن كان ملابساله لانه مأمور به فلا يكون معضية , ولا يقال من شرط التوبة 
الاقلاع وم يوجد لان هذا هو الاقلاع بعينه وأيضا فالاقلاع انما يشترط مع القدرة عليه دون 
العجزى م لو تاب الغاصب وهو محبوس ف الدار المغصوبة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا 
ثم تاب وقد عل أنه إن أقام قتل من هو عليه وان انتقل قتل غيره لكن هذا من محل النزاع أيضا 

والوجه الثانى وهو قول أنى الخطاب أن حركات الغاصب وغوه فى جروحه ليست طاعة 
ولا مأموراً بها بل هی معصية ولكنه يفعلها لدفع أ كير المعصيتين بأقلبما وأبو الخطاب وان قال 
ليست طاعة هو يقول لا إثم فا بل يقول بوجوبما وهو معنى الطاعة وخرج بعض الاصحاب 
الحلاف فى هذه المسألة على جواز الخلاف فى الاقدام على الوطء فى مسائل النوع الثالث فان 
قيل يحوازه ازم أن يكون الترك امتثا لا من كل وجه فلا يكون معصية ون قبل بتحربمه لزم 
حرم الترك هنا وقد يفرق بالتحرع ثم طار وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواز 
ثم الجواز هنا ویلزم من "التحرع هناك التحرعم هبنا بطریق الآولى .والقام الثاتى فى الاحكام 
المترتبة على هذا الام ل وهی كثيرة فمنها غسل الطيب بيده للمحرم جوز لآن ترك الطيبلافعل 
له ذ کرهالاصحاب و استدلوا حد بت الذىأحر م وهو متضمخ بطيب فا مره النی‌ص الله عليه و سل 
أديفلهعنه , ولكن هذا كان جا هلا بالك فهو كز تطیب بعد احرامه ناسا فانه یفسله بذیر 
خلاف وخص کر من الا صحاب كالقاضى وغيره الحم بالناسى وهو مشعر بان العامد ذلافه 
وهو متخرج على الخلاف السابق فى کونه معصية, والصحیح التعميم لآن مباشرة الفعل انما جازت 
ضرورة الخروج منه واحرم لاضمرورة له بالغسل بيده » فلا 7 الشارع فيه دل على آن‌مباشرة 


(۱) بالآصل باحدی جزء والتصحيح عن ۷۱۱ 


الطیب صد ازالته ومعالجته غير منوع ۱ 

ومنبا اذا تعمد المموم سبق إمامه فى ركوع أو سجود وقلنا لاتبطل‌صلاته بمجرد تعمد 
السبق » فبل يحب عليه العو د الىمتابعته الامام أملاءأطلق كثيرمن الا صحاب و جوب العود منغير 
تفریق بين العامد وغيره , کا وردت روايات عن الصحابة عمر وابنه وابنمسءود رضی الله عنوم 
وفرق صاحب المحرر بين العامد وغيره وقال : متى عاد العامد بطات صلاته لانه قد تعمد زبادة 
ركن كامل عمدا وانما یمود الساهى وال جاهلء وقد يقال ان عود العامد يتخرج على أن العود انما 
هو قطع للفعل المنبى عنه الذى ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الامام الواجبة فلا يكون منیا 
عنه بل ما مور بهكالخروج من الدار المفصوبة ونحوها على ما سبق وقدیفرق بأن حقيقة السجود 
وضع الاعضاء الخصوصة على الآرض فاذا زيد هذا القدار عمدا بطلت به الصلاة وأما اموی 
ايه والرفع منه فليسا من ماهيته وانما هما حدان له فلا أثر لنية قطعبما بالرفع فان الرفع ليس 
منه واءا هو غاية له وفصل بينه وبين غيره ومامضى منه ووجد لايمكن رفعه, وهو سجود نام 
فتبطل الصلاة بزيادته عمداع وهذا قدیلزم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة وقد قيل انه 
المنصوص عنأحمد , وعلى الوجه الاخر فيقَال لا لحقه الامام فى هذا الر كنواجتمع معه فيه 
| کتفی بذلك فى الابعة 


( القاعدة التاسعة والخسون € 

العقود لاتردالا على موجود بالفعل أو بالقوة, وأما الفسوخ فتردعل العدوم حکنا واختیارا 
على الصحيح وقد دل عليه حديث المصراة حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضاً عن اللان 
بعد تلفه وهو مما ورد المقدعليه فدل على أنه حك يفسخ العقد فيه ورد عوضه مع أصله والرجوع 
بان كاملا فا ما الانفساخ المكى بالتاف ففىمواضع : 

منها اذاتلفالمبيعالمبهم قبل قبضه انفسخ العقد فيه ونی عوضه سواءكان ثمنا أو مثمنا . ومنبا 
اذاتلفت الثمار المشتراة فى رؤس النخل قبل جدها بحاتحة فان العقد ينفسخ فیپا ٠‏ ومنها إذا تلفت 
فكثير , ومن مسائله اذا تلف المبيع فى مدة الخيار هل يسةط الخيار ام لا يسقط » وللبائع الفسخ 
فير جع بموضه وبرد الثمن على روايتين معروفتین ونقل أبو طالب عنه ان اعتقه المشترى 
آو تلف عنه فللبائع امن وإننباعه ولم كله رده فله القيمة | ففرق بين اتلف الحسى واطسکمی 
وبين التفو يتمع بقاء العين فاجاز الفسخ(0)] ع بقائها لإمكان الرجوع لاف التلف وأبضا 

0 الزيادة غن ۷۱۳ ۱ 


۱۰۸ 


قتصرفه فالمبيع (۱) ق‌مدةا يا رجناية حال,با بينالبائع والرجوع ف ماله فیماك‌آن‌یفسخ ويضمنه 
القيمة للحيلولة والی هذا المأخذ آشار أحمد رحه الله ۱ 

ومنبا اذا اختلف المتبايعانفى الثمن بعد تلف المبيع وفيه ووايتان : احداهما يتخالفان 
ویفسخ الببع ويغرم المشترى القيمة, والثنية القول قول المشترى مع بمينه فى قدرالشمن ولا فسخ 
اختارها آبو بکر ۱ ش 

ومنسا إذا تبايعا جارية بعبد أو ثوب ثم وجد أحدهما ما قبضه عيبأوقد تلف الا خر فان 
يرد مابيده ويفسخ العقد ويرجع بقيمة التالف نص عليه أحمدفى.رواية حنبل وابن منصور ول 
یذ كر الأصحاب فيه خلافا لان هنا عين باقية يمكن الفسخ فها فيقع الفسخ فى النالف تبعا کا لو 

كان الثمن نقداً معينا وقد تلف فانه لاخلاف أنه برد السلعة بالعيب ويأخذ بدل الثمن 

ومنهبا اذا تلف بعض المبيع المعيب وأراد رده فهل جوز رد الوجود مع قيمة المفقود 
ويأخذ الثن ظاهر کلام القاضی فى خلافه فى المسا"لة التى قبلبا جوازه لان الفسخ فى المفقود هنا 
تابع للفسح ف الموجود , وخرجه صاحب التلخيص على روایتی فما اذا اشتری شيا فبان معيبا 
وقد تعیب عنده فانه رده على اجدى الروایتن ورد معا ارش العیب الحادث عنده منسوبا من 
قيمته لا من ثمنه فورد الفسخ هنا على المفقود عا للبوجود واعتذر ابن عقيل عن ضمانه بالقيمة 
فانه .لما فسخ العقد صار المبيع فى يده كالمقبوض على وجه السوم لا نه قبض بحكعقد فلذاك ضمن 
بالقيمة وهذا رجوعالى أن الفسخ رفم للعقد من أصلهوهو ضعیف, ومقتضى هذا آن‌الاصل ضمانه 
يحزء من القن وهو مقتضى ماذ كزه القاضى وابن عقيل فى مسائل التفليس لان كل جزء منالمبيع 
مقابل لجزء من امن فاذا لم يمكن رد المبيعكله رد الموجود منه بقسطه‌من الئ كنا فى تفريقالصفقة 
. وهذا خلاف آرش العيبالذى یا "خذه المشترى من البائع فانه ياخذه منسوبا من القن واختاف 
| الأصحاب فيه فمنهممن يقول هو فسخ للعقد فى مقدار السب ورجوع بقسطه من !لقن , وعلى هذا 
فالفسخ ورد على معدوم مستحق التسليم وهذا فى الشتری فى الذمة کالسل ظاهرا لا نه كانيستحقه 
سلما فاما فى المعبين فلم يقع العقد على غير عينه فلا يمك نأن يكون الارش‌فسخا الا أن يكون0) 
اطلاق العقد على العين يقتضى سلامتها وكا نها موصوفة بصفة السلامة وقد فانت ومنهم من‌یقول 
بل هو عوض عن ازء الفائت . وعلى هذا فبل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب 
القاضى فى خلافة الىأنه عرض عن القيمة و ذهببن عقيل ن فو نه واالمنى() الى أنه عو ض عن العين 


(۱) ف ١ال:‏ بالبييع (0)فى ۷۱۲ يقال (م) كذا فى الاصل وقد ضبط بفتح النون 
والیاء المشددة 0 


۱4 


عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم حر أن يصال عنبابا كثر منبا من جنسباء ومنهم من قال هواسقاط 
لجزء من القن فى مقابلة الجزء الفائت الذى تعذر تسليمه لاعلى وجه الفسخ لآن الفسخ لایقابل 
الفائتة وينبنى على. ذلك جواز المصالحة عنه با كث من قمته , فان قلنا المضمون العين فله المصالمة 
الصحة والسلامة واعا يقابل الاجزاء ااشاعة فاذا عقد على عيبن موصوفة وفات بعض صفاتها 
رجع با قابله من القن من غير فسخ وكل من هذه الا قوال الثلاثة قاله القاضى فى موضع من 
خلافه وينينى على الخلاف فى أن الارش فسخ أو اسقاط لجز, من الثن أو معاوضته أنه إن كان 
فسخا أو" اسقاطا لم برجم الا بقدره من الثمن ويستحق جزء! من عين الثمن مع بقائه مخلاف 
ما اذا قلنا هو معاوضة وأما إن أسقط المشترى خبار الرد بعوض بذله له البائع وقبله فانه جوز 
على حسب مايتفقان عليه وليس من الارش فى شىء ذ کره القاضى وابن عقيل فى الشفعة ونص 
أحد على مثله فى التكاح فى خيار المعتقة تحت عبد 

ومنبا اذا تافت العبن المعيبة كلما فبل ملاك الشتری 3 ورد بدها آم لا الذىعليه 
الآ كثرون أنه لا مملك ذلك وأشار اليه أحمد فى رواية ابن منصور قالوا لان الرديستدعىمردودا 
ولا مردود الام 2 بقاء العين وظلامته تستدرك بالارش وهو ضعيف لان البدل يفو م مقام 
العين وخرج القاضى فى خلافه جواز ذلك من رد المكترى أرش العيب الحادث عنده كا تقدم 
وذ کر أنه قبا سالمذهب وتابعه عليه أبو الخطاب فى اتصاره وجزم بذلك ابن عقيل فى الفصول 
من غير خلاف حکاه 

ومنب سااذا اشتری ربویا يحاسه فبان معيبا ثم تلف قبل رده فانه ملك الفسخ ويرد بدله 
وياتخذ لانه لامجوز له أخذ الارش على الصحیح بمحذور الربا فتعين الفسخ 

ومنبا الاقالة هل تصح بعد تاف العسين قال القاضى مرة لاتصح لآنها عقد یف على 
الرضا من الجانبين فهى كالبيع خلاف الرد بالعيب ثم قال فى موضع آخر قياس المذهب عتا 
بعد التلف اذا قلنا هى فسخ وتابعه أبو الخطاب فى الانتصار وابن عقيل فى نظر ياتهوحكى صاحب 
التلخيص فا وجبين خلاف الرد بالعیب وفرق با آن‌الرد يستدعى مردودا مخلاف الفسخ وهو 
ضعیف فان الرد فسخآیضاو الاقالة تستدعی مقالافیه ولکن البدل یقوم مقامالبدل هناللضرورة 

ومنب | الشركة فى البيوع وهی نوع منبا وحقیقنها أن يشترى رجل شيا فقول لاخر 
اش ركتك فى نصفه أو جزء مشاع منه فیقبل فبصح ذلك ویکون تمليكا منجزاً بعوض فى الذمة 
وموضوع هذا العقد أنه إن رع ال مالا لمشترك فيه فالرع بينهما ویتقاصان بالثمن ويصهر ی 
شر یکا فى الرح فيأخذ حصته منه وإن تلف المال أو خسر انفسخت الشركة فسکون الخسرا 
أو التلف على الشتری فيقدر انفساخ الشركة حکا فى آخر زمن الملك قبل بیعه بخسارة u‏ 


۱۱۰ 


وإنما بحكم بالانفساخ بعد التلفوالخسر انفيكون هذا العقد مفيداً الشركة فى الریح‌خاصةویکون 
٠‏ فسخه معلقا على شرط ویکتفی بذلك عسمی ااشركة من غير حاجة الى شرط لفظى وقد نص 
أحمد على جواز هذا فى رواية جماعة منم ارم ومبنا وأحد بن القاسم وسندى وأبو طالب ود 
أبن سعيد وابن منصور وغيرم ونقل مثل ذلك عن شرع والشمی صرعا وسئل أحمد هل يدخل 
هذا فى ربح مالم يضمن فقال هو مثل الضارب يأخذ الر بم ولا ضمان عليه وقد أشكل توجيه 
كلام آحد على القاضی غمله على عامل بعيدة جداً وحملهاين أنى مومى على ظاهره وتبعهالشيرازى 
الا أنه خرج وجبا آخر ان الوضيعة عليبما کالر بج 


اس الستورن ) 


التفاسخ فى العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أوغيرهما من له تعلق بالعقد 
لم يحز وم ينفذ الا أن يمكن استدراك الضرر بضمان اونحوه فیجوز على ذلك الوجه. فن ذلك 
الموصى اليه اطلق كثير من الاب أنله الرد بعد القبولفى حياةالموصص وبعده وقيدذلك صاحب 
لحر با اذا وجد حاكا لثلا يضيع اسنادها فيقع الضرر واخذها من رواية حثبل عن احمد فى 
الوصى يدفع الوصية الى الحاى فييرأ نها قال ان كان اكا فتعم وحكى رواية أخرى انه لايملك 
الرد بعد الوت حال ولاقبله ان لم یعلمه بذلك لا فيه من التغرير به وحكى ابن أبى موسی‌رواية 
انه ليس لهالرد بحال اذا قبلها ومن ف حملا على مابعد الموت وحكاهها القاضى قخلافه 
صرحا فى الحالين 

ومنباالو كيل فى بيع الرهن اذا عزله الراهن يصح عزله على النصوص لان الحا یا مره 
بالیع و بیع عليه وخرج ابن أفى «وسى وجبا آخر أنه لاينءزل لآن فيه تغريراً للرهن وتخرج 
وجه ثالث بالفرق بين ان وجد حام ياس بالبيع اولا منمسلة الوصية 

ومنها انه يحوز فسخ عقد الجعالة لكن يستحق العامل أجرة المثل لبطلان المسمى بالفسخ فاذا 
عمل به احد مستتداً اليه استحق اجرة الئل كها لو مى له قسمية فاسدة ویتخرج أن يستحق 
ق‌جمل‌الرد الا بق المسمى بالشروع لان المستحق بالاطلاق وقد صار وجود التسمية كالعدم 

ومنها اذا فسخ المالك عقد المسافاة وقلنا هى جائزة فان كان بعد ظهور المرة فنصیب العامل 
فپا ابت لا"نه عل6 بالظبور روايه واحدة لا'ن حصة ااساق ليست وقاية للمال خلا المضارب 
وكذلك لو فسخ العامل بعد الظبور وأما ان كان الفسخ قبل الظبور فانكان من العامل فلا شىء له 
وراك واد انحن e‏ جره الكل ی ای عام جد يقضى الى حصول 


۱۱ 


السمی له غالبا فلزمه ضمانه وأيضا فان ظبور الثمرة بعد الفسخ لعمل العاهل فها اثر بالقيامعليها 
وخدمتها فلا يذهب عله مجانا وقد أثر فى نعصول المقصود و یتوجه غلىةولابنعقيل فى الضارب 
ان ينفسيخ العقد بالنسبة الى الاك دون العامل فيستحق من الثمرة المسمى له 
ومنها اذا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ المزارعة قبل ظبور الزرع او قبل البذر وبمد الحرث 
قال ابن منصور فى سائلهقاتلاحد : الآ كار يريد آن يخرج س الارض فبييع الزرعقاللايجوز 
حتی یبد و صلاحه قات فبییع عمل يديهوماعمل فى الارضوليس فيبازرع قال یجب له‌شیء بعدانمایجب 
بعد الام قال ابن منصور بقول يجب له بعد مايبلغ الزرع ما اشترط غليه أنيعمل حتی يفرغ فاما 
ان يكون يذهب عمل يديهوماأنفق ف الآرضرفلا وذلك أنه إذااخر جه صاحبه|وخرجباذنه فاذاخرج 
من ذات نفسه فليس له شیء انتبی فحمل أبن منصور قول احمدانه لاثى. لهعلى ماإذا خرج بنفسه 
لآنه معرض عما يستحقه من الارض يخلاف ما اذا اخرجه المالك أوخرج بإذنهوظاهر كلامهأنه 
تجب له أجرة عله يديه وما أنفق على الأرض من ماله مع انكلام أحمد قد حمل على أنهأراد 
أنه لابیع آثار عمله لاانها ليست أعيانا وهذا لايدل على أنه لاحق له فها بالكلية ولهذا نقولى 
آثار الغاصب أنه کون شر یکا بها على أجد الةولين والمفاس ونحوه لاخلاف فيه معان القاضى 
قال فى اللاحكام السلطانية قياس الذهب جواز بيع العمارة الى هى الاثارة ویکون شريكا فى 
الارضبمارته وأفى الشيخ تقى الدين فيمن زارغ رجلا على مزرعة بستانه ثم اجرها هل تبطل 
المزارعة انه ان زارعه مزارعة لازمة لمتبطل بالاجارة وانلم تكن لازمة اعطى الفلاح اجرة عمله 
وافی‌ایضا فى رجل زرع ارضا وكانت بوارا وحرنبا فېل له اذاخرج منها فلاحه أنه ان کان هی 
الارضفلاحة لم ينتفع بها فله قیمتبا على من ا تفع بپا فان كان المالك انتفع بها واخذ عوضا عنها 
من المستأجرة فضمانها عليه وان اخذ الاجرة عن الارض وحدها فضان الفلاحة على الستأجر 
النتفع بها ونص احمد فى رواية صا فيمن استا"جر ارضأ معلومة وشرط عليه ان يردهامفاوحة 
ج آخذها ان لهان يردها عليه کا شرط ويتخرج مثل ذلك فى المزارعة 
ومنها المضاربة تتفسخ پفسخ المالك ما ولوکان الال عرضا ولكن للا ارب بیعه بعد الفسخ 
| لتعاق حقه برعه ذ کره القاضى فى خلافه وهو ظاهر کلام احمد فى رواية الشيخ أبن منصور وذ كر 
القاضی فى الجرد وابن عقيل ف باب الشرحكة ان المضار ب لا ينعزل مادام عرضا بل بملك اتصرف 
حتى ينض رأس [المال] و لیس للمالكعزلهوانهذاظاه ركلام امد فى رواية حنبل وذ كرا ف المضاربة 
أنه يتعزل بالنسبة الى الشراء دون البیم وحمل صاحب المغنىمطاق لاما فى الشركة على هذا التقييد 
ومعناه ان المضارب بعد الفسخ يملك تنضيض المال وليس للبالك منعه من ذلك اذاكان فيه ريح 
لکن ابن عقيل صرح فى موضع آخر بان العامل لماك الفسخحتى ينض رأس امال مراعاقلق . 


رز 


مالکه ثم قال ابن عقيل اذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الرح مثل ان يشترى متاعا يرجوبه 
الربح فى مومم فینفدخ‌قبله ليقومه بسعر يومه ويا'خذه لم ينفسخ: فى حق الضارب فى الريح واذا 
جا, الموسم أخذ حصته منه فجعل العقد باقباً بالنسبة الى استحقاق نصيبه من الربح الذى أراد 
الاك اسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب فبو كالفسخ بعد ظبور الرح وقال ابن عقيل 
أيضا فى باب الجعالة المضاربة كالجعالة لاملك رب المال فسخبا بعد تلبس العامل بالعمل 
وأطلق ذلك وقال فى مفرداته انما مك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس الال ويعلم رب 
المالأنه آراد الفسخ لثلا يتمادى به الزمان فیتعطل عليه الارباح قال وهذاهو الآليق عذهبنا وأنه 
لاحل لا حدالمتعاقدين فى الشركة والمضاربات الفسخ‌هع کشر بك لانه‌ذریعة الى غاية الاضرار 
وهو تعطيل المال عن الفوائد والا“رباح و لهذا لاماك عندنا فسخبا ورأس المال قد صار عروضاً 
لكن اذا باع (۱) ونضرأس المال ينفسخ انتبى وحاصله انه لاجوزالءضارب الفسخ حتى ينض 
رأسالمال ويعم به ربه لثلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح 5 ذ کر أنهفى الفضولان المالك لايملك 
الفسخ اذا توجه الال الى الریح ولایسقط به حق العامل‌وه و حسن‌جار على قواعد ااذهب فى 
اعتار المقاصد وسد الذرایع و طذا قلنا ان ااضارب اذا ضارب لاخرمن غير ءل الأول وکان 
عليه ف ذلك ضرر ردحقه من الري فى ش ركةالاولمع مخالفته لأطلاقالا” كثرين أنه اذا فسخ ۱ 
قبل الظبور فلا شىء له وأما ماذ کره فى باب الجعالة ففيه بعد الا أن ينزلعلى مثل هذا الحال مع 
أن القاضی ذ کر مثله أيضاً فى باب الجعالة 

ومتها الشركة اذا فسخ أحدهما عقدها بالقول انفسخت وان قالالآخر عزلتكانعزل المعزول 
وحده ذ کره. القاضی وینفسخ مع کون الال عروضا اوناضا وحکی صاحب التلخيص رواية 
آخری لاينعزل حتى ينض الال كالمضارب قال وموا لذهب(۲) وفرق بان الشريك وكيل والرع 
بدخل تبعا خلاف حق الضارب فانه أصلى ولایدخل (۳) بدون البيع 

ومنها الوكيل اذا وکله فى فعل شیء عم عزله وتصرف قبل العلم تصرفا وجب الضمانفبل 

يضمنه المؤكل فيه وجبان ‏ كوران فيا اذا و كله فى استیفاء القصاص ثم عزله فاستو فادقبل العلم 
قال أبو بكر لاضهان على ال وکیل فمن الا'ضحاب من قال لعدم تفر بطه ومنهم من قال لان‌عفومو كله 
لم صح حيث حصل على وجه لايمكن استدراكه فهو كالو عفى بعد الرى قال أبو بكر وهل يلزم 
الموكل الضمان علىقو لين احدهما لاضمان عليه ووجه بان عفوهلم یصح کا ذ كرنا وبا نه حسن 
بالعفو فلا يتر تب عليه الضمان به والثانى عليه الضمان لانه سلطه على قتل معصوم لا بعلم بعصمته 
فكان الضمان عليه كالو آم بالقتل من لايعل تحر يمه فقتل كان الضمان على الآمر وللاحاب طريقة 
(4ف ۷۱۱:باعا () فى +0 . والمذهب الاول (م) ف ۷۱۲ : ولا بظهر 


۱۳ 


تانةو هى البناءعلى انعزالال ويل قبل العلل فانقل:! لاينءزلم ,صح العفو فبةعالقصاص مستحقالاضمان 
فیه» وانقلنا ينعز لصح العفو وضمنالوكيل الو قتلمرتدا وكان [قد] أسلم ولم يعلم بدوهل برجع 
على المو كل على وجبين : احدهمايرجع لتغريره , والثاتى لا لأان‌العفواحسان‌منهلابقتضی‌الضمان 
وعلى هذا فالدية علىعاقلة ال وكيل عند أنى الطاب لانه خطأ وعندالقأضىف ماله لا نهعمدوهو بعید . 
وقد يقالهوشيهعمد.كذا حكى صاحب الغنی , و للاحاب‌طر بة ثالثةوهوانقلنا لاينعزلم يضمن 
الو كيل وهل يضمن العاف على وجبين بناءعل صحةعفوه , وترددابينتغريرهواحسانه, وإنقلناينعزل 
لزءتهالدية . وه ليكونفء اله أوعل عاقلته على وجبين » وهذه طريقة آنا لطاب وصاحب الترغيب 
وزادواذا قلنافى مال‌فبل يرجع .باعل الموكل على وجبيز » ولوو کله ف‌یم‌شیء أو وففه أو[ف] عتق 
عبده “م عزله ثم فعل .ماو كله فيه قبل العلم بعزله فان قبل لا ينعزل قبل العم فالتصرف صحبحولا کلام 
وان قیل ينعزل فالعقد باطل وكذلك وتف الم ترى وعتقه. وأما استقلاله فقال الشيخ تقی الدین 
لايضمنه الو كيل-لانتفاء تفريطه والمشترى مغرور وفىتضمينه خلاف فالمذهب واذاضمن‌رجع 
على الغار على الصحيح والغار هنالاضمان عليه فلاضمان على واحد منهما انتبی , وعل‌القول بضمان 
الوكيل فى مسألة () استبفا, القصاص من غير رجوع قد يتوجه ضمان الوكيل هنا وفيه بعد 
أيضا لا"ن‌الضمان هنالو وجب لوجب للغار والغار منشآنه انيضون لاانيضمزله , وأما الشتری 
فبو شبيه بالمشترى من ااشتری من الخاصب اذا ل يعلما بالغصب, والمعروف ف الذهب تضمينه 
لکنلا يمكن الرجوع هنا على الو كيل 
(القاعدة الحادية والستون) 
التصرف تصرفا عاما على الناس کلهم منغير ولاية أحد معين وهو الامام, هل يكون تصرفه 
علهم بطريق ال وكالة لهم أو بطريق الولاية فى ذلك وجبان وخرج الآمدى روايتين بناء على ان 
خطاءه هلهو على عاقاته أوفى بيت المال لا نا إن جعلناه على عاقلته‌فبو متضرف بنفسه وان جعلناه 
فى بيت المال فہو متصرف بو كالتهم لهم وعابهم فلايضمن طم ولامبدر خطاءه فيجب ف‌بیت الال 
واختار القاضى فى خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم» وذكر فى الاحكام السلطانية روايتين فى 
انعقاد الامامة »جرد القبر من غير عقد وهذا يحسن ان يكون أصلا لاخلاف فالولاية والوكالة 
آیضا , وينبنى على هذا الخلاف ايضا انعزاله بالعزل ذ کره الآمدى فان قلنا هو وکیل فله أن یمزل 
٠‏ (١)ف‏ نسختنا: ماله والتصحيح تن ۷۱۱ 


« ۵ - قواعد » 


ال 


نفسه وان قلنا هو ؤال ینعزل بالمرل کا ان الرسول ليس له ءرل نفسه ولا ینعزل عوت من 
بايعه لآنه وكيل عن المي لاع ناهل البيعة وحدم» وهل لحم عزله اذاكان بس اله که حع عزل 
نفسه , وان كان بغير سؤالة لم يمن بغير خلاف » هذا [ظاهر] ما ذكره القاضى وغيره وأما من 
كان تصرفه مستفادً من توليته فان کان نائبا عنه كالوزير فانه کال وکیل له يتعزل بعزله وعونه وان . 

كان نائبا عن الممامين کالامیر العام لم ينعزل بموت الامام ذكره القاضى فى الاحكام 

السلطانية فاما القضاة فبل هم نواب الامام أوالمسلبين فيه وجمان معروفان ينبني عليهما جواز عزل 
الامام لهوعزله لنفسه وظاهر کلام القاضى فى الا حکام أن الخلاف مطرد فى ولإية الامارة العامة 
على البلاد وجباية الخراج. وأما نواب آ#قاضى فنوغان : حدهما من ولايته خاصة كن فوض اليه 
ماع شبادةمعينة أ و احضار الستعدی عليه فهم کالوکلاء ينعزلون بعزله وموته. والثاقمنولايتهعامة 
كخافائه وأمنائهعلى اللأطفال ونوابه على القرىفبل ثم منزلة وكلانه أونواب المسلمين فلايئءزلون . 
بو تهعل و جبینذ کرهماالامدی ء وصحح‌صاحب الترغيب عدم الانعزال . وحكى ابن عقيل عن 
الحا ب أنهم ینفزلون لا نهم نواب القاضی مخلاف القضاة فانهم نواب للبسانین » وغذا مجب‌عل 
الامام نصب القضاة ولا يحب على القضاة الاستنابة, ويحاب عنه بان القضاء لیس بفرض كفاية 
على رواية ولا بحب نصب قاض بالكلية وباان الوجوب لايتعلق بمين فلا أثر له فى عدم نفوذ 
العرل وسذا من عنده ودائع وعله دیون خفية يجب عليه الوصية عند الموت با"دائها وله عزل 
المؤصى اليه بذلك واستبداله: وأما التصرف تصرفا خاصا بتفويض من ليس 4 ولاية عامةفنوعان 
أحدهما أن يكون المفوض له ولاية على مايتصرف فيه كو البتيم وناظر الوقف فاذا عقد عقدا 
جانزا أو متوقع الانفساخ کالشرکة والمضاربة والوكالة واجارة الوقففانها لاتنفسخ بموته لانه 
متصرف على غيره لاعل نفسه و كذلك الوكيل اذا أذن له موكله أن يو كل فيكون وكيله ولا 
لوکله لاله . والثانى من يفوض حقوق نفسه فبذه وكالةحضة 0 


( القاعدة الثانية والستورن © 
فا ينعزل قبل العلى بالعزل, ااشپور أن كل من ينءزل بموت أو عزل هل ينعزل مجرد ذلك8 
أم بقفعزلهعلى علبه على روايتين . وسواء فى ذلك الو كيل وغيره والاذن للزوجة أو العبد قا 
لامد‌کانه بدون اذن اذا وجد بنده نبى لم يعلماه مخرج على الو كيل ذ کره القاضى وكذلك إثن 
المرتهن للراهن فى التصرف اذا منع منه قبل تصر فى الراهن ول يعلم ومن ال ناب من فرق بين 


لو او لافنا صور : 

۱ ترا الحا اذا قيل بانعزاله قال القاضى ولو الخطاب نه الخلاف الذیق الوکل . وف 
۱ التلخيص لاينعزل قبل الل بغیر خلاف‌ور جحه الشیخ تقى الدین لآن فی(۱)ولایته حقا لله وان 
قول انه وکیل فهو شیه بنسخ الاحکام لایثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحیح * لاف الوكالة 
الحضة . قال: هذا هو المنصوص عن أسمد وأيضا فانولاية القاضىعامة لا يترتب علپا من عمو م 
ا والفسو. خ قعظم البلوى با يطانها قبل العم : عخلاف الوكالة 

ومنببسساعقوه د المشاركات كالشرثة والمضارية, والمشهور نم تنفسخ قبل العا م كالو كالة 
وقد ذ كرنا عن ابن عقیل‌فما سبق فى المضاربه أنها لاتنفسخ بفسخ المضارب حتی الال 

ومنبا الوديعة وقد ذ كر القاصى فى مواضع كثيرة من خلافه ان للمودع فسخما بالقول 
في . غيبة المودع وتتفسخ قبل علم المودع بالفسخ وتبقى فى يده آمانة كن أطارت الرح الى يته 
توب لغيره, ثم إنه ذكر فى مسألة الوكالة آن الوديعة لايلحقها الفسخ بالقول وانما تنفسخ بالرد الى 
صاحبها أو بان يتعدى المودع فيها فلو قال المودع بمحضر من رب الوديعة أو فى غيبته فسخت 
الوديعة أو أزلت نفسها عنها لم تنفسخ قبل أن يصل الى صاحبها ولم يضمنبا . فاما أن يكون هذا 
ثفريقا بين فسخ المودع والمودع أو بكون اختلافا منه فى الساللة والاول أشبه لان فسخ المودع 
اخراج للردع عن الاستحفاظ وهو علک وأما المودع فليس له فيا تصرف سوى الامساك 
وافسظ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده ویلتحق ذه القاعدة 


( القاعدة الثالثة والستون ) 
وه أن من لا يعتير .رضاه لفسخ دار عه لاب سل 2 

٠‏ منبا الطلاق . ونما الحلع فانه يصح مع الاجنى على المذهب سواء قبل هو فخ أو 
طلاق وانا و ج.ه 1: خر أنه لايصح معلا جني اذا قلنا انوفسخ كال فالة والصحبح خلافه لان فسخ 
ابيع اللازم لايستقل به أحد المتبايدين لاف النكاح فان الزوج يستةل بازالته بالطلاق . ومنب 
EES‏ وملا فسخ المعثقة تحتعيد . وهنها 

فسخ المبيع لمعيب والمدلس وكذلك الاجارة . ومنب ا فسخ العقود الجائزة بدون عم الاخر 
)۱( مبقط مابعد هذا الى أثناء القاعدة السابعة والستين فى نخة ۷۱۳۲ 
فى ۷۱۱ اخري وكتبت کلبة ۾ اخري » بعد عنوان القاعدة وقبل کلبهة هي 


۱1۹ 


وقد سبقت. ومنبا الفسخ بالخيار ملك من ملك الخيأر بغير علم الاخر عند القاضی والا كثرين 
وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لانفسخ الا أن يبلغه فى المدة من عزل الوكيل وفيه نظو 
فان‌من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه » وهذه الفسوخ على ضر بين: احدهماء اهو جمع على ثبوت 
أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاک كسائر ماذكرنا : والثانى ماهو مختلف فيه كالفسخ 
بالعنة والعيوب فى الزوج وغيبته ونحو ذلك فيفتقر الى حك حا كم لانبا أمور اجتهادية فان كان 
الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الک به لم بفتقر الفسخ به الى حك حاک ويتفرع على ذلك أخذ 
بائع المفلس ساعته اذا وجدها بعینها وفيه وجبان بناء على نقض الحم مخلافه والنصوص عن 
أحمد فى رواية اسماغيل بن سعيد أنه له ذلك , وكذلك تزوج امرأة المفقود فان فى توقف فسخ 
نکاحبا على الحا کر روايتين , قال فى روايةابن منصور تتزوج وان تأت السلطان وأحب الى 
أن تأتيه ولعله رأى الحم خلافه لايسرغ لا نه اجماع عمر والصحابة » ورجح الشیخ تقى الدين 
أن جميع الفسوخ لاتوقف على حاک 
( القاعدة الرابعة والستون) 


من توقف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به 
ثم تبین أن الاذن كان موجودا هل یکون كتصرف المأذون له أولا فى المسألة وجبان تتخرج 


عليه ما صور : 
منبا لو تصرف فى مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له فى التصرف هلیصح 


ومنبا لو قال لزوجته ان خرجت بغیر اذنی فانت طالقعم أذن لها ولم تعام باذنه فخرجت 
فبل تطلق فيه وجبان » وأشبرهما ‏ وهو المنصوص- آنا تطلق لآنالحاوف عليه قد وجد وهو 
خروجبا على وجه المشاقة والخالفة فانها اقدمت عل ذلك ولان الاذن هنا أباحة بعد حظر فلا 
يبت فى حقبا بدون علببا کاباحة الشرع, ولآنى المخطاب فى الانتصار طريقة ثانية وهی أن دعواه 
الاذن غير مقبولة لوقوع الطلای فىالظاهر فلو أشبد على الاذن لنفعه ذلك‌ولم تطلقوهذا ضعيف 

ومنبا او أذن البائع للشتری فى مدة الخبار فى التصرف فتصرف بعد الاذن وقبل العلم 
فهل ينفذ أم لايتخرج على الوجهین فى التوكيل وأولى وجزم القاضى فى خلافه بعدم النفوذ 

ومنیسا لو غصب طعاما من انسان ثم أباحه له المالك ثم أ كله الغاصب غير عالم بالاذن 


۱۷ 


ضمن ذ کره آبو الخطاب فى الاتتصار وهو بعيد جدا والصواب الجزم بعدم الضمان‌لان الضمان 
لاشت بمجرد الاعتة‌اد فا لس عضمون كن وطیء امرأة يظنماأجنبية فتبننت زوجته فانهلامپر 
عليه ولا عبرة اتساب اصل الضمان مع زوال سببه کا أنه لو أ کل فى الصوم يظن الشمس 
لم تغرب فتبین أنهاكانت غربت فانه لابلزمه القضاء وياتحق .هذه 
لإ القاعدة الخامسة والستون ) 
وهى من تصر ف ف شىء يظن انه لابملكدفتبينأنه کان یلک , وفيباالخلاف يضاو يندرجتحتباصور: 
منوبا لو باع ملك اببه بغر اذنه ثمتبين أن اباه كان قد ماتولا وارث لدو عة تصرفه 
وجبانت و یقال رواتان (۱) ۱ 
ومنبا لو طلق امرأة ,غانها اجنينة فتبینت زوجته ففى وقوع الطلاق رواتان ‏ وبناهما 
ابوبکر على ان الصريح هل يحتاج الى نية ام لام قال القاضی إنما هذا الخلاف فى صورة الجبل 
بأهلية ا حل ولا يطرد مع العل به 
ومنها لو لقى امرأة فى البق فقال تنحى باحرةفاذاهی افتهوفیراا لاف ايضا , ونصاحدعل 
ذلك وفى المغنى احتمال بالتفريق لان هذا يقال كثيرا فى الطريق ولا يراد به العتق . وهذا مع 
اطلاق القصد فاماان قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المساءلة بشى. ويتنزل الخلاف فى 
هذا على [أن] الرضا بغيرالمعلوم هل هو رضى معتبر والأ'ظهرعدم اعتباره 
وميا لو أبراد من مائة درم مثلا معتقدا انه لا شیء له [عليه] ثم تبین أنه كان له فى ذمته 
مائة درم وفها الوجپان 
ومتهالو جترحه جر سا لاقصاص فه‌نعفا عن القصاص وسرایته ثم سرى الى نفسه فبلٍسقط 
القصاص و يخرج على الوجبين أشار الى ذلك الشيخ مجدالدین فى تعلیقه على المداية وبناه على أن 
القصاص هل يحب للميت أو لورثته كالدية, وجزم القاضى وغيره بأنه لا يصح ااعفو ههنا 
ومنها لو تزوجت ام أة المفقودقبل اازمان العتبر ثم نين أنه كان مينا قبل ذلك عدة تنقضی 
فيا العدة أو انه كان طلقها ففى حة النکاح الوجبان ذ کره القاضى ورجح صاحب المغنى عدم 
الصحة هنا لفقد شرط النکاح فى الابتداء ما لو تروجت المرتابة قبل زوال الريبة 
ومنها لو أمرهغير هباعتاق عبدیظز, انه لا مي فتبين أنه عبده ففي التلخيص تمل تخ ريحه علي من 
)١(‏ فالاصل روايتين 


۱۹۸ 


أعتقعبدآف ظلة ثم تین آعبده لکن برجم هنا على الم بالقيمة لتغريره له ع ويحتمل أن لا 
ينفذلتغريره خلاف ما اذا م يذره أحد فانه غير معذور فینفذ عتقه لصادفته ملک اذ المخاطبة بالعتق ۱ 
لعبد غيره شیه بعتق الحازل والتلاعب فينفذ , وكذلك فى الطلاق ونظير هذه ف الطلاق أن 
یو کله شخص فى تطليق زوجته ويشير الى امرأة معينة فیطلقبا ظانا أنها امرأة الموكل ثم تبين أنبا 
امرأته. وقد تخرج هذءالمسئلة على مساءلة ما اذا نادى امآ لہقاجابتہ(۱) ام أته الاخرى فطلقبا 
ینوی الماداة فانه تطلق الماداة وحدهاو لاتطلق المواجبة ق‌الباطن وف الظاهر روایتان ۽ فعلى مذا 
لاتطلق الوکل فى طلاقبا هنا وقد یفرق بينهما بان الطلاق هنا انصرف الى جبة مقصودة فلم بقح 
الى صرف الى غير المقصودة وان كانت مواجبة به مخلافى ما اذا لم يكن هناك جبة سوىالمؤاجبة 
فان الطلاق يصير یصرفه (')عبها هزلا ولعبا ولا هزلفى الطلاق 
ومنها لو اشترى آبقا يظنانه لا بقدر على تحصبله فان خلافه ففی صمة العقدو جپانلاعتقاده 
فقد شرط الصحة وهو موجود فى الباطن وف الفنی احتال ثالث بالفرق بين من يعلم أن البيع 
يفسد بالعجزعن تسليم ا مبيع فیفسد البيع فى حقه لا نه متلاعب » وبين من لا يعلم ذلك فسح 
انه (یقدم على ما يعتقده باطلا وقد تبين وجود شرط صحته . وهذا بين أن للمسائلة التفاتا إلى 
'مسئلة بیع الهمازل والمشبور بطلانه وهو قول العاضى . وقال ابو الخطاب فى انتصاره هو صحيح 
وهذا يرجح وجه بطلان البيع فى المسائل المبدوء بها 
. ل القاعده السادسة والستون 6 
ولو تصرف مستندا الى سبب ثم تبين خطؤة فيه وان السبب المعتمد غيره وهو موجود 
فو نوعان : أحدهما أن يكو الاستناد الى ماظنه يا أيضا فالتصرف يح مثل 
أن يستدل على القبلة بنجم يظنه الجدى. ثم تبين أنه نحم آخر مسامته : والثانى أن لا يكون 
مأظنه مستندا [استنادا] محیحاً مثل انيشترى شيئاً ويتصرف فيه ثم تبین ان الشرا. كان فاسداً 
وانه ورث تلك المین فان قلنا فى القاعدة الآولى بالصحة فبنا أولى , وان قلنا ثم بالبطلاث 
فيحتمل هنا الصحة لانه استند إلى سيب مسوغ وكات ف نفس الام له مسوغ غيره فاستند 
التصرف الى «سرغ ف الباطن والظاهر قلاف القسم الذى قبله ذكره الشيخ تقى الدين [ رحمه 
اله] والمذهب هنا الصحة بلاريب لاأن اصحابنا اختلفوا فا اذا وهب الغاصب المخصوب من 
()فى الاصل‌فاجابه (#)كذا فی الاصل ولهلبا يصير صرفهعنها 


۱1۹ 


مالك واقبضها باه هل ,برأ به آم لا وح ف أن أن مؤتى روابتين والشهور انه لا برأ نص 
عليه احمد معللا بانه حمل متته ور ما فا على ذلاك واختار القاضى, فى خلافه وصاح الفی 
انه برا لانالمالك ت تسله تسایما تامو غادث شلطتته اليه فبرىء 1 الغاصب ] بخلاف ما اذا قدمه 
اليهفأ كله فانه أ باحداناه ناه ولرعلك 9 فل يعد الىسلطنته وتصرفه وطذا لميكن له التصرف فيه بالبيع 
والهبة وهذا اتفاق من احد و آصحابه على ان تصرفات المالك تعود اليه بعود ملک على طريق 
امبة من الغاصب وهو لا يعلم بالحال ۰ 


2 القاعدة . السابعة والستون 4 ۱ 
من استحق الرجوع بعین أ ودن بهسخ أوغيره وان قد ر جع اليه ذلك الق هبه دار إبراهمن 
يستحق عليه الرجوع فبل يستحق الرجوع ببدله آملا؛ فى الئلة وجهان وا صور : 
نما باع عيناثم وهب نها لبشتری أو أبرأه منه ثم بان بها عيب يوجب الرد فېل له ردها 
. والمطالبة بالقن أم لا على وجبین. وكذا لوأب رأهمن بعض ان فبل له المطالبة بقدر ماأبرآه منه على 
الوجبين, واختارالقاضى فى خلافه أنه اذا ردهلم يرجع عليه بثىء ما أ, برأه منه ويتخرج التفريق 
بن المبة والابراء فيرجع بالهبة دون الابراء وسنذکر اصله واو ظبر هذاالمبيع [معيبا ا 
عنده قبل له المطالبة با" رش العيب فيه طر يان احذهها خرجه على الخلاف فى رده والاخری 
نم المطالية هنا وجا واحدا وهو اختبار ابن‌عقیل لآنه صار منه تبرعا فلا ملك المطالبة بزيادة 
عليه لثلا جتمع له المطالبة بان و بعض ان لاف ما اذا رده فانه نت ذلك 
ومنها لو تقايلا فى العين بعدهبة تمنها أوالاراءمنه ٠‏ 
ومنها لو أصدق زوجته عینا فوهبتها منه ثم طلقا قبل الدخول فهل يرجع عليها ببدل نصفها 
على روایتین» فان قلنا يرجع فېل برجم اذاكان اد دنا فاب رأتهفنه عل وجبين صلاری 
لآن ملک لم یز عنه 
ومنبا لو كاتب عبده ثم أ برأه فن دين الكتابةوعتق فبل د 52200 ماکان له . 
عليه من الايناء الواجب آم لا من الاصحاب من خرجبا على الخلاف و ضعف‌صا حبالمنى ذلك 
لاان اسقاطه عنه يقوم مقام إيتائه , ولهذا لو أسقط عنه القدر الواجب إيتاؤه واستوف الباق لم 
يلزمه أنيؤ ته شيأ وأيضاً فالسد أسقط عن الکاتب ماوجد سبب ناه ایاه ۳ مقا الايتاء 
لاف اسقاط المرأة الصداق قبل الطلاق 


۱۰ 


ومنها لو شبد شاهدان مال لزید على عبرو ثم رجعا وقد قبضه زيد من عمرو ثم وهبه له ) 
يسقط عنها الضمان, ولو کان دينآفا”برأه من قبل قبضه ثم رجعالم يلزمها ثى. ذكره القاضی فى 
خلافه ول مخرجه على الخلاف ف المسائل الآولى لان الضمان لزمب) بوجود التغرحم وعود العين 
الى الغارم من المحكوم له بهبة لا يودب البراءة كما لا يبرأ الغاصب ممل ذلك ف الرد الى 
المخصوب منهلتحمل منته نعم يتخرجالقول بسقوط الضمان هنا اذا قلنا برع الغاصب باعادة المال 
الى المغصوب منه هبة انم اعترفا بأنه قبضه عدوانا ثم رده اليه هبة , وأما اذا أبرأه منه قبل 
القبض فلم بيترتب على شبادتها غرم فاذلك سقط عنهیا الضمان 

ومنها لو قضى الضامن الدين ثم وهبه الغردم ما قضاه بعد قبضه فبل يرجع على الضمون عنه 
ظاهر کلام الاحاب انه لاير جع. وطذا قالوا لو قضى الدين بنقیضه بر جع الا بماقضى وجعلوه 
کالقرض لا برجم الا بما غرم لکن هذا فى الابراء والساحة ظاهر فأما ان قضی الدين لکاله ثم 
وهبه الغريم منه فلا بعد تخر يجه على الوجهين 

( القاعدة الثامنة والستون ) 

ايقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك فى شرط تبأ هل بجعلبا كالمعلقة على تحقيق 
ذلك الشرط أم لاء هى نوعان: أحدهما ما يشترط فیه النية الجازمة فلا يصح ايقاعه بهذا التردد 
مالم يكن الشك غلبة ظن تكفى مثله فى إيقاع العبادة أو العقد کنلبة الظن بدخول الوقت وطبارة 
الماء والثوب ونو ذلك. ومن أهثلة ذلك اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطبراً 

ومنها لو شك هل ابتدأ [مدة] مسح الخفين فى ااسفر أو اضر فسح روما آخر بعد انقضا, 
مدة اخضر ثم تبين انه ابتدأها فى السفر لزمه اعاذة الصلاة بالشك‌وهل يلزمه اعادة الوضو فیه 
وجبان: أحدها لابلزمه وبه جزم ف المغنى لان الوضوء يصح مع الشك فى سببه كن شك فى 
الحدث فتوضأ ينوى رفعه ثم تبين حدئا . والثانى پلزمه لآن المسح رخصة ولم تتحقق إباحتها 
فلم يصح كن قصر وهو يشك فى جواز القصر 

٠‏ ومنها [لو توضا" م اناء مشتبهثم تبين انهطاهر لم تصح طبارته فى ااشپور وقالالةاضى أبو 
الحسين يصمووهو يرجع الىأن الجزم بصحةالوضوء لا بشترط کاسبتی](۱)ومنهالو توضا" شاكاق 
الحدث أو صل مع غلبة ظنه بدخول الوقت ونوى الفرض ان كان محدثاأوالوقت قددخل وإلا 


(۱) مابين الا قواس‌عن ۷۱۱ 


۱۳ 


فالتجديد أو النفل » فذکر ابن عقيل انه يحزئه لان هذا حکنه ولو لم ينوه » فاذا: نواه لم يضره . 
ومنها لو كان له مال حاضر وغائب‌فا دی زكاة ونوى آنا عن الغأئب إن كان سالا والا فتطوع 
فيان سانا أجزأه لا ذکرنا وحكى عن ألى بكر أنه لامجزئه لانهلم يخلص النية ع نالفرض , 
ویتخرج منه وجه فى التى قابا أنه لايصح وأولى لان هناك ام يبن على أصل مستصحب ولكنه 
بنى على غلبة ظن بدخول الوقت وهو یکفی فى صحة الصلاة 
ومنها إذا نوی للةالشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضی(۱) وإلا فو نفل . فل بجزئه عن 
رمضان ان‌وافق ۽ ينبنى على أن نةالتعبین‌هل تشترط لرمضان فان‌قلنا تشترط وهوالشپورقا|ذهب ‏ 
لم يجزئه لانه لم یجزم بالتعيين ولم يبن على أصل مستصحب يجوز الصیام فيهبخلاف مسئلةالزكاة 
وهذا خلاف مالو نوی ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فنا صائم عنه وإلا ' 
فانامفطر فانه يصح صيامه فى أصي الو جبین له بنی على أصل لم یثبت زواله ولا يقدح تردده لاأنه 
حكاصومه مع الجزم . والثانىوهو قول أنى بكر لایجزثه للتردد , ونقل صا عن أيبه أنه جز ته 
الثبة المرددة مع الغيم دون الحو لا نالصوم مع الم لامخلومن تردد يناف الجزم فاذا ترددت 
ألنية فقد نوی حم الصوم ذلا يضره بخلاف حالة ااصحو فانه لاحتاج فيا إلى التردد + والنوع. 
الثانى مالاحتاج الى نية جازمة فالصحيح فيهالصحة وقد سبق من أمثلته اذا نكحت امرأة المفقود 
قبل أن جوز فا اانكاح ثم تبين أنه كان جائزاففى الصحة وجبان 
ومنبا لوكان عند رجل دنانیر وديعة فصارفه عليها وهو جل بقاء‌ها قفيه وجبان : احدهما 
وهو قول الماضیی اجرد لايصح لآنما ليست تالفة فتکون‌مصارفةعلها وهی فى الذمة ولاحاضرة 
فتکون مصارفة عل عين ء والثاتى وهو قول ابن عقيل أنه يصح لآن الاصح بقاژها فصار كبيع 
الحيوان الغائب بالصفة فانه يصح مع احتمال تلفه لآن الا'صل بقاؤه قال ابن‌عقیل فان كانت 
باقية تقابضا وصح العقد وان كانت تالفة تبين بطلان العقد »وهذا الذى قاله صحيح اذا تلفت بغير 
تفر بط فاما ان تلفت تلف مضمونا فى الذمة فينبنى على تعيين النقود بالتعيين فان قلنا بتعين لم يصح 
المقد وإلاصح وقامت الدنانیر التى فى الذمة مقام الوديعة لا )١‏ على الوجه الذی يشترط فيه 
للصرف التعبین فلا يصحعلى مافى أاذمة 
ومنها لو وکله فى شراء جارية فاشتراها له ثم جحدال و کل ااو5الة فاراد ال وکیل أن یشتریبا 
منه فلم یعترف بالملك ثم قال له ان كنت آذنت لك فى شرائها فقد بعتکبا فبل يصح أم لا على 
۳ () فى ۷۱۱: الا 
د ٩‏ - قواعد » 


۱۳۳ 


وجپین أحدهما لا ,صحلان الببع لايصح تعليقه وهوقول القاضی‌وابن عقيل . والثانى يصح ذكره 
فى الكافى احتمالا لانه تعايق على شرط واقع بهلبانه فلا يؤثر ذ کره فى المقد کا لو قال بعتك هذه 
إن كانت جارية ويشهدله نص احمد فى رواية ابن منصوربصحة بیع الغائبان كان سالا فان‌هذا 
مقتضى اطلاق العقد فلا يضر تعايقالبيع [عليه] ١‏ . 

وما الرجعة فى عقد نکاح شك فى وقوع لطلاق فه قال اصمابنا هی رجعة صحه رافعة 
للشك وهى المسالة التى افى فيا شريك بأنه يطاق ثم راجع ومأخذه أن الرجعة مع الشك فى 
الطلاق يصيرها كالمعلقة على شرط ولايصج تعلیقبا فلاإصج ءثیل قوله من شك فى نحاسة ثوبه | 
فأمر بتنجيسه ثم يغسله و كذلك لم يصب من أدخل قوله فى أخبار المغفلين فان ماأخذه فى ذلك | 
. خفى عنه فاما الرجعة مم الشك فى حصول الاباحة بهاككن:طلق وشك هل طلقثلاثا أو واحدةثم 
راجع فى العدة فيصح عند أ كثر أصحابنا هنا لآن الأ صربقاء النکاح وقدشك ق‌انقطاعه[والرجمة 
استيفاء له فصح مع الشك فى انقطاعه |وعند الخرق لاايصحلآانه قد تیقن‌سبب‌التحریم و هو الطلاق 
فانه ان كان ثلائا فقد حصل التحرجم بدون زوج واصابةوا نكا نواحدة فقدحصل به التحر عم بعد 
البينونة بدون عقد جديد فالرجعة..فى العدة لا يحصل بها الحل الا على هذا التقدير فقط فلا 
يزول الشك مطاقا فلا يصح لآن تيقن سبب وجود التحرع مع الاك فوجود المانع منه يقوم 
مقام نحةق وجود الحم هم الك فو جود المانع في تصحب حك [وجود]السبب. کا يعمل بال 
ويلغى المانع الممتدكوك فیه کا يلغى مع تين وجود حکه وقد استشكل كثير من الا صحاب کلام 
الخرق فى تعليله با د فى التحلیل فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس 

بلازم للا ذترنا 

ومنهااو حم حا کی مسئلة مختلف فيها بما يرى أن المؤؤغيره أثم وعصى بذلاكولم ينقض 
حکنه الا أن یکون مخالفاً نص صرح ذ کره ابن أنى مومى وقال السامرى بل ينقض حکه ان 
شر طصحة ا لمكم موافقة الاعتقاد , وذا لو حك بجبل لنقض خكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما 
حم به فاذا اغتقد بطلانه فهو بالرد اولى وللا صحاب وجهان فا ينقض 2 الجاهل والفاسق 
احدهمانتقض‌جمیم احكامه لفقد أهليته وهو قول الى الخطاب وغيره . الثانی تنقض کہا الاما 
وافق الحق المنصوص واجمم عليه وينةض ما وافق الاجتباد لانه ليس من أهله وهو اختیار 
صاحب المنى وإشبه هذا القول فى.الودى الفاسق اذا قم الوصية فان أعطى الحقوق لستحق 
معبن يصح قبضه لم يضمنه لا نه يجب ايصاله اليه وقد حصل وان كان لغير معين فوجبان 


۱۳۳ 


ومنها امک باسلام مرن انهم بالردة إذا آنکر وأقر بالشپادتین فانه حکم صحیح وان . 
حصل الترددق‌مستنده هل هوالاسلام الستمر عل ما يدعيه أو الاسلام المتجدد على تقدرصحة 
مأ اتهم به . وقد قال الخرق‌ومن شبد عليه بالردة فقال ما کفرت فان شمد أن لاإلهالاالله وان 
مدا رسول الله ۸ يكشف عن ثشىء قال فى المغنى لآن هذا يثبت به اسلام الكافر الاصل فكذلك 
المرتد قال ولا حاجة فى وت اسلامه الل‌الکشف عن صحة ردته ونقل محمد بن احسکم عن 
احمد فيمن سل من أمل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تنضر أو تهود وقال هو لم أفمل 
آنا مسل قال اقبل قوله ولا أقبل شبادتهم وذك_كلاما معنا أن انكارء أقوى من الشبود وكذلك 
نقل عنه بو طالب فىرجل تنصر فا"خذ فقال لم أفعل قال ,قبل منه وعلل باأن المر تد یستتاب لعله 
رجع فیقبل منه فاذا أتكر بالكلبة فو أولى بالقبول وليس فى هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة 
ولا فها أنه وجد منه غير انكار الردة » وأما مسائلة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسل وذلك 
يحصل به الاسلام کالشبادتین وظاه ركلام احمد يدل على أن انكاره يكني فى الرجوع الى الاسلام 
ولو بتتعلبه الردة بالبينة وهو خلاف قول اصحابنا . وأما انثبتکفره باقراره عليه ثم أنكر 
فی المغنى يحتمل أنلايقبلانكاره وإن سلمنا فلا'ن الحد هنا وجب بقوله فيقبل زجوعه‌عنه‌بخلاف 
ما ثوت باليينة کا فى حد الرنا ۱ 


2 المقاعدة التاسعة والستون ) 
العقد الوارد عل عل معبن إما انيكون لاز ما ثابتافى الذمة بعو ض كالاجارة فالواجبتحصيل 
ذلك العمل ولايتعين أن يعمله المعقود معه الا بشرط أؤ قرينة تدل عليه وأما إن يكون غير لازم 
وانما إستفاد التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يحوز للمعقود معه أرن قیم غيره مقامه فى عمله 
الاباذن (۱) صرح أو قرينة دالة عليه ويترددبينهذين من كان تصرف بولاية [ما ثابتة بالشرع كولى 

التكاح أويالعة د كالحاكم وولى البتم اما الاول تله صور: ٠‏ 2 
منبا الاجير المشترك فيجور له الاستنابة فى العمل لانه ضمن عصيلهلاعمله بنفسه واستثى 
الأصحاب من ذلك أن يكون العمل تفاو تا کالفسخ فليس له الاستنابة فيه بدو نإذن المستا جر 
صريحاً ونقلت من خط القاضى على ظبر جز, من خلافه قال نقات من مسائل ابن أنى حرب 
الجرجاى(؟) سمت أباعبدالله سكل قال دفعت ثو با الى خياط فقطعه م‌دفعه الى آخر لبخيطه قالهو 

(۱) بالاصل بالاذن والتصحيح عن ۷۱۲ (؟)قق701الجرجرانى 


ذا 


ضامن ولعل هذا فما[اذا ] دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة المستا'جر ودة صناعته 
وحذقه وشبرته بذلك ولا رضی الستا جر بعمل غيره والمذهب الجواز بدون القرينة وعلیه نی 
الاصحاب صحة شرکالابدان حتى أجازوها هم اختلاف الصنائع على أحد الوجبين وكذلك لو 
استا جر اجيرا لعمل وهو لا بحسنه ففى الصحة وجبان لآن العقد وقع على ضمان تسليم العلل 
وتحصیله لا على المباشرة ۱ 

ومنپا لو أصدقبا عملا معلوما مقدراً بالزمان أوبغيره وقلنا يصح ذلك فو کال جير المشترك . 

وآما الثانىوهوالمتصرف بالاذن الجرد فله صور : 

منها الوكل وف جواز توکله دون ذن روایتان معروفتان الا فا اقتضته دلالة الحالمثل 
ل یکون العمل لا بباشره مثله اویمجز عنه لكثرتهفله الاستنابة بغیر خلاف لکن‌هل لهالاستناية 
فى الجميع أو فى القدر العجوز عنه خاصة على وجبين والاول اختبار صاحب المغى والثانی قول 
القاضى وابن عقيل 

ومنها العبد ال “ذون له فيه وفيه طريقان: أحدهما أنه كالوكيل وهو المذكور فى الكافى لآنه 
استفادالتصرف بالاذن[فبو] كال وكيل . والثانى ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغيرخلاف. 
وهوما ذكره فى التلخيص لقصور العبدف أملاكه وتصرفاته فلا يل كالتصرف بدو نإذن أو قرينة 

ومنها المي الما ذون له وهو کال وکیل ذكره فى الكافى 

ومنها الشريك والضارب وفيبما طر يتان : أحدهما ان حکنه) حك الوكيل على الخلاف فيه 
رهى طريقة القاضی وال كثرين : و الثانة بحوز لما التو كيل بدون إذن وهو الجزوم به فى احرر 
وكذلك رجحه ابو الخطاب فى روس المسائل اعموم صرفبما وكثرته وطول مدته غالا وهذه 
قرائن تدل على الاذن ف‌التو كيل فى البیم‌والشراء و کلام ابن عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب 
والشريك فیجوز للشريك التو كيل لانه علل بان الشريك ا بعقد الشركة ماهو دونه وهو 
الوكالة لأنها أخصر والشركة أعم فكان له الاستنابة فى الاخص مخلاف الوكيل فانه استفاديحم 
العفد مثل العقد وهذا يدل على الحاق المضارب بالوكيل وهذا الكلامفى توكيلهه! ف‌البيع والشراء 
فاما دفع المضارب الال مضاربة الى غيره فلا يجوز بدون اذن صرح نص عليه احمد وعلل بانه 
انما اتمنه على المال فكيف يسليه الى غيره » وحکی فيه رواية أخرى بالجواز وأما الثالك وهو 
التصرف بالولاية فمنه ولى البقم وفبه طريقان أحدها أنه كال وكيل وهىطربدّة القاضى وابن 


۱۳۵ 


عقيل وصاحب الغنیلان تصرفه بالاذن فهو كال وكيل . والثانی أنه مجوز التو كيل مخلاف الوکیل 
ورجحه القاضی وابن عقيل أيضا فىكتاب الوصایا وأبو الخطاب وجزم به ف الحرر لانه‌متصرف 
بالولاية ولیس وکلامحضآفانه يتصرف بعدالوت خلاف ال وكيل ولانه يعتبرعدالتهوأماتتهوهذاشأن 
الولابات ولانه لا مكنه الاستئذان أو تطول مدته ويكثر تصرفه مخلاف ال وكيل هذا فى تو كله 
فاما فى وصيته إلىغيره ففیپا روايتان منصوصتان واختار المنع ابو بكر والقاضى 

ومنبا الجا ک هل له أن يستنيبغيره منغير أذن لهفىذلك وفيهطريةان : أحدماطريق القاضى 
فى الجرد والخلاف انه كال وكيل على ما مر فيه . والثاتى وهو طریق القاضىف الا حكام الساطاية 
وان عقيل وصاحب لحر ان له الاستخلاف قولاواحداً ونص عليه احمد ق‌روایةمینبنا.عل‌آن 
القاضى ليس بنائب للاءام بل هو ناظر السلبین لاعمن ولاه ولذا لا يعزل بموته ولا إعزله 
على ما سبق فيكون حکنه فى ولايته حک الامام بخلاف الوكيل ولان الجا م يضيق عليه تولى 
جميع الاحكام بنفسه ويؤدى ذلك إلى تعطيل مصا الناس العامة فأشبه من وكل فا لا عکنه 
مباشرته عادة لكثرته ومنه وی التكاح فان كان مجبراً فلا إشكال فى جواز تو كله لان ولایته 
ثابتة شرعا من غير جبة المرأة ولذلك لا يعتبر معه اذا وان كان غير بر ففيه طر بان أحدها 
انه كال كيل وهی طربقة القاضى لانه متصرف بالاذن : والثانى [ أنه ] يجوز له التوكيل قولا 
واحدا وهر طريق صاحب الفنی والحرر لان ولايته ثابتة بالشرع منغير جهةالمرأة فلاتتوقف 
استنابته على اذنها كالجبر وانما افترقا على اعتبار اذنها فى صحة الذكاح ولا أثر له هبنا 


لإا القاعدة السبعون ) 

الفعل المتعدى إلى مفعول أو المتعاق بظرف أو جرور إذا كان مفعوله أو متعلقة عاما فبل 
يدخل الفاعل الخاص فى عمومهأم یکون ذكر الفاعل قرينة مخرجة لمن العموم أو ختاف ذلك 
بحسب القرائن فيه خلاف ف المذهب , والرجح فيه التخصيص الا ممع النصرع بالدخول أو 
قرائن ندل عليه و تترتب على ذلك صورمتعددة : 

منها النبى عن الكلام والامام تخطب لایشمل الامام على المذهب المشهور 

ومنبا الم باجابة المؤذن هل يشمل المؤذننفسه المنصوص هبناالشمول والارجم عدمه 
طرداً للقاعدة ۱ 

ومنها اذا آذن[السید] لعبده فى التجارة لم يلك أن یوجر نفسه , وللينع مأخذ آخر وهو أن 


۱۷ 


المناقم ليست من 5 ال التجارة ة ذکره القاضى 

ومنبا إذا أذن السيد لعبده أن يعتق ع نکفارته من‌رقرق السيد لم بملك آن‌یعتق ره وت 
ابوبكر على وجبین وهذا يتمثى على طريقته وطريقة ابن حامدوالمةدمين أن تکفم العبد بالمال 
لا يننى على مله بالقليك بل یکفر به إذن ااسيد وان م ملک بوالا فلو ملك ته | لا نعتقت 

عليه قبراً ول جز ئه عن الكفارة 

ومنها هل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه فى المسئلة روايتان ثم من الاصحاب من كما 
فغير كفارةالماعفىرمضان لورود النص فيا , ومنهم منحكاها فى ابمیع وجعل ذلك خصوصاً 
للاعرانى وأسقاط الكفارة عنه لعجزه وکونها لا تفضل عنه )١(‏ واختلفوا فى محل الخلاف 
فقيل هو اذا كفر الذير عنهباذنه هل يجوز لهأنيصرفباإليه ام لا بناء على ان التكفير من الغير عنه 
لايستلرم دخوها فى ملكه قبل ملك الفقير ما كا تقدم مثله فى ااعتق وقيل بل اذا تصدق عليه ما 
لفقره هل يجوز أن يأ كلبا وتكون کفارة أم لا وهی طريقة ابن آل موسی ۱ 

ومنها هل يكون الرجل مصرفا لرکانه اذا أخذ الساعی منه فقد برئت ذمته منبافله ن 
يعسيدها اليه بعد ذلك , هذا هو الاصوص عن احمد واختبار القاضى لان عودها اليه 
هما [بسیب] متجدد فپو کارثه لحا ولا نقول انه قبضبا عن زكاة ماله لانه ری" من زكاة ماله 
بقبض الساعی وانما بآخذها من جملة الصدقات المباحة لهي وقالابو بكر مذهب احدلا عل لهآخذها 
موی بأنها طبرة فلا يجوز ان ,تطبر مما قد تطبر به وهکذا لاف فى رد 
الامام خمس الفیء والغنيمة علمن آخذها منه وأما اسقاطبا قبل القبض فلا يجوز لآنالابراءمن 
الدين لا يسقط الزكاة ولا اخس بل يجب فيها القبض لاف الخراج والعشر المأخوذ من تجار 
أهل الکتاب لا ناء فی" فیجوز للامام(سقاطه من هوو اجب عليه اذا رأى فيه المصلحة وکذلك هس 
الرکاز اذا قيل هو فى' 

. ومنبا هل یکون الواقف مصرفا لوقفه کا إذا وقف [شيئا] على الفقر امم افتقر فانه يدخل على 

(۱) يشير إلى ما ورد فی حديث ای هريرة انه قال جاء رجلالى رسولالله صلى للهعليه وس 
فقال هلکت يارسولالله قالوما اهلکك قال وقعت على ام رأتى فى ره‌عنان قال هل ”جد ما تعتق به 
رقبة قال لا قال فهل تستطیم آن تصوم شهرین‌متت بعين قال لا قال فېل تجد ماتطعم بهستين مسكيناً 
قال لاثم جلس فاتی الني بفرق فه تمر فقال تصدق مذا فقال آعل افقر منى فا بين لابتيها اهل بيت 
احوج اليه مناقال فضحك النىحتى بدت انيابه م قال اذهب فاطعمه آملك 


۱ 


الأصح ونص عليه احمدف رواءة ااروذی وكذلك لو انقطع مصرن الوقف وقلا برجم إىأقاربه 
وقفاً وكا نالواقف حياً هل .رجع اليه على روابتين حكاها ان الزاغونی فى الاقناع وجزم ابن 
عقيل فالمفردات بدخوله,و كذلك لو وقف على أولاده وأنساهم [لم] أبداً على أنه من توف منیم 
عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس اليه فتوق أحد أولاده عن غير ولد والاب الواقف 

حی پل ,مود نصیبه اليه لكو نه آقرب‌الناس اليه أم لامخرج على ما قبلبا والم.ئلة ملتفتة الدخول 
الخاطب فى خطايه: ۱ 

ومنبا الوكيل فى البيع هل له الشراء من نفسه فيه روا تاممروتان والنع مأخذان : آحدها 
اانهمة وخشيةترك الاستةصاء فى القن , والثانى آن‌سیاق التوكيل ف البيع يدل عل اخراجهمن جملة 
الشترین لانه جعله بائعا فلا يكون مشترياً يوهذان الم 'خذان ذ کرها القاضى وغيره والثالث أنه 
لا ,جوز أن بتول طرق العقد واحد بنفسه وبا خذباحدی يدنه من الاخری فاذا وکل رجلا 
يشترى له منه جاز نقل ذلك حنبل عن أحمد فعل المأخذ الأول لا يجوز له البيع ممن يتهم محاباة 
ايض وهو من لاتقبل شهادته له , ومنهى من خصه من له عليه ولاية وهو ولده الصغيردون من 
لاولاية له عليه وهى طر يق ةالقاضى ف الجرد وان عقيل وصاحب المغنى » وعلٍ الثافىوالثالك يجوزله 
البيع من خيره إذا كان اهلا الق بول » و یجوزعل الما "خذالثالث ايضا ان بو کل من يشترىله 
لاندفاعحذور ایجاد الموجب والقابل,وان وکل‌من بيبح السامة و پشتریها هو فذ کر ابنانى مومی 
أنه إن كان ما ذو تا له ات کیل فى البيع جازالشراء من وکیل قولا واحداً بنا.على أن هذا الوکیل 
الثانی و کل ال كل الاول فک * نه اشترى الساعة من مالکپاي ون کان ۸ ياأذن له فى التو كيل 
انببى على جواز توكيله بدون إذن فان أج زناه ص ح البيع وإلا فلا فيحتمل أن يكون مأخذ الصحة 
أن الو كيل الثانى و كيل لذو كل الاول ,ویدل عليه تعليله بذلك فى صورة الاذن فى مسئة التكاح 
و محتمل أن يعتبر الت وكرل لا تحد الموجب والقابل مع أن هذا منتقص بالاب فى مال وا 
العافل »وأمارواية الجواز فاختلف فى حكاية شروطبا على طرق أحدها أنه يشترط الزيادة على 
الى ن‌الذی‌ینتهی اليهالرغبات ف اانداء و فى اشتراط أن يتولى الندا*غيرهوجبان وهىطريقة القاضى 
فى الجرد وابن عقيل والثانى أن ن الشترط التو کیل المجرد کاهی طريقة ابن انی موسی‌والشیرازی 
والثالك أن الشترط أحد أءرين إما أن يوكل من‌یبیعه على قولنا بحواز ذلك وإما الزيادة عل ينه 
فالندا. وهی طريفة القاضى فى خلافه وآ الخطاب, وأما ان باع الوكيل واشترط على الشتری 
آنیشر ک فيه فول يجوز ام لا عل‌روایتین . احداها يجوز نقلما ابوا حارث ف الوكيل بسع ويستثني 
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لنفسه الشركة آرجو ألا یکون به بأس والثانية تکره نقلبا ابن منصور فى رجل يدفعاليهالثوب . 
بببعه فاذا باعه قال أش رکنی فيه قال | كردهذا فاما أن اذن له الموكل ف الشراء من نفسه فانه يجوز 
قال كثير من الاصحاب رواية واحدة مخلاف النكاح وحکی الشيخ مجدالدين فيه وجها آخر بالمنع 
قال وهل یکون حضور ال وکل وسكوته داذنه حتمل وجبين آشهپما بكلام احد المنع,ونقلاحمد 
ابن نصر الخفاف عن احمد فيمن له على رج لخ مون ديناراً فوكله فى بیع داره ومتاعه ليستوفى 
حقه فباعبا بدراهم ليصارف نفسه و یا"خذها بالدنانير لم يجر ولكن يبيعها و یستةضیو با خذحقه 
قال القاضى ظاهر كلامه أنه لا يجوز لهب.هبا غير جنس حقه ليستوفى منه لان الهمة مرجودةفى 
عقدالصرف لنفسه من نفسه, واتما أذن له فى الاستیفاء ولم يا “ذن له فى المصار فة فاذا باعپابجنس 
حقه فله الاستیفا" منبا بالاذن لآن بده حك.د مو كله فبو يض هن بد غيره لنفسه لکن هذه 
العلة موجودة فى شرآء الم ىكل من نفسه وكذلك حك فى الخلاف ف المسئلتين روايتين وجعلبا 
صاحب التلخيص رواية يجوز أن توكيل الوكيلف ايفاء نفسه من جنس حقه خاصة و آنکر 
الشبخ جد الدين ان يكون فما دلالة على المنع مدة البيع بغير جنس الحق لاسما ان كان جنس 
الحق غير نقد اللد وحمل قول احمد پپیعبا على الدرام التىهى المن وبنى ذلك على قولنا منم الوكبل 
من البيع من نفسه فا"ماعل قولنا بحوازه فانه يجوز له هبنا مصارفة نفسه 
ومنوا ششراءالوكيل .مو كلهءن ماله وحكمه حك شراء الوكيل من مال هو کله ذكره ابن ابىموسى 

وغيره وفىمسائل ابن هانى عن احمد فيمن بعث إليه بدرام ليشيرى بها من بعض المواضع فبعث 
الييم با عنده و بالغ فى الاستقصاء قال ما لایعجبنی أن يبعث اليهم ما عنده حتى بين أنه قد بععث 
الوم من المتاع الذى عنده 

ومنبا شراء الوصی من فال الیتیم وحکمه حکم شرا ال وکیل وفیه روایتان منصوصتان‌ولیذ کر 
ابن انی مومی فيه سوى النع وكذلك حكم الحاى وأمينه فى مال اليتبم ويتوجه التفریق بين ام 
وغيره فان الحا ولایته غير مستندة إلى إذن فيكون عامة بخلاف‌من أسندت ولايته الى اذن من 
غيره فى التصرف فان اطلاق الاذن له يقتضى أن يتصرف معغيره لا مع نفسه کا سبق وقد اعتمد 
القاضىء لهذا الفرق بين تصرف الاب وغيره , 

ومنها الو كيل فىنكاحامرأة ليسله أن يتزوجبا انفسه على المعروف منالمذهب وقدذكراينانى 
موسى أنه ان اذن له الولی فى التوكيل فوكل غيره فزوجه صم و كذا ان لم يأذن له وقلنا للوكيل 

أن ی کل مطلقا فامامن له ولا ية بالشرع كالولى والخاكم وأمينه فله إن يزوج نفسه وان قلناليس 
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لم أن یشتروا من المال ذ کره القاضی فى خلافه وفرق بان امال القصد منه الرح وهذا يقع فيه 
التبمة بخلاف النكاح فان القصد منهالكفاءة وحسن العشرة فاذا وجد ذاك صح والقایضً الوصى 
بذلك , وفيه نظرفان الوصی يشبه ال وكيل اتصرفه بالاذن و-واءق ذلك اليقيمة وغيرها صرح به 
القاضی فى ذلك وذلك حيث يكون ها اذن معتبر ومتى زوج احد منهؤ لاء نفسه باذنالمرأة من‌غر 
تو كيل بلمباشرة لطرف العقد ففى محته روايتان وان وكل فى أحد الطرفين فقال | كثر الاصعاب 
يصح رواية واحدة وانكر ذلك ابن عقيل وقال متىقلنا لا يصح أن يتولاه بنفسه لم يصمعقدوكيله 
له لآن وكيله قام مقسام نفسه واستثنى من ذلك الامام اذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لا ول فانه 
ینزوجبا بولاية أحد نوابه لان نوابه نواب عن السلمین لا عنه فم|يخصه . 

ومنها اذا عملاحد الشريكين فى مال الشركةعملا ملك الاستئجار عليه ودفع الا جرة فبل له ان 
يأخذ الأجرة أم لاو على روایتین (ومنبا)اوصی اليه باخراج مال لمن يحج أو یفزو ولیس له 
أن بأخذة وعج به ویفزو نصعاليه أحمدق رواية أنى داود وقال هو «تعد لانه م يأمره وهذا 
تصریح بان مأخذ الع عدم تناول اللفظ له (ومنبا) المااذون له أن بتصدق بمال هل له أن 
بأخذ منه لنفسه اذا كان من أهل الصددقة #المذهب أنه لابجوزواص عله أحمد فى روايةابن ختان 
وذ كر فالمغنىاحتهالين آخر بن :أحدهماالجو از مطلقا ٠‏ والثانى الرجوعای القرائن فان دلت قربنة 
على الدخول جاز الاخذأو على عدمه لم يحز ومع التردد حتهل وجهين والجواز متخرج من 
مسألة شرا, الوكيل وأولى إذ لاعوض هبنا ينبهى وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة 
ولكن الا ولى سد الذريعة لان حاباةالنفس لابؤمن وعلى هذا فبل له أن بعطيه من لاتقبل شهادته 
له فيه وجبان : أشهرهما المنع والثانى الجواز اختاره صاحبا المذنى والحرر ( ومنبا) اذا و کل 
غربمه أن ببری.غرماءه لم بدخل فيهم عطاق العقد فان ماه أو و کله وحده جاز ذلك قلنا فى. 
البيع من نفسه على الاصح ذكره فى شرح المداية وعزاه الى القاضى وابن عةيل قال والفرق على 
الوجه الآخر افتقار الببع الى الایجاب والقبول مخلاف الابراء 

(ومنبا ) لو قال ف الآبمان ونحوها من التعليقات من دخل دارى أو قال من دخل دارك لم 
يدخل المتكلم فى الصورة الآولى ولا الخاطب بها فى الصورة الثانية ذكره القاضى وغيره 

( ومنها ) الاموال أأتى تجب الصدقة فيها شرعا لاجبل بار بابها كالخصوب والودائع لا يجوز 
لمن هى فيده الاخدذ منها على النصوص وخرج القاضی جوازالا کل له منها اذا كان فقسيرا على 
الروايتين فى شراء الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل فى فنونه وأقی به الشيخ تقى الدين فى 

۷ - قواعد 
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الغاصب الفقير اذا تاب وعلىالمذهب يتخرج فى اعطاء من لا تةبل شبادته له الوجبان والمنتصوص 
۱ عن آحد أنه لاعای به أصدقاءه بل يعطيهم آسوة خیرم نقله عنه صالح .وكذا نقل عنه المروذى اذا 
دفعها الى آقارب له حتاجین ان كان على طریق الحاباة لایجوز وان كان لم حابمم فقد تصسدق 
ونقل عنه حرب اذا کان له اخوان محاويج قد كان يصلبم أيجوز له أن پدفعباالیبم‌فکانهاستحب 
أن يعطىغير هم وقال لايحانى مها أحدا والظاهر أنه ا صلتهم محاباة فكذلك 
استحب العدول عنبم بالكلية 

الس 700 ويكل 
عتقه من باق الوصية لان ماكه للوصية مشروط بعنقه فكذلك ا الموصى به 
ضرورة ححة الوصية له 


(القاعدة الحادية و العو ن( 

فيا يحوزالاكلمنه منالاموال بغير إذ, فسنت تيبا وهی نوعان : ملوك تعلق به حق‌الغيروعلوك 
للغير . فاما الأولفبوهال الزكاة فیجوز الأكل ماتتوق اليه الانفسو يشق الا نکفاف عنه من القار 

بقدر ماجمتاج اليه من ذلك ويطعم الامل و [الضيفان و لاحنسب زكاته وكذلك بحب على الخار ص أن 
دع فى خرصه الثاث أو الربم بحسب : مأيقتضيه الحال هن كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السئة 
فان استبقیت و تؤكل رطبة رجع علهم بزکام! ¢ وأما الزروع فجوز الا کل هنبا بقدر 3 جرت ۱ 
العادة بأ كله فریکا ونحوه نص عليه و ایس له الا هداء مها و خرج القاضى فالا کل‌منبا و جهین:ن 
ال کل من الزروع التى ليس لها حافظ . وأما ای فینقسی الى ماله مالك معینر إلىمالهمالك غير 
معين ناما ماله مالك غير معي نكالهدى وال ضاحی فیجوز ان هی فى يده وهو المهدى والضحیآن 
يا" كل نها ويدخر و.هدىكا دلت عليه السنةووهل يحو زأ كل أ كثر من الثلث أم لا علىو جهین 
أشبرهما الجواز ؛ وه لالمستحب أن يقسم الهدى أثلانا كالأضاحى أو تصدق به كله او ما با" کله 
منه عل وجبين . واما ماله مالك معين فتوعان أحدهما أن يكون له عليه ولاية فان كانت الولاية 
عله لحفظ نفسه کالرهن فانه جوز له الآ کل ما بيده أذ :اکان دار والانتفاع بظبره إذا کاس 
مركوبا لکن بشرط أن يعاوض عنه بالنفقة وإنكانت الولاية لصلحة المولى عليه فالمنصوص 

جواز الأكل منه أيضا بقدر عله ويتخرج على ذلك صور : ۱ 
منها ول انم يا" كلمع الحاجة بقدر عله وهل يرده إذا ایس عل‌روایتین واختار ابن عقيل ۱ 
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أنه با" كل مع الحاجة وعدمها ولو فرض له الحاكم شيا جاز له أخذه مجانا بغضیر خلاف هذا ظاهر 
کلام القاضى ونص[عليه |احمد فى رواية البرزاطى فالا ”م الحاضنة آنبا لا تا "کل من مال ولدها الا 
لضرورة الا آن پفرض لا الاک فى المال حق الحضانة ووجبه أن من أعطاه غيره فاه الاخذ مع 
الغنی خلاف الا"خذ بنفسه ولهذا أجاز لوصی الا"خذ إذا شرط له الاب مع غناه وجاز للولى أن 
يدفع مال لیم مضاربة إلى من يعمل فيه بجزء من ر بحه. ول جز له اذا عمل فبه بنفسه أن يا'خذ 
وذا المعنى جاز الاخذ لعامل الزكاة مع الغنی لان المعطى له [هو] الامام . | 

ومنبا أمين الام أو و الحا كراذانظر فمالالتم . قال القاضى مرة لا با" كل وفرق يينهوبين'لوصى 
بان الاب له أن ل ارم جلت رع شع رن مال الیتے والولى متصرف باذنه 

و تولته خلاف أمين الحا کم فانه لو وجد متبرعا بالحفظ لم يج بجر له أن يجعل لاحد جعلا عليه , 

وقال مرة له الا کل كو صی الاب و آخنه من نص احد على أن الحا کم يأخذ على القضاء| جرآبقدر 
شغلهوقال هو مثل ولى اليتهم وأماالاب فقال القاضی ليس له ال کل لاجل عمله لغناه عنه بالنفقة 
الواجبة فى ماله ولكن له ال کل منه بجبة القليك عندنا زضف ذلك الشيخ : تقى الدين ٠:‏ 

ومنبا ناظر الوقف والصدقات و نص احد على جواز اكله نقله عنه أبو الحارث أنهقال فوالى 
الوقف () إن أ کل منه بالمروف فلا با س قيل له فقضیمنه دينه قال ما سممنا فيه شیا وكدلك 
نقل عنه حرب فى رجل أوصى الى رجل بارض أوصدقة لسا كين فدخل الوصى الحائط أو 
الارض فتناوّل بطيخة أو فناءا أو نحو ذلك قاللابأس بذلك اذا كان القيم ذلك کل. وترجم(0) 
عليه بعض الأ" حاب - وأظانه آبا حس العكبر: ی - الوصى يا کل من الوقف الذى يليه وهنا ظاهر 
فى أنه لا ره شترط له الحاجة وخرجه ابو الخطاب على عامل ات ونقل الميمونى عن أحد أنه ذكر 
حدیث عمر حين وقف فاوصی إلى حفصة ثم قال احد وله يا کل منه بالمعروف اذا اشتر ترط 
ذلك ومفبومه المنع من الال بدون الشرط فاما الرکیل فى الصدقة فلاي كل منه شيئا تقل یمقوب 
۱ بن يختان عن احمدفرجل ق‌یده‌مالللسا کین وأبواب البر وهو فقير تاج اله فلا يأ كلمنه انما 
آمر أن ینفذوصرح‌به القاضى ف الجرد بان من ار اله يه بتفرقة قة مال على المسا كين أودفع الييرجل 
فحياته .آلا ليفرقه صدقة لم بحر له أن يأكل منه شیناعق قامه(») لا نه متغذولیس بعامل منم هامر 

ومنم-ا الوكيل والآجير والمعروف منعهما من الأكل لاسستغنائهها عنه بطلب الاجرة 
من المؤجر والموكل لاسا والآجير قد أخذ الاجرة على عمله ونقل حنبل عن احد فى الولى 
(١)ف‏ نسختنا :وال ینم الوقف () وفيها : وثرحم بنشدید الحاء (ع) فى تق ماله 
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والوصی بأ کلان بالمعروف اذا کانا بصلحان و یقومان بام فاكلا بالعروف فلابا"س‌به مازلة 
الو كيل والأجير ۽ قال القاضی فى خلافه وظاهر هذا جواز الاكل للوكيل النوع الشانی مالا 
ولاية له عليه فيجوز الأكل منه للضرورة بلا نزاع وأما مع عدمها فیجوز فمانتوق الهالنفوس 
مغ عدم الحفظ والاحبراز عليه وذلك فى صور 

من الكل من الاطعمة فى دار الحرب واطعام الدواب المعدة لار كوب فان كانت للتجارةقفيه 
روايتان وإن كانت للاصيد بها فوجبان . وسواء کان يحتاج اليه أو م يكن فى آشبر الطريقين وق 
الثانية لا يجوز إلا للحاجة بقدرها وفى رد عوضبا فى المغنم روايتان وهی طريقة أبن ای موسی 
واختاف اللاسحاب فى عل الجواز فقيل عله مالم حرزه الامام فاذا أحرزه أو وَل به من حفظه 
لم يجزالا کل الا لضرورة وهی طريقة الخرق لان احرازه منع من التناول منهوأما قبلا لاحراز 
فان حفظه يشق ويتساع مثله عادة وقيل يجوز الا كل ما واموا فى أرض الحرب وان أحرز مالم 
شنم وهىطريقة القاضى وازفضاتمنه فط لةفہل يجب ردها مطلق أو يشترط كثرتباعلىروايتين 

ومنبا اذا م بثمر غير عوط ولا عليه ناظر فله أزيا* كل منه مع الحاجة وعدمبا ولا عمل 
على الصحيح الشپور من المذهب ولا فرق بين المتساقط على الارض وما على الشجر کا دلت عليه 
السنة وتنزيلا لتركه بغير حفظ مع العم بتوقان نفوس الارة الیه منزلة الاذن فى اللاحكل منه 
لدلااته عليه عرفا مع العلم بتساح غالب النفوس فى بذل يسير الاطعمة خلاف الحفوظ بناظر أو 
حائط فان ذلك بمنزلة المنع منه وق المذهب رواية ثانية بجواز الا کل من المنساقط دون ما على 
الشجر لآن الساحة فالمتساقط اظبر ليسرع الفساد اليه وم تا القاضى ورواية ثالثة بمنعالاكل 
مطلقا الامع الحاجة فيو كل -ينئذ انا بغير عوض وعلی الذهب الشبور هل يلحق الزرع ولبن 
الواشی بالفار على روايتين فان الا کل من‌الزرع وحلباللبنمن الضرع انما يفع ل للحاجة لاالشبوة 

القاعدة الثانبة والسبعون € 

اشتراط النفقة والكسوة فالعقود یقع على وجبين معاوضة وغير معاوضة فاما المعاوضةفتقع 
فى العقود اللازمة و علك فيهاالطعام والكسوة كما ملك عيرهما من ال موال المعاوض با فان وقع 
التفاسخ قبل انقضاء المدة رجع ما یل مها الا فى نفقة الزوجة وکسوتبافان فى الرجوع بالات 
أوجه الما برجع بالنفقة دون الکسوة (فها)الاجارةفيجوز ا تجار الظثر بطعامها و كسوبا على 
الصحيح ومن الا عحاب منلميجعل فيه خلافا(ومنبا) استئجار غبرالظترمن‌الاجراء بالطعام والكسوة 
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وفه‌روایتان اصحی) اجوا رکالظنر(ومنبا) الببع فلو باعه وبا بنفقة عبده برا صح ذکره‌القاضی 
ف‌خلافه (ومنها)النكاح تقع النفقةو الکسوة فيهعوضاعن تسلیم ۱انافع‌ولایحناج إلى شرطبا فى العقسد 
كنا لاحتاج فيه إلى ذكر اثهر الذى حصل به أصل الاستباحة ولو شرطت عليه نفقة ولدها 
و كسوته صح وكان من المهرء وأما غير المعاوضة فو اباحة اللفقة للعامل ما دام متليسا بالعمسل 
ويقع ذلك فى العقود الجائزة أما بأصل الأصل أو لانه لا يجوز المعاوضة فيه بالشرع ويندرج 
تحت ذلك صور(منبا)لضاربة فيجوز اشترایل المضارب النفقة والکسو ة فىمدة المضار بة(ومنبا) ' 
الشركة (ومنها)الوكالة (ومنها)المساقاةو المزارعةاذاقلنابعدم لزومباو مأبقى معب من ‌النفتة الما "خو ذه 
والکسوة بعد فسخ هذه العقود هل يستقر میم عليه آم لاعتملان لايستقر لان‌مایتناولانما هو 
على وجهالا باحة لاا ملكي و هذا قال ال حاب اذا اشترط الضارب التسری منمالالمضارية فاشترى 
اعةمنهملكها و یکون مها قرضاً عله لآن'الوطء لا یستباح‌بدون الملك خلاف المالفانه يستباح بالبذل . 
والاباحة كا یستیح الرتبن الاتفاع بالرهن بشرطه فى عقد الببع نص عليه اجمد ويكون إباحة 
وأشار أبو بكرعبد العزيز الىرواية أخرى بلك المضارب الآمة بغير عوض وعل هذا فيحتمل 
انتكون النفقة والكسوة تمليكافلا يرد ما فضل منهما ويحتمل ان يفرق بين اليسبر والكثيركا فى 
الملأخوذمنالمغنم (ومنها) اذا أخذ الحاج نفقة من غيره ليحج عنه فانه عقد جاثز والنفقة فيه إعانة 
على الحج لاأجرة وينفق على نفسه بالمعروف الى أن يرجع الى بلده وان فضلت فضلة ردها 
نص عليه وكذا ان كانت الحجة عن الميت بأن تکون حجة الاسلام أو أوصى بان يحج عنه فان 
فاضل النفقة يسترده الورثة إلا أن یمین الموصى فى وصيته إعطاء مقدار معين لمن بحج عنه حجة 
فان الفاضل يكون له فى المعروف من اذهب ونقل أبن منصور عن أحمد اذا قالحجوا عنىيالاف 
[درثم]حجةيحج عنه حجة ومافضليردالى الورثةموهذا دل عل أنه لاجو ز أن يدفع ال من حج أ كثر 
من نفقته ولم يجعل الباقى وصية لآن الحاج هنا غير معين فلا تصح الوصية له مخلاف ما اذاكان 
معا ووجه المذهب ان الموصى له بتعن محجة فيصير معلوماً وان قال حجوا عنى بالف ولم بقل 
حجة فالمذهب آہا تصرف فى حجة بعد أخرى حتى تنفذ وح بن ألى مومى رواية أخرىأنه 
يحج عنه حجة واحدة بنفقة المثل والباقی للورثة(ومنها) اذا أخذ الحاج من الزكاة ليحج به فان 
يجوز بناء علىقولنا انا لحج من‌السبيل فان جم فضلت فضلة فبل يسترد أم لاالأظبر استردادها 
كالوصية وأو لى لان هذا امال بحب صرفه فى مصارفة المعيئة شرعا ولا يجوزالاخلال بذاك خلافی ٠‏ 
فاضل الوصية فان الحق فيه للورئة وم تر 26( وقياس قول ال حاب فى الغازى أنه لابسترد 


۱۳۹ 


وظاهر کلام أحمد فى رواية الیمونی أن الدابة لا تسترد ولا بازم مثله فى اانفقة لان الدابة قد 
صرفت فى سیل‌اله خلاف‌فاضل النفقة و ملكا خروجه‌من بلده خلاف الغازى نص [علیه أحد] 
فى رواية الميمونى وعلل بانه من حين يخرج فهو ابن سبيل له حق فى الزكاة والغازی اما أعطى 
للغزو فلاءاك بدونه وهذا برجع الى أن من أخذ بسبب فانتفی وخلفه سبب آخر مبیح للاأخذ 
إن له الامساك بالسبب الثانى وفيه خلاف بين الاب 

ومنها اذا أخذ الغازى (۱) نفقة أو فرسا لغزوا علپا فانه يجوز ويكون عقدا جائزا لالازما 
وهو اعانة على الجباد لااستنجار عليه فان رجع والفرس مه ملكبا مالم يكنوقفا أو عارية نس 
عليه أحمدولا بملكباحتى ینزو . وقال القاضى فى خلافه ويكون تمليكا بشرط ومعناه أنه تمليك 
مراعا بشرط الغزو فان غزا-تبنا أنه ملکه بالقض فان قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق 
وكذللئدعقود المعارضات وان فضل معه من الكسوة فهو كالفرس وان فضل من النفقة ففيه 
روايتان : إحداهما ملكا أيضا نقاها على بن سعيد . والثانية بردالفاضل ف الغزو إلا أن يؤذن له 
فى الاستعانة به فى غزوة أخرى نقلبا حنبل » والفرقبين النفقة وغيرها أن الدابة قد هسرفت فى 
سبيل الله واستعملت فيه وكذلك الكسوة حصل المقصود مها خلاف مافضل من النفقة فاما ان 
أخذ من الركاة ثم فضلت فضلة فقال الحرق والا كثرون لانسترد وحكى صاحب الحرروغيره 
وجبينوقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره » ونصاحمد فىرواية المروذى على أن الدابة تكون 
له ولا يازم مثله فى النفقة لما قدمنا 


(القاعدة الثالثة والسبءوت ) 

اشتراط نفع أحد المتعاقدين فى العقد على ضربين : آحدهما أن يكون استتجاراً له مقابلا 
إعوض يصح على ظاهر المذهب کاشتراط المشترى على البايع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل 
الحطب ونحوه , ولذلاك بزداد به الشمن, والثاتى آن‌یکون إلزاما له لما لابلزمه بالعقد بحيث بل له 
ذلك مقتضی العقد و لوازمه م طلقا ولا يقابل بعوض فلا ,صح وله أ 

منبا اشتراط مشتری الزرع القام فى الارض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به 
العقد ذكره ارقي وحكىابن أنى هوسى فى فساده به وجهین ان حصاد اازرع قد يتوم أنه من 
مام التسليم الواجب كا ظنه بعض الفقباء (ومنبا) اشتراط أحد المتعاقدين فى المساقاة والمزارعة 


(۱) فى نسختنا : المغازي 


۱۳۰ 


عل الآخر مالم بازمه بمقتضى المقد فلایصح وق فساد المقد به خلاف ویتخرج صمة هذه الشروط 
أيضامن الشر وط ف النكاح وغیرها وهو ظاهر کلام أكدثرامتأخرين ولذلك استشكلوامسألة الخرقى 
<صادالزرع (ومنها)شرط إيفاء ا مسل فه غير مكانالعقدوحكى فى حته روا يتان وا صوص عن 
أحمد فسادهفروايةمهنا وأومأاليهفى رواية ابن منصور وقال ابن منصور] ليسفى حديثالنىصلىالله 
علیه‌وسلم تسمية المكان يشير بذلكالى أن السلم يشترط فيه أنيذكر فى العقد أوصاف المسل فيه 
قدره وزمان عله کا دل عليه الحديث ولوس فه ذ کر مكان إيفائه فاشتراط ذ کر مکانه یوم 
أن ذلك من جنس ماذ کر زمانه وانه مستحق بنفس العقد مخلاف غیره من البيوع التى لایذ کر 
فعةودها ثیء من ذلك ش 


لإ القاعدة الرابعة والسبعورن ) ۱ 

فيمن يستحق العوض عن عمل بغير شرط وهو نوعان : أحدهما ان يعمل العملودلالة حاله 
تقتضى المطالبة بالعوض. والثانى أن يعمل عملا فيه غناء عن الللمين وقيام بمصالحهم العامة أو فيه 
استنقاذ لمال معصوم من امک اما الأول فيندرج تحته صور كثيرة کاللاح والکاری والحجام 
والقصار والخياط والدلال ونحوثم من برصد نفسه للتكسب بالعمل فاذا عمل استحق أجرة المثل 
وان! يسمى له شی“ نص‌علیه وأما الثانى فدخل تحته صور: ` ۱ 
منبأ من قتل مشركا فوحال المرب مغرراً بنفسه فقتل فانه يستحقسلبه بالشر علابالشرط ف اصح 
الروايتين (ومنها)العامل على الصدقات ذانه يستح قأجرة عمله بالشرع . قالاحدفروايةصا العاملين 
علها الذين جعل الله لحم المن فى كتابة السلطان وقال فى رواية حنبل يكون لمم الذىيراه الامام 
وظاهرهذا أن يحب ذلك له بالشرع إما مقدرا أو غير مقدرا والولى يأخلد بنفسه وقد أمرهالله 
بالاستعفاف مع الفنی وأيضاً فأمو ال الزكاة حق لنير معين مخلاف مال التبم وأيضا فال الزكاة 
يستحقه جماعة من الغنى فالعامل‌النی حصل الزكاة وجباها أولى وأيضاً فالعامل هو الذى جمسع 
المالوحصله بخلاف ولى اليتيم وذكر القاضی فى الاحكام السلطانة أن قياس المذهب أن العامل لا 
يستحقإذا لم يشرطلدجعل إلا أن يكون معروفا بأخذ الآجرة على عمله والآول أصم لان حقه 
ثابت بالاض فهو كجع ل رد الاباقو آو ل‌لورود القرآن‌به (ومنها) من رد آبقاعل‌مولاهفنه يستحق على 
رده جعلا بالشرع سواء شرطهأو لم بشسرطه على ظاهر المذهب وفيه أحاديث م سلة وآثار والمعنى 
فيه الحث على حفظه على سيده وصیانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب والسعى فى الأارض 
بالفساد ولمذ| المعنى اختض الوجو ب بردالا بق [دون غيره من الحيوان والمتاع وسواء كان معروفا '. 


۱۳۹ 


ا 
برد الاباق ] (0) أو يكن إلا السلطان فانه الا شىء له نص عليه فى رواية حرب لاتصابه 
لللم#الح وله حق فى بيت الال على ذلك وكذلك لم يكن له الاعل من ١ال‏ اليآيم کا سبق 
(ومنها ) من أنقذ »ال غیره من التاف كن خلص عبد غيره من‌فلاة مبلكة أو متاعه من‌موضع 

يكون هلا که فه عةةا أوقريبا منه بالإحر وفم المع قفص احد على وجو بالاجرة له فى المناع 
وذکره القاضی وأبن عقيل وصاحب الفنی فى العبد أيضاً وحی‌القاضی فيه احتالابعدم الوجوب 
كاللقطة و آورد فى الجرد عن نص إحمد فیمن خلص من فم ااسبع‌شاة آرخروفاً أو غيرهافبو نالک 
الأول ولاثىء لبخاص والصحیح ال وللاان هذا مخثی هلا که وتلفه على مالك بخلاف اللقطة 
وكذلك لو انکسرت السفينة فخلص قوم الاموال من البحر فانه يحب لهم الاجرة على اللاك 
ماذكرمقالمغنى لآن فيه حا وترضا فى إنقاذ الآموال من التباكة فان الغواص إذا عل أنه يستحق 
الاجرة غرر بنفسه وبادر إل التخليص بخلاف ما إذا عل أنه لا شی, له فهو فى معنى رد الابق وف 
مسودة شرح المداية لانى البركات: وعندى أنكلام امد على ظاهرهفى وجوب الاجرةعل تخليص 
المتاع من ا.مبالك دون الآدمى لآ نالآدمى أهل فى اللجلة حذظ نفسه وفيه نظر وقد كاون صغيراً أو 
عاجزاً وتخليصه آم وأولى من التاع وليس فى كلام امد تفرقة فاما من عمل فى مال غيره على غير 
ماذکرنافا لعر وف منالمذه بأنه لا أجرة له ونقل أبو جعفر الجرجانى عن احمد فى رجل عل فى 
قناة رجل به.مر إذنه فقال لهذا الذى عمل نفقته إذا عمل ما یکون مصاحة لصاحب القناة وهذه 
تخرج على أصلين : أحدهما أن الفاصب يكون شریکا بآثار عمله . والثانى أن يحبر على أخذ قيمة 
آثار عمله من امالك تما کہا عليهوخرج القاضى فى خسلافه بأن يكون شريكا باثار عله اذا 
زادت به القيمة وذ کر نص أحد فى العمل في القناة من رواية حربواين هانى. وتبعه على ذلك 
جاعة من لاحاب وحم لابن عةيلفى مفرداته هذه النصوص على أن العامل هنا فى القناة كان 
شريكا فيا وليس ف المنصوص ثىء يشعر بذلك ومن الاب من أفر النصوص على ظاهرها 
وجعل هذا امک مطردا فى كل من عمل عملا كغيره فيه مصلحة له وهو تاج اليه كحصاد زرعه 
والاستخراج من معدنه ونحو ذلك تخريحاً من العمل فى القناة ومنهم ال حارثى وكانهم جعاوه بمازلة 

۰ ۱ تصرف الم وی فلا لك -<يائذ أن مضه ورد عوضه وهو أجرة المثل وله أن لاعضيه فيكون 
العامل شر یکا بالعمل وقد قال القاضى فى بش تعالقه وقرأنه بخطه فى الا جير إذا عل فى العين 
المستأجر علا دون ماشرط عليه أن المالك یر ان شاء رد عمله وأخذ ال جرة وصار الأجير 

ي 


(۱) الزيادة عن ۷۱۱ 


N 


شريكا يقمله وان شاه قل 506 مل الأجير پاژارش وذکر نس‌آحمذفق رز الیموی 
بالرجوعبالآر ش ثم حملهعلآنه كانقد رطی بالعمل . وفال. القاضى فى خلافه : قياس المذهب اذا 
لم يأت الحائك بالثوب على الصفة المشروطة ان شاء ضمنه قيمة النزل ولا أجرة له وان شاء 
ضمنه قيمته منسوجا وعليه اللآجرة , وتكونالاجرة هبنا ما زاد علىقيمة الذزل. ثم ذ کر رواية 
الیمونی هذه وقال هی تمولة على أن صاحب الثواب اختار تقويمه معمولا والتزم قيمة الصعةالتى 
هى دون التى وافقه عليها وهذا الذى قاله بعيد جدا أن يضمن المالك الصانع قيمة الثوب مع بقائه 
ولا يصح حمل کلام أحمد على ما قاله لان احد قال ينظر مایینهها قيرجع به على الصانع , وهذا 
تصريح بالرجوع عليه بالارش خاصة وایضا فلو غصب غزلا ونسجه لم عاك المالك النزامه به 
ويطالبه بالقيمة فكيف ملك مطالبة الاجير بذلك , وذ کر ابن عقيل فى هذه المسألة أن امالك 
لك استرجاع الاجرةالمماةودفع اجرة ألمثل ثم ذ كراحتمالا بالرجوع بالارش كا هوالتصوص 
واقه اعل . ومتى كان العمل ف‌مال الغیر انقاذا ۳۷ المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان 
امأ كول اذا خیف مو ته صرح به صاحب المننى ويفيد هذا أنه لایضمن مانقض بذعه 


( القاعدة الخامسة والسبعون 6 

فيمن برجم بما انفق على مال غيره بذیر اذنه وهو نوعان : ا 
والثانی من انفق على ما تعلق به حقه هن مال غيره › فاما النوع الاول فندرج نحته صور : 
(منبا) اذا قضى عنه دينا واجبا بغير اذنه فانه يرجع به عليه فى اصح الروايتين وهی المذهب 
عندالخرقى وی بكر والقاضى والا كثرين , واشترط القاضى أن ینوی الرجوع و یشهد على .نيته 
عند الاداء فلو نوی التبرع أواطلق النية فلا رجوع له واشتر ترط ايضا أن يكون المدين عتتعامن 
الاداء» وهو بر جع الان لار رجوع‌الاعند تعذر اذنه و خالف ذلك صاحباالفی و ۳ روهو ظاهر 
الخلاف للقاضى فى الجرد والا كثرين وهذا فى دیون الآدميين . فأما دیون الله عر وجل كالركاة 
والكفارة فلا يرجع مها من‌آداها عن هی عليه وعلل القاضى ذلك بان اداءهابدون اذن من هی 
عليهلايصم لتوقفبا على نيته ويازم علىهذالو حج‌رجلءن‌میت بدون اذن وليه وقلا يصأوأعتق 
عنه فى نذر أو اطعم عنه فى کفارة وقلنا يصح ان له الرجوع بما انفق لسقوط اعتبار الاذن هنا 
ویکون کا"داء أحد الخليطين الركاة من ماله عن اليم (ومنها ) لو اشتری اسيرا مسلبا حرا من 
اهل دار الحرب ثم اطلقه او اخرجه الى دار الاسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء اذن له 
۸ -قواعد ‏ 


۱۳۸ 


ا هس اس هدع تسه 
أو بأذن لاان‌السیر يحي عله‌افتداء نفسه لبتخلص من الام فاذا فداء‌غیره فقد أدى عنه واجبا 
رجع به عليه وأكثر الاحماب م تحكوا فى الرجوعهبنا خلافا وحكى القاضىفى کتاب الروابتين 
فيدرو اية أخرى يتوقف الرجوع على الاذن . وهل يعتبر لارجوع ههنانيةأم يكفى اطلاز النية على 
وجبين : أحدهماتعتبر نية الرجوع لفضاء الديونوهوظاهر كلامالقاضى . والثانى يرجع مالم ينو 
التبرع و بهجز م ف الرر للا" ثر المروى عنعمر رطى الله عنه . ولآن انفکالكالاسریه‌طلوب‌شرعا 7 
فبرغب فيه بتو سعه طرف || رجوع ثلا تقل اارغة فيه (ومنما )نفقةاارة فق والزوجات وال قارب 
والبهائم اذا امتنعه ن يجب عله االنفقة فانفق عليم ما غير هبنبة الر جوع فلهالر جو عكةضاءالديونذ کره 
القاضى ق‌خلافه وابنعقيل ق‌مفردانه (وم: با لو انفق على عبده الا بق فى حالردهاايهفانه برجم 
بم انفق نص عايه وجزمب ٩‏ کون من غير خلاف‌فانه بستحق‌جملا على الرد عو ضاعن بذلهمنافعه 
فلا'ن يجب لهالموض عما بذله من المال فى ردهأولى, واشترط أ بوا لخطاب وصاحباحررالمجزعن 
استتذان مالك و ضعفه‌صاحب المغنى ولا بت وتف الرجوع عل نسل يمه فلو أبقمنه قبل ذلك فلهالرجوع 
ما انفق عليه نص عليه أ مد فى رواية عبد الله وصر حبه الا اب وكذلك حم المنقطع بمبانكة وحكى 
أبو بكر وابن أنى مومی ق‌الر جوع نفقته روايتين: ولو آراد امتخدامه بدل النفقة ففی جرازه 
روايتان حکاهما أبو الفتح الحاوانى فى الكفاية كالعبد المرهون (ومنیسا) نفقة اللقطة حروانا 
كانت أو غيره ما حتاج فى حفظه الى مو نة واصلاح فان کانت باذن حا رجع با لان اذنه فام 
مقام إذن الغائب وان لم يكن باذنه ذفيه الروايتان . ومنهم من رجح هاهنا عدم اارجوع لان 
حفظباً ل يكن متعينا بل کان مخيرأ بينه ودين بيعبا وحفظ اها وذ کر ابن أى مومى أن الملتقط 
اذا انةق غير مطوع بالنفةة فله الرجوع بهاوان کان تسباففی الرجوعرو ایتان (ومنیسا)نفقة 
اللقرط خر جما بعض الا عاب على الروايتين » وماهم من قال برجم هبنا قولا واحدا واله هيل 
صاحب الفنی لان له ولاية على اللتفط ونص أحمد أنه يرجع ما أنفقهعلىبيت المال (ومنبا) 
الحيوان الودع اذا انفق عليه المستودع ناويا ارجوع فان تعذر استتذان ماله رجع وان لم 
يتعذر فطر بقان : أحداهما انه‌عل‌الروایتین فىتضاءالدين وأولى لانالحیوانحرمة فى اسه فوجب 
تقدمه على قضا. الدیون أحيانا وهی طريقة صاحب المغنى , والثانية لابرجع‌قولا وا حداوهی‌طر بقة 
احرر ومتابعة لاف الخطاب لکن من اعتبر الرجوع فى تضا, الدين بعذر الاذن فنا أولى وأما 
من لم يعتبر ذلك فى الدین‌واعتمره هبنا فالفرق أن قضا, الدين فيه براء لذمته وتخايص له من الغريم 
وهبنا اشتغال إذمته بدين لم تكن مشتغلة به وهو ضعيف وينتقض بنفةة الأفارب كما تقدم فان 
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المطالبة هنا متوجبة من اما بالزامه فقد خلصه من ذلك ويل براءته منه وقضاء الدین لم تبرأ به 
ذمته بالكلية بل هى مثذخولة بدين المؤدى عنه أيضا فان الاذن فى الانفاق على الحيوان المؤتمن 
عليه عرفى فينزل منزلة اللفظى (ومنبا) نفقة طائر غيره اذا عشش فى داره قال أحد فى رواية 
المروذى فى طيرة أفرخت عند قوم من الجيران فالفراخ تب الام بردون على أصحابها فان کان قد 
علف الفراخ مدة مقامها فى يده متطوعا لم يرجع وان لم يتطوح يحتسب بالنفقة أخذ منصاحيها 
مااتفق ولم يفرق بين امكان الاستئذان وعدمه, وخرج القاضى رواية أخرى بعدم الرجوع بكل 
حال من نظيرتها فى ال تبن وغيره 

وأما النوع الثانى وهو مایرجع فيه بالانفاق على مال غيره لنعاقحقه به فله صور 

(منها)انفاقأحد الشريكين عل الال المشترك مع غيبة الآخرأوامتناعهقالأحمدفى رواية ی القاسم 
ف رجلين يينهماأراض أو دارأوعبد حتاج الى أن ينفق على ذلك فيأنى الآخر. قال :بنظر فى ذلك 
فان كان يضر بشر يك و عتنم مايحب عليه الزم ذلك وحم به عليه ولايضر بهذا ینفق و بوعايه. 
ويتفرع على هذه الم ثلة فروع منجملتها اذاكانينبماحائط مشترك أو سقف فالهدموطلبأحدها أن. 
يبنى الاخر معه فالمذهب أنه يحبر على ذلك .وفيه رواية أخرى لا يجبر فيه فينفرد الطالب بالبناء. 
وينم الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما بخص حصته من النفقة نص عليه . لآن من جاز له 
با فى ملك غيرهلم يكن متبرعا كالوصى وال حا كر فى ملك اليقيم . 

ومن صور النوع إذا جنى العبدالمرهون ففداه الرتین بغير اذن الراهن, قال أ كثر الأ محاب 
کالقاضی وان عقيل وأنى الخطاب وغبرم إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع وإن تعذر خرج على 
الخلاف فى نفقة امیوان المرهون لان الفداء هنا لمصاحة الرهن واستيقائه وهو واجب عل‌الراهن 
لمق المرتهن . وقال صاحب الحرر : لا برجم بثىء وأطلق لان المالك لم يجب عليه الافتداء هبنا , 
وكذلك لوساءهليازمهقيمته لتكونرهنا وقد وافق الأصحابعلى ذلكوانما خالف فيه ابن أنى موسى 

ومنها مؤنة الرهن من كرى مخزنه وأصلاحه وتشميسه ونحو ذلك لا يازم الراهن إذا قام 
بها المرتين بدون اذنه مع تعذره فبى جارية مجحرى نفقة الي وان المرهون على ما سيأ صصح 
به الا صخاب لان ذلك مما لا بد منه لحفظ مالة الرهن فصار واجما على الرهن لعلاقة حى اطرجن 

ومنها لو خربت الدار المرهونة فعمرها المرتين بغبر اذن فة ال القاضی فى الجرد وصاحب المغنى 
واحرر لا برجم الا بأعيان آلته لان بناء الدار لا يجب على الاك » واجزوم به نی الخلاف 
الكبير للقاضي أنه بر جع لانه من مصلحة الرهن ؛ وقال ابن عقيل حتمل عنيدي أنه يرجع با 
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ینحفظ به أصل مالية الدار حفظ وثيقته لانها نفقة لحفظ مالية وثيقة وذلك‌غرض کح انتبی, ولو 
قیل‌ان كانت الدار بعد ما خرب منبانحرز قيمة الدين المرهون [ به] لم یرجم لانه لاحاجة له الى 
عمارتها حينئذ وان كانت دون حقه أو وفق حقه و خثی من تداعيها الخراب شيئاً فشيئا حتى 
تتقص عن مقدار الحق فله أن يعمر ویرجم لكان مسحما (۱) ومنها عمارة الستا"جرفی الدار 
المستأجرة ولا يرجع بها نصعليه احمد فى غلق الدار اذا عله السا كن وتحتمل الرجوع بناء على 
مئلهفى الرهن , ولكن حكى صاحب التلخبص أنالمؤجر يجبر على الترميم باصلاح متكسر وافامة 
مائل فا ماتجد بدالبناءوالاخشابفلايازمه لانه اجبار على تسليم عين لم يتناو ما العقدوللستأجر 
الخيار , قال ومحتمل أن يلزءه التجديد اتتبى ل 

الستا جر با انقق على التجديد وعل الثانى يتو جه الرجوع 
( فصل) وقد متع تم اللوعان فى صور فيؤدى عن ملك غيره واجباً يتعلق به حقه وق ذلك 

طر یمان أحدما أنه على روا يتين وهی طريقة الا کثرن والثانى يرجع هبنأ رواية واحدة وهى 
طريقة القاضى فى خلافه فمن ذلك أن ينفق المرتهن على الرهن باطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو 
حيوانا یه الطر یقان‌آشبرها انه على الروايتين كذلك وقال القاضى فى الجر د والروايتين وأبو 
الخطاب وابن عقيل والاکثرون والمذهب عند ال صحاب الرجوع ونص عليه احمد فرواية ی 
الحارث » وكذلك نقل عنه ابن القاسم وأبى هانىء أنه يركب ويحلب بقدر نفقته , ولم يعتبر إذنا 
يا دل عليه النص الصحیح وآیضاً فالاذن فى الانفاق هنا عرفى فیقوم مقام اللفظی وبالمرتمن اليه 
حاجة لفظوئقته يقت فصا ركبناءأحد الشربكين الحائطالمشترك , ونقل [عنه عنه] ابن منصوه E‏ 
دابة فعلفها بغيراذن صاحبا فالعلف على المر تبن من آمره أن يعلف وكذلك نقل عنه مبنا فى كفن 
العبدالمر هون لكن الكفن‌من‌النوعالاول » وهذه‌الرواية ظاهرما آورده ابنابى موی وحمل القاضى 
فى کتابا لاف هذا النصعلى ان الرهن كان اضرا وامكن استئذانهو علف بدون اذن وقدصرح 
القاضی با ن الرجوع مشروط بتعذر الاستتذان(۲) واعتبر صاحب الحرر فى لزومنفةة الاقارب 
٠‏ (1) فى نستتى الدار لكان متوجما 

(؟) كتب امش نسختنابازاء هذاالموضم مانصه : نفقة الا قارب , وكتببهامش ۷۱۲مانصه : 
قوله واعتير صاحب انحرر فى لزوم نققة الاقارب الى قوله بدون فرض الحا كم لما عله فى آخر 
سطر فى هذه الصفحة ( بريد صفحات‌الاصل ) بعد قوله . ول يعتيراذن الحا كم » وقوله بعد ذلك 
وكذلك ابو الخطاب وابن عقيل وصاحب الحرر بلى قوله قبل قوله واعتبر صاحب انحرر 
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أن بستدان‌علیه باذن الحا كم مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحا كم وفیه نظرء وف‌الترغيب ليس لغير . 
الاب الاستقراض إلا باذن الحا کی حتی ولا للزوجة فىحةبا وحق ولدها الصغير, واعا للزوجة 
الاخذ من مال زوجبا الوشر عند الامتناع اذا قدرت على قدر كفايتها وحكى فى أخذها لولدها 
وجهین قال ولیس لا الانفاق على الطفل من‌ماله لو کان له مال بدو نإذن وليهلانتفاء ولایتباعلیه, 
وهذا کله‌خالف اظاهر کلام احمد المتقدم ولقواعسد الذهب فان الذهب انها تا"خذ لنفسبا 
ولولدها ونص احمد على انبا تقبض ال زکاة لولدها الطفل وقد سبق قول القاضی وغيره آن من 
انفق على آقارب غيره الذين يلزمه (0 نفقتهم فانه ییجم بذلك عليه کا برجع بقضاء الدين 
الواجب عليه وذكر ابن ابى موسی أن الزوجة اذا استدانت على زوجبانفقة المثلمع غيبته فانبا 
ترجع عليه ولم يعتبر اذن حاع مع أنه لإ عك خلافا فى سقوط نفقة [ الزوجة بنا على انبا لا 
تسقط بمضى الزمان فى اشبر الروايتين ] 2 بمضى الزمان بدون فرض الحام لبا (0) وكذلك ابو 
الخطاب وابن عقبل وصاحب الحرر مع انه وافق طريقة الخلاف فى الرجوع قولا واحدا 
مخلاف‌ما ذكره فى ااضمان وضعف صاحب المغنی اعتبار الاذن طرداً لا ذكره فى الضمان (ومنبا) 
إذا هرب اجمال وترك امال فأنفق عليما الستأجر بدون إذن حا كم ففى الرجسوع الروايتان 
ومقتضى طريقة القاضى أنه يرجع رواية واحدة ثم ان الا كثرين اعتبروا هنا استئدان ا لحا كم 
بخلاف ما ذ کره فى الرهن واعتبروه أيضاً فى المودع واللقطة وف المغنى [شارة إلى النسوية من 
الكلفى عدم الاعتبار وان الانفاق بدون إذنه خرج على الخلاف فى قضاء الدين » وکناك‌اعتبروا 
الاشباد على نية الرجوع وف الغنی وغيره وجه آخرانه لا یعتبر وهو الصحیح (ومنبا) اذاهرب 
المساقى قبل تمام العمل استؤجر عليه من یتمه والحكم فيه كالمال إلا أن للمالك الفسخ ولو قلنا 
بلزوم المساقاة لتعذر استیفاء المعةود عليه (ومنبا) إذا غاب الزوج فاستدانت الزوجه النفقة على 
أنفسبا وأولادها الصفار نفقة المثل من غيرز یادةفانبا ترجع بذلك نصعليه فى رواية أنى زرعة 
اادمشقی وم يعتبر إذن الحا كم (4) (ومنبا)اذا اعاره شيئاً ليرهنه م افتکه المعير بقضاء الدين فان 
يرجع هنافولا واحداعلی‌ظاهر كلام القاضی (ومنبا) لو قضى أحد الورثةالدين عن الميت لبزول 
تعلقه بالتركة فانه برجع أيضاً ول بذکرالقاضی فيه خلافا وهذءالمسئلة والتى قبلها قدلا بطرد فيا 
الخلاف لان الانفاق هنا لاستص لاح ملك المنفق فهو كانفاق الشريك على عارة الحائط يرجع 
(۱) فد :یازم (») الزيادة عن ۷۱۱ کتبت بالبامش (م)هنا آخرما أشير اليهعلىرهامش ۷۱۲ 

- () يلاحظ أن هذه الفقرة تقدمت في السطر الثامن معزوة لاب نأنى موسي 
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به بغير خلاف وانما الخلاف اذا کان الانفاق للاستصلاح ما تعلق به حقالمنفق الا أن الاصحاب 
صرحوا باطراد الخلاف فى صورة المساقاة مع تعلق الاستصلاح فیا بعين ()مالالنفق ‏ . 
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شريكان فى عين مال أو منفعة 2 انا محتاجين الى رفع عضرة ار إبقاء منفعة أجبر أحد 
۱ ف ار فى الصحيح من ا اذهب وق رواية آخری إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع 
الضرر فعله وم يحبر الاخر معه اکن إن آراد الاخر الانتفاع بما فعله شریکه فله منعه حتی يعطيه 
حصة ملكه من النفقة فان احتاجا الى تجدید منفعة فلا اجبار ویندرج تحت ذلك صور: 
(منبا) اذاانهدمالحائط الك ترك فالمذهب اجبار المتنع منهمابالبناءمع الآخر نص عليه فى 
روايةجماعة فان الاجبار هنا من جنس المءاوضة في اله وال المشتركة واجبة لدفع الضر ربالا نتزاع 
بالشفعة و بيع مالا عکن قسمته والفنی () فيه أن المالك مستحق الانتفاع علکه وبحب عل شر یک 
تمكينه منه فاذا دار الامر بين تعطيل الق بالكلية وبين المعاوضة عليه فالعاوضة عليه أولى لانه 
يرجع فيا الى الاتتفاع بالبدل مخلاف التعطيل وأما الرواية الثبتة بعدم الاجبار فبى ما'خوذة من 
نص أحمد على عدم الاجبار فى بناء حرطان السفل اذاكان العلو لآخر وانهدم الكل انه لا يحبر 
صاحب العلو عل البناء مع صاحب ااسفل فى الل والفرتيواضح لان ااسفل ملکه»ختصر بصاحبه 
خلافالحائط المشترك ولذلك عقد الخلال لكل واحد هنبما بابا وذكر النص بالاجبار فا مانط 
والنص بانتفائه بالصورة الاخرى وعل تقدير ثوت هذه الرواية فى الحائط فللشريك الاستبداد 
بینائه من‌ماله بغير اذن حا ک م دصر ح‌القاضی ٤‏ خلافه واعتبر ق‌انجرد استئذانالحا كمونص أحمد 
على انه يشهد على ذلك وله منع الشريك ال خر من الانتفاع ما كان له عليه من الحقوق إن أعاده 
با لةجديدة من مالهواث أعاده بآ لته الآولى نفيه وجبان اه لیس له المنع لآنه عين ملکبا 
المثشتر كوهو قولالقاضى ف المجرد وابن عقيل الا کثرین. والثاتى له المنعحتى با 'خذ صف قيمة 
التالف لانه منَّو م حيرث وقعما "ذونا فيه شرعاً وهو ظاهر كلام ابن أنى موسی والقاضى فى خلافه 
و جزم به صاحب احرر سا ی التلخيصعن بعض متا ”رالاعاب واذاأعاده ,آلةجد بدة 
واتفقا على دفع القيمة جازء لكن هل المدفوع نصف قيمة البناءأو نصفت ماانفق عليه ذ ک 0 
ف خلافه فيه روايتين مأخذهما هل ذلك من باب الرجوع بما انفق على ملکه باذن معتبر أو در 
(۱) ف آسختبا ‏ (؟) ف د : والعی ۱ 
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معاوضة عن ملك الثانى كضمان سراية التق والاستیلاه وان امتنع اثافی من القول وطلب رفع 
البناءمن أصله ليعيداه من مالا فقد یتخرج على هذا البناء فان قلنا هو رجوع ما انفق على ملک لم 
يكن له الامتناع وان قلنا هو معاوضة فله ذلكوق المجر د والفصول البنا.على الاجبار ابتداء وعدمه 
فان قلنابجير أجبر هنا على التبقية والا فلا وقد يقال هو معاؤضة سواء كان بالقيمة أو بالفقة كما 
آن ذدع الناصب بعاوض عنه. بالقيمة على روازة وباللفقة على أخر ی والاجباز على امعاوضات 
لازالة الضرر غير مستبعد فان" قيل فمندکم لاوز للجار منع جاره من الاتتفاع بوضع خشبة على 
جداره فکرف متعم هبناء قلنا اما منعناها هنا من عود الق القدم التضمن ملك الانتفاع قهراً 
سواءكان محتاجا اله ار لم يكن ء وأما التمكين من الوضع للارتفاق فتلك مسألة أخرى وأ کش 
الا صحاب يشترطون فما الحاجة والتزم ابن عقبل فى المفردات تخریج رواية من هذه المسألة منع 
الجارمن وضع ا شب مطلقاً ثم اعتذر بان حق الوضع هنا سقطعةوية لامتناعه من النفقة الواجبة 
وحمل حديث الزبيروشريكه فى شراج الحرة على مثل ذلك 
٠‏ ( ومنها ) اذا انهدم السقف الذی بين غل احدهما وعلو الاخر فذ کر الاصحاب‌ف الاجبار 
الروايتين والمخصوص هنا انه ان انكر ةشه فه شناژهما بينهما لا'ن المافعة لهماجميعا وظاهره 
الاجباروان انيدم السةف والحيطان لم يبز صاحب العاوعلى بناء الميطان لا" ماخاص مل كصاحب 
السفل و لکنه بجر على أن بسن معه السقف فان ۸ يفعل اشبد عليهومنعه من الا تفاع به حتی يعطيه 
خقهو بجر صاحب السفل على بنائه لانه سترة له نقلى ذلك عنه ابو طالب » ونقل عنه ابن المع 
ان صاحب السفل لايجبر على البناء لا'جل صاحب العلو لكن صاحب العلو له أن بى الحيطان 
ویسقف عليها ومع صاحب السفل من الاتفاع شیر بط نان لالجل وگن شام 
وهذا حتمل أنه أراد بعطه يه مأبنى به الحيطان فتصیر البيت كا کان لاحدهما سفله وللا خر علوه 
۱ وهوظاهر كلامه » وحتمل ان عله ع قيمة 4 بناءالسفل و کون الحظانمةتركة بینهما و لذاك 
حي الاصحاب رواتين فى مشاركة 25 العلو لصاحب السفل فىبناء الميطان<تى أخذالقاضى 
متا رواية بعدم الاجبار فى الحائط ااشتر ك وهو بعيد لان هذا الممنى لو كان صحیحا لكان 
الاشتراك حادثا بعد البنا, » فلا يلحق به ا ملك المشترك قبل البناء وحکی القاضىفى خلافهق |جبار 
صاحب السفل على ر ناء حائطه نی صاحب العلو ثلاث زواياتأحدها اجباره منفردابنفقته وأخذها 
. من‌روا: ة ی طالب وفه نظر لان أحد علل بانه شتزةٍ لدفعلم ان اجبارە تق جارە لالح صاحب العلو 
ولکنتد يقال إن تضرر صاحب لو ترك 5 نا لسفل اشد من تضر ررالجارير ك السترة لان هذا 
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بمنعه حقه بالكلية خلاای ترك السترة وهذه إلرواية هىالمذهب عندا بن أنى موسى والثانية يجبر على 
الاتفاق على وجه الاشتراك نقلبا يعقوب بن ختان فقال يشت ركون على السفل وهو فروى عن 
أنى الدرداء رضی الله عنه الثاللة لایجبر وهی رواية ابن الحم وحكى فى المجرد اجبار كل 
منپماعی أن يبنى مع الآخر الحيطان روايتان وكذا فى الاجبار على بناء السقف الذى ختص 
ملك صاحب 0 وحاصل هذا يرجع الى انه هل يلزم الانسان بناء ملک الخاص به اذاكان 
اتتفاعغيره به مستحقا كا يلزمه دفع الضرر عنه ببناء السترة وهل يازم ااشريك فى الانتفاعالبناء 
مع المالك كالشريك فى الملك وعلى هذا خرج إذا كان له على حائط جار له بحاذيه ساباط بحق 
فانهدم ا مائط هل يجبر المالك على بنائه وظاهر كلام القاضى فی‌خلافه اجا ره أن يبنيه متفردابه بغير 
خلاف ولعل هذا فا اذا كان عق معاوضة ومثله ذ کر ابن عقيل فى فنونه فى هن له دق اجراء 
ماله على سطح‌غیره فعاب السطح ولو بجريازمائه عليه لم يلزم صاحب الم,المشاركة ق‌الاصلاح 
وكذالو کان‌ماءتلاك الدار يجرى الى بر تحؤفعابت فعابت البثر لم يلزم صاخب الماء ااشارکة فى 
اصلاحها وخرج ذلك كله على الخلاف فى السفل الذى علوه مالك [ آخر ] يتوجه ویرجم الى 
أن الشركة فى الانتفاع هل هی كالشركة ف الملك (ومنبا )القناة ا مشا ركة اذا تبدمت نص 
أحمد على الاجبار على المارة كا سبق ولر يذكراين أنى مومى فيه خلافا واعا ذکر الروايتينفى 
الحائط والفرق أن الحائط يمكن قسمته خلاف الفناة والبئروطردالقاضىوالاكثرون فيهالروايتين 
واذا لم نقل بالاجبار فعمر احدهما لم يكن له منع الآخر منالماء ذكره القاضى فى المجرد وابن 
عقيل وصاحب التلخيص والمغنى لان الا" باق علىما كان عليهمن الملك والاباحة واتماأزالالضرر 
عن طريقه ولایقع الاشتغال على ملك الآلات المعمور با , وف الخلاف الكبير والعام لاف 
الحسين له المح من الانتفاع بالقناة ويشهد له نص عليه بالمنع من سكنى السفل اذا بناه صاحب العلو 
ومنع الشريكمنالانتفاع بالحائط اذا أعيد بآ لاتهالعتيقة لآن ذلك كله اتتفاع ما بذل فيه الشر.يك 
ماله فيمنع منه بغير اذنه ولان انفاقه على نفسه وشربكه جانز فيستحق الرجوع ولا يكون متبرعا 
(ومنبا) ان مابقبل القسمة من الاعيان اذاطلبأحد الشريكينقسمته أجبر الآخر علیها وعلى 
التزام کلفبا ومؤنها لتكميل نفع الشر يك » فأما مالا يقبل القسمة فانه بجبر آحدهما على بیعه إذا 
طلب الآخر بيعه » نص أحمد على ذلك‌ف‌روایةالیمونی فقال إذا اختلفوا فى القسمة فليس للمضار 
شی“ اذا كان يدخ له ثقصان نه بیع وأعطواالثن وكذا نقل حنبل عن أحمد أنه قال كل قسمة 
منبا ضرر لاأرى أن بم مثلعبد بينرجلينوأرض فقسمتها ضرر و يقال لصاحبها إماانتشترى 
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واما أن تتركه اذا كانضررا وصرح بذاك ابنآنی‌سوسی والقاضى والحلوانى والشيرازئوابنعقيل 
والسامرى وصاحب الترغيب » وصرح مثلهفىاجارة العين اذالم بتفقاعلا !با ياة أوتشاحا » و كذلك 
قالالقاضى فى خلافه وأبو الخطاب ف‌انتصاره , وكثير هنهم صرحوا بانه بباع عند طلبالقسمةوان 
لم يطلب البيع , ولهذا «أخذان : أحدهما أنه اذا تعذر قسهة العین‌عدلال‌قسمة بداوهو القيمة» 
وهذاماخذمنقاليباع بمجردطابالقسمة » وهوظاهر كلام أحمد . والثات أن حق‌الشر يكف نصف 
القيمة٠*لا‏ لافى قيمة الصف فاو باعنصيبه مفردا لنقص حقهويدل على آن‌حقه فى نصف القيمة أن 
الشرع آم فى السسراية أن يةوم العبد كلهم يعطى الشركا: قيمة حصصبم » وقد نص ال صحاب على 
أن لاولى بيع التركة على الصغار والكبار اذا كان فى تبعيضها ضرر واحتيج الى البيع ع وما دلعليه 
كلام بعضبم من امتناع بیع على الكبار فى غير هذه الصورة قد یکون بناء على أن ضرر هانقض 
ليس بانع من قسمة الاجبار كةول الخرق , وائما المانع مئهاأن لاینتفع بالمقسوم فحيشذ يكون 
عدم الاجبار على البیع فى حالة نقص القيمة مبذيا على أن القسمة مكنة ومع الاجبار عليبا لابقع 
الاجبار على الببع عم وجدت فى مسائل ابن منصور عن أحد فى عبد بين رجلين آراد أحدهما 
آن‌بیع وأىالاخر ۽ قال حد يبع كل منبما حصته وهذا ,دل على أنه لااجبار على البيع مع 
الشريك » وهذا كله فى المشاع المشترك , فاما المتمي ز کن فى أرضه غرس اغيره أو فى و به صبغ 
لغيره اذا طلب أحدهما أن بيع الآخر معه ففی اجبارهوجبان؛ آوردهماصاحب الحرر فی‌غراس 
المستعير له يتدام فى الأرض فلا يتخاص أحدهمامن‌صاحبه بدون البيع » خلافغرس الغاصب 
فانه بتخاص‌منه بالقاع» فاما الببع ففی المأنىوغيره فى بیع الغاصب ان طلب مالك الثوب آن‌بیع 
معه لزمه وف العکس وجمان وجزم القاضى فى خلافه بالاجبار على البیع بطلب الغاصب » وأما 
صبغ الشتری إذا أفأس وأخذ البائع ثوبه وطلب أحدهما اليح اجبر الآخر عليه ومذا لاأن 
الصیخ يستدام فى الثوب فلا يتخاص من الشركة فيه بدون الببع , وإنما فرقنا بين طلب الغاصب 
وغيره على وجه لثلا یتساط الغاصب بعدوانه على [خراج ملك غيره عنه قهرا (ومنها) قسمة 
المنافع بالمهايأة هل تعب الاجابة الها أم لاء الشهور عدم الوجوب ول يذكر القاضی وأحابه فى 
المذهب سواه وفرقوا بين اللهارأة والقسمة بان القسمة افراز أحد الملكين من الآخر والمبايأة 
معاوضة حرث كانت استيفاء لنفعة من مثلها فوزمن آخر , وفيا تأخير أحدها عن استيفاء حقه 
فلا يازم خلاف قسمة الأعيان , ون ص أحمد فى رواية صا وحنبل وأى طالب فى العيد المشثرك 
إذا أعتق أحد الشر يكين نصفه أوكاتبه فانه یکون بوما لنفسه ويوما لسيده الباق » وتأوله القاضی 
۱٩ (‏ - قواعد ) 
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عل التراضی‌وهوبعید , وحک أبو بكر فى التنیه فيه روايتين , أحداهما : یکون يوما لنفسه ویوما 
لسيده ,وال خری‌ان كسبه نها وهذا يدل على وقوع المبايا'ة حکا من غير طلب وف المساءلة 
وجه آخر أنه تحب المهايا'ة بالمكان دون الزمان لانتفا ء تأخر استیفاء آحدهما لحقه فى الهایاة 
بالأمكنة فهو كقسمة الاعیان واختاره صاحب المحرر وعلى القول باتتفاء الوجوب مطلقا فيجوز 
بالتراضى » وهل بقع لازمةإذا كانت مدتهامعلومةأوجائزةعلىوجبين, والجزوم ف الترغيب الجواز » 
واختار صاحب افحرر اللزوم » وعلى القول بالجواز لو رجع أحدهما قبل استیفاء نوبته فله ذلك , 
وإن رجع بعد الاستيفاء غرغ ما انفرد به وقال الشیخ نقی الدين لاينفسخ حتى هی الدور 
ويستوف كل منهما حقهمنه » ويمكن أن رو خذذلك من مسائلة القسم وهی أن منله روجتان فقسم 
لاحداهما ثم آراد أن يطلق الأخرى لم يجزله جى بز فا فا من القدم لا يوت حقبا 
بالطلاق › ولا قال‌هذه الةقسمة لازمةخلاف المبابأة لانها [نمالز مت لاجلااساواة بين الزوجيةء 
ولبذا قال القاضى ومن اتمه أن قم الابتدا, ليس بواجب ولو استوفی آحدهما نوبته ثم تلفت 
المنافع فى مدة الاخر قبل تمكنه هن الق ض , فا 'فتی ااشیخ تقى الدين رحمه الله بانه يرجسع على 
الأول ببدل حصته من تلك المدة التى استوفاها مالم يكن قد رضى بمنفعة ة الزمن المتأخر على أى سال 
كان جعلا تالف قبلالة.ض كالتالففى الاجارة قالو- واءقلنا 1ة سمةإفراز أو ببعفانالمعادلةمعتبرة 
فما على الةو لين ولبذا ثبت فهاخيار العيب والتدليس انتهى , وهذا على القول بال جوازظاهر» ولكن 
الشيخ رجح اللزوم. ويتخرج ف الرجوع حيائذ وجبان بناء على الروايتينف) إذا تقاسمالشريكان 
الدين فى ذهم الغرهء ثم تلف أحدهما قبل القبض هل يستحق صاحبه الرجوععلى الآخرفماقبضه 
أملا: على ر وايتين نقلبما معا ابن ه:صور فیءسائله عن احمد, ورواية الرجوع حمابا الا حاب 
على أن القسمة لم تصح » لكن المراد بقوطم ‏ تصح آنبا غير لازمة لآن اقبض بها حرم باطلء 
ولهذا قالوا لوقوض شيئاً باذن شريكه لانفرد به على اله حرم فيكون حیتئذ شببه بالمبايأة 0 
الزرع والشجر الأثترك إذا طاب أحد الشر يكين سقیه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه 
ذكره القاضى > و<کاه عن فى بكر فماإذاأوصى لا رها بزرع وللاخر شنه وأخذه من 1 7 
الجدار ودو أولى بالوجوب لان ااسقی من باب حفظ الاصل وابقائه فهو كدعامة السقف 
اذا انکسر بمض خشبه والخائط المائل » وذلك أولى بالوجوب من بناء الساقط لان إعادة ان 
بعد زواله شبيه باحداث المنفعة لکلا كان ردا لهإلىما كان عليه أماق باستيفاءا انفعة » وأ قالشيخ 
نقی الدين بهذا كل ما فيه حفظ الاصل اذا احتیج اليه مثل الحارس والناظر والدليل على الطريق 
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والرشوة التى عتاج اليبا لدفع الظلم عن المال , وذکر القاضى ی فیمن اشتری شجراً وعليه مر 
للبائع أن آحدهما [ذا طاب السمی لحاجة ملكه اليه أجبر الا خر على الةكين لدخوله على ذلك 
وتکون الأجرة ة على لطاب لاختصاصه بالطلاب دون‌صاحبه » وهذا یش مل ما إذا كان [نفع] السقى 
راجا الما وعلل ولك ق المت بأن البق لماجته وظاهره اختصاصه ما عدم عاج ار 
فان النفع إذا كان لهما فالمؤونة ة عليبما كبناء الجدار وإن عطش الاصل وحيف عليه الضرر فش 
الاجبار على القطع وجبان ذ کرهما فى المغنى وعال للاجبار بان الضرر لاحق للثمن لا محسالة 
مع القطم والتبقية والاصل ینحفظ بالقطم فراعاته أولى . وذ كر القاضی وابن عقيل فيما لو 
وص بشمر شجر ارجل وبرقبتهلآخر أنه لا بر أحدهما على السقى لان آحدهمام يدل على 
حفظ مال الآخر بخلاف الثر المشترى فى رموس النخل ء وهذا فى سقى أحدهما بخالص حق 
الآخر بخلاف ما سبق فى الوصية بالزرع والتين 


لإ القاعدة السابعة والسبعون ) 

من اتصل ملکه ءلك ره شير ف وهر تابع له وم عکن فصله منه بدون ضرر يلحقه وف 
إبقائه على الشركة ضرر وليفصله مالکه فلبالك الاصل أن يتملكه بالقيمة من‌مالکه و یجبر المالك 
على القبول-وان كان مکن فصله ,دون ضرر بلحق‌مالك الاصل- فالشهور أنه ليس له تملکه قبرا 
لزوال ضرزه بالفصل و ترج على هذه القاعدة مسائل کثيرة: 
قطان ن الستأجر وبناژه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللؤجر تملكه بالقيمة لانه لا 
بملك قلمه بدون ضمان نقصه وفیه ضرر عليه ذ کر ذلك القاضی وابن عقيل وال كثرون ولم 
یشترط أبو الخطاب آن‌لایقاعه المالك فلعله جعل الخيرة الاک الارض دون مالكالغراس والبناء 
( وم |) غراس ااستعیر وبناؤه إذا رجم المعير أو انقضت مدة الاعارة وقلنا يلرم بالتوقيت 
" قالتصوص : عن أحمد أنه يتملك بالقيمة نقلهعنه مهنا وابن منصور » وكذلك نقل عنه جعفر بن د 
لكن قال ى رواءة ة يتملك بالنمقةولمالكهالقلع ابتداء بغير خلاف » ولا جبر عليه إذا كان فه‌ضرر 
وان ل يكن فيه ضرر فتردد فيه کلام الا اب ,وظاهر كلام أحمد انه لايقلع بدون شرط ( ومنها ) 
غراس المشترى فى الأرض المشفوعة وبناؤه حيث بتصور ذلك اذا انقزع الشفيع فانه يأخذه مع 
الأأرض بقيمته نص عليه ولالکه أن بقامه أيضاً ولا يجبر عليه إلا أن يضمن له انقص ( ومنبا) 
قراس الفلس وبناؤه إذا رجع صاخ الرس ااي واا القلع فان أبو ه وطلب البائع 
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القلك بالقيمة ملكه , وكذلك إذا طاب القاح مضم‌ونا ( ومنها ) إذاأصدقبًا أرضاً ففرست فهاأو 
بنت ثم طلقبا قبل الدخول فطلب الرجوع فى نصفها وبذل نصف قيمة الغراس والبناء قالالخرقى. 
بجبر عل القبول » وقال القاضى يسقط حقه إلى القيمة على قوله فليست المساءلة مما نحن فيه فانقيل 
هذه السا لة والتى قبلا يتملك فيبماالغراس والبناء مع الأارض فلا يكو [نا ]إن منصورمسائ ل القاعدة . 
قيلبل ها منها فان الشفيع إنمااستحق انتزاع ناء المشتّرى وغراسه لاانه أحدثهفيحال تعلق حقه هي 
فكا'نه قد أحدثه فى ملكه ‏ وكذلك الزوجة لاما قبل الدخول ۸ يستقر لها الملك على إلنصف 
لتعرضه لعوده إلى الزوج باختباره تارة وبغيره أخرى » وفی انتقال ملك النصف اليا خلاف 
مشهور فکذلك[یستحق] الزوج تملكه (ومنها) القابض بعقد فاسدمن المالك إذا غرسو بى فلبالك 
تملكه بالقيمة كذ راس المستعير ولا يقلعالامضمو ا بالاستنادإلىالاذن, ذ کره القاضى وابن عقيل 
(ومنها) غرس المشترى من الغاصب إذا لم يعم بالحال , والمنصوص عن اد انه يتملك بالقيمة 
۱ ولا يقلع يجنا له عنه حرب ويءقوب ابن نختان فورجل باع أرضاً من رجل فعمل فيها وغرس 
ثم استحقها آخر قالير د عليه قيمة الغراس أو نفقته ليس هذامثل من غرس فى آر ض‌غسیره » 
وكذلك نقل عنهجمدين [ الى] حرب الرجانی عن احمد فيمن اشتری أرضاً ففرس فہا وعمل ثم 
استحقها آخرانه يرد عليه قبمة الغراس يوم يستحق ليس هذا مثل الغراس فى أرض غيره فيقلع 
غرسه , وحمل القاضى هذهالنصوص عل أن له القيمة علىمن غرد() کا فى الغرور بنكاح أمة ‏ قال 
فاما المستحق الارض فلا ضان عليه لانه لم حصل منه آذن فى ذلك » وهذا مخالف ادلول هذه 
النصوص على مالا يخفى وكونه لم حصل منه اذن لا ينفى کون الغراس حرما كما نقول فيمن 
حل السيل إلى أرضه نوی فنبت شجراً انه كفراس المستعير على أصح الوجبین لایقلع ا 
لعدم التعدى فى غرسه وهو اختباره أعنى القاضى » وأقرها الباق فى موضع من خلافه روایق» 
وكذلك صاحب الحرر » و لکن الذى ذ کرهابنای موسی والقاضىفالجرد وتبعه علیهالأخرون 
أن للمالك قلعه انا وبرجع الهتری بالقص عل من غره والصحيح الأول ولاشت عن أحمد 
سواه » وهو قول الليث ومالك وأنى عبید وبه قضى عبر بن ا لطاب وعم بن عبد العزيز رضی 
لله عنهما, لكن عر بن الخطاب خير صاحب الارض بين أن يعطى الغارس قيمة غرسه وبين 
أن يدفع الغارس اليه قيمة أرضه » وكذلك قضى عدر بن عبدالعزيز , لکنه اماقضی بدفع قيمة 
٠‏ اللارض الى المالك عنديجزهعن نفع (1)قيمة الغراس وقد ذ کر هذه الآثار أ بوعبيد [القاسم بن‌سلام] 
(۱)کذا فى نسختی الداروفى نسختنا :غيره (۲)کذا ولعلبا دفع 
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فى کتاب الاموال» والخلال فى كتاب القرعة من الجامع ( ومنبا ) غراس الغاصب وبناژه 
والشهرر ع نأحمدأن للمالك قلعه باناوعلیه الأصحاب ع وعنه رواية ثانيةلايقلع بل يتملك بااقيمة 
أيضا ومن حكاها القاضى وابن عقيل فى كتاب الروايتين لها وخرجاها فى خلافيهما من مسئلة 
الصبغ؛ ونصعليها أحمد فى رواية بكر بن مد عن أبيه فيمن غصب أرضا أو دارا وبنى فيها قال 
يعجبنى أن يغرم ابناء ويغطى لانه ان أخذ الغاصب بناه ضر برب الارض فى الخراب والمدم 
وبكونأيضا ذماب مال الغاصب فى الآجر والجص وکل ثىء ونی مسائل ابن مانیء عن أحد فى 
رجل أكترى أرضا ففرس فا أشجارا واشترط عله رب اللارض ان لایفرس فيها غیره‌فغرس 
فيبا شجرا يعنى غير مااشترطه واثمر الشجر واراد ان ,قلع الغراس قال لا یقلع الشجره نالارض 
[لثلا]يضرمهماجيعا , وعلى هذه الروايةفلا يقلع الا مضهو نا لغرس المستعير كذلك حكاهاالقاضى 
وابن عقيل بذلك يلك بالقيمة حيث لم يكن القلع بدون ضرر (ومنبا) اذا بى الوارث فى . 
الارض الوصى با قال ابن انى موسی ان كان غير عالم بالوصية فو عترم يتملك بقيمته غير 
مذلوع وجبا وا<دا , وان كان عالا بالوصية فكذلاك و توجه‌ان يقلع بناءه ولم يفرق بين ماقبل 
القبول و بمده فان ظاهر كلاءه أن الوصية تملك بالموت من غير قبول فانه ذ کر أن من أودى 
لن لایمرف حملت وصيته الى الماک لیفرقبا فى آبواب ابر ونص أحمد على ذلك أيضا ولکن 
ماذكره من أن الوارث اذابنى وهو عالم بالوصية ان بناءه لايقلع يشكل على ذلك لانه يكون 
كيناء الغاصب » وأما غير العالم فبناژهکنا, المشترى من الغاصب على ماسبق » والمنصوص عن 
أحمد.فى رواية ابن هنصور أن البناء الورثة ولم يتعرض لقلک علبیم ولا لقلعه فظاهره آنه‌حترم 
وذلك يرجع الى أن الموصى له علکامن حين القبول » أما إن قبل بملكه اموت أو يتبين بقبوله 
ملك بالموت فالبناء فى الارض مع العلم بالحال تفر بط وعسدوان (ومنبب!) من كان فى أرضه 
نخلة لغيره فاحق صاحب الارض ضرر بدخوله قال أحمد فى رواية حذبل ذكر له الحجديث الذى 
اورد ل ذلك وأن النى صل الله عليه وسل آم‌صاحیا أن يبيع ی فا"مره أن يناقل فاانى فأمره 
أن تهب فابی فقال النى صلى اللهعليهوسلٍ : انتمضار , اذهب فاقلع نله . قال أحمد كلا كان على 
هذه الجبة وفهضرر ينح من ذلك فان اجاب والا جبره الساطان , ولا يضر بأخيه اذا كان ذلك 
فه مرفق له والحديث المشار اليه اخرجه ابو داود فى السنن واورده الخلال فى الجامع من وجه 
آخر ولايقال لم يأمره بضمان النقص فكو نكغرس الغاصب فكيف يتملك لانا قدمنا الخلاف فى 
غرس [الغاصب] وایضا فالام بالقلم هنا اما وان عندالاصرار علي المضارةوالامةناع من قبول 
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مايدفع ضرر المالك وغذا قال تابنا فى المستعير اذا امتنع المعير من الضمان مطلقا فطلب قیمة 
الفراش والبناء اجيب الى ذلك وان طلب القلع وضیان النقبس لم يحب 
ومن ذلك اذا اشترى حيوانا یو کل واستثنى رأسه أو اطرافه فانه يصح , فاذا امتنع المشترى 
من الم ليجب وكان لهقيمة المستثنى نص عليه ومن ذلك من ملك وبا فصبغه ثم زال عنهملكه 
بقسخ هل بملكمن عاد اليه الملك وملك الصبغ بالقيمة أم لا قال الاصحاب ف بایع المفاس 
إذادفع اليه الثؤب وفيه صبخ نله تملكه بالقيمة لانهمعد للبيع ولا بد فيكو نالبائع أولى منهلا تصا له 
بملكه » وأما إنرجع اليه بفسخ بعيب فالشپور أنه لا يملك تملكه قهرا , وخرج ابن عقيل وجماً 
آخر أنه يتملكه بالقيمةمن مسئلة الخرق فالصداق حيث قال له تملك الصبغ بقيمته , ونقل حنبل 
عناحمد أن المشترىيرد المبيع على البائع و يأخذ منه قيمةالصبغ وهذا يشعر باجبار البائععلى دفم 
قیمته, وأما الغاصب اذا صبغ الأوب فبل للمالك تملك الصبغ بقيمته قبرا أملا فيه وجبان واختار 
القاضی وابن عقيل عدمه وصحح بعض الا صحاب خلافه لان الشپور أنهلا ملك قلعه فيهوجبان 
واختار القاضی وابن عقيل عدمه و حح بعض الا حاب خلافه لان الشپرر انه لا علك قلعهو ملکه 
على وجه «ضمو نأخلاف البنا. والذراس فلا يتخلص من الضرر بدون تملك فاما الآثار الىبقع 
الشركة كضر بالحديدمساميرونجر الخشب ابوابا فان كان ذلك من الغاصب فنص احمد فق‌رواية 
مد بن ایک على أن المالك يدفع اليهءقيمةالزيادة ويتملكاعليه وكذا قال ابن أفىهوسى والشيرازى 
لكنها جعلا المردود نفقة العمل دون القيمة 


( القاعدة الثامنة والسبعون ) 
من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح تماکه و تخاصه من ملك غيره فان لم يكن من 
دخل النقص عليه بتفريط باشتغال ماك ملك غير ه فالضمان على من أدخل النقص ‏ وإن كان منه 
تفريط فلاضمان عل‌من أدخل النقص وكذا ان وجد من دخل النقص عليه إذن فى تفريخ ملک 
من ملك غيروخيث لايجبر الأخر على التف ريخ وإن وجد منه اذن فى اشذالملكه ال غيره حيث لا 
يحبر الآخر على التفريغ فوجپار , ويفرع على ذلك مسائل كثيرة 
(منها) لو باع دارا فما ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فانه يدم ويضمن للمشترى النقص 
(ومنها ) لواشترى أرضاً فہا زرع للبائع لخصده فان لم یق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه 
نقلبا ۽ وإن كانت تعضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسوية الحفر ذكره القاضى 


lo 


وابن عقيل (ومنما) لودخل‌حیوان غیره داره وتعذر |خراجه بدون هدم بضبا أو آدخات ميمة 
غيره رآسپا فى قدره أو وقسع دینارغوره فى محبرنه وتعذر [خراجه بدون الكسر ولم يكن ذلك 
بتفريط. أحد فبدمت الدار وکسرت القدر آو احبرة فالضیان على صاحب ایو ان والدینار (ومنبا) 
لو حمل السیل إلى أرضه غرس غيره فنبت فا فقامه مالکه فعلیه تسوية حفره ( ومنبا) لو اشتری 
أرضاً فغر سپا نم آفلس ورجعفيها البائع واختار الفاس والغرءاء القلع فعلیهم تسوية الفروضمان 
ارش النقص لا نه نقص حصل بنعابم ف ملك البائع ليخلص ملكبم منه (ومنها) او غصب فصيلا 
وأدخله داره وبر وتعذر اخراجه بدون هدما فانها تهدم من غير ضهان لتفريطه , وكذلك اذا 
غصب غراساً وغرسه ىأرضهفانه يقلع ولا إضءن <فره (ومنها) لوغصب ثوباً فصبغه ثم طلب 
قلع صبغه وقلا علکه فعايهنقص الوب بذلكکا لو غرس الارض التى غصببا ثم قلع غرسه 
. (ومنها) لو اعاره أرضاً للخراس ثم أخذ غرسه فان كان قد شرط عليه القلع فلا يازمه ضمارت 
النقص بذلك ولا تسو یه الجفر لآن المالك رضى بذلك باشتراطه [ له ] وان لم يشعرط عليه القلع 
فوجبان أحدهما لا پلزمه أيضاً قاله القاضى وابن عقيل لان الاعارة مع العلم بجواز القلع رضاء 
بماینشاً عنه من الحفر والثانی يازمه ذلك و به جزم صاحب الكافىلأأنه قلع باختياره حيث لایجبر 
عليه فقد أدخل النقص على ملك غير ه لاستصلاح ماله. وعلى هذا فلو طلب‌منه المالك القلع وبذل 
أرش النقص فينبغى أن لا يازمه النسوية لا نالقلع بأ المالك مع أنكلام ابن عقیل وغيره يشعر 
مخلاف ذلك فاماالاعارة للزرع اذا كان عروقه الثابتة تضر بالارض فقد يقال يحب نة لما و تسوبة 
الحفر لان الزرع يجبر على تفر يخ الارض منه خلاف الغرس وقد يقاللا يجب لا نالاذنفيهمم 
الم بان لاییقی رضا بما ينشأمن قاعه المعتاد (ومنها) اذا أجره أرضاً للفراس وانقضت المدة 
كان القلع مشر وطا عند انقضائها فلا ضان وان لم يكن مشر وطاهفيه الوجمانأيضاً ولإ عك ضاحب 
الكافى ف الضمانخلافاوهو ظاهر كلام القاضی فى الجرد وتال بانه قلع غرسه من أرض غيره التى . 
لايدله عليها بغيرأممد»وجزم صاحب التاخيص بعدم الضمان, وم یذ کر فيدخلافا وعل‌بان لك 
دخل على ذلك (ومنها) اذا غرسالمشترىف الآرضثم انتزعبا الشفيم فلع المشترى غرسه‌ففیه 
وجبان . أحدهماعليه تو ية الحفر وضمانالنقص, وهو ظاهر كلام ا لخر قى لان فلعه فى ملك غيره 
تخليدصملك » والثانى لابازمه ذلك ذ کره القاضى وبه جزم فى الكافى مغللا بانتفاء عدوانه مع 
أنه جزم فى باب العار به مخلافه و القاضی انما غاله بأأنه ملك نفسه من مللك نفبه وهذا انما يكون ` 
اذا قلع قبل تملك الشفيع لابعده . 1 
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لإ القاعدة التاسعة والسبعون € 


الزرع النابت فى أرض الغير بغير إذن یج أقسام : 

القسم الأول أن يزرع عدوانا عضا غيرمستند الى اذن بالكلية» وهو زرع الغاصبفالمذهب 
أن المالكان أدركه نابا فى الارض نلهع که بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتينيوان أدركه 
قد حصد فلاحق لدفيه, ونقل‌حرب‌عن آحدأن له ما که أيضاءووم أبو حفص المکیری ناقلبا على 
أن من ال صحاب من رجحبابناء على أن اازرع نبت على ملك مالك الاارض ابتداروالعروف فى 
الذهب خلافه والعتمد عند الاصحاب فى المثلة هوحد يث رافع إن خد وقد احتج به أحمد 
تارة ‏ وقال تارة ما أراه فوظاوذکر فيه حديثا آخر مرسلا من مراسيل الحسن بن حمد بن 
الحنفية » وقال هو ثىء لايوافق القياس وفرقبين زرع الغاصب وغرسه حيث ,قلع غرسه كنا دل 
عليه قوله ايس لعرق ظالم حقفان الزرع يتلف بالقلع فقلعه فساد مخلاف الغرس ومن ال صحاب 
من قرر موافقته لاقياس بان‌التولد بين أبوين مل وكين من الآدميين يكون ملكا مالك الامدون 
مالك الاب‌بالاتفاق معكونه مخلوقا منمائه.! و بطون ال مهات منزلة الأرض وماء الفحول عازلة 
البذر » ولحذاسى النساء حر؛ا ولعن الى صلى الله عليه وسلم من سقى ماءه زرع غيره فجعل الولد 
زرعا وهو مالك أمه وسر ذلك أن الحيوان ينعقد هن الما.ين ثم يغتذى من دم اارأة فا کش 
أجزائه مخلوقة من الا مكذلاك البذر نحل فى الارض وينعةذاازرع من التربةوالحبة عم يغتذى 
من‌الارض ومائها وهوائها قتصير أ كثر آجرائه من الارض وانما خير مالك الارض بين تمل 
وبين أخذ الاجرة لانه قابل لاستيفائه بعقد الاجارة خلاف الابلاد وج بر حق صاحب البذر 
باعطائهقيمة بذره ونفقةعمله حیث كان متةوها مخلاف ماخاق منه الولدفانه لاقيمة لهذلذلك بحب 
لاحد الابوين شىء وهذا مارد فى جميع المتولدات بين ثيئين فى الحيوان والنبات والمعدن حتى 
لو آلقی‌رجل فى أرضررجل شین ما تثبت المعادن لكان الخارج منه لرب الآرض كالنتاج والزرع 
وهذه الطريقةسلمكبا القاضی فى خلانه وابن عقيل واأشيخ تقى الدين وهذا ملخص من كلامه 

الم الثانى انيؤذن له فى زرع شیء فيزرع هأضررءأءظممنه کن ا.تأجر لزرع شعير فزرع 
ذرةأودخناتحكمدعند ال خاب ح& الغاصب لتعديه بزرعه فائهغير مستند الى اذن والنصوص‌عن 
أحد فى رواية عبد اله ان عليه ضمان]جرةاللللریادتول يذ کر تمامكا فان هذاالزرع بعضهمأذون 


فيه وهو قدر ضرر المستا'جر له واازيادة عایه نغیره‌آذون فيهاء وهی غير متميزة فكيف يتملك 


مون 


المؤجر الزرع كله . وقد بنبنی ذلك على اختلاف الوجبين فى قدر الواجب من الاجرة هل هو . 
الاجر قااسیاة مع تفاوت مابين الأجر تین هن أجرة الال أم الواجب أجر ة المثل للجميع حيث ٠‏ 
تمحضعدوان ؟ والتصوص الاول وهوقول الخرقی, واقاضی والثانى اختار ابن عقيل وحکاه 
القاضى عن ألى بكر وکلامه فى التنبيه موافق الوجه الأول فعلى الوجه الأول لايتوجه أن يتملك 
المؤجر الزرع كله وعلى الثانى بتوجه ذلك فكيفجزم القاضى ملک مع اختياره لاوجه الأول 
فى الضمان . ولو استا جر للزرع مدة معينة فزرع فیرا مالا تتناهی فى تلك المدة ثم انقضت فقال 
الاسصحاب حکنه بعد انضاء الدقحع زرع الغادب للعد وان ع ثم ان القاضىوابن عقیل قالا عليه 
تفریغ الارض بعد الدة ولیس ار على قواعد الذهب فاما ااالك عخير بين تملكه وترکه 
بالأجرة فاما انقلع فلا 
القسم الثالث أن بزرع بعقد فاسد من له ولاية العقد كالمالك [وال وکیل] والوصی والناظر 
اما بمزارعة فاسدة أو باجارة فاسدة . فقال الأحماب اأزرع ان زرعه وءايه لربالارض أجرة 
ثله . وذحكر القاضى ف‌خلافهآن أحمد نص عليه و رواية حربْ فى البیع الفاسدواتماروايةحرب 
فى الغرس . وذ كره الخرقى أيضافى اازارعة الفاسدة لان اازرعهنا استند الىاذن منلهالاذن فلا 
يكون عدوانا ويحتمل أن (۱) هذا التفر بق بين إذن المالك ومن يتصرف اغيره بطریق المصاحة 
كالوصى فلا يعتبر اذنه لانتفاء المصلحة فى ااعةّد الفاسد وحتءل أيضا التفريق بين عةود الملك 
كالبيع وعقود التصرف بالاذن کالزارعة لان عقود الملك وقع العقد فما على الماك دو نالاذن 
ولهذا لم يصح تصرف ااشتری فى ااعقد الفاد مخلاف عقود التصرف فان الاذن موجود فى 
يحبا وفاسدها ولذلك حنا التصرف ف فادها وقد ورد فى ذلك ححديث مسل من طريق 
. الاوزاعی عن واصل بن أنى جيل عن مجادد , عن اربعة اشتركوا فى زرع على عبد رسول الله 
صلى اللهعليه وسل فقال حدم قبلى الارض,وقال الا خرقی‌الفدن » وقال الآخر قبلى البذر , وقال 
الاخر على العمل. فلما استصد الزرع تفاتوا فيه الى النى صل انه عليه ول فجعل الزرع اصاحب 
البذر وألغى صاحب الأأرض وجعل لصاحب العهلل درهما كل.وم , وجعل لصاحب الفدان شيئا 
معلوما »وقد أنكر أحد هذا المدرث قال فى رواية ابن القاسم لايدحوالءل على غيره . وقال ابو 
داود سمعت احمد ذكرهذا الحديث قال هو منكرلآن النى م لی الله عليه وسام‌جمل الزرع لصاحب 
الارض وف هذا الحد يشجعل اازرع لصاحب البذر, وهذا الكلام يدل على أن الع لعند الامام 
(۱) فى نسخت الدار : علىهذا التفريق ۱ 
(۲۰- تراعد ) 


احد على آن‌یکون الزرع لصاحب الأرضف الاجارة الفاسدة والزارعة الفاسدة. وقال فى رواية 
أبرأهيم بن الحارث الحديث حديث انی جعفر الخطمى يشير الما رواه ابو جعفر عن سعيد بن 
الحسيب. قالقالكان ابنعمرلایریا يعن المزارعة با ساحتىباخە‌عنرافع بن خد يح حديث فلقیه‌فقال 
رافع أنى النى ا بوحارثة فرأى زرعا فقال : « ماأحسن زرع ظبير » اليس ارض ظبير 8 » 
قالوا بلى ولكنهأزرعبا » فقال‌النی صلى الله عليهوسام وخذوا زرعع وردوا عليه نفةته»اخرجهابو 
داود والنسائی و لاف داو د معناه من حدیث عبد ال رحمن بن آی انعم عن رافم بن خدج والدار 


قطنى ومن حديث عائشة » ولا بن عدىمعناه من حديث جابر وفيها ضعف »وکل هذه واردقق 
ااز ارعة الفاسدة لاف الاصب وقداز جح الامام ۳ يث أ جعفر على حديث ای اسحاقعن 
عطاء عن رافع بن خدج فیمن زرع ق آرض قوم بذير اذنهم » وقال الحديث حدیث أبى جعفر 
وقال فى رواية أبى داود أبو اسبحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف فقدبين 
أن التملك بالنفقة [نما يشت عنده فى اازارعة الفاسدة أن يتملك الزرع فيبا مع وت الحديثفيها 
بخصوصيتبا دون الخصب لاسيها وقد انكر حديث جمل اازرع ارب البذر وصرح بان العمل على 
غيره . وقدخرج الشيخ نقی الدين وجبا فى المز ارعة الفاسدة آنها تتملك بالنفقة منزرع الغاصب 
وقد رات ت أن كلام آحد انما يدل عليه لا على خلافه 

القسم الرابع أن بزرع فى أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم تبين خلافه مثل 
أن تتبین ری مستحقة للغير فا صوص أنالمالك الارض تملك بالنففة أيضا نقله عنه الاثرم 
وابراهیم بن الحارث (ومنبا) وهذا متوجه على قول القاضی ومن وافقه أن غرسه وبنااه کفرس 
الغاصب و بنائه » وأماعل الخصوص هناك آن‌غرسه وبناءءحترم كغرس المستمير والتأجر و بنائها 
فيتوجهعلى هذا أنيكونالزرع مالك وعليه ال جرذ(۱)ویرجع مها علىالغاصب لتقديره » ويمثرذلك 
أفى الشيخ تقى الدين لكنه جعل الزرع بين المالك والمزارع نصفين بناء على أصله فى إيجار 
الغاصب بالمال أن الرع بينه وبين الک وطرده أن يكون زرع الغاصب كذلك ولکنلا نع به 
قائلا , ثم وجدنا اب نأنى پل يقول بذاك فى زرع الغاضب . وف أجرةما بناه فى الأرضالمخصوبة 
وقد وافقه أحد را البناء خاصة .و یشرد لهذا الوجه أن ن الزرع النابتفى آرض الذیر ما حله 
اسيل لا لکمبقی(۱)هنبال جر الحصوله من ذير عدواز ولاتفر يط وإذكان الاذن‌منتفیاً وهبنا مثله 
ويحتمل أن يتملكه مالك الارض أيضاكالمزروع بعقد فاسد على ما دل‌علیه کلام آمد ولیس ‏ 


(۱) فى نسختنا :ی : نبقى 
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الامتتاع من قلع الغرس مجان منافيا لك الزرعفانالمانع من القم‌ادخال الضررعلى مالك الفراس 
بالنقص وهو معذورلغررهوهو إتعذر عليه الرجوع عل ىالغاصب والمقتضى لتملك الزرعهواتتفاء 
الاذن الصحبح وهو موجود هنا ولذايتملك غراسه ون قيل باحترامه 

القسم الخامس أن يزرع فى أرض ملك لها أو أو مالكها ثم ينتقل ملکها إلى غيره والزرع 
قائم فيباء وهو نوعان : أ<دههما ] أن ينتقل ملك الأرض دون منفءتها المشغولة بالزرع ق‌بقية مدته 
فالزرع لمالكه ولاأجرة عليه بسبب تجدد الماك بغير إشكال . ٠‏ ويدخ لتحت هذا من استأجر أرضاً 
منما/سكباوز رعهاممات المؤجر وانتقلت إلى ورثنه . ومن اشترىأرضاً فذرعا * ثم أفلس فان‌لبانع 

الرجوع فالآرض والزرع للمفاس . ومن أصدق امسأ :#أرضاً فر رعبائم طلقلبا قبلالدخولوالررع. 

الم وقلناله الرجوعفان الزرع مبقى بغير أجرةإلى أوان أخذه وكذلك حك من زرع فىأرض 
علکبام اتتقات إلى غيره ببیم أو غیره یکون الزرع بغير أجرة مبقىفيها إلىأوان أخذه : : والنوع 
الثانى ۳ تنتقل الاارض مجمیع منافعبا عن ملك الأول إلىغيره. ومن أمثلة ذلك الوقف اذا زرع 
فيه اهل البطن‌الاول أو من أجر وه ثم اتتقل إلى البطنالثانى والررع قائم » فان قيل إن الاجارة 
لا تتفسخ ولابطن الا نی حصتم‌من الاجر ةفالزرع مبقى اكه بالا جر ة السابقة » وإنقيل بالانفساخ 
وموالذهب الصحیح فهو کزرع المستأجر بعدانقضاء الدة إذاكان بقاؤه بغير تفریط منالمستأجر 
فتبقى بال جرةإلى آوان أخذه . وقد نص احمد عليه فى رواية مهنا فى مسئلة الاجارة المنقضية وأفتى 
به فى الوقف الشیخ تقی‌الدین وأفی مرةأخرىبأنه يبحمل مزارعة بين المزارع ورب الارض لموه 
من أرض أحدهما و بذر الآخر » وكذلك آفی فى ال قطاع المزروعة [ذا انتقات إلى مقع آخر 
الزرعقاتمفما (ومنها) الشفيعاذاانتزع الارض وفها زرع للشترى فهو حترم وهل يستحق أجرة 
الل عل‌الشتری على وجبين : أحدهما لايستحق ثيئاً وهو المذكور ف المغنى والتلخيص وقال أ بو 
البركات فى تعليقه على الهداية هو أصح الوجوين لصا نا اقا له ببيع الأرض المزروعة فانالاخذ 
بالشفعة نوع بيع قبرى : والثانى له الاجرة من حين آخذهذکره أبوالخطاب فى انتصاره » وهوأظبر 
لان حق الشفیع فى العین والمنفعة جميعاًلوقو ی جميعا وفى ترك لبي مجانا تفوبت لحقه 
من المنفعة بغير عرض فلا جوز. 

القسم السادس حمل السیل بذر إنسان إلى أرض غيره فنبت ۳ فهل يلحق بزرع الغاصب 
لانتفاء الاذن من المالك فيملك بقيمته أو بزرع المستعير أو المستأجر من بعد انقضاء المدة 
لانتفاء الدوان من صاحب البذر على وجبين , آشپرهما أنه کزرع المستعير وهو 
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اختیارالقاضی وابنه ى الحسن وابنعقي ل وذکره‌آبو الخطاب عن احدلکن هل يرك فى الارض 
مجانا أم بأجرة على وجرين : أحدهما أنه يترك #اناقاله القاضى وابن عقيل لآنه وإن اتتفی‌عنه إذن 
الاك فقداتفی‌عنهفمل الزارع فيتقا بلان ولا نه حصل فالارض بغير تفریط فهو کالقاعفی الارض 
المبيعة . والثانى له الآجرة ذكره أبر الخطاب عن احمد لانه زرع حصل ابتداؤه فيأرض الغير بغير 
إذن فأوجب الأآجرة على المشترى من الذاصبوهو لا يعلم 

القسم السابع من زرع فى أرض غيره باذن غير لازم كالاعارة ثم رجع المالك فالزرع 
مبقی لمن زرعه إلى أوان حصاده بذير خلاف لكن هل تيجب عليه ال جرة من حينالرجوع أملاعلى 
وجبين آشپرهما الوجوب و هو قول القاضى و أصحابه . و الثای انتفا. لا نه دخل على الانتفاع غر 
عوض » وهو اختیار صاحب انحرز وظاهر کلام احد فى رواية صالم یشمد له 

القنم الثامنمنز رع‌ف‌ماکه الذىمنع من التصر ف‌فه لق‌غره کا راهن والمۇ جر وكانذلك :هار 
بالمستأجر وبالمرتمن لتنقيصه قيمةالأرض عند حلول الدين فو كزرع الغاصب : وكذلك غراسه 
وبناؤه مایم ذكره القاضى ف خلافهوانماقلع الزرع منه لان مالك الارض هنا هوالزارع والمتعلق 
حقه بها لا يمكنه تملکه لعدم ملكه فيتعين القلع وفیه نظر أمافى الرهن فيمكن أن يقال إن نقص 
الأرض ينجبر برهنية الزرغ فانه من جملة نماء الأرض فلا جوز قلعه كذلك مع ما فيه من اتلاف 
مال الراهن » وقد صرح القاضى فى الجرد وابن عقي لفى الفصول بأن الفراس الحادث فى الاارض 
المرهونة بنفسه او بفعل الراهن يكون رهنا لانه من تمائها والزرع مث-له ولو قبل انه لا يدخل فى 
ارهن فيجوز أن بو خذ من الراهن أجرة مثله أو ما نقص من قيمة الأرض بسيبه ویجمل رهنا 
وقد وقع فى كلام أحمد فى رواية ابن منصور وكلام ابن أنى موسى ما يدل على جواز انتفاع 
الراهن بالرهن ناذن المرتهن وتوخذ منه الاجرة وتجعل رهناوهذا ق‌معناه وأما المستأجر ولاسيا 
ان كان استأجرلازر ع فيجؤز أن يقال له يملك الزرع بنفقته اذ هو مالك المنفعة کا قد يقال مثله 
فالزرعفى أرض الوقف إن الموقوف عليه يتملكه بالنفقة منلكه منفعة الارض وحمل تخر ذاك 
على الوجهين فى تملك الموقوف عليه للشعفة بشركة الوقف على طريق من علل ثبوت الشفعة 
بکونه مالكا واتتفاءهابتصور ملک فكذلك هبناء وكذا القول فى تملكه للغراس والبناء وعلى هذا 
يتخرج مالو غصب الارض[المز ويام أو المستأجرةو نم فهل يتملك الزرع مالك الرقبة 
أومالك المنفعة و 
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) ااقاعدتالفانوی‎ ١ 
ما تکرر له من أصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر فیه وجمان‎ 
: وينبىعلى ذلك مسائل‎ 
منبا هل يجوز ببع هذه الاصول مفردة أملا إن امقنامابالشجر اشکرر حلبا جاز فیه‌صرح‎ 
القاضى وابن عقیل‌فی هوضع وفرقا فى موضع آخر بين ما يتباقمنها سنین کالقطن الحجاز ی‌فیجوز‎ 
بیع أصوله, ومالا یتباق الاسنة ونحوها لا يجوز بع-ه الا بشرط القطع الا أن تباع معهالارض‎ 
کالزرع ورجح صاحبالتاخيص أن القائی ونحوها لايجوز یعپا الا بشرط القطع فانا مع أصولها‎ 
معرضة للا فات كالزرع وهو مقتط ى كلام الخرق وان أنى مومی ( ومنبا ) اذا باع الارض وفيا‎ ۱ 
هذه الاصول فان قلنا هى کالشجر انبنى على أن الشجر هل يدخل فى بيع الارض مع الاطلاق أم‎ 
لاوفيه وجبانء وان قلنا هی کالزرع  تدخل فى البيع وجبا واحدا وللا"حاب فى المسئلة أيضا‎ 
: طر یقتان: إحداهما آنحکنباحک الشجرفی تبقية الارض وهی طريقة ابن عقيل وصاحب احرر‎ 
والثانية أ: نا تتبع وجا واحدا لاف الشجر لا تبقيتها فى الارض معتاد ولا بقصد نقلها‎ 
وحوبلا فبی ۳۷3 وهى طريقة أنى الخطاب وصاحب الفنی وعلى ما قررناه أولا خدرج‎ 
فيها طريقة ثلثة أنها لا تتبع وجا واحداکالزرع (ومنا) اذا غصب آرضا فزرع فيها ما یتکررحله‎ 
فان قيل هو كالشجر فللمالك قلعهمجانا وان قيل هو کالزرع فللمالك تملكه بالقيمة وق المسئلة وجمان‎ 
مذ كوران فى المغنى (ومنبا) لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه الاصول فتلفت ماه قبل القطم فان‎ 
قبل حکبا حم ثمر الشجر تلفت من ضمان البائع , وإن قبل هی كالزرع خرجت على الوجبين فى‎ 
اجاحة‌الزروع (ومنبا) لو ساقی على هذه الآصول فان قبلمی کالشجر ”أت المساقاة وان قيل هی‎ 
كالزرع فهی مزارعة‎ 
€ القاعدة الحادية واشانون‎ ( 
النماء التصل ف الاعیان المماوكة العائدة الى من انتقل اللاك عنه بالفسوخ تقبع الا عبان‎ 
على ظاهر الذهب عند أصحا بناواانصوص عن‌آحد أنه لایتبع وهو الذى ذ کره الشیرازی فى‎ 
المج , ولم يحكفيه خلافا وهو اختیار ابن عقيل صرح به فى کتاب الصداق والشیخ تقى الدین‎ 
: ويتبع الاصل ف التوثقة والضمان علىء المشهور ويتخرج على ذلك مسائل‎ 
(منبا) المردودبالعيباذا كان قد زاد زيادة متصلة کالسمن وتم صناعة فالمشبور عند‎ 
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الاصحاب ان الزيادة لبائم تبعا لاصلبا ولا یستحق تی الشتری عليه شا وخرج 5 عقيل بان 
الز يادة للشترى وكذلك قال المسیرازی وزاد أنه برجع على البائع بقيمة النهاء وكذلك ذ کزه 
الشيخ تقی‌الدین وأخذه منعموم کلام أحد فى روا يأ وطالباذا اشتری غنما فنمت م‌استحقت 
فالنماء له قال وهذا يعم المنفصل . والتصل قات وقد نص أجمد على الرجوع بقيمة النماء التصل 
صر عا كا قال الشيرازى فى رواية ابن منصور فيمن اشترى سلعة فنمت عنده وكان مها داء فان 
شاء المشترى حبسپا ورجع بقدر الدواء وإن شاء ردها ورجع عليه بةندر النماء وتأوها القاضى 
على أن النماء التصل رده هعبا وهو ظاهرالفساد لآن الضمير فى قوله رجع يعودالى المشترىوفى 
قولهعليهيعود الى البائع وانما يرجع المشترىعلٍ [البائع بقيمة]النماءالمنفصل ‏ ووجه‌الا جبارهناعل 
٠‏ دفعالقيمةان البائع قدأجير على أخذ سلعته ورد ثمنبا فكذلك نماؤهاالمتصل بهایتیعبا فى حکنبا وان 
لم يقع عليه العقد والمردود بالاقالة والخبار يتوجه فيه مثل ذلك الا أن يقال الفسخ للخيار وقع 
العقد من أصله مخلاف العيب والاقالة وقد صرح بذلك القاضى وابن عقيل فى خلافیما وفيه بعد 
ومنبا ابيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده البائع قد نما نماء متصلا قال القاضى 
وأحابه يرجع به ولا ثىء للفلس وكذلك ابن أنى مومى ذ کر الرجوع وهو مأخوذ ما روى 
الیموی واسحاق بن ابراه عن أحمد اذا زادت السین أو نقصت يرجع فى الزيادة والتقصان, 
ولفظ روايةاسحاق قيل له فان کان زاد أونقص يوم اشتراه قال هو أحق به زادأونقص , وهذا 
يحتمل أن يراد به زيادة السعر ونقصانه وان استبعد ذلك فليس فى استحقاق الرجوعءايناق 
مطالبته بقمة الزيادة كمال و كانت الزيادةصبغ فى الثوب. وقال الخرقى ليسله الرجوعوذ کر القاضىى 
کناب الهبة من خلافه أنهمنصوص عن أحمد.فيكون أسوة بالغرماء 5الوطلق الزوج قبل الدخولوقد 
زأدالصداقزيادةمتصلةوفارق الردبالعيبعندمن سابه لآ نالرد بالعیب قدرضىالمشترى برده بز بادنه 
لاف المفلس . ولان الردبالعيب استند الى سببمقارن العقد والفسخ هنا استند الى نبب حادث 
وهو حك الماک وهو شبيه بالطلاق قبل الدخول و ینتقض‌الاول با لو اشتری عبدآئوب فوجد 
صاحبالثوب به عيبا فانهيرده ويا”خذ العبد وان کان قد سمن . والثلى ما لو باعه عينا بعدافلاسه 
وقبل حجر الحا فان حجره انما هو معتبر لثبوت افلس وظبوره . وقد سبق نص آحد بذلك 
وأيضافلو باعه بعد الحجر وم يعم فانه يرجع باق أحد الو ين . . وفرق الآولون بين رجوع 
البائع ههنا وبين الصداق بأن الصداق يكن الزوج الرجوع: الى بدلهتاما مخلاف البائع فانه اکن 
الدخول الى حقه تاما الا بالرجوع » هذا ضعيف لان اندفاع الضرر عنه بالبدل لاسقط حقه‌من 
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العين لو كان ثابتا م ييطل بما لو كانت الزوجة مفلسة فان حقه لایثبت فى المين فيطل الفرق 
ويتخرج من رواية ابن منصور فى الرد بالعيب أن يرجع البائع هپنا ويرد قيمة الزيادة كنا لو 
صبغ المفاس الثوب (ومنبا)ماوهب الاب لولده اذا زادز بادةمتصلهفیل عنم رجوع الآ بأملاعلى 
روايتين معروفین. والمنصوص عن أحد فى رواية ابنهنصور امتناع الرجوع‌وعل القول يحوازه 
فلا شىء على الاب للزيادة لآنها تابعة لما يباح له من مال ولده فهو بالرجوع والقبض يتملك لها 
(ومنبا) اذا أصدقها شتا فزاد زيادة متصلة ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له الرجوع فى 
نصفه وسقط حقه منه الى قيمة النصف ذ كره الخرقى ول نعل عن أحد من ال حاب خلافه حت 
جعله القاضى فى المجرد رواية واحدة وفرق بينه وبين البائع المفلس بان فسخ البائع رفع للعقد من 
أصله والطلاق قاطع للنکاح من حينه فلا يكون للزوج حق فى الزيادة وهذا #نوع فان الفسخ 
بالفاس رفع للعقد منحينه أيضا فبو كالطلاق ‏ وخرح صاحب احررالرجوع فى النصف بزيادة 
اننتصلة من الرواية الحكية عن أحمد فى الرجوع فى نصف الزيادة المنفصلة وأولى . وسنذ كراصل 
هذه الرواية فا بعد ان شاء الله تعالى ويتخرج فيه وجه آخر بالرجوع فى النصف بزياته وبرد قيمة 
الزيادة ما فىالفسخ العیب على ماتقدم , وهذا اذاكانت العين يمكن فصلما وقسمتبا. وان لميمكن 
فهو شريك بقيمة اله ف يوم الاصداق (ومنبا) اذااشترى تصیلا بشرط القطع فتركه حى سنیل 
واشتد أوثمراً ولم یبد صلاحه بشرطالقطع فتركه حتي بدا صلاحه فبل بطل الببع بذلك آملافیه 
روايتان : أشبرهما أنه يبطل وهو اختيارالخرق وأنى بكر وابن أنى موسى والقاضی والا كثرين 
وللبعطلانم أخذا ن أحدهماأن تأخيره حرم اه تعالى فابطل البيم كتاخيرالقضفالربوياتو لانه 
وسيلة الى شراءالثرة وييعها قبل بدو صلاحبا وهو حرم »؛ وسائل الحرم منوعة ويهذا عللأحمدقى 
روابة أفى طالب : والمأخذالثانى أن مال المشقرى اختلط بال البائ قبل التسليم على وجلابتمز منه . 
فبطل بهالبيع کالو تلف فان تلفه فى هذه الحال يبطل البيع لضمانه على البائع فعلى المأخذ الأول لايبطل 
ابيع الا بالتأخير أنى بدو الصلاح واشتداد الحب وهو ظاهر کلام أحمد فى روايةأنى طالبوظاهر 
كلام الخرق وويكون تأخره الى ماقبل ذلك جائرا وقد نص أحمد فى روايه احسن بن بواب على 
أنه اذا أخره حتىتلف بعاهة قبل صلاحه انه من ضمان البائع معللا بان هذا نشأ فى ملك البائع 
ونغله فما علل باتفصاله للك البائع عل أن البيع لم يكن منفسخا قبل تلفه وكان التأخير تفريطا 
ولو كان المدترى رطبة أو ماأشهها من النعناع والمنديا أو صوفا على ظبر فتركبا حتى طالت لم 
۱ ينفسخ الببع لانه لانبى فى بيع هذه الاشیاء وهذه طريقة القاضى ف الجحرد : وعلى الماخذ الثاني 
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یطل البيع مجرد الزيادة واختلاط ال مالين الا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة کالیوم واليومين 
ونص على ذلك أحمد فى رواية آحد بن سعيد ولافرق بين الثر والزرع وغميرهما من الرطبة 
والبقول والصوفة وهی طريةة أبى بكر عبد العزيز والقاضی فى خلافه وصاحب الفنی وبمثل ذلك 
أجاب ابو الحسن الجررى فیمناتری خشيا قطعه فترکه حت اشتد وغاظ ان البيع ينفسخوهى 
تاف بجحائحة بعد القكن من قطعه فو هن ضمان الثدتري وهو مصرح به فى الجرد والفنی وتكون 
اازكاة على البائع على هذا المأخذ بذير اث كال راما على الاول فیحتمل ان يكون على المشترىلآن 
ملک اما ينفسخ بعد بدو الصلاح وق تلك الحال تجب الز كاة فلا تسقط بفارته الفسخ على 
رأى من یری جواز اقتران الک ومانعه کا سبق» ويحتمل أن يكون على البائع ثم یذ رالاعاب 
فيه خلافا لآن الفسخ ببدو الصلاح امتند الى سيب سابق عليه وهو تاخير القعلع وقد يقال يبدو 
الصلاح يتعين انفساخ العقدمن حين‌التاخير و نقل آبو طالبعن احمد فما اذا ترک حتى صار شعيرا 
إن ارادحيلة فسد الب.م فمن الا حاب من جمل‌هذه رواية ثالثة بالبطلان «ح قصد التحیل على شراء 
الزرع قل استناددللتبقية (١)كاينءةي‏ ل فى التذكرة ومنهم من قال بل تی تعمد الحيلة فسد البيع من 
أصله ولينعقد بغير خلاف, وا الخلاف فيا إذا لم يقصد الحيلة ثمتركه حتى بداصلاحه کصاحب 
المانى. ومنهمهن قال تصد الحلة ما يؤثر فى الاثم لا فى.الفساد وعدهه وهی‌عار بقهااماضی وإذا 
تقرر هذا «اازيادة ماع باختلاف القيمة لعدم تمريزها فى نفس باوهى تفاوت ما بين القيمة يوم 
الشراء و بعدالزيادةالحادثة [بعده] , كذ لك قال القاضى ف الجر دونص علبهاحد فى رواية ابن منصور 
على ما سیر وهو متش علا لاغذ الثانى فى الانفساخ »جرد الزيادة بعد العقد. وأما على المأخذ 
الاول فالزيادة هی تفاوت مابين القيمة'قبل بدو الصلاح و بعده لانه لم بزل عنه ملك المشترى 
وقتظبورالصلاح, و بذلك جزم فى الكافى وحكاه فى المغنى احتمالا عن القاضى, وبقى الكلامفق 
9 الزيادةعلى الروايتين أما علىرواية الانفساخ فقیها روایتان : احداهما أنها للبائع وهی اختيار 
ابن أى موسی والقاضی ونقلبا أبو طالب وغيره عن احمد لان الييع متى انفسيخ يعود الى بائعه 
باه النفصل كسمن العبد ونحوه بل هنا أولى لانه نماء من تيقنه ف ملک فقه فيه أقوى , والثانية 
يتصدقان بها مع فساد اليم قال القاضى فى المجرد و الروایتین نقلبا حنيل قال وهی حمولة عندی 
على الاستحباب بوقوع اثلا فى عة العقد وفساده ومستدق الناء فاستحب الصدقة به وأنكر 
الشبخ بجد الدين شوت هذه الرواية وقالهى سو من الةاضى, قال واما ذكرها القاضی فى خلافه 
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مستدلا مما على الصحة فأما مع الفساد فلا وجه لهذا القول, وأما اب نأنى موسی فقال وعنه تصدق 

البائع بالفضل لآآنه نما. فى غير ملکه , وهذا التعليل يرد عليه الزيادةفى المردودبالعيب ونحوه كن 
المراد أن هذه الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجه منبی عنه ق‌الشرع مخلاف الرد بالعيب 
ثم جي رواية ثالثة باشتراك البائع والمشترى فى الزيادة, وهذه الروايةترجع الى القول بان الزيادة 
المتصلةلا تنبع فى الفسخ بل تبقى على ملك الشتری, وانما شارکه البائع فها لانبا نمت من ملك 
وملكالمشترى ولولا ذلك لانفرد مما المشترىو خصان أىموسى هذا الخلاف بالغار, فاماالزرع 
فلم بذکر فيه خلافا[الا] أن الزيادة البائع وأما على رواية الصحة ففى حك الزيادة ثلاث روايات 
احداهن اما پشتر كان بينها [فيها] ۽ نقلپا احمد بن سعيدلحدوثها علىماكهما كاسيق وحلبا القاضى 
على الاستحباب ولا يصح › وبالاشتراك أجاب ابو حفص البرمكى فيمن اشترى [خشباً] اقطع 
فتركه حتى اشتد وغاظ , والثانية يتصدقان بها واخذها القاضى فى خلافة مر رواية نبل 
و تلك قد صرح فیا أحمد بفساد ابيع على ماحكاه القاضى أيضاً فى الجرد و [ کتاب]الر و يتين ثم 
وال وهذا عندی على الاستحباب النهی عن رح مالم يضمن وهذا لم يضمن عل‌الشبری فکره له 
رصه‌و کره‌للبانع لحدوثه علىماكالمشترى, وكذلك هالصاحب المغنى الى اما على الاستحباب لان 

الصدقة بالشمبات مستحب وهذه شبهة لاشتاه الام فى مستحةها, ولخحدوثها بجحبة محظورةو بشبه‌هذه 
الرواية ما نص عليه احمد فى ربح مال الضارية اذا حالف فيه المضارب أنه يتصدق به وقيمن أجر 

ما استأجرهبرخ أنه يتصدق به لدخوله فى ري مالم يضمن والرواية الثالثة أن الزيادة كلها للبائنقلها 
القاضی فى خلافه فى مسئلة زدع الغاصب » ونص عليه احمد فى رواية أبن منصور فمن اشتری 
قصيلا فتر که حتى سنبل يكون للشترى منه بقدر ما اشتری يوم اشترى فان کان فيه فضل كان 
لبائم‌صاحب الارض قبل له و كذ لك النخل اذااشتراه ليقلعهفطلع و قال كذلك فى النخل فان كان 
فيه زیادة‌فبواصا<ب الارض البائع ء ووجبه القاضى بان الزيادةمن [نماء] ملك البائع فبى كالر بف 
المال المغصوبفانه يكون اضاحب امال دون الغاصب ويلغى نصرفه فيه لكونه محظورا كذلك هبنا 
وءکن ان يفرق بيه وبين تصرف الاه ب بأن الخاصب اا له آثار عمل فألفیت وهنا لبشثری 
فين مال نمت فکیف يسقط حقه من ناهام ويحاب عنه بان المشترى [ما یستحق بالمقد ما وفع 
عليه العقد من الثرة وما زاد على ذلك فلا حقله فيه وهذا الييع ل يتم قبضه فيه ولاوجد فى ضمانه 
فلا يستحق أنبقبض غير ما وقع عليه البيع عقتضی عقده . وحمل القاضى قول امد هنا وكذلك 
النخل إذا اشة.!ه ليقلعه على أنه اشترى جذو عهلیقطعبا , وقال الشرخ مجد الدين وبحم لعندى ان 

( ۲۱- قواعد ) 
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بقال.بان ز بادة القرة فى صفتها لامشترى وما طال من الجزة للبائع لان هذه الزيادة لو فرضنا أن 
. الشتری كان قد جزما اشتراه لامکن وجودها ويكون للبائع , فکذلك إذا لم تجز انتهی واختار 
٠‏ القاضی خلاف هذا كله وأنالزيادة كلما للشتری مع صحة العقد وللبائع مع فساده ول يثبت 
فى كتاب الر وایتی فى المذهب فى هذا خلافاً, وما اله من انفراد المشترى بالقرة بزيادتها مخالف 
ا منصوص احد وقياسه كذلك على من العبد غير. صحيح لان هذه الزيادة هت من أصل البائع مع 
۱ استحقاق ازالتها عنه خلاف سمن العبد وطوله ولو قال مع ذلك بوجوب الاجرة للبائع الى حين 

القطع لكان آقرب كا أفتى به ابن بطة فيمن اشتری خشباً لقطم فا رکه فى أرض البائع حت‌غاظ 
واشتد أنه يكون بزيادته للمشترىوعليه لصاحب الارض اجرةأرضه السدة التى تركها فيه وأخذه 
من غرس الفاصب ولكن تبقية الشجر فى الارض له أجرة معتبرة وللمالك الزرع فاما تبقية الفر 
على رؤوس الشجر فلا يستحقلهأجرة بحال ذكرهالقاضى ف التفليس وحك العرايااذا تركت فرؤوس 
النخل [حتى أ ثمرت ]حك ار إذاترك حى يبدو صلاحه عند القاضى وأ كثر الاصعاب ۽ ومنهم من لم 
عك خلافا فىالبطلان فى العرية بخلاف الثمر والزرعكالحلواتى وابنه ويفرقبينهما بان بیع العرايا 
رخصة مستلناة من اازابنة المحرمة شرعت للحاجة الىأكل الرطب وشرائه باكمن فاذا(۱) ترك حتی 
صار مرآ فقد زالالمعنى الذی شرعت لاجله الرخصة وصار بیسم تر بتمر فلم يصح الا بتعبین(0) 
المساواة والله أعل ٠‏ وأما المقود فيتبع فا الفاء الموجود حين ثبوت اللاك بالقبول أو غیره فل 
يكن موجوداً حينالا يجاب أو مایقوم مقامهفن ذلك الموصى بهاذا نما نماءاً منفصلا((؟) بعد الموت 
وقبل القبول فانه يقبع المین انا احمله لت ذکره صاحب ای امات افحرر ان فلالا 
پتقل الملك الا من حين القبول فالزيادة حسوبة كذلك غليه من الثلث » وان قلنا ثبنت من حين 
الموت فالزيادة له غير محسوبه عليه من اانركة لما نماء مله ومنه الشةص ااشفوع اذا كان فيه 
شجر فنمى قبل الاخذ بالشفعة فانه ياخذه بنمائه بان الذىوقع عليه المقد ولاشیء عليهفى الزيادة 
وكذلك لو كان فيه ثهر أوزرع فنمی وقلنا يأببع فى الشفعةي هو أحد الوجبين فيبا ولو تابر 
الطلم المشمول بالبيع فى يد اله رى ثم أخذه الشفيع ففى تبعیته وجبان لتعاق حقه بالطاح ونمائه 
(ومنه) لو اشتری رجل منأهل الحربما استولواعليه من مال ملم ثم نی عند المشترى نما 
منفصلا (4) حتى زادت قيهته فانه ياخذهبالثمن الذى اشتراهبه ولاثىءعليهلازيادةفنص عليه أمدفرواية 
منا » وأما تبعية النماء فى عقود التوثق فانه يتبع ق‌الرهن وأموال اازكاة والجافىفى التركة المتعلق 


)١(‏ ف ۷۱۱ بالش (۳) وفيها : بتيقن (م) ء (4) وفيها : متصلا 


۳۳ 


مها حقو ق!لغرماء, وان قبل بانتقا ها الىالورثة لان التعاق فيها إما تعاق رهنآوجنایةوالنماءاتصل 
تابع فيهما صرح القاضى وابن عقيل بذلك كله متفرقا فى كلامم ما » وأما عقود الضمان فتتبع فى 
الغصب على ظاهرالذهب وحكى ابن أنى موسى فيهرواية أخرى أنه لا يقبع ولا يكو نالنما, المتصل 
الحادث فى يد الغاصب مضموناً اذا رد الاصل كا قبضه وقیاسه الءارية لان الانتفاع حاصل به 

فصیر سک حكم الاصل کنیاء العين المستأجرة وتتبع أيضا فى الصيد اذى نیب يد الحرم وفى نماء 
القبوض بعقد فاسد وجپان معرفان ۱ 


2 القاعدة الثانية والثماون2 

. والنماء المنفصل تارة یکون متولدا من عين الذات کالولد والطلع والصوف والابن والييض 
وتارة يكون متولداً من غيرها واستحق بسبب اامين کالب والارش والحةوق التعلقة بالاعيان 
ثلاثة : : عقود وف وو حقوق تعلق بغير فسخ‌ولا عقد فاما العةود فاا حالتان احداهها[أنترد ]على 
الاعيان بعد وجود تمائها المنفصل فلا يتبعا النهاء وسواء كان من العين أو غيرها الا ماکان 
متولدا من العين فى حال اتصاله بها واستناره.وتعیبه فيها باصل الخلقة فانه يدخل تبعا کالولد 
واللبن والبيض والطلع غير المؤبر او كان ملازماللدين لایفارتبا عادة كالشعر والصوف فانها 
تلحق بالمتصل فى استتباع العيز. وف اجرد والفصول وجه ف الرهن انه لایدخل فيه صوف 
الحيوان ولبنه ولا ورق الشجر المقصود وهو بعيد, أما المنفصل البائن فلا ینبم بغير خلاف 
الا فى الندیرفان فى استباع الاولاد فيه روايتين , والحالة الثانية ان حدث الماء بعد ورود العقد 
عل العينفينقسم العقد الى تملك [وغيره] . وأما عقودالقايكاتالمنجزة فاورد منها على العينوالمنفعة 
قوف أو غيره فانه يستلزم استنباع الفاء التفصل من العين وغيره كالبيع واطبة والعتتق وعوضه 
وعوض الخام والكتابة والاجارة والصداة ق وغیرها وما ورد منبا على العينالمجردة من غير منفعة 
كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشترى لها من مستحقبا على القول بصحة المبيع فلا ینیع فه الماء 

من غبر الءين »وف استاباع الاولاد وجبان بناء على أن الولد جزء أو كسب وما ورد فيها على 
المنفعة امجردة فانء م المنافع كالوقف والوصية بالمنفعة تتبع فيه النماء الحادث منالعين وغيرها الا 
ااولد فان فيه وجبين مصرحم.ا فى الوقف وخرجان فى غبره بنا على انه جزء أو كسب وق‌ارش 
الجنانة غل الطرف بالاتلاف احتمالان مذ كوران فى الترغیب هل هو للموقف عله کالفو امد 
أو پشتری به شقص یکون وقفا كبدل اجملة فان كانت الجناية غيراتلاف فالآرش لمو قوف عليه 
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وجبا واحدا وانكان العقّد على منفعة خاصة 'لاتتاً بد كالا جارة فلا تقبع فيه شيا من‌الفاء المنفصل 
بغبر خلاف وأما عقود غيرالليكا تالمنجزة فنوعا نأ <دهما [ما] يؤولالى القليك فا كان منهلازما 
لایستقل العاقد(۱) أومن بقوم‌مقامه بابطاله منغير سبب‌فانه يبع فيه النماء المنةصل من العبن وغيرها 
ويندرج فى ذلك صور : 
(منبا) المكاتبة فيملك اكتسابها ويتبعها أولادها بمجرد العقد ( ومنب ) المكاتب يملك 
اکتساه ويتبعه أولاده من أمته كما يتبع الجر ولده من امته ولا يتبعه ولده من أمة لغيره 
(ومنببا) الموصى یمه اذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة فان كسبه له ذ کره 
القاضى وابن عقيل وصاحب المرر لن اعتاقه واجب لق الله تعالى ولا يتوقف على قبول فهو 
كالمعتق بخلاف الوصية لين وقال صاحب المخنى فى آخر بابالعتق كسبه للورثة كأم الولدولكن 
تكن التفريق بينهما بان ام الولد ملوکء لسيدها والموصى بعتقه غير عاوك للورثة لآن الوصيةتمنع 
اتقاله الييم » واذا قل هوعل ملك الميت فهو ملك تقديرى لابمنع من استحقاق الكسب فاوكان 
آمة فولدت قبل العتق وبعد الوت تبعبا الولد كأم الولد هذا هوا ظاهر , وقال القاضى فى تعليقه 
لایعتق (ومنها)ا علق عتةه بوقت أوصفة بعد الموت كن قال لعبدهانمت ثم دخلت الدار فانت 
حرأو انت حر بعد موتى بسنة وصححنا ذلك فکسبه بين الموتووجود شرط العتق للورثة ذكره 
القاضى وابن عقيل وصاحب المخنى كام إلولدخلافالموصى بعتقه . لان ذلك وجب عتقه فال حال 
وهذايترددفى وجود شرط عتقه فانه قد مجی, الوقت المعين بعد موته وقد لاتوجدالصفة حى ذ گر 
فى انى فى منع الوارث من التصرف فيه قبل الصفة احتهالين وصرح صاحب الستوعب باه 
باقع لحم ملكالمي تلا ينتقل الى الورثة کالوصی بعتقه . وعلى هذا فيتوجه أن كسبه له وماقيل 
من احتهال موته قبل الصفة معارض باحتهال موت الموصى بعتقه قبل العتق » وأما ان كانت أمة 
وولدت بعد الموت فهو تابع لها كام الولد صرح به القاضى وابن عقيل وهو متوجه سواء قيل 
إن هذا العقد تديير كقول ابن آنی موسی والقاضى فى خلافه أو قيل إنه تعليق كقول القاضى 
فى الجرد وابن عقيل فانه تعليق لازم مستقر لايكن ابطاله فبو كالنكتابة, وهذا يشهد لا ذ كرنا 
من تبعية الولد فى التى قبلها (ومنها) الموصى بوقفه اذا مى بعد الموت وقبل ايقافه فاقتى الشيخ نقى 
الدین آنه‌بصرف‌منصرف الوقف لان ناه قبل الوقف کنمائه بعده (ومنها) (؟)مانقل يعقوب بن 
بختان وابراهيم بن هاقء عن أحد فيمن جعل مالا فى وجوه البر فاتجر به الوصى فال ان ريح 
(۱) فينسخبتنا العقد (م) هذه الفقرة ليسعفى نسختی الدار 
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جعل رنحدمعالمالفيم| أوصى به‌وان خنم کان‌ضامنا , فپذا ان کان‌راده اذا وصی بتفرقةعین‌امال 
فواضح وان كان وصی أن يشترى فا ينمو ویوقف أو تصدق بمائه کان مالفا لا آفی به 
الشيخ رومنبا) الموصى به لين يقف على قبوله اذا نمی بعد الموت وقبل القبول تا منفصلا 
فينبنىعلى أن الملك قبل القبول هل هو للوارث أو للميت أو للموصی له» وفه ثلائة أوجه فان 
قبل إنه للوارث فهو مختص بنمائه وان قبل هو على ملك الميت فنماؤه من التر كة وان قيل انه 
للموصی له بمعنى آنا نتبين بقبوله ملک بالموت أو قيل إنه لايتوقف ملك على قبول فنماؤه كله 
للدوصى له (ومنبا) النذر والصدقة والوقف إذا لزمت فى عين ل بجر لمن أخرجما عن ملکه أنه 
يشترى شيئا من نتاجبا نص عليه أحمد فى الصدقة والوقف ق‌رواية حنبل .ولواشترى عيدا فاعتقه 
ثم بان به عيب فاخذ أرشه فبل بماك لنفسه أو يجب عليه صرفه فى الرقاب على روايتين.وخص 
القاضى الروایتین بالعتقع نألواجب اذاكان العیب يمنع الاجزاء اقا للارش بالولاءولواشتری 
شاة فاوجبها أضحية ثم أصاب بها عيبا فاخذ أرشه اشترى به أضحية فان اکن تصدق به ذ كره 
القاضى وفرق بينه و بين العتق بان القصد من العتق نکیل أحكام العبد وقد حصل والقصد من 
الاضحية ايصال لبا الى المسا كن فاذا كان فيه عيب دخل الضرر عليهم فوجب رد أرشه عليبم 
جبرا [وتکیلا] لحقېم وف الكافى احتمالآخر آنالارش له كاف العتق وأماالحدى والاضاحىاذاتعين 
فان قيل إن ماك لايزول بالتعيين كقول القاضى والا كثرين فبومنهذا النوع وانجازإبداله ان 
ابداله نةلل للحق لاإسقاط له كالوقف ويتبعه بماؤه منه كالولد فاذاولدت الاضحية ذیح معبا ولدها 
وهل يكون أضحبة بطريق التبع أم لا ؟ فيه وجبانأحدهماهوأضحية قاله فى المننىفيجوز أن يأكل 
منه کامه والثانى ليس باضحية قاله ابى عي لقال وان تصدق به صميحا فبل جزیء و فيهاحتمالان 
لتردده بين الصدقة المطلقةوبين أن حذی به حذو الام والاشبه بكلام أحد أنه أضحية فانه قالفى 
رواية ابن مشيش بذعها وولدها عن مسبعة وقال فى رواية ابن منصور بدا بايبما شاء فى الذیح 
وأنكر قول من قال لابيدأ الا بالآم وعلى هذا فل يصير الولد تابعالامه أو مستقلا بنفسه حتى 
لو باع أمه أو عابت وقلنا يرد الى ملک فبل برجع ولدها معہا على وجهين ذ كرهما فى المغنى ولا 
فرق بين أن یمین ابتداء أو عن واجب ف الذمة على الصحیح وفيه وجه آخر ان المعينةعما فى 
الذمة لايتبعها ولدها لآن الواجب فى الذمة واحد والصحبح الأول لانها بالتعيين صارت كالمعينة 
ابتداء وأما الان فيجوز شربه‌ما لم عمجا لاص ولان الاكل من مرا جائز فیجوز الانتفاع بغيرم 
من منافعبا ومن درها وظپرهما فاما الصوف فنص أمدعلى كراهة جزهالا أن يطو لويكون جزه 
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نفعا لما , قال الاصحاب و تصدق به وفرتوا بين الصوف والابن بان‌اصوف کان موجودا حال 
ايحامها فور و الايجاب عليه والابن يتجدد یت بعد شى“ فب و كنفمة ظبرها » وقالالقاضى فى جرد 
وبستحب له الصدقة باشعر وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغونى أن الان والصوف لايدخلانى 
الاجاب وله الانتفاع مهما اذا لم يضر بالحدى و كذلك قال صاحب التلخیصف الان ولوفةأرجل 
عين المدی المعين ابتدأ أخذ منه أرشه وتصدق به ذكره القاضی فى خلافه وان قيل بزوال ملکه 
بالتعيين كقول أنى الخطاب فهو عن قسم القليكات المنجزة كالعتق والوقف وان جاز الاتفاع 
بعض منافعه کن وقف مسجدا فانه ينتفع به مع جمله المسلمين وأما ماکان منبا غير لازم وهو 
[ه|] بملك العاقد ابطاله إما بالةولاوتمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملكمن غير وجواب ابدال 
فلا قبع فه النماء من غير عشه , وق استتباعالولد خلاف» و ندرج لحت ذلك صور: 
(منبا) المدبرة فانه تبه باولدهاعلى المذهب المشهور وعنه رواية أخرىلايتبعباوزعم أ بوالخطاب 
فى اتصاره‌آن هذا الخلاف نزل عل‌آن الندبیر هلهو لازم ام لا . فان قبل بازومه تيع الولد والا 
م یتبع وای | كثر ال صحاب ذلك وعلى القول بالتبعية قال الا كثرون یکون‌مدب رآبنفسه لابطریق 
التبع لاف ولد المكائبة وقد نص احمد فى رواءة ابن منصور على أن الام لو عتق تف حياةالسيد 
الم يعتق الولد حتى يموت وعلى هذا لو رجع فى تديير الام وقلنا له ذلك بقی الولد مدبراً هذا قول 
القاضى وابن عقيل » وقال أبو بكر ف التنبيه بل هوتابع محعض لها انعتقت عتق وان رقت رق 
وهو ظاهر کلام ابن أفى موسی أيضا ( ومنبا ) المعلق عتقما بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق 
وو جودالصفة ففى عتقه معبا وجهانمعروفان ولو لم توجد الصفة فى الآملم یتق ولووجدت فيه 
الصفة لا نهتابمحض ( ومنبا ) الموصى بعتقبا و قفبا اذا ولدت قبل موت المؤصىم يتبعها ذ کره 
القاضى فى الموصى بعاقها وقياسهالاخرى وحتمل أن تتبع فى الوصية بالوقف بناء على أن المغلب 
فنه شوب التحرير دون التمليك ( ومنها ) المعاق وقفبا بالمدت إن قلنا هو لازم وهو ظاهر كلام 
أحمدمن روایةالیموی [ صارت كالمستوادة فذینی أن يتبعها ولدها وان قلنا ليس بلازم وكلام أحمد 
فآخررواية الیمونی](۱) يشعر به‌حبت‌قالان کان تناول وشپهبالدبر يعنى أنه يتبعه فېل تیالو لد 
كالمد بر أولاينبع لان الوقف تغلب فيه شائية التمليك فو كا لوص به ويحتمل وجمين. 
النوع الثانىعقود موضوعة لغير تمليك العين فلا ملك بها النماء بير اشكال اذ الأ صللايملك 
فالفرع أولى ولکن هل ببكون النماء تابماً لإصله في ورود العقد عليه وفى كونه مضمو ناام غير 
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مضمون فان كان البقد وارداً على العين وهو لازم فحک الناءحك الاصل م وان کان غبرلازم او 
لازمآً لكنهمعقود على النفعة من غبرتابید اوعلى ما فى الذمة فلا يكو نالنماء داخلاق‌المقدوهل 
يكون تابعاً للاصل ف الضمان وعدمه فيه وجمان احدهما : أنه تابع له فیا . والثئى ان شارك 

الاصل فالمعنى الذی آوجب الضمان اوالائتمان تبعهوالا فلا ويندرج بحت ذلك صور  :‏ 
(منبا) المرهون فناژه النفصل کله‌رهن معه سواء کان‌متولدآمن عینه رة والولداو من کسه 
کالأجرة أو بدلا عنه کاللارش وهو داخل معه فى عقد الرهن فتملك ال وكيل فى بیع الرهن بیعه 
معه وان كان حادثاً بعد العقد والتو کیل ( ومنبا ) الاجير کالراعی وغره فسکون النماء فى بده 
أمانة كاصله ولابلزمه رعى سخال الغنم المعينة فى عقد الرعى نبا غيرداخلة فه‌خلاف‌مااذا كان 
الاستتجار على رعى غير معينة فان عليها رعى سخالها لآن عليه أن يرعى ماجرى العرف به مع 
الاطلاق ذكره القاضی فى الجرد ( ومنبا ) الستآجر یکون النماء فى يده أمانة كأصله ولیس 
له الانتفاع به لانه غير داخل فى العقد وهل لهامسا كه بغير استگذان مالک تبعاً لاصلدجعلاللاذن 
فى إمساكأصله اذا فى امساك ممائه ام لا کن أطارت الرح الى داره ثوب غبره خرجه القاضی 
وابن عقيل على وجبين ( ومنبا ) الوديعة هل يكون ماؤها ودبعة وأمانةمحضة كالثوبالمطار الى 
داره على الوجبين أيضاً( ومنما )العارية لاير دعقد الاعارة على ولدها فليس للمستعيرالانتفاع بووهل 
هومضمون كأصلهام لا علىو جبين ذ کرهما القاضى وابن عقيل فى باب الرهن احدهماهو مضمون 

لانه تأبع لاصله والثانى ليس ض-ون لان أصله انما ضمن لاهسا كه للانتفاعبه [ فىباب الرهن] 
والنماء مسوك لفظهءی المالك فكو نامانة وقالافىكتاب الغصب ان ف ولد العارية وجباً واحدا 
( وهنها ) المقبوضة على وجه السوم اذا ولدت فى يد القابض قال القاضى وابن عقيل حكمه حك 
أصله ان قلناهو مضمو نفالولد «ضمون والا فلا ويمكن ان يخرج فيه وجه آخر انه لي سيبمضمون 
كولد العارية لان أمه انما ضمنت لقبضها ببب الضمان والتمليكوالولد وام عصل قبضه‌عل‌هذا 
الوجه فبو كالثوب المطار بارع الى ملك ( ومنها ) القبووض بعقد فاسد وف ضمان زيادته 
و جپان ووجه القاضى سقوط الضمان بانه انما دخل على ضمان العنين دون نماما وهو منتقض 
تضمینه ال جرة ( ومنها ) الشاهدة والضامنة والسكفيلة لایتعلق باولادهن شى“ من هذه الا حکام 
لان هذه حقوق متعاقة بالذمة لا بالعين فهی كسائرعقود الداینات ذ کره القاضى فى الجردوابن 
عقيل واختار القاضى فى خلافه ان ولد الضامنة يتبعها ويباع معا كولد المرهونة بناء على أن دين 
اما ذون له يتعاق برقبته وضعفه ابن عقيل فى نظرياته لان التعلق بالرقبة هنا كتعلق الجناية فلا 
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پسری ( ومنها ) لو حلف لایاکل ما اشتراه فلان فا کل من لبنه آویضهم يحنث لان العقدل تعلق 
ذ کره القاضی فى خلافه فان المين ليست لازمة بل خبر الحالف بين التزامبا وبين الحنث فیها 
وتکفیرهاژوهذا] لاف مالو حلف لایاکل‌من هذه الشاة فانديحنث با کللنا لا لابق کل منها 
فى الحاة عادة الا اللين فاما تتاجپا ففيه نظر 

(صل) هذا حكم النماء فى المقود وأما فى الفسوخ فلا تقبع فيها النماء الحاصل من الكسب 
یر علافء وأما المتولد من العين ففى تبعيته فيه روایتان فى الجملة ترجعان الى ان الفسخهل . 
هو رفع للعقد من اصله او من حينه والااصح عدم الاستتباع ویندرج تحت ذلك دور : 

(منبا) [ذاعجل الز کاة عم هلك المال وقلناله الرحوع بها فانه يرجع بها وهل يرجع بزيادتها 
المتصلة على وجبين اظبرهما لايرجع والثانى برجم واختاره القاضى فى خلافه ( ومنبا) المبيع 
فى مدة مار اذا نمی ماء منفصلا ثم فسخ البيع هل يرجع به البائع ام لاخرجه طائفة من 
الاصاب كصاحى لتلخض والمستوعب على وجبين كالفسخ بالعيب , وقد ذكر القاضی ق‌خلافه 
وابن عقيل فى.عمده ان الفسخ بالخبار فسخ للعقد من أصله لانهلم برض فيه بازوم البيع بخلاف 
الفسخ بالعيب وتحوه فلي هذا يرجع بالناء المنفصل فى الخيار بخلاف العيب ( ومنبا ) الاقالة. - 
ا انا هی فسخ فالا لمث تری ذ کره القاضى فى خلافه » ويتخرج فيه وجه آخرأنه يرده مع اصله 
كاه ابو البركات فى تعلیقه عن القاضى فى خلافه ایضاً ( ومنبا ) الرد بالعيب وفى زد النماء فيه 
روايتان اشبرهما انه لابرد كالكسب ونقل ابن منصور عن أحد كلاماً يدل على أن اللان وحده 
يرد عوضه لحديث ااصراةونقل عنه ابن منصور أيضا أنه ذكر له قول سفيان فى رجل باع 
. ماشية أو شاة فولدت او خلا لحا مرة فوجد بها عب او استحقآخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولدإن 
۔ كان أحدث فيبم شيئا او کان باع او استبئاك فأن دان مات أوذهب به الرع فليس عليه شی.قال 
أحد يا قال وهذا يدل على ان النماء المتفصل يرده مع وجوده و یرد عوضه مع تلفه‌ان كان تلف 
بفعل ااشتری وان كان تلف بفعل الله تعالی ۸ يضمن لان ااشتری لم يدخل على ضمانه فيكون 
کالاماة عنده واما إذا مااتتفع به فانه يستقر الضمان عليه فيرد عوضه کا دل عليه حديثالمسراة 
وکا نقول فى المتببمن الغاصب انه اذا انتفع بالموهوب فاتلفه استقر ااضمان عليه وحمل القاضی 
هذه الروايةعلىأنالبائع كان قد دلس العیب‌وان كان النماء موجوداً حال العقدولكن التصوص 
عن احمد فى المدلس انه يرجع بالثهن وان تلف المبيع الا أن نصه فى صورة الاباقوهو تلف بغير 
فعل المشترى واطلق ال کیرون ذلك من غير تفصيل بين ان يتلف بفعله اوبفعلغير لآنهسلطهعلل 
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[نلافه بتغر يره فلا يستقر عليه الضمان کایر جع المغرور فىالنكاح بالبر » وجكىطائفة من المتأخرين 
رواية آخری أنه لابرجم مع التاف بليا'خذ الارش‌ور جحه أبو الطاب فى انتصاره وصاحب 
المغنى وهذا التفصیل بين أن یکون التلف بانتفاعه أو بفعل الله تعالی كما حمل القاضی عليه رواية 
أبن منصور أصح , وهو ظاهر کلام أفى بکر وبذلك أعات عن حديث الصراة, وكذلك اجاب 
القاضی فى خلاهه . ويك نأن يقال مثل ذلك فى الفاء الحادث إذا رد بعيب على القول برده کا حملنا 
عليه رواية ابن منصور أولا والله أعل (ومنها) فسخ البابع لافلا سالمشترى بالثمن هل يتيمهالفاء . 
المنفص ل فيهروايتان: إحداهمايتبع وهی المرجحة عند القاضىف الخلاف وابن عقيل ونص احمدى 
رواية حنبل فيمن اشتری‌جارية أودابة فولدت ثم أفلس المشترىرجعتالى الأول لأنجامال.البائع 
وقداستحقها وولدماومکذاذکره آبوبکر فى التنبيه » وذكرالقاضى فى خلافه لفظ هنه‌الرواية أن احمد 
ذكر له قول مالك فيمن اشترى جار ية أو دابةفولدت ثمأفلس ااشتریآن الجاريةوالدابةرولدها 
للبائع إلا أن يرغب الغرماء فى ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك فقال‌احد ترجع ا ىالآول 
لا"نباماله وهذا لا يدل علىٍغير الرجوعف الجارية أوالدابة . واعا القائل بالرجوع فى الولدمالك() 
ولیس فى كلام احد موافقة له وأبو بكر كثيراً ما نق کلام احمد بالمانى الذى يفهمه منه فيقسع 
فيه تغبير شديد ووقع له مثل هذا فى كتاب زاد السافر كثيراً مع ان ابن أنى مو سى وغيره تأولوا 
الرجوع بالولد على أنه كان مو جوداً فى عقد البيع حملاء واختارهو وابن حامد انها للبفلس لانا 
مت فى ملک م القاضی فى المجرد وابن عقيل ق‌الفصول . 
(ومنها) اللقطة اذا جاء مالکبا وقد نمت ما منفصلا فبل یسترده معبا على وجبين خرجهما القاضى 
واين عقيل من المفمس وفرق بينهما صاحب المغنى و>تمل الرجوع هنا بالزيادة المنفصلة و جا 
واحدا لان تملكها مما كان مشتندا الى فقد ربا فى الظاهر وقد تبین‌خلافه فانفسخ المللكمن أصله 
لظپور الخطأ فى مستنده‌ووجب الر جرع ما وجده منها قائماء وهذا(هو] الذیذ کره ان أى موسى 
وذکرله أصلا من کلام احمدؤطيرة فرخت عندقوم انبم بردون فراخبا (ومنبا) رجوعالاب‌فیما 
وهبهلولده اذا کان‌قد ما نما" منفضلاهل بسترده معه أم لا فه‌وجپان. ( ومنبا ) اذا وهبالمريض 
جیع ماله فى مرضه وبمى ناء منفصلا [ ومات] ولإيجز الورثة فذکر القاضى ف‌خلاقه آنآلوهوب 
له علک بالقبض وجاز له التصرف فيه اجماعا وانا يثبت للورثة حى الفسخفيا زاد على اثثاث واذا 
جاز واسقط خقهم من الفسيخ فعلى هذا يتخرج فى استرجاع النا, وجمان أظبرهما أن النماء لیب 
(1) فى نسختا :مك . ۱ ۱ 
۱ (۲۲ - قواعد) 
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الى حين الفسخ نبه عإ هذا الشبخ جد الدين واامروف ف الذهب أن الحبة تقع مراعاة فلا يقبين 
ملکبا الا حين خر وجبا من الثلث عند اطوت‌وان خرج بعضبا فله منبا مقدار الثلث ويتبعه ماه 
والزائدمينى عل الخلا فف الاجازة هل هی‌تنفیذ أوهى عطية مبتدأة . ( ومنبا) اذاعادالصداق أو 
نصفه الى اازوج قبل الدخول بطلاق أو فسخ وقد ماعند الزوجة نما* منفصلا فبل برجع باه 
او نصفهء اذهب أنه لا برجم به ونص علیه‌احد فى رواية آن داود وصالح ونقل عنه ابن 
منصور أنه ذکر له قول سيان فى رجل تزوج امرأة على خادمة کم زوجبا غلامه فولدت آولادآم 
. فطلق امرأته قبل أن بدخل بها فلا نصف قیمتبا وقيمة ولدها قال امد جيد واختلف آمحابنا فى 
معنى هذه الرواية على طريقين : أحدهما وهو مسلك القاضی أنبا تدل على أن الزوجة انما ملكت 
بالعقد نصف الصداق فکون لما نصف نائه وجعل قوله وقيمة ولدها مجرورا بالعطف على قوله 
نصفت قيمتهاأى ونصف قيمة ولدها. قال وذكز القيمة هبنا مول على التراضی عليها أوعلىأنالمراد 
نصف الام ونصف الولد ولم يرد القيمة وهذا المسلك ضعيف جدا .أو فى تمام النصف ما ببطله 
وهو قول احمدفان أعتقها قبل آن‌بدخل بها لا بحوز عتقبا لا نبا منحين تزوجها وجبت لهاالجارية 
وهذا تصریح بانها ملكت الآمة كلها با لعقدإذ لولا ذلك لعتق نصفبا بالملك وسرى عتقبا إلى 
الباقمع اليسار وكذلك سللك أبو بكر فى زادالمسافر وابن أنى مومى فى تخریج هذا النص وبنياه 
على أن المرأة لم تملك بالعقد الا الف ثم خرج أبو بكر لاحد قولا آخر فىهذه المسئلة عل‌قوله 
تملك الصداق كله بالعقد ان الأو لاد والهاء لهاو يرجع بنصف قيمة الم دون الاولاد يعنى الزوج 
قال وبه أتول وهواختيار صاحب الفنی أيضاً فرارا من التفريق بين الام وولدها فى بءض الزمان 
واما ابن أنى مومی فانه‌خرج وجباً على القول بملك الصداق كله بالعقد أن الولد للمرأة لحدوثه 
فى ملكاوها نصف قيمة الام عل للروجة القيمه كاف نص احمد وهذا الوجه ضعیف‌جدا حيث 
تضمن التفريق بين الام وولدها بغر العتق ومنم الزوجة هن أخذ نمف الامة وهوأقرب[ عدم 
التفريق من أخذنصف القيمة ,وعند القاضی‌اذا قيل إن الو لد كله له فللزوج نصف قیمةالام‌صرح 
به المجرد , وقال فىالخلاف برجم بنصف الامة والطريق الثانى فى معنى الرواية انها تدلعلى أن 
النماء المنفصل يرجعيه اازوج بالفرفةتبعا للا صل » وهذا «ساكجماعة منیم صاحب الحرر لكنه 
استشكل|يجاب القيمة دون المعين وقال لا أدرى هل هو لنقص الولادة أو لغير ذلك فان احمد 
جعل للام أة نصف قيمة الآمة ونصف قيمة الولد لاجل حق الزوج فبطل فى نصف الآمة ‏ 
وولدها وليس ذلك بأولى من العكس . وقد يجاب عن ذلك بان بالطلاق برجم به نصف الآمة 
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ال الزوج قبرا كالميراث لا"نه باق بعينه لاسا والاملاك القبرية ملك مها ما لا ملك بالعقود 
الاختيارية فلا يحبر الزوج بعد ذلك على أخذ قیمته بل يتعين تكميل الاك له فى الأموالو لد حذرا 
من التفريق احرم ٠‏ و یشبه‌هذاما قاله الخرقى فيا إذاكان الصداق آرضافنبت فیه(۱» ثم طلقها قبل 
الدخول ان الزءج برجم بنصف الارض ويتملك علیپا البناء الذى فيه بالقيمة لکن احمد ف تمام 
هذا النص بعينهمن رواية ابن منصور ذکر مسثلة البناء وصبغ الثوب وقال للزوج نصف القيمة 
لانه استولاك ففرق بين أن يكون الرأة وصلت الصداق الها على وجه لا ينفصل عنه الا بضرر 
علا وبين أن یکون باقباً بعينه ففى الأول بتعين للزوج نصف القیمة لاختلاط المالين وف الثانى 
يرجع بنصف العين لبقائما الها وما جاء الاجبار على تكيل الماك [للمانع] الشرعى من التفريق 
وحتمل عندی ف معنى رواية ابن منصور طریق ثالث وهو آن یکون آراد | احد] آن لاز و جة 
نصف قيمة الامة وا قيمة ولدهاكاملة لان الولد نماء تختص به الزوجة وقد عاد إلى الزوج 
نصف الام فيجير الزوج على أخذ نصف قيمة الام وقيمة الولد كلها حذرا من التفریق » ولعل 
هذا أظبر ما قبله وات أعل ٠‏ ( ومنبا) من وجد عين ماله الذى استولى [عليه] ا كفار من المغنم 
قبل القسمة وقد نمی نماء منفصلا » فان قلنالم يم لمك الكفار بالاستيلا, فبو له ائه وإن قلنا 
ملكره فانه برجم فيه وهل يرجع باه يتخرج على وجبين كبام المفلس لآن حقوق الغامين 
متعلقة بالاء کتعلق‌حقوق غرماء المفلس بأحواله(')وذكر القاضى ف الجرد أنهاإذا كانت أمة فو طا 
الحرى وولدت منه ان الولد غنيمة لايرجع به المالك للأنه حدث فى ملك الجر الواطی" فانعقد 
حرأ لکن هذا قد ختص باستبلاد المالك لما فان ولده ينعقد حرا واما يطرأ عليه الرق بعد 
ذلك فلا یکون من نمائها خلاف ما لو زوجبا. فولدت من الزوج فانه يكون من نماما لإنعقاده 
رقيقا . وقد سئل احمد عن عبد امس إذا لح بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالمفتوقف فى 
مستحق الال الذى معه » وقال مرة هو للسلین وأنكر آن‌یکون للسید وعلل بأن العبد 
ليس له غنيمة . قال الخلال وهذا هو الذهب لان العبد لا غنيمة له وحله القاضی عل أن ها 
يأخذه الواحد من دارالحرب یکون فا قال : وأما ان قانا هو ل#خنه فمو هنا للسيد فصل وأما 
الحقوق المتعلقة بالآعران من غير عقد ولا فسخ فان‌کانت ماکا قبر با خكمه حك سائر القلكات. 
ون ل تكن ملكا فان كانت حقا لازماً لا عکن ابطاله بوجه کحق الاستبلاد وسری حکنه الى 
الاولاد دون الا کساب لبقاء ملك مالك عليه وان كان غير لازم بل يمكن ابطاله إما باختیار 
(۱) كناف الاصل ولا قبت فیا ‏ (؟) فى نسختي الدار بأمواله 
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المالك او برضى الستحق ل ینبم النماء فيه الاصل ال و بتخرج على ذلك مسائل : 
(منبا) الامة الجانيةلايتعلق الجناية بأولادها ولا ١‏ اما لان‌حق ال جناية لوس بالقوىء وغذا 
لم عنم التصرف عندنا ولان حق الجناية تعلق بالجناية لصدور الجتاية منبا وهذا مفقود فى ولدها 
وكسبها ملكلاسيد مخلاف المكاتبة . (ومنها) تركة من عليه دين إذا تعلق مها حق‌الفرماء عوته فان 
قبل هی باقية على حك ملك اميت تعلق حق الغرماء بالفاء أيضا كالمرهون كذا ذكره القاضى وان 
عقيل فى كتاب القسمة وينبغى أن يقال ان قلنا أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن عنم التصرف 
فه فالامر كذلك وان قلنا تعلق جناية لا بمنع التصرف فلا يتلق بالقاء, وأما ان قلنا لا ننتفل 
ااتركة الى الورثة عجرد الوت لم تعلق حقوق الغرماء بالما. إذ هو تعلق قبری كالجناية کذا ذکر 
القاضى وابن عقيل . وخرج الامدی وصاحب الغنی تعلق المق بالفاء مع الانتقال أيضا كتعلق 
الرهن ويةوى هذا على قولنا إن التعلق تعلق رهن وقد ينبنى ذلك على أصل آخر وهو أن الدين 
هل هو باق فى ذمة الیت أو اتتقل إلى ذمم الورثة آوهو متعلق بأعيان التركة لاغير وفيه ثلاثة 
أوجه الاول قول الآمدى وان عقيل فى الفنون وصاحب الفنی وهو ظاهر کلام الاعحاب فى 
مسئلةضمان دين الميت : والثانى قول القاضى فى خلافه وأنى الخطاب ف اتتصاره وإبن عقيل فى 
- موضع آخر [ كذلك] قال القاضى ف الجرد لكنه خصه عالة تأجيل الدين اطالبة الورثة بالتوثقة 
والثاات قول ابن أىمومىفيتوجه على قولهأن لا يتعلق الحقوق بالفاءإذ هو لتعلق الجناية وعلى 
الأأولين بتوجه تعلقها بالنماءكالردن وقد يقال لا تعلق حقوق الغرماء بالنماء إذ قلنا تنتقل لت کة 
الىالورثة بکل حال إلا أن نقول ان الدين فى ذمهم لان تبعية النماء فى الرهن اما يحم به اذا كان 
النماء ملكا لمن عليه الق فاما ان كان ملک لذيره لم يبع کا لو رهن المكانب سيده فان كسبه لا 
يكون داخلا فى الرهن لا"نه على ملك المكاتب فکذلك ينبغى أن يقال فيمن استعارشيًا ليرهنه 
فرهنه أن النما, لا يدخل ف الرهن لذالك وقد يقال التركة تعلق الحق .ما تعلقا قبريا مع انتقال 
ملكبا الى الورثة فكذلك اؤ ها . وجاب عنه بان التعلق حالة الانتقال اما ثبت بضعف الانع منه 
حيث اقترن التعلق ومانعه وهو الاتتقال » فاما بعد الانتقال واستقرار الملك فلا يتعلق لسبق 
۱ المانع واستقراره والله آعل . 
وأما تعلق الضمان بالاعیان للتعدی فیتبع فيه النماء المنفصل إذا كان داخلا تحت اليد 
العدوانية : فن ذلك الغصب يضمن فيه النماء التفصل على المذهب ولم حك ابن آن موسق 
فى ضمانه خلافا مع حكايته الخلاف ف التصل ولا يظبر الفرق بها فالنخر یج متوجه بل قد 
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يقال ظاهر کلام احمد فى رواية ابن منصور الى تناما فى الرد بالعيب تدل على عدم الضمان 
حيثسرى بين ظهور الیب وبين الاست<تماق . (ومنه)الآمانات اذا تعدى فيها ثم نمت فانه يتبعبا 
فالضهان ومنهصيد الحرم والاحرام يضمن ماؤه المنفص لاذادخل>ت الیداسية وان لم يدخل 
نحعت اليد لكنه هلك بسب اماك الام ففيه خلاف مسور 

[ننييه | ضطرب كلام ال حاب ف الطلع والمل هل هماز يادة منفصلةأو متصلة اماالطلم فالا "عاب 
فيهط قأحدهاأنه زيادةمتصلةسواءأر أولم يؤبر وبهجزم القاضى وابن عقيل فى كتا بالصداقوان 
الزوجتجبر عل قبوله اذا بذلتها الزوجة بكل حال وکذاذکرصاحب الكافى فى كتاب الصداقوجعل 
كل ثمرةعلى شجرها زيادة متصلة وصح القاضى فى الجرد فى باب الغصب بأن الزيادة المتصلةالتى 
عكر إفرادها کصبغ الثوب وتزويق الدار والمساميره ل يحبر على قبوها مخرج على وجبين أب ابر 
وهو قول الخرق فى الصداق . والثانى أنه زيادة منفصلة يكل حال آر أولم بو ر لانه يمكن فصله 
وافراده بالبيع كذا أطلقه القاضى وابن عقيل أيضا فى موضع من التفليس والرد بالعيب وصرح 
صاحب المغنى بأبدائه احتهالا وحکاه فى الكافى عن ابن حامد . الثالك أن المؤر زيادة منفصلة 
وغير المؤبر زيادة متصلة صرح به القاضى وابن عقيل أيضا فى التفليس والرد بالعيب وذكر أنه 
منصوص عن احمد اعتبارا بالتبعية فى البيع وعدمما . الرابع أن غير الوبر زيادة متصلة بغير 
خلاف وفالمؤبر وجمان وهذه طريقة صاحب الترغيب فى الصداق . والخامس أن المؤ بر زيادة 
منفصلة وجا واحدا وفىغير المؤبر وجمان واختار ابن حامد ما منفضلة وهی طريقة الكافى فى 
التفليس : وأمااحل فقال القاضى وابن عقيل فى الصداق هو زيادة متصلة قال القاضى و حبر الزوج 
على قوها اذا بدلا المرأة وخالفه ابن عقيل فى الآدميات لان الل فين نقص من جبة وزيادة 
من جمة خلاف البهائم فانه فا زيادة محضة وقال القاضى فى التفليس ينبنى ع أن الم هله حك 
أم لا فان قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة والا فبو زيادة متصلة كالسمن وف التلخيص الأاظور أنه 
يتبع:ف الرجوع 5 يتبع فى البيسع والحب اذا صار زرعا والبيضة اذا صارت فرخا فاحكثر 
الاحاب عل أنها داخلة فى النماء المتصل كذلك قال القاضى وابن عقيل فى الفلس والخصبوذكر 
صاحب المغنى وجما آخر وصمحه أنه من باب تغير بما يزيل الاسم لآن الاول استحال وكذا 
ابنعقيل فى موضع آخروف الجرد : ولوخاف لا يأ كلبيضة فصارت فروجا أو حبا فصار سنبلا 
انه لا حنث بأكله ازوال الاسم وهذا انما يتوجه على قول ابن عقيل فى مسألة تعارض الاسم 
والتعيين ناما على المشمور فينبنى أن حنث وبه جزم القاضی فى خلافه وكذا آشار اليه ابن عقيل 


۷ 


نب يأ کل هذا القر فصار دیما وقد تفرق فى متال2 اليضة بقاء حلاوة ٠‏ 
الفر ولونه فى الدبس خلاف الفروج ولو اشتری يضة فوجد فما فروجا فالبيع باطل نص عليه 
رواية ابن منصور» وهو يشهد للقول بان ایض والفروجعینان متغابران كا اذا تبایعا دابة یظنان 
باما مار فاذا هی فرس ‏ والةصیل [ذا صار سبلا فبو زيادة منصلة وإذا اشتد الب ایس بعده 
زيادة لا متصلة ولا منفصلة ذكر ه القاضى 


۱ (القاعدة الثالثة والانون 6 

اذا اتتقل الملك عن النخلة بعد أو فسخ يتبع فيه الؤبادة التصلة دون المنفصلة أو بانتقال 
استحقاق فان کان فيه طلع مور يتبعه فى الانتةال وان کان غير مؤبر تبعه كذا قال القاضى 
فى کتاب التفلیس من الجرد وقال سواء كان الانتقال بموض اختباری كالبيع والصلح و النکاح 
والخلع أو بعوض قبری کالاخذ بالشفمة ورجوع البائع فى عين ماله بالفلس ویع الرهن بعد 
أن أطلع بغير اختيار الراهن والرجوع ف المبة بشرط الثواب أوكانالاتقال بغير ءوض سواء 
كان الا تقال اختياريا كالبة والصدقة أو غير اختياري كالرجوع ف البية الاب , وهو ظاهر 
كلامه فى ببع الأأصول والثمار أيضا لا”نه جعل الكل كالبيع سواء وصرح بذلك صاحب الكانى 
فى العقود والفسوخ وأما ابن عقيل فانه أطلق فى الفسخ بالافلاس والرجوع فى الببة أن الطلع 
يتبع الأصل ول يفضل وعلل بان الفسخ رفع للعقد من أصله وصرح صاحب المخنى فى البیسع 
. بان الفسخ يتبع الطاق‌فیه اصله سوا" أبر أو م يؤبر لاه ثماء متصل فاشبه السمن وصرح بدخول 
الاقالة والفس بالعيب فى ذلك وهو موافق لكلام الاصماب فى الصداق وقد قدمنا أن صاحب 
المغنى ذكر احتمالا فى الفسخ بالفلس ونحوه انه لا يتبع في هالطلع سواء بر أولم يؤر لتميزه وامكان 
افراده بالعقد فبوكالمنفصلضخلاف السمنونحوه , وهذاعکس ماذكره فىالببع وهومع ذلكموافق 
لاطلاق كثي رمن الما ب أنالثمرةلائر دمع الأصل بالعيب منغير تفصیل وکذا ف الفاس فتحرر 
من هذا أن العةود كالبيع و الصلح والصداق وعوض الم والاجرة والمبة والرهن يفرقفيبابين 
حالة التأبير وعدمه . ونص عليه أحمدفالرهن فى رواية عمد بن الك الا أن فى الأآخذ فى الشفعة 
وخا آخر سبق ذ کره أنه بقع فيه المؤبر اذا كان ‘حال البيسع غير مو بر ولان الأخذ يستند ال 
البيع اذ هو سبب الاستحقاق وأما الفسوخ قفيها ثلاثة أوجه : آحدها أن الطلعيتبع فیبا معالتأبير 
وعدمه با على أن الطلع زيادة متصلة بكل حال أو على أنالفسخ رفعالعقد من أصله وقازلاتم 


ليذ 


حال بناء على أنه زيادة منفصلة وان ل يؤبر :والثالث.ان كان م براتبعوالا فلا کالمقود هذا كله 
على القول بان ال" المنفصل لايتبع فى الفستوخ واما انقيل بتبعيته فلا اشکال فى أن الطلع بقع 
سواء أبرأولم يؤبر وكذلك ان قبل ان الفسوخ لایتبع فيبا از يادة امتصلة فان الطلع 1 
بكل حال » وأما الوصة والوقف فا موص عن أحد أنه یدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم 
الوصية اذا بقيت الى يوم الموت من غير تفريق بين أن يو برأولا .يؤبر نقله عنه أبو بكرينصدقة 
فى الرجل يوصى بالکرم أو البستان لرجل ثم موت وفى الكرم حمل فبو للبوصى له وقالفرواية 
تمد بن مومى وسيل عن الرجل بوصی البستان أو الكرم لرجل ثم يموت وق الكرمأو البستان 
حمل ان المل ۶ قال ان كان يوم أوصى بهله فيه حمل فهوله وأطلق بانه بدخل فى الوصيةولم يفصل 
وقد توجه ۶ بان الوصيةعقد تبرعلايستدعى عوضا فدخ لفيا کلمتصل لاف عقود المعاوضات 
وعل هذا فالهبة المطلقة كذ لك وهوخلاف ماذ كرمالاً حاب وكذ|كالوقف المنجزوأولى ويحتمل 
أن ختص ذلك با فيه معنى القربةمن الوقف والصدقة والوصية » وأما اعتبار وجودهيوم الوصية 
مع أن الملك يتراخى الى مابعد الوت فلا ”ن العقد اذا انعقد کان‌سیا لنقل الملك وانما تأخر تأئيره 
الى حين الموت فاذا وجد الموت استند الملك الى حال الايصاء ولبذا لو وصى له بامة حامل “ممات 
الموصى له قبل الوضع فالولد للدوصى لهبغيرخلاف » وسواء قلنا ان للحمل حکا وانهكالمتفصل آم 
لا وأما ان تجدد مستحق من أهل الوقف وفی النخل‌طلم فهبنا حالنان : 

. احداهما أن يكون استحقاقه من غير انتقال من غيره . والمنصوص عن أحمد أنه ان حدث 
استحقاقه بعد التأبير لم بستحق من الشمرشیثا وان کان قلهاستهدق .قالجعفر بن تمد سمغت أباعبدالله 
يسأل عن رجل أوقفتخلاعلى ولد قوم‌وولده ماتوالدوا عم ولد مولود قال ان کان النخل أبرفليس 
ی ذلك شىء وهو ملك الا ولوان لم یک اب فهو معبم ‏ وكذلك الزرع اذا باغ لصا دفلیس له شى. 
وان كان یب المصاد فله فيه , و کذلك الاب صرحوا بالفرق بینااو بر وغيره هپنا منهمابن 
أنى مومی والقاضی وأحابه معللين بتبعية غير المؤبر فى العقد فكذا فى الاستحقاق وعلل بعض 
الا صحاب بان‌غر المؤبر فحع المعدوم لاستثاره وکو نه والمؤبر فى حك الموجود لبروزهوظهوره 
وهوشیه بقول من بقول‌ان امل لیس له حك مالم بظهر : 

الحالة الثانية أن خر جبعض أه ل الاستحقاق لموت أو غيره وینتقل نصيبه .الى غبره قال يعقوب 
ابن مختان سثل أحمدعز رجل مات فقال ضيعتى التىبالثغر اوالىالذين بالثغروضيعتالتى ببغدادلوالى 
الذينييغداد وأولادم فلمنبالثغرأن يأخذوا منهذه الضيعة النى هنا و قال لا | قد أفردهذه من هذه 


۱۷۹ 


فقيل له فقدم بعض من بالثغر الى هنا وخرج من هبنا بعضبم الى ثم وقد آبرت النخل ألهم فيبا 
شی قال لا.فقيل فان ولد لأحدمود بعد ماأبرت فقال وهذاأيضا شبه مذا كا'نه رأى ماکان 
قبل التأبيرجائزا أو کا قال وهذاموافق لنصه السابق فى أنتحدد المستحق للوقف بعد التأبير لابقتعنی 
استحقاقه منه وأما خروج الخارج من البلد فل يشمله جوابه وانقطاع حقالستحق بموته أوزوال 
صفة. الاستحقاق شبيه بانفساخ العقد المزيلللملك قبرا وقد سبق الخلاف فيه لاسیا على قولنا 
ان الوقف ملك للوقوف عليه فيصير موته كاتفساخ ملكه فالأ صل فيخرجف تبعية الطلع الخلاف 
السابق فان قيل بالتفريق بين ماقبل التابير وبعده فلا نالطلع اذا لم يؤبرفى حکم ال مل فى البطنواللإن 
فى الضرعفلا يكون لدحكم بملك ولا غيره حتى يظهر . ون سلأن له حکاباللك فالمستحقالحادث 
لماشاركفى غير المؤبر مع ظبوره على ملك الاول دل على أن ملكبم لم يستقرعليه بخلاف المؤبر 
فان ملکیم استقرعله فمن زالاستحقاقه قبل استقرار الملكسقط حقه 
( فصل ) هذا كله فى حکم ثمر النخل فاما غيره من الشجر فما كان له كام تفتح فيظبر 
مره کالقطن فبوكالطلع وألحق أصحابنا به الزهور الى تخرج منضمة ثم تفتح والورد والياسمين 
والبنفسج والرجس وفه نظر :فان هذا المنظم هو نفس الثمرة أو قشرها الملازم لها كقشر 
الرمان.فظبوره ظبور الثمرة مخلاف الطلع فانه وعاء للثمرة وكلام الخرقى يدل على ذلك حيث 
قال وكذلك بیع الشجر اذا كان فيه مر باد وبدو الورد ونحوه ظبوره س شجره وابما كان 
منضها و لاحاب وجبان فى الورق المقصود كورق التوت همل يعتبر بفتحه 5الثمر أو يتبع 
الاصل نجرد ظبوره وهذه الزهور بمعناه ومنه مایظبر نوره ثم یتناثر فيظهر فیظبر مره كالتفاح 
والشمش ففيه لاله أوجه أحدها إن تناثر نوره فمو للبائم والا فلا وبه جزم القاضى فى 
خلافه لآن ظبور ثمره يتوقف على تنائر نوره والٹانی أنه بظبور نوره للبائع ذكره القاضى احتمالا 
جعلا للنور كا فى الطلع لان الطلع ليس هو عين الثمرة بل هی مستترة فيه فتكبر فى جوفه 
وتظور <تی یم یر تاك فى طرفبا وهی قمح اارطبة والثااث للبائع بظہور الثهرة وإن لميقنائر النور 
کا اذا كيرقبل انتثاره وهو ظاه کلام الخرقى واختيارصاحب الفنی وهو أصم , وقیاس‌مافی بطن 
الطلع على النور لايصح لان اور يتنائروما فى جوف الطلع ينهو ويتزايد حتى يصير مرآ (ومنه) 
مايظبر مر ته من غير نور فهو للبائع بظروره سواه كان له قشر يبقى فيه الى أكله كالرمان والموز 
أوله قشران كا جوز واللوز أولا قشر له كالتين والتوت وقال القاضی ماله قشران لا یکون للائم 
الا بتشقق قشره الأعلى . ورده صاحب ال نی بان تشققه فى شجره نادروتشفقه قبل كاله يفسده 


٠‏ مخلاف الطلم وفالمبيج الاعتبار بانعقاد لبه فان لم ينعقد تبع أصله والا فلاء وأما الزرعالظاهر 
. فى الارض اذا اتتقل الملك فيا بالميع ونحوه فبو للبائع لآنه ليس من أجزاء الأرض وانما هو 
۱ مودع‌فیبا فا شه الفرة المؤيرة قال ف المغنى : لاأعل فه‌خسلافا وفالمببج للشيرازى ان کان الزرع 
| بدا صلاحه لم تبع وإن لم يبد صلاحهعلى وجبين فان قلنا لایتبع أخذ البائع بقطعه الاأنيستأجر 


. الارض‌من المشترى الى حين ادراكه ء وأما اذا بدا صلاحه فانه يبقى فى الارض من‌غیر أجرةالى 
. حين حصاده, وهذا غريب جد! مخالف [لا] عليه لاحاب مع أنكلام أحمد فى استحقاق الوقف 
. يشبدله حيث قال إن ولد مولود من أهل الوقف قبل أن يبلغ الحصاد استحق والا لميستحق ل نه 


قد اتتبى نموه وزيادته ب لوغه للحصاد , ومکذاقال ابن أنى موسى لكنه عبر بالاستحصادوعدمه 
. وأماصاحب المغنى فقال ما كان من الزرع لايتبع الآرض ف البيع فلا حق فيه للتجدد لآنه كالثر 
۱ المؤبرعرأما ماکان يتبع ق‌البیع وهو مالم يظهر ما بتکررحله من الرطبات والخضروات فيستحق 
٠‏ فيه المتجدد وقیاس التصوص ف الزرع أن یستحق المتجدد فى الوقف من الفر حتى يبدو صلاحه 
< ويحوز بيعه «طلقا ولكن أحمد فرق بينهماكا تقدم فاعتير ق‌الزرع بلوغ الحصاد وف الثر التأبير 


ونصه مع ذلك فى استحقاق الموصى له بالشجر الممر الموجود فيه حال الوصصية من غير تفريق 
بين أن يبدو صلاحه أو لا بدو مشکل وآفى الشيخ 7 تقی الدين أن المر اما ستحفه من بده 
الصلاح فى زهن استحقاقه حتى لو مات البطن الأول وقد أطليع الثر بعلبه ثم بدا صلاحه 
بعد موته فانه يككون لابطن الثانى وقال فى شجر الجوز الموقوف إنه ان أدرك أوان قطعه 
فى حاة البطن الاول فرو له فان مات وبقى فى الارض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة 
فى. منفعة الارض الى للبطن الثانى ع ومن الاصل الذی لورثة الأول فاما ان تقسم الزيادة 
بينبما على قدر القيمتين وإما أن تعطی ااورئة أجرة الارض للبطن الثانى وان غرسه البطن 


الاول من مال الواقف () ولم يدرك الا بعد انتقاله الى البطن الثانى فمو لهم وليس اورثة 


الاول فيه شىء واعلم أن ما ذكرناه فى استحقاق ااوتوف عله هبنا اما هو اذا کاس 
استحقاقه ,صفة محضة مث لكونه ولداً أو فقيراً أونحوه؛ آما اذا كان استحقاق الوقف عوضا عن 
عمل وكان المغل کالاجرة ببسط على جميع السئة كالمقاسمة القامة مقام الا جرة أو ان كاناستغلال 
الارض لجبة الوقف من ماله فانه يستحق كل من اتصف بصفة الاستحقاق فى ذلك العام منه حتى 
من مات فى أثائه ات تحق بقسطه وان لم يكن الزرع قد وجد حتى لو تأخر ادراك ذلك العام 


ر۱) فى نسختی الدار الوقف 
د ۲۳ - قواعد » 


۱۷۸ 


الى اثناء العام الذى بعده لم بستحق منه من يحدد استحقاقه فى عام الادراك واستحق منه من مات 
فى العام الذى قله و بنحو ذلك أفتى الشبخ تقى الدين رحمه الله )١(‏ وأفتى الشيخ شمس الدين بن 
أنى عبر بأن الاعتناء فى ذلك بسنة المغسل دوت السنة الهلالة فى جماعة مقرين فى نزيه حصل 
لهم حاصل من قريتهم الموقوفة علييم بطلیون أن بأخذوا ما استحقوه عن الاضی وهو مغل سنة 
خمس وأربعين مثلا فبل يصرف اليم الناظر بحساب سنة المفل مع أنه قد نزل بعد هؤلاء 
المتقدمين جماعة شاركوا فى حساب سنة المغل فان أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية م 5 
للتأخرین إلا شىء نسير فأجاب بانه لا متسب الا بسنة المغل دون اللالة ووافقه جاعة من 
الشافعية. واحتنية غل ذلك 
( القاعدة الرابعة والثمانون ) 

امحل هل له حكر قبل اتفصاله أم لاحكى القاضی وابن عقيل وغيرهما ف المسألة روايتين قالوا 
والصحیح من ااذهب أن له حك وغذا الکلام على اطلاقه قد یستشکل فان الجل تعلق به احكام 
كثيرة ثابته بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الفرة بقتله وتأخير اقامة 
الحدود واستیفا" القصاص من أمه حتی تضعه و اباحة الفطر لها اذا خشيت عليه ووجوب النفقة 
لها اذا كانت بائنا واباحة طلاقبا وان كانت موطوءة فى ذلك الطبر قل ظبوره الى غير ذلك من 
الأحكام ولم بریدوا ادخال مثل هذه ال حکام فى محل الروايتين » وفصل القول فى ذلك أن 
الأحكام المتعلقة بامل نوعان آحدهما ما يتعلق بسیب الل بغيره فهذا ثابت بالاتفاق لانالاحکام 
الشرعية تتعلق على الاسباب ااظاهرة فاذا ظبرت آمارة الجل كان وجوده هو الظاهر فتر تب عليه 
أحكامه فى الظاهر فان خرح حا تینا ثبوت تلك الاحكام فى الباطن وانبان أنه لم يكن حمل أو 
او خرج ميدأ تبینا فاد ما يتعلق من الاحكام به أويحاته کاره ووصيته وهذه الاحكام كثيرة جدا 
وبعضبا متفق عليه وبعضها فيه اختلاف ژر أحكامه اذا ماتت كافرة تق 
باسلامه 1 يدفن فى مقار الكفار لحرمة الل 

ومنها اخراج الفطرة عن الخل وهی مستحبة وف وجوبها طریقان للا "حاب منهم من جزم 

بنفى الوجو ب ومنهم من قال فى المسألة روایتان ( ومنها) فطر امحامسل اذا خافت على جنينها 
من الصوم ویجب علا القضاء والكفارة وهل الکفارة من ماما أو بيا وبين من ۳ 
< (ا) هذه الفقرة الى آخر لقعدلیست ق سختى الدار 


۱۷ 


امل على احتمالين ذكرهما ابن عقيل فى فنونه (ومنبا) اذا اشتری جارية فبانت حاملا فنصاحمد 
فى رواية أنى طالب أن البائع ان أقر بوطتبا ردت اليه لانبا آم ولد له وان انكر فان شاء 
الشتری ردها وان شاء لم يردها فابطل البيع مع اقرار البائع بالوطىء بمجرد تبين الجل وقال ابن ٠‏ 
۱ عقيل عندى لا يجب الرد حتى تضع ما تضير به الامة أم ولد لجواز أن لا يكون كذلك وهذا 
٠‏ تفریم على قولنا بصحة البيع قبل الاستبراء فاما على الرواية فالیع من أصله باطل لعدم استيراء 
البائع (ومنبا) لو وطىء الراهن أمته الرهونة فاحبلبا خرجت من الرهن ولزمه قيمتها تکوت رهنا 
كذا قله كثير من ا[صحاب ومنهم من قال تا "خر الضمان حتى تضع فازمه قيمتها يوم أحبلبأ 
(ومنا) اذا وطىء جارية من الم خمات فانها تقوم عليه فى الحال وتصير مستولدة له, هذا هو 
التصوص عن احد وقال القاضى فى خلافه لا تصير مستولدة ناه على أن الغنيمة لا تملك بدون 
القسمة لكن نع من بیعبا لكو نهاحاملا بحر (۱) ولابوخر قسمتبا فتعين أن بحسب عليه من نصيبه 
كذلك (ومنبا ) .اذا قال لزوجته ان كنت حاملا فانت طالق فالمنصوص عن امد فى رؤاية 
أنه ينظر الا النساء فان خفى عليين فان جاءت به لنسعة آشهر أو لستة أشبرحنث فالوقع الطلاق . 
بشهادة النساء بالجل أو بو لادم لغالب مدة المل عند خفائه وصحح القاضى فى موضع منالجامع 
هذه الرواية وقال أكثر الاصحاب ان ولدت لاكثر من نهاية مدة امل لم تطلق وان ولدتلدون 
کر مدة ال حل فان کان لم يطائها بعد المين طلقت وان وطّبا بعد اليمين فان ولدت إدون ستة 
ظ آشپر من أول الوطء طلقت وان ولدت لاكثر منه فوجبان آشبرهما لا تطلق وجعلهالقاضی فى 
الجرد وجا واحدا لاحتال العلوق به من الوطء المتتجدد والثانى طاق لان الاصل عدمه 
اوفه وجه آخر لا تطاق حتى تضعه لدون ستة أشبر بكل حال لانه لا یتعین وجودء عند المين 
' بدون ذلك والطلاقلا يقع مع الشك والاحتال (ومنها) اذا كان لرجل زوجة لبا ولد من غيره 
فات ولا اب له وقد كان تقدم من من الزوج وط, هذه الزوجة فانه بمنع من وطتها بعد موت ولدها 
بسا أم لا لاجل مير اث الم نأخيه » وكذلك إذا کان 
عبد تحته حرة قد وطتبا وله أخ حر فیموت آخوه الحر فانه منم من وطء زوجته حتی بتبين 
۱/۹ 1 1 بولد استة أشبر منحين الموتفانه 
يرث بلا (شکال وان جات بهل کتر من ستة‌آشپرولا قل من كبر مدةا لجل فا نكف الزوج عن 
الوطء من حين الوت ورث ال لآن الظاهر أنها كانت حاملا قال احمد فى رواية ابن منصور ‏ 
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ف رجل تزوج امآ لما ابن من غيره فيموت انبا إن جاءت بولد لدون ستة آشبر من يوم مات 
منها ورثناه‌وان جامت بالولد بعد ستة آشبر لم نور ٣ه‏ الا ببينة و یکف عن امرأته اذا ماتولدها 
فان لم یکف خاءت بولد لا كثر من ستة آشبر فلا آدری هو آخوه أم لاوظاهر هذا انه ان کف 
عن الوطء ورث الولد وان لم يكف فان جاءت بالولد بعد الوط. لدون ستة آشبر ورث 
أيضا و کان کن لم يطأ وإنجاءت به لستة أشبر فصاعداً فظاهر کلام احد الذى ذکرناه أنه لا 
برث وبه جزم القاضى فى امجرد الا أن يقر الورثة آنها كانت حاملا يوم موت و لدها وقال فى 
الجامع الكبير محتمل وجهين خرجم,ا مس مسألة تعليق الطلاق على المل التى تقدمت 

النوع لا نیالاحکام الا بتةللحمل فى نفسه من ملكو تملك وعتق و حع باسلام واستلحاق نسب 
ونفيه وضیان ونفقة, وهذا لنوع هو مراد من = اخلاف ف ا-مل له عم أم لا و مض هذه 
الاحكامثابتة بغير خلااف ولنذكرجملة من هذه الاحكام نبا وجوب النفقة 5 فجب نفقة ة الحمل 
على الاب وانكانت أمة لا نفقةلماكالبائن بالاتفاق » وهذه النفقة للحم لالامهعلى؟صمالروايتين 
وهىاختيار الخرق وأنى بكر ولبذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه يحب مم نشوز الام وکو نبا 
حاملا من وطء شببة أو تكاح فاسد ويحب على اثر من تجب عليه نفقة الا قارب مع فقدالااب 
بااوت أو الاعسار ذكرهالقاضى فى خلافه وصاحب الخرر » و تسقط بيسار امحمل اذا > له 
بملك ذ کره القاذى أيضافى ا لاف وظاهر کلامه نی کتاب الروایتین‌ضالف ذلك ويج بالانفاق فى 
مدة امل ولايقف على الوضع نص عليه أمدوخرج الامدی وأبو الخطاب وجا اذا قلنا لاحم 
لحمل انهلابحب للحمل نفقة حتى ينفصل فترجع بباوهو ضعيف مصادم لقولهتعالم( وان كن أولات 
حمل فانفقواعليين حت يضعن حملين) وأما أم الولد اذا ماتعنها سيدها وهی -املفليست من هذا 
القبيل وإن كان أبو الخطاب ذ کر فى وجوب النفقة لبا لاجل امل روايتين بل نفقة هذه من 
جنس نفقة الحامل المنوفى عنبا, وفيباأيضا روايتان وليس ذلك مبنیاعل‌آن النفقة للحمل أوللحامل 
كما زعم أبن الزاغوتى وغيره فان نفقة ال قارب تسقط بالموت ولكن هذا من باب النفقة على 
الحبوسة تحت الزوج من ماله كنفقة البائن الحامل نعم إن يتوجه أن يقال إن قلنا النفقة لاحامل 
وجب تكنفقة أم الولد والمتوفى عنها من التركة لاما محبوستان لحق الزوج فاذا وجبتطمانفقة 
فبى من ماله وان قلنا النفقة للحمل فبى على الورثة كما سبق . وهذا عكس ماذكره ابن الزاغوی 
وغيره وفى نفقة أم الولد الجامل ثلاث روایات عن أحد : أحدها لا نفقة لها نقلبا حرب وابن 
بختان والثانى ينفق عليها من نصيب ما بطم نقلبا عمد بن بحى الكحال , والثالثة ان لم تكن 


۱۸۱ 


سس 


ولات من سيدها قبل ذلك فنفقتبا من جميع المال إذاكانت حاملا وان كانت ولدت قبل ذلك فبی 
فى غداد الاحرار ينفق عليبا من نصيبها نقلبا عنه جعفر بن مد وهی مشكلة جدا ومعناها عن.دی 
واه أعل أنها اذاكانت حاملا ولم تضع من سيدها قبل ذلك فتفقتبامن جميغ الال لما ذ كرنا من 
٠‏ حبس باعل سيدها با حل فتكون النفقة عليه حيث لم يثبت استيلادها بعد » ويحوز ان لاتصير أم ولد 

اک و تسترق فاذا أنفق علیبا من بت المال فان بين عتقبا وقد استوفت الواجسها وانرقت 

1 يذهب على الور ره شیء هن حسث أنفق على رقيةهم من ماهم وان کانت و لدت قبلذاك‌من‌سدها 
فقد ثبت لها حك الاستیلاد فى حياة السید وهو معنی فوله هی فى عداد الاحرار, وحيائذ یعتق 
لموث السيد بلا ریب فايحاب نفقتبا على ولدها أولى من امجایها من مال:سيدها ويزيده ايضاحا فى 
المسألة الآنية (ومنها) وجوب نفقة ال قارب علا لجل من ماله: وقدنصاحمدفرواية الكحالأننفقةأم 
الولد الجاهلمن نصيب مافى بطنہا ذکره القاضىفى خلافه واستشکله الشبخ بد الديرقال لان لجل غا 
رث رلا خروجه حيا ويوقف نصيبه فكي ف تصرف فيه قبل تحقق الشرط و يجاب عنهبأنهذا 


اانص شېد لثبوت ملكه بالارث من حين موت موروئه وا خروجه حباً ین به وجود ذلك 
فاذا حكمنا له بالملك ظاهراً جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من بلرمه نفقته لاسيها 
واانفقة علي مه بعود تفعبا اليه کا بتصر فق مال الفقود أذا غك عل الظن هلاكه ويقسم ماله 
بين ورثته وان‌جاز أن يكون حباً بل هو الاصل حتی لوقدم حياً وقداستبلك ماله فىأيدىالورثه 
ففى ضانه روايتان ۾ وكذا يقال ف مال امل و یشید له اذا اف الزوج على البائن يظنها حاملا ثم 
مار نبا تكن حاملا ففی ار جوع رواتان ایضاً > وقد حمل ايجاب الام من نصیب املع لأن 
الام 7 ترجع ه عل نصيبه اذاوضعته حباً وفيه بعد (ومنبا) ملکه بالميراث و هو منفق عليه فى اجملة 
لکن هل: شاه الملك مجر دموت موروثه وتبين ذلك خروجه حا او يثيت لهالملكحتى ینفصل 
حیاافه خلاف بين ال حاب وهذا ا لاف مطرد فى سائر أحكامه الثابتة لههل‌هی معلقة بشرط 
انفصاله حا فلا ثبت قبله او هی ثابتة له فى حالکونه حاملا لکن شموتبا مراعا بانفصاله حياً فاذا 
اتفصل حاً تبينا ثروتها منحين وجود اسایپا, وهذاهو تحقیق معنى قول من‌قال هل الک 
ام لاوالذى یقاضیه نص أحمد ف الانفاق على آمه من نصیبه أنه يميت له الملك بالارثمن حين 
ویب بذلك ابن عقيل وغيره من‌الاصحاب ونقل عن أحد ما يدل عل خلافةأيضاً 
فروی عنه.ج بن مد فى نصرانى مات وامرأتهنصرانة وکانت حبلى فاسلست بعدموتهمولدت 
هل ترث قال لا وقالٍ إا مات أبوه وهو لال ماهو واا يرثبالولادةوحم له > الاسلام 
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وقال عمد بن حى الکحال قلت لانی عبد الله مات نصرانی وامر 5 حامل فاسامت بعدمو تهقال : 
مافى بطنبا مسلم قلت يرث أباه اذا كا نكافراً وهو مسل؟ قال لاير ثه فصرح بالنع من ار ثهمن أبه 
معللا بان ارثه بتاخر الى مابعد ولادته لانه قبل ذلك مشكوك فى وجوده واذا تاخر توريثه ال 
ما بعد الولادة فقد سبق الحكم باسلامه زمن الولادة اما باسلام آمه کا دل عليه كلام احمد هنا او 
. بموتابيهعلى ظاهر المذهب, والحكم بالاسلام لايتوقف على العلل به بخلا فااتوريث وهذايرجع 
الى أن التوريث یتاخر عن موت الموروث اذا انمقد سبه فى حياة الموروث وأصول احمد تشبد ' 
لذلك ف اسلام القر بب‌الکافر قبلقسمة الميراث و آماعل ماصرحبه ابن عقيل وغيره وهو مقتضى 
رواية الكحال فى النفقة فيرث المل بموت أببه منه وان قلنا بحكم باسلامه موت احد أبويه کا 
سبق تقريره فى قاعدة اقتران الحكم ومانعه وأما ان قيل لاحکم باسلامهبموت أحد علىماذ كرناه 
واضح لاخفاء فيه وقد ألم به بض ال صحاب وأما القاضى وال كثرون فاضطربوا فى تخر لام ٠‏ 
آحد وللقاضیق تخر يجه ثلاثة أوجه الأول ان‌اسلامه قبل قسمة ا راثأو جب متعهمن|اتوريث 
كا أن اسلام الكافر قبل قسمة ميراث المسلم يوجب توريثه اعتباراً بالقسمة فى التوريث والمنع 
وهذه طريقة القاضى فى الجر دوابن عقيل فى الفصولوهى ظاهرة الفساد لان اسلام قريب الكافر 
بعد موتهوثبوت ارثه لاسقط نوريثه منه بغير خلاف فان توريث المسل قبل القسمة ثبث ترغیبا 
فى الاسلام وحثاً عليه ومذاالقصود ينعكس هباي والثا ىأنهذه الصورة من جملة صور توريث 
الطفل احکوم باسلامه يموت ابه منه ونصههذا يد لعل :عدمالتوريث فكوت رواية ثانية المسثله 
ومذه طریقه القاضی فى کتاب الروایتین وهی ضعيفة لآن أحمد صرح بالتعلیل بغير ذلك ولان 
تور يث الطفل من أبيه الكافر وان حكم باسلامه بموته غير مختلف فيه حت‌نقل ابنالمنذر وغیره 
عليه الاجماع فلا بصح‌حمل كلام احمدعل ماخالف الاجماعالثالث ان الحكم باسلام هذاالطفل 
جعل بشيئين بموت أيه واسلام أمه وهذا الثانى مانع قوى لانه متفق عليه فلذلك [منع]الميراث 
بخلاف الولد المنفصل اذا مات أحد أبو به فانه يحك باسلامه ولا يمنع ارثه لان المانع فيهضعيف 
للاختلاف فيه وهذه طريقة القاضى فى خلافه وهى ضعيفة أيضاً ومخالفة لتعليل احمد فان احمد 
إا علل بسبق المانم لنوريثه لاهوة المانع وضعفه وانما ورث احمد من حم باسلامه يموت احد 
ابويه لمقارنةالمانع لالضعفه (ومنبا) ثبوتالملك له بالوصيةوفيه الخلا ف السابق بالتوريث واختار 
القاضى أن الوصية له تعليق على خروجه حيآ والوصية قابلة للتعليق بخلاف الحبة وابن عقيل تارة 
وافق شيخهوتارة خالفه. وحكم يروت الملك من حين موت الموصى وقبول الولى له وصرح بهأبو 


۱/۸۳ 


المعالى التنوخى و بأنه ينعقد الحو لعليه منحينالحكم بالملك اذا كان مالا ز کوباً وكذلك ف المملوك 
بالارث وحى وجرا آخر أنه لایجری فى حول الركاة حتى توضم للتردد فى كونه حياً مالكا فبو 
کالمکاتب ولا يعرف هذاالتفريع فى ال ذهب (ومنها) الاقرار المطاق للحمل هل يصح أم لاعلى 
وجبين وقال التميمى لا يصح وقال أبو حامد والقاضی يصح واختاف فى مأخذ البطلان فقيل 
لان الحمل لامك الا بالارث والوصية ,فلو صح الاقرارله تملك بغيرها وهو فاسد فان الاقرار 
کاشف للملك ومبین له لاموجب له وقيل لان ظاهر الاطلاق بنه‌رف إلى المعاملة ونحوها وهی 
مستحيلةمع احمل وهو ضعيف لانه اذا صح له الاك توجه حل‌الاقرار مع الاطلاق عليه. وقیل 
لان الاقرار للحمل تعلیق له على شرط فى الولادة لانه لاعلك بدون خروجه حياً والاقرار 
لايقبل التعلیق وهذه طريقة ابن عقيل وهی أظبر و ترجع المئلة حينئذ الى ثبوت الملك له 
وانتفائه كنا سبق (وه‌نبا) استحقاق الجل من الوقف والمنضوص عن اد كاسيق أنه لابستحق 
حتى يوضع , وهو قول القاضی والا كثرين: وقال ابن عقيل يبت له استحقاق الوقف فى حال 
كونه حملا حتى صم الوقف على الحمل ابتداء وقیاس قوله فى الببة كذلك إذ تمليك الحم عنده 
تمليك منجز لامعاق واعا منع القاضى صحة الببة له لان 3 ع خروجه حا وااببة 
لا تقبل التعليق وأفتى الشيخ تقى الدين باستحفاق الحمل من الوقف أيضاً ويمكن الفريق على 
الخصوص بين الوقف وغيره من الارث و الوصية و الپبة فان اوقف اماالقصود منم وثمراته 
وفوائده, وهی مسنحقة على التأبيد لقوم بعد قوم وال ليس من أهل الانتفاع فلا يستحق منه 
شيئاً مع وجود المنتفعين به حتى يولد و حتاج الى الانتفاع معرم خلا نالك الذى ختص به واحد 
معين لا شا رکه فيه غيره فان هذا ثبت لاحمل.ولا يجوز انتزاعه منهمع وجوده , ويازم من 
ذلك حة الوقف على الل المعين دون استحقاقه مع أهل الوقفت (ومنبا) الاخذ الحمل بالشفعة 
اذا مات هورثة 2 بعدالمطال .ةي قااالا صحاب لا و خذ له م منم م من علل بأنه لاد سحفق وجوده ومنهم 
من علل باتفاء ملکه و یتخرج وجه آخر بالا" خف له بالشفعة بناء على أن له حكما وملکا ( ومنها ) 
اللعان على الل ,ع وفه روايتان ذكرها القاضى ف خلافه وفى کاب الرو ایتین | حداها لابصح 
نفيه ولاالالتعان عليه لاانه غير حقق , نقلبا أبو طالب وحثيل والموقی عن احمد وعلل باحعال 
کو نه رعا وهذا مو المذهب عند الاصحاب, والثانية تلاعن باممل تقلبا ابن ةنصور عن امد قال 
الخلالهو قول أول وذکر النجاد آنه‌هو المذهب واختاره صاحب المغنى , وعل‌هذا اللاف‌خرج 
صحة استلحاق المل والاقرار به لا "ن لحوق النسب أ سرع ثبوتا من نفيه والتصوص عن احمد 


۱۸4 


فى رواية ابن القاسم أنه لا بلزم الاقرار به وهو منزل على قوله إنه لا ينتنى باللعان عليه (ومنها ) 
وجوب الغرة بقتله إذا ألقته أمه ميتا من الضرب وهو ثابت بالسنة ااصحيحة وقد انكر النى صلى 
الله عليه وسل على من اعترض عل ذلك معللا بانه لم يشارك الا ”ياء فى صفاتهم الخاصة مرس 
الا" کل والشرب والاستهلال وأن ذلك يقتضى اهداره » ونسبه الى أنهمن إخوان الكبان حيث 
تكلم بكلام مسجم باطل فى نفسه » والعجب كل العجب من يدعى التحقيق ويرتضى لنفسه 
مشاركة هذاالمعترضء وبةول القياس يقتضى اهداره وليس کا ظه‌فان هذا الجنين إما ان يكون 
صادفه الضرب وفه حباة ويكون ذلك قبل وجود الحياة فيه ولا جوز أن یکون قد فارقته الحياة 
لانه لو مات ل يستقر فى البطن وحیشذ فالجاتى اما ان یکون قتله او هنع انعقاد حياته فضمنه 
بالغرة لتفوبت انعقاد حياته كما ضمن المغرور ولده بالغرة لنفويت انعقادهم أرقاء ولم يضمنوا 
کال الدية والقيمة ايضاً فان دلائل حیاته وسقوطه متا عقیب ااضربة كالقاطع بأنها هى التى قتاته 
ولعل ذلك الظن فوت مرتبة اللوث الوجب للقسامة » وان مانت امه قبله فموتها سیب قتله 
بالاختناق وفقد التعدى . وذلك بوجب‌الضنیان ولا شترط الانفصال الا لثبوت الضمان ف الظاهر 
فاو مات الم وجنینها وجب ضمانهها لكن اشترط امد فى رواية ابن منصورالانفصال » قال فى 
امرأة قتات وهی حامل اذام باق الجنين فليس فيه ثبى., قال القاضى والاصحاب يكفى ان بظهرمنه 
بد أو رجل اویکون قد انق جوفبا فوهد الجنين وان لم ینفصل لان العم حاله عصل بذلك 
وقد قال احمد فى رواءة أنى طالب اذاكان الجنين فى بطن أمه فقتات الم ومات الجنين فع العاقلة 
دية لام ودية الجنين ولم يشترط الانفصال ولو مات امرأة وشوهد بوفبا حركة ثم عصر 
جوفها نفرج الجنين ميتا فبل تضمنه العاصرة على احتهالين ذكرهما القاضى واب والخطاب ف‌خلافبا 
أحدهما تضمنه لآن الظاهر أنه مات ناية العصر والثانى لا يضمن لآنهمنخنق موت آمه فلايبقى 
جناية بعدها , وهل يختص الضمان مجنین الادمية أم بتعدی الى غيرها من الحيوانات ذهب أ کش 
الاسححاب الى الاختصاص لان ضمان اجنین المت على خلاف القياس قالوا وانما يحب ضمان ما 
نقص من أمه بالجناية ,نص عليه احمدفى رواية ابن‌منصور » وقالأ بوبكر يجب ضمان جنين البهائم 
بعشر قمة أمة كجنين الاامة وقياسه جنينااصيدف الحرم والاحرام » والمشهور أنه يضمن بماتقص 
أمه أيضاً لان غير الادمی لا يضمن بمقدر ولا يضمن با نقص ولو ألقت البييمة بالجناية جني 
جام مات فاحت لان ذكرهما القاضى وابن عقيل فی‌الرهن أحدهما يضمن قيمة الولد حيا لاغير 
والثانى عليه أكثر الامرين من قيمته أوما نقصت الام, وكذلك ذكر صاحب المغنى فى الامة إذا 
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أسقطت ال جنين » هل يحب ضمانه فقط أو يحب معه ضمان نقصبا أو ضهان اکثر الامرین 
ثلاث احتالات والذهب الاول‌ول ب ذکرالقاضی‌سواهوخرج‌الشیخ مجدالدين اجنين الامة يضمن 
ما نقصت آمه لاغير بناء على قوله إن الرقيق لا يضمن عقدر بل ماینقص بکل حال ولوقتلصيداً 
ماخضاً ففيه ثلاثة أوجه . احدهايفديهمثله من النعم ماخض وهو قول أبى الخطاب » والثانی يفديه 
بقيمته مثله لان اللحمالماخض يفسدفقيمة المثل أزيد منقيمة مه وهوقول القاضى, والثالشيحريه ٠‏ 
أن يفديه مثله غير ماخض لان هذه الصفة عيب ف اللحم فلا يعتيرفى المثل كسائر العيوب ذكره 
ف المغنى احتمالا (ومنبا) هل يوصف قتل الجنين بالعمدية أم لام قال احمد فى رواية ابن منصور 
فى امرأة شربت دواء فاسقطت ان كانت تعمدت فاحب الى أن يعتق رقبة وان سقط حيا مات 
فالدية علعاقلتبا لاه ولا يكون لآمهثى.لآانها القاتلة. قيل له فان شربت عمدا قال هو شد هالعمد 
شربت ولاندرى سقط أملا عسى لايسقط . الدية على العاقلة والظاهر آنه ل بجعله عدا الشكفى 
وجوده لا للشك فى الاسقاط بالدواء لانه قد یکون الاسقاط معلوما کا أن القتل بالسم ونحره 
معلوم ومن هذهالرواية أخذٍ الأحابروايةوجوب الكفارة بقتل العمد ولايصحذلكفائة صرح 
بانه ليس بعمد و[ماهوشبهعد (ومنبا) عتق اجنین هل ينفذ من حينه أوهو موقوف عل خرو جه 
حيافى المسئلةروايتان ‏ أحداهما ينفذمن حينه وهو الذهب » والثانية لایعتق حتى تضعه.حيا نص 
عليهافى رواية ابنمنصور قال لايحب العتق الابالولادة هو عبد حتى بعل أنهحى أو ميت وكذلك. 
الحلاف اذا أعتق تبعالعتق أمه أو لک من يعتق برحم ؛ و يتفرع عل‌دذا الاصل فروع : 
الفرع الأول لو زوج ابنه بأمته فولدت ولدا بعد وتال جد سيد الامة فان قلنایعتق الیل فقد 
عتق على جده نص على ذلك احمدفى رواية أبى طالب وصالح واذقلنا لایعتق حى. توضع فهو تركة 
موروثةعنسيده فيرث منهأبوه وأعمامه بقدرحصصهم ويعتقعليهم بالملك نص عل ذلك أحدؤرواية 
المروذى وهذا لا تا ان قلنا ليس لاحم لحك فالهنی أنه لایثبت لحك الاولاد المستقلين والافهو 
موجودحةيقة ومودع فى أمه الملك فيه فا وطرد القاضىوابن عقيلالخلاف ف ثبوت ملك أيضآ 
وذكرا فى الوصية أنه لو وصى بامة ازوجبا وهی حامل منه فولدت فان قلنا للحمل حك فو موصي 
به معبايتبعها فى الوصية , ون قلنالا<كم له لم يدخل فى الوصية وكان ملكا لمن ولدته یملک لاه 
حينئذ ثبت له حک بظبوره. فان ولدته فى حياة الموصى فو له أو بعد موته وقبل القبول فهو 
لمن حكمنا له بالملك فى تلك الحال على الخلاف فيه وان ولدته يعد قبوله فهو له ویعتق عليه , وها 
يقتضى هپنا انا اذا لا لاحم للحمل ولابعاق على جده فمات الد ووضع بعد هو ته أنه اذا کلف 
(4؟-قواعد) 
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وضهه بعد القسمةفرو ملك ان <صات الامة له, وان كان قبل القسمة فهو مشترك بینهم لا لا ه 
موروث عن أيهم بل لانه ما ملبکهم ااشترك نظبر هذا أن لاحاب فى معنی کون ال بل له حم 
أولاحك له طريقين : اجدهما انه هل هو کجزء من أجزاء أمه أوكالمعدوم وانما حك بوجوده 
بالوضع . والثانىوهو المخصوص انه ملوكمنفصل عن أمه ومودع فا ولكن هل ثبت له حكم 
الولد ااستقل بدونانةصاله آولاشت له ذلك <تى ينفصل . 

افرع الانىاذا أعتقالآمة الحاملعتق له معا ولكن هل يقف عتقه على انفصاله او يعتق 
من خبن عتق أمه على ماتقدم وقباس ماذكره القاضی وابن عقيل انه لايعتق بالكلية اذهو 
كالمعدوم قبل الوضعو هو بعبد جداً فان أسوأ مإيقدر فى الخل انه ورد عليه العتق فى حال منع 
من نفوذه مان فوقف على زواله كعتق ريض لكل رقيقه, فانه يقف علي اجازة ااورثة ومن 
اصلنا أن العتق قبل .لك يصح تعلیقه عليهفى ظاهر المذهب فان کان اصله موجوداً فى ملك صح , 
تعليقه نير خلاق عند الحقةين كن قال لامتدكل ولد تلدينهحر, وهذا العتق قد باشر بالعتق ۲ 
أمته وحملبا متصل بها فوقف‌نفوذ عنقه عل صلاحيته للعتق بظبورة وقد صرح القاضى فى خلافه 
بانه لو أعتق الل وكان علقة عتق. وان لم تكن مملوكاحيتذ نظراً الى هذا المعنىوالله أعل . 

. الفرع الثالث اعتق الامة واستثنى حملها صح وكان الولد رقيقا نص عليه فى رواية جاعة 
وتوقف فيه فى رواية ابن الك » وخرج ابن آی موی والقاضی أنه لایصح استثناؤه بناء على أنه 
كجزء م نأحزائها وخرجوه أيضا من عدم صحة استثنائه فى البع ولا بسح لان البيع تنافيه الجبالة 

الفرعالرابع اعتق الوسر أمة له حماها لغيره فهل يعت بالسرايهأم لام ان قلنا انه مستقل بنفسه 

لم پسر اليهالعتق واتما دخل مع الام اذا كان علو کا لمالكها تبعا لاتصاله بالام و اجتعاعباق‌مل 

كا يتبع الطلع المؤبر للخل فى المقد اذاكان ملكا مالک ولايتبع اذا كان ملكا لغيره وهذا اختيار 
السامرى وصاحی التلخیص وامحررء وقال القاضى والشريف أبوجعفر وأ بوالخطاب يعتقويضمنه 
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الفرع الخامس لو اعتق المل وحده صح ونفذ وهل يعتق من حينه أو يقف على خروجه 

حيا مبنى عل ماسبق وأشار القاضى وابن عقيل فى ديات الاجنة الى خلاف لا فى که عتقه بناء 

على أنه کا عدوم وهو ضعیف وقياس قول من قالهو كجزء منبا أن يسرى عتقه یبا وهوضعیف 

أيضا . وينبى على هذا الفرعلو ضرب بان أمة حامل فاعتق السید حلها بعد الجناية أو أعتقهالسيد 
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ثم جنى عليه ثم انفصل ميتا أو انفصل حيا ثم مات عقيب الانفصال» فبذا ينبنى على أن العتق هل 
حصل قبل الاتفصال أو لم محصل الا بعده , وعل أصل آخر وهو اذا جرح رقيقا ثم عتق فسرى 

الى نقسه فمات هل يضمنه بدية حر أو بقيمة عبد على روايتين فاذا على هذا فهبنا صور أربعة : 
(أحدها) أن يحوعليه ثم يعتق ثم ينفصل ميتا فینبنی على أن العتق هل حصل لهحال کونه حملاأم لا 
فان قلنا لم حصل له العتق حينئذ وجب ضمانه بضمان جنين ملوك عشر قيمة أمه وان قلنا قد عتق 
انبنى على الحلاف ف اعتبار الضمان حال السراية أو الجناية فان قلا الاعتبا حال الجناية فكذلك 
وان قلا حال السراية ففيه غرة مان جنين حر وقيل يضمنه ضمان رقيق وجا واحدا كذلك 
ذ کره القاضى وابن عقيل اذالم يتحقق عتقه لجواز تلفه قبله وحكيا ایضا فما .اذا لو اعتق الام 
بعد الجناية عم القت جنينها وجبين مخر جين من الاختلاف فى اعتبار حالة السراية أو الجناية 
والفرق يينهماغير متوجه (والصورةالثانية ) أن يجنى عليه ثم يعتق ثم ينفصل جياثم يموت فقد 
حصل له العتق بغير خلاف فينبنى على الخلاف فى اغتبار النمان هل هو حالة السراية أو 
الجناية ا تقذم وفىمسودةشرحلهداية يضمنه بدیقحر رواية واحدة وهو سبو ( الصورة الثالثة ) 
أن يعتق أو لام يجنى عليه ثم ينفصل حيا فيجب ضمانه بدية حر ان قلنا عتق وهو حمل وان قلنا 
لايعتق الا بعد الانفصال انبنى على الخلاف ف اعتبار الضمان هل هوعالة الجناية أو السراية فان 
قلنا بحالة السراية ضمئه بدية حر وإلا ضمنه ضمان رقيق وظاهر كلام صاب الحر ر أنه بضمانه 
بدية حر وجبا واحدا لان الجناية وقعت بعد العتق المباشر ووجد الموت بعد النفوذ وفيه نظر » 
والاظهر أنه كن جنى عليه بعدالتعليق مات بعدوجود الصفة ( والصورة الرابعة) أن يعتق ثم 
يجنى عليه “م ينفصل میتا دان قلنا عتق وهو حل ضمنه ضمانجنين حر وان قلناإنهلم يعتق ضمنه 
ضمان جنينرقيقونص عليه أحمد فى روایقابن‌منصورمعللا بانه لم يعتق بعد » وق الخلا ف الكبير 
وانحرر أن حربا نقل ذلك أنيضا عن أحمد ولوس كذلك وانما حكاه أحمد فى روايته عن الزهرى 
وقال ماأدرى كيف وجبه » وقال القاضى وابن عقيل اذا قلنالايصسعتق امل فوجوده کمدمه فى 
جيع هذه الصور فبو ضعيف كا سبق (ومنبا ) ورود العقود على الحامل كالبيع والبة والوصية 
والاصداق قال القاضى وابن عقيل ان قلنا للحمل حك فهو داخل فى العقد ويأخذ قسطا من 
العرض وان قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا من العوض وكان بعد وضعه حکمه‌حکم الا 
المنفصل فلو ردت العين بعيب أو افلاس أو طلاق فان قلنا له حكم (۱) رد مع الآصل والا 
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كان حسکمه حك افاء وقیاس المنصوص عن احد فى المل أنه لايمتقوانهت ركةموروثة یقتضی‌آن 
حكمه حك الاجزاء لا حك الود المنفصلء فيجب رده مع العين وان قلنا لا حكم له اذ المراد 
بذلك انه لا يثبت له حك الآولاد لا انه معدوم وهذا اصح وهو ظاهر كلام ال کثرین ق‌مسئله 
الفلس ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقو د كالرهن وافبة وما لا يعتبر قبضه وعصل فبضه 
تبعاً لأمه ذكره القاضى فى خلافه ویتخرج على هذا الأصل مسئلة اشتراط ال فى البيع والسل 
فىالحيوان الحامل وغيرذلك (ومثبا) جنين الدابة ا مذ كاةهمل بک بذ كاته معبا قبل الا نفصالاملا 
قالابن عقيل فى فنونه لاحك بذ کانه الا بعد الانفصال وظاهر كلام احمد خلافه فانه قال هو رکن 
من أركانها وفرق بين الجنين والولد المنفصل بأن الجنين فبه غرةوالولد فيهالدية فعلانه ليسلهحكم 
الاولاد , وهذا يرجم انه جزء من الام وان تذكيته تابع لدذكيتباء واما ان قيل باه ولد مستقل 
فيه نظر » وقد ينبنى على ذلك انه هل يحب فيه اراقة دمه اذاخرج أم لا وظام احمد فى ذلك يدل 
على روايتين » وأكثر النصوص عنه يدل على الاستحباب فقط وف بعضبا مايشعر بالوجوب 
وهنا ينزع (۱) الى انه ولد مستقل لتكن عفى عن موته بغير تذكية لاتصاله بامه عند تذ كيتها ثم 
وجب سفح دمه ليحصل مقصود التذكية فيه ( ومنها) اذا مانت الحامل وصلى علیبا هل ینوی 
الصلاة على حملبا قال أبن عقيل فى فنونه لا وعلل بالشك فى وجوده وهذا متوجه على القول 
بانه كالمعدوم قبل الانفصال , وعل القول بأنه كالجزء من الام أيضا . واما ان قيل بانه ولد 
مستقل ففيه نظر . وقد يقالشرط ثبوت الاحكام له ظبوره ول يوجد فبذا متوجه . 


( القاعدة الخامسة والثانون © 

الحقوق خمسة أنواع ( احدها ) حت ملك كحق السيد فى مال المكاتبومال القن اذا قلنا علك 
بالقليك وما يمتنع ارثه لمانع كالتركة المستغرقة بالدين على رواية , وکاحرم اذامات موروثه وق 
ملک صيد على اظبر الوجبين (والثانى ) حق تملك كحق ال بء فى مال ولده وحق العاقد لامقد 
اذا وجب له وحق العاقد فى عقد يملك فسخه لیعید ماخرج عنه الى ملك مع ان فى هذا شائية 
من حقالملك وحقالشفيع فيالشقص وهپناصور مختلف فيبا هل يثبت فيبا الملكاو حقاامليك و 

( فمنبا ) حق المضارب فى الربح بعد الظبور وقبل القسمة وفه روايتان : احداهما انه بملكبا 
بالظبور : والثانية لم يملح واماملك انتملك وهو حق متأ کد حتىلو مات ورث عنه ولوأتاف 

(۱) كتب ببامش نسختنا : لعله يرجع . 
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الاك المألغرم نصيبه وكذلك الاجنىولواسقط الضارب حقه منه فان قلناهو ملك لم يسقط؛ 
وان قلنا لم علسکه بعد ففی التلخيص احتمالان : آحدهما بسقط كالغنيمة ء والثانى لا لان الربح 
هنا مقصود وقد تأ كد سببه خلاف الغنيمة فان مقصود الجباد (علاء كلمة الله لا المال (ومنها ) 
حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة وفيه وجبان : احدهما وهو المنصوص وعليه جمبور الا صحاب 
انه يندت اللك‌فیبا مجرد الاستيلاء لكنهل بشتریل الاحراز أم لا على وحمين احدهما لايشترط 
وتملك بمجرد تقضی الحرب وهو قزل القاضى فى اجرد ومن تابعه على طريقته . والثانى يشترط 
وهو قول الخرقى وابن انى مومى كسائر الماحات ورجحه صاحب الغنى فعلى هذا لاستحق 
منبا الا من شمد الاحرازء واما على الاول فاعتبر القاضی والا” كثرون شهود احراز )١(‏ الوقعة 
وقالوا لایستحق من لم يشبده . وفصل ف‌الاحكام السلطانية بين الجيش وال المد فاما الیش 
فيستحقون بحضور جز, من الوقعة اذا كان تخلفبم عن الباق لعذر كوت الغازی او موت 
فرسه ٠‏ وأما المدد فيعتير. لاستحقاقوم شبود انجلاء الحرب ونص احدق رواية يعقوب 
5 مختان فيمن قتل فى المعركة يعطى ورثته نصيبه . والوجه الثانى لا علك الغنيمةإلا باختيار 
الملك وهو اختيار. القاضى فى خلافه . فعلى هذا ائما ثبت لوم حق القلك كالشفيع من مات 
منهم قبل اختيار النملك أو المطالبة فلا حق له ذكره صاحب الترغيب وظاهر کلام القاضى 
فى خلافه فى بابالشفعة أن الحق ينتقل الى اإلورثة بدون‌القبول والمطالبة وان قالوااخترنا القبسمة 
أزمت حقوقبم وم تسقط بالاعراض ذكره صاحب الترغيب خلاف ما اذا اسقطوا حةوقبهم قبل 
الاختيار فانه يسقط على الوجبين لضعف الملك وعدم استقراره ويصير فا فان اسقط البعض 
دون البعض فالكل لمن يسقط حقه (وهنبا) حق من وجد ماله بعينه فى المذنم قبل القسمة ما ملكه 
الكفار بالاستيلاء عليه فانه يثبت له حق التمليك عند الأصحاب وخرجه شيخ الاسلام أبن 
تيمبة آلشیخ نقی الدين على الخلاف فى حق الغامين ( ومنها) حق الزوج فى نصف الصداق اذا 
طلق قبل الدخول هل يدبت له فيه الملك قبرا أو يثبت له حق التملك فلا ملك بدونه فيه وجهان 
والأول هو المنصوص وعل الثانى قتكفى فيه المطالبة واختیار التملك على ظاهر كلام الى 
ا لطاب کرجوع اللاب وزعم صاحب الترغیب ان هذا مرتب على الخلاف فى عفو الذى 
یده‌عقدة اللکاح هل هو الزو جآو الولی وليس كذلكولايازم من طلب العفومن‌الزوج آن‌کون 
هو الالك فان العفو يصح عا شت فيه حق تساه شفعة وليس فى قولنا ان الذى بيده 


(۱) ف نسختی الدار : آخر الوقعة ۰ 
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عقدة النكاح هو الاب ما يستلزم ان الزوج لم ملك نصف الپر لانه اما يعفو عن التصف 
الختص بابتته فاما النصف الآخر فلا تعرض لذکره بنفى ولا اثبات . والعجب انه حكى بعد ذلك 
فى صحة عفو الزوج عن النصف اذا قلنا قد دخل فى ملكه وجبين والصحيح الشبور أنه يصح 
عفوه ان كان مالكا قا يصح عفو اازوجة مع ملكا بنص القرآن لكن ان كان الصداق دينا 
صم الابراء منه بسائر الفاظ الباراة من الابرا" والاسقاط والببة والعفو والصدقة والتحليل 
ولا يشترط له قبول وان كان عينا وقلنا لم مله وانما شت له حق التملك فكذلك و کذاك 
يصح عفو الشفيع عن الشفعة ذكره القاضى وابن عقيل وان قلنا ملك نصف الصداق صح بلفظ 
الهبة والتملك وهل يصح بلفظ العفو على وجبين : احدهما لايصحقالهاين عقيل. واثانی يصح قاله 
القاضى ورجحه صاحب المغنى وهو الصحبح لان عقد الببة عندنا ينعقد بكل لفظ يفيد معناه 
من غير اشتراط إيحاب ولا قبول بلفظ معين . وقال القاضى وابن عقيل يشترط هبنا الايحاب 
والقبول والقبض وحكى صاحب الثرغيب فى اشتراط القبول وجبين والصحيح أن القبض لا 
يشترط فى الفسوخ كالاقالة ونحوها صرح به القاضی فى خلافه وكذلك يصح رجوع الاب فى 
المبة من غير قبض وكذلك فسخ عقد الرهن وغيرها (ومنبا) حق الملتقط فى اللقطة بعد حول 
التعريف وفه وجبان اشبرهما انه يشت له الملك بغير اختياره واختاره القاضى وقال انه ظاهر 
كلام أحمد والثانى لايدخل حتى يختار وهو اختيار أنى الخطاب فيكون حقه فیما حق تملك 
( ومنبا) الموصى له بعد موت الموصى وفيه وجبان : احدهما أنه ثبت له الملك وقيل إنه 
ظاهر کلام أحمد. والثانى انمايثبت له حق التملك بالقبول وهو المشبور عندالا عاب ( ومنبا ) 
من نبت فى أرضه كلا" أو نحوه من المباحات أو توحل فيبا صيد أو سك ونحوه فبل علکه بذلك 
فى المئلة روایتان معر وفتان وأ كثر النصوص عن أحد يدل على الملك وعلىالرواية الأخرى انما 
ثبت حق الثملك وهو مقدم على غیره بذلك إذ لابلزمه ان يبذل من الماء والکلا الا الفاضل عن 
حوائجه ولو سبق غيره وحةق سبب اللك عباز ته اليه فقال القاضى والاكثرون يملكه وخرج 
ابن عقيل أنه لامک لآنه سبب منبى عنه فلا يفيد الملك ويشبه هذا اخلاف فى الطائفة الى 
تغزو بدون ان الامام هل بملكون شيا من غنيمتهم ام لا وقرر القأضى فى موضع من خلافه 
أنالأسباب الفعلية تفيد الماك وان كانت حظورة كأخذ السلر اموال أهل الحرب غصباً وان 
دخل اليهم بأمان خلاف القولية , وى موضع آخرصرح مخلاف ذلك وانه لااك به المسلم وهو 
الصخيح من المذهب ( ومنها ) متحجر الموات الشپور انه لاملکه بذاك ونقل صالح عن أييه 


اذا 


مايدل على أنه يملكه وعلىالاول فبو أححق بتملکه بالاحياءفان بادر الغیر فاحياه ففی ملكدوجهان 
معروفان هذا كله فيمن انعقد له سیب القلك وصار التملك واقفاً على اختياره فاما ان 
ثبت له رغبة فى التملك ووعد به ولم ينعقد السبب کالستام والخاطب اذا ر کن الیہما فلا موز 
مزاحتها آیضاً ولکن بصحعل المنصوص وخرح‌القاضی رجبا بالبطلان منالببع علييعه والفرق 
بينهما واضح لان الحق فى البيع انعقد واخذ به ولاکذك هپنا ولآن الفید للملك ها 
المقد وانحرم سایق عليه فهو کاستیلاد الب والشريك تحصل له الملك بالعلوق ماكان الحرم وهو 
الوط سابقا عليه . 

النوع الش‌الث حق الانتفاع ویدخل فيه صور: 

( منیا ) وضعالمارخشبه‌عی جداز جاره اذا لم يضربه للنص الوارد فيه ( ومنها) إجرا. 
الاء فى أرض غيره اذا اضطر الى ذلك فى احدىالروا يتين لقضاء عمر تهفال الشيخ تقى الدين وكذلك 
اذا احتاج ان ,يجرى ماءمىطريقمائهمثل أن يجرى ماه‌سطوحه أو غيرهافى قناة لجاره أويسوقفى 
قناة عذبةماءثم بقاسمهجاره ولو وضع عل النبرعب ار ة يجرى فيباالماء فخر جهاا لاحاب عل الر وابتين 
ونقل أبوطالب عناحمد فى قوماقتسموا دارا كانت هما اربعة سعاوح يحرى الاء عليها فليا اتنسموا 
آراد آحدم أن نم امن جريان الماء للا خر عليه وقال هذا قد صارلى ولیس ببننا شرط فقال 
احد يرد الاء ألى ماکان و إن لم يشر ط ذلك ولا بضربه. وح لطائفة من اصحابنا هذه الرواية على 
أنه يحصل به ضرر يمنعه من جريان الماء وانه بحتاج إلى ان ينقض سطحه ويستحدث له مسيلا 
خم له أنيجريه على رسمه الأول كذلك كا يجرى ماؤه فى أرض غيره الحاجة أو ضع خشبه 
على جداره و كذا ذكره ابن عقيل وغيره وحله بعضهم على أن الدار إذا اقتسمت كانت مرافقبا 
كلها باقية مشتركة بين المع كالاستطراق فى طريقباء ولهذا قلنا لو حصل الطريق فى حصة أحد 
المقتسمينولا منفذ لا خر لم تصح القسمة, وعلى هذا حله صاحب شرح المداية وخرج صاحب 
المغنى فيرواية أنى طالب وجبا فى مسألة الطريق يصعمة القسمة وبقاء حق الاستطراق فيه للا خر 
وبنههما فرق , فان الماسريق لا يراد منه سوى الاستطراق فالاشتراك فبه يزيل معنی القسمة 
والاختصاص خلاف اجراء الماء على السطح فانه لايمنع صاحب السطح من الانفراد بالاتتفاع . 
به بسائر وجوه الاتنفاعات الختصة بالملك (ومنها ) لو باع أرضاً فهازرع يحصد مرة واحبدة ول 
يبد صلاحه أو شجرا عليه نمر لم بدصلاحه كان ذلك مبقى فى الشجر والأرض إلى وقت الحصاد ٠‏ 
والجذاذ بغيره أجرة ولوآراد تفریغ الأرض من الزرع ليتتفع بها إلى وقت الجناذ أو يؤجرهالم 
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يك نلهذلك كالا بملكالجار إعارةغيره ماپستحقه من الانتفاع ملاك جاره وکذلك لو باع زرعا قد 
بدا صلاحه فى أرض فان عليه[ بقاءه إلى وقت‌صلاحه للحصاد فاما ان باع شجرة فبل يدخل منبتها 
فى الببع على وجبين ذكرهماالقاضى وحكى عن ابن شاقلا أنه لا بدخل و ان‌ظاهر کلام احمدالدخول 
حيث قال فمن أقر بشجرة لرجل هى له بأصلبا وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غير ها مكانها ولا 
يجوز ذلك على قول ابن اقلا كالزرع إذا حصد فلا يكون له فى الارض سوىحق الاتفاع . 

النوع الرابع حق الاختصاص وهو عبارة عما ختص مستحقه بالاتتفاع بهولا يماك أحد 
مزاحته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات ویدخل تحت ذلك صور : 

(منها) الكلب ااباح اقتناژه کالعل ان يصطاد به فان کان لا يصطاد به أو كان الكلب جروا 
تاج إلى التعلیم فوجبان (ومنها) الادهان المتنجسة المتتفع ما بالايقاد وغيره علىالقول بالجواز 
فاما نجسةالعین کدهن المتة فا منصوص أنه لا يجوز الانتفاع به » ونقل ابن منصور عن احد ما 
يدل على جوازه (ومنها) جلد الميتة الدبوغ إذا قيل يجوز الانتفاع به فى البابسات فاما مالا يجوز 
الانتفاع به من النجاسات تحال فلا يد ثابتة عليه وآية ذلك أنه لا جب رده على من انتزعه من 
هو فى يده خلاف مافيه نفع ماح فانه يحب رده نعم لو غصب خمراً فتخلات فى يد الغاصب 
وجب ردها ذكره ااقاض وابن عقيل والاحاب لان يد الاول لم تزل عنها بالقصب فک نها 
تخللت فى يده واختلفت()عبارات الا صاب فى زوالالملكمجرد التخمیر فاطاق الا کثرون‌الزوال 
منهم القاضى وابن عقيل وظاهر کلام بعضهم أن الملك لم يزل ومنهم صاحب المغنى فى کتابالج 
وفى كلام القاضى ما يدل عليه وبكل حال فلو عادت خلا عاد الملك الاول ل+قوقه من ثبوت 
الرهنية وغيرها حتى لو خلف خمرا ودينا فتخللت النر قضى منه دينه ذكره القاضى فى اجرد فى 
ارهن وذكر هو وابن عقيل أيضاً فيه لو ودب النر وأقبضما او اراقها لجمعها آخر فتخللت فى يد ٠‏ 
الثاتى فبل هی ملك لهآوللا"ول على احتالين وفرقا بين ذلك وبين الخصب بأن الأول زالت يده 
عنما بالاراقة والاقباض وثبت يد الثانى بخلاف الخصب ورجح صاحب المغنى أن الرهن لایطل 
بتخمير العصير وهذا كله يدل على ثبوت اليد على الجر لامکان‌عودها مالا (ومنبا)مرافقالآملاك 
كالطرق والآافنية ومسيل اایاه ونحوها هل هی مماوكة أو ثبت فا حق الاختصاص وف المسألة 
وجبان : أحدهما ثروت<ق الاختصاص فما من غير ملك وبه جزم القاضى وابن عقيل فى باب 
إحياء الموات وق الغصب ودل عليه امتصوص عن احمد فيمن حفر فى فنائه برا أنه متعد حفره 
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ف غير ملك ؛ وطرد القاضى ذلك حتى فى حرع البثر ورتب عليه أنه لو باعه أرضاً بفنائها لم يصح 
البيع لا" نالفناء لا يختص به إذ استطراقه عام بخلاف ما لو باع بطريقها واورد ابن‌عقیل احتهالا 
بصحة البيع بالفناء لانه من الحقوق فب وکسیل المياه : والوجه الثاتى الملك وصرح به الاب فى 
الطرق وجزم به فى الكل صاحب المذنى وأخب ذه من نص احمد والخرق على ملاك حرم الیش 
( ومنها ) مرافق الأآسواق المنسعة التى جوز البيع والشراء فيباكالدكاكين المباحة ونحوها فالسابق 
اليبا أحق بهاء وهل ینتبی حقه بانتباء النبار أو مد الى أن ينقل قاشه عنها على وجبين » وظاهر 
كلام احمد فى رواية حرب الا ول لجريان العادة بائتفاء الزيادة عليه , وعل الثانى فلو أطال الجلوس 
فبل یصرف أم لا على وجبين لانه يفضى إلى الاختصاص بالق الشترلك ( ومنبا ) الجلوس فى 
الساجد و نوها لعبادة أو مباح فيكون الجالس أحق بمجاسه الى أن يقوم عنه باختياره قاطا 
للجاوس أما ان قام لحاجة عارضة ؤئيتهالءود فهو أحق مجاسه و يستثنى من ذلك الصى إذا قام فى 
صف فاضل أوفى وسط الصف فانه يجوز نقله عنه صرح به القاضى, وهو ظاهر کلام احمد وعليه 
حمل فعل أن بن كعب بقيس بن عباد . 
والنوع الاس حو التعاق لاستيفاء الحق وله صور : 
زمنبا) تعلق حق الرتین بالرهن ومعتاه آن‌جیع أجزاء الرهن محبوس بکل جزء من الدین‌حتی 
يستوفى جميعه ( ومنهسا ) تعلق حق الجناية بالجاتى ومعناه أن حقه احصر فى مالیته وله الطالة 
بالات.فاء منه ويتعاق الق ٤ج‏ وع الرقبة لا بقدر الارش(١)على‏ ظاهر كلام الا اب و بباع جميعه 
فى الجناية ويوفى منه الق ويرد الفضل على السید , وذكر القاضى ف الجرد أن ظاهر كلام احمد 
انه لا رد عليه ثى, وهذا صرح فى تعلق الحق بیع وللا“صحاب ف العبد المرهون إذا جنى 
و کان فىقمتەفضلءنالڵارش( )هل باع جميعه أو بمقدار الارش(۴) فيه وجمانلكن بیع جيعه 
پندفع به عن السيد ضرر نقص القيمة بالتشقیص (ومنها) تعلق حق الغرماء بالتركة دل عنسع 
انتقاها بالارث على روايتين وهل هو کتعاق الجناية أو الرهن ؟ اختلف كلام الاصحاب فى ذلك 
وصرح الا کنرون بانه کتعلق الرهن ويفسر بثلائه أشساء احدها ان تعاق الدين بالتركة وبكل 
جز, من أجزائيا ذلاينفكمنبا ثىء حتى بوفی الدین كله . وصرح بذلك القاضى ف‌خلافه إذا كان 
الوارث واحدا قال وان کان جاعة اقم علیرم با لحصص وي تعاق کل حصة من الدين بنظيرهامن 
التركة وبكل جزء منبا فلا بنفك منها شى“ حتىبوفى جميع تلك الحصة ولا فرق فى ذلك بين أن 
۱ ( ۲۵ - قواعد ) 


یکون‌الدین مستفرقا للتركة أو غير مستفرق صرح به جاعة منهم صاحب الترغیب فى التفلیس 
الثانى أن الدين فى الذمة ويتعاق بالتركة.وهل مو فى ذمة الميت أو الورثةعلى وجهین سبق ذكرهما 
والثالك أنه منم صحة التصرف وف ذلك وجهان أيضاً سبقا وهل تعاق حقهم بالال من حين 
المرض ام لا ۶ تردد الأصحابف ذلك و نقل الميمولى عن احمدفيمن عليه دين تحط بجميع ماترك 
يجوز له ان يعتق و مب يعنىالميت قال نعم ! قلتهذا ليس له مال قال اليس ثلثه له قلت ليس هذا 
المال له قال أليسهو الساعة فى يده قلت بل ١‏ ولكنه ليره قال دعها فانها مسألة فيها لبس والذى 
کان عنده على ما ناظرته ان مذاجااز . . واستشکل القاضى هذه الروايةفيا قرأته بخطه وجعل 
ظاهرها صحة الوصية بالثلث مع الدين وحملها على احد وجهين إما ان يكون حك المريض مع 
الغرماء كحكمهمع الورثةلتعلق حق اجيم ماله فلا یکون‌منوعا من الاصرف بالثلك مع واحدمنهیا . 
أو أن يقف صحة تصر فهعلٍ إجازة الغرماء . وقالااشیخ تقی الدين هى بدل على انالغرما الابتعلق 
حةهم : بالال الا بعد الوت لان حقبم فى الحياة فى ذمته والورئةلا تعلقحة بم بالمالمعالدين فيبقى 
اثلث الذى ملک الشارع التصرف فيه يه لامانع له من التصرف فيه فينفذ تصرفه فيه منجزاً لامعلقا 
بالموت خلا ف الزائدءلالثاث ث اذا لويكن يكن عليه دينفان حق الورثة يتعاق به فی‌مرضه اذ لاح قم ف 
ذمته . قلت : وتر تردد کلام القاضىو ابن عة یل فى خلافی‌ما و الر بض‌هل لور ثتهمنعه من‌انفاقجمیم. ماله 
فالشروات أم لاةنفى» وضع جزماشبو ت ال منع هم لتعاق حقو قم الم وآنکراذلك فى مواضع (ومنما) 
ا صى لهبالمال هل یتبع الانتقال الى الورثة جعل طائفة من الاصحاب‌حکه حكم الدين 
منهم أ بو الخطاب فى انتصاره وآبو الین فى فروعه ویشود إذلك قول طائفة من الاصسحاب 
ا به قا الةبول على ملك الورثة وجزم القاضى 3 خلافه بعدم انتقاله الى الورثة مفرقا 
بين الدين و الوصبة بان حق الموصى له فى عين التركة ولا بملك الورثة [بدال حقه خلاف الدين 
فان حق صاحبه فى التركة والذمة وللورثة التدوفية من ن غيره وأخذ ذلك ما رواه بن منصور عن 
احمد فيمن أوصى أن يخرج ج من ماله كذا وكذا فى كذا وكذا سنة قاللا یسم المال حتى ينفذوا 
ما قال الا إن یضمنوا ان بخر جوه فلهم ان مر البقية وكذلك فى الجرد والفصول فى باب 
الشركة ان الوصی له ان کان معبناً فهو شر يك فى قدر ما وصی له به وان كان غير معين کالفقراء 
والمسا كين ۸ جز للورثة ة التصرفحتى بفز دوا تصيب الوصی لهوعا يدل على عدمانتقاله الىالورثة 
أرت الشپور عندنا صحة الوصية بالزائد على الثلث وان اجازة الورثة لها :نفيذ لا ابتدا, عطة 
( ومنبا) تعاق الزكاة بالتصاب هل هوتعای شر كه او ارتهان أوتعاق الاستیفا اي اضطرب 
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كلام الاصحاب فى ذلك اضط رابا كثيرا . و حصل منه ثلا 4 اوجه : احدهاانه تعلق شركة ۳ 
به القاضى فى موضع من شرح المذهب وظاهر كلام اف بكر یدل عليه وقد بيئه فى موضع آخر 
والثای تعاق استيفاء وصرح به غير واحدمنهمالقاضى , ثم منهم من يشدببه بتعلق الجناية ومنهم من 
يشبهه بتعلق الدين بالتركة . والثالت انه ا النزاع بتحرير مسائل : 

(منها) انالحق هل هو متعاق جميع النصاب أو مقدار الركاة فيه غير معين ۽ وقد نقل القاضى 
وابن عقيل الاتفاقعل الثانی (ومنبا) همع علق بالمالمل يكون ثابتا ف سس دة امالك ام له « وظاهر 
كلام الكثرن انه على القول بالتعلق بالعین لا شت فى الذهة منه شىء الا آن تلف الال او 
تصرف فيه المالك بعد الحول . فظاهر كلام ای الخطاب وصاحب الحرر فى د شرح الحداية انا اذا 
قلنا الزكاة فى الذمة فيتعلق بالعدين تعلق استيفاء حض كتعاق الدیون بالتركة وهو اختبار الشيخ ٠‏ 
تقی الدين شيخ الاسلام ابن تيمية وهو حسن: ( ومنها ) منع التصرف والذهب أن لا يمع کا 
سبق ( ومنما ) اعنى صور تعلق الحقوق بالاموال 'تعلق حق غرماء الفلس عاله بعد الحجر وهي 
تعلق استحقاق الاستيفاء منه ( ومنها ) تعلق دیون الغرماء عال المأأذرن له وقد ذكر القاضي فى 
الجرد أن هذا التعلق هل يصح شراءالسيد منه کال الکاتب مع سيده ولام کالرهون بالنسبة 3 
الراهن على احتالين وهذا لایتوجه على ظاهر الذهب » وهو تعلق دیونه بذمة السيد وام يتوجه 
على قولنا یتعلق برقبة العبد وقد صرح فى الخلاف الکبیر ببناء المسألة على هذا ( ومنها) تعلق أ 
حقوق الفقراء بالهدى والاضاحى المعبنة ويقدمون عا ار البيم منها على ال 


الموجب وبعد و فاته . 


( القاعدة السادسة : والثانون ) 


الملك اربعة أنو اع : ملاك عين ومنفعة م وملك عبن بلا منفعة » وزاك منفعة اد عين » و ملك 
3 تتفاع هن غير ملك المافعة . 

اما النوع الأول فهو عامة الاملاك 11 اردة على الأعان المملوكة بالاسباب المقتضية ها 

من بیع وهبة وارث وغير ذلك . واعل أن ابن عقيل ذ كر ق‌الواضح فصول الفقه أجماع الفقباء 
على ان العباد لا ملكو ن الاعيان و[مامالك الأعبان خالقها سبحانه وتعالى وان العباد لاعلکون 
سوی الانتفاع بها على الوجه الا "ذون فيه شرعا فن کان مالكا لعموم الانتفاع فو ادالكالمطلق . 
ومن کان مالكا لنوعمنه فلکه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغيرذلك . 
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وكذا ذکر ابن الزاغونىفى کتاب غرر البيان ورجحه الشيخ تقى الدين رحه الله . فعلى هذا جميع 
الاملاك اما هی ملك الانتفاع ولكن التق ههنا وارد على المشوور . 

النوع الثانى ملك العين بدون منفعة وقد اثبته الاسماب فى الوصية بالمذافع لواحد وبالرتبة 
لآخر أوت ركبا للورثة وقد قال احمد فى رواية مبنا فمن أوصى بخدمة عبده أو ظبر دابة تركب 
او بدار تسكن . فقال الدارلابأس .ما وا كره العیدو الدابلانجما موتان قالأبو بكر الذى أفول به 
أن الوصية تصح فى جميع ذلك لان الدار تخرب أبضاً وحمل الفاضى كلام احمد على الكراهة دون 
ابطال الوصية . قال الشيختقى الدین رحمه الله لم برد احمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفعه 
فان هذا لا يقوله أدنى من له نظر فى الفقه فضلا عن أن ,کون هذا الامام : وائما أراد أن العبد 
والدابة إذا أوصى منافعما على التأبيد فلم بترك للورثة ما ينتفعون به فلا يجوز أن حسب ذلك. 
عليهممن الميراث فانه لا فائدة فى الرقبة المجردة عن النافع بل هو ضرر محض بجواز الوصيةوقد 
شرط الله تعالی لجواز الوصيةعدمالمضارة لكن انقصد الموصى ايصال جميع المنافع [لىالموصى له 
فبذة وصية بالرقبة فلا حت بعل الورثةمنها ثیمولا يصح الايصاءمعها بالرقبة وان قصد معذلك 
إبقاء الرقبة لاورثة أو الايصاء بها لآخر بطلت الوصية لامتناع أن كون النافع كلبا لشخص 
والرقبة لآخر ولا سبيل إلىترجيي أحد اللأمرين فبطلان . اما ان ؤصى فى وقت بالرقبة تشخص ‏ 
وف آخر بالمنافع لغيره فبو کالو وصى بعين لائنين فى وقتين واستدل على أن تمليك جميع المنافع 
تمليك للعين بالرقى والعمرى فانما تمليك لارقبة حيث كانت تمليكا للمنافع فى الحياة وهذا المعنى 
مثتف فى الوصية سكنى الدار لان هذا لك منفعة خاصة ینتهی بموت الموصى له وخراب‌الدار 
فیعود الملكإلى الورثة کا بعود الملك فى السكنى فى الحياة . 

الدوع الثالك ملك المنفعة بدون عبن وهوثابت بالاتفاق وهو ضر بان : احدهما ملك مو بد 
ويندرج نحته صور : 

(منما) الوصية بالمنافع ا سبق ويشمل جميع أنواعبا الا منفعة البضع فان فى دخو ها بالوصية 
وجبين ( ومنبا) الوقف فان منافعه وثمراته لوكة للموقوف عليه وق ملكه لرقبته وجمان 
معروفان لپا فوائد متعددة ( ومنبا) الارض الخراجية المقرة فى يد من هی فى يده بالخراج 
يملك منافعها على التأ بيد . والضرب الثانى ملك غير مؤبد فنه الاجارة ومنافع المبيع المستثناة فى 
العقد مدة معلومة » ومنه ماهو غير موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال 

النوع الرابع ملك الانتفاع الجرد وله صور متعددة : 
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(منبا ) ملك المستعير فانه علك الانتفاع لا التفعة الا على رواية ان منصور عن احمدأن 
العاريةالمؤقتة تلزم کذا قال الامحاب ويمكن أن يقال ازوم العارية المؤقتة اما يدل على وجوب 
ألوفاء ببدل الانتفاع لا على تمايك المنفعة ( وما ) النتفع علك جاره من وضع خشب وعر فى 
دار ونحوه وان كان بعقد صلم فهو اجارة ( وهنها ) اقطاعالا'رفاق کمقاعد الاسواق ونحوها . 
( ومنبا ) الطعام فى دار الحرب قبل حیازته يماك الغانمون الانتفاع به در الحاجة وقیاسه 
الآ كل من الاضحية والر الملق ونحوه (ومنما ) أكل الضيف لطعام الضیف فانه اباحة 
محضة لاصل به الملك حال على الشپور عندنا وعن أحمد رواية باجزاء الاطعام فى الکفارات 
ويغزل على أحد قولين إما ان الضيف لك ماقدم اليه وان كان ملكا خاصا بالنسبة إلى ال كن 
وإما ان الكفارة لايشترط فما تمليك (ومنها) عقد النكاح وترددت عباراتالأسحاب فى مورده 
هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائل هو الملك . ثم ترددوا هل هو ملك منفعة البضع أو ملك 
الاتتفاع بها(۱) وقيل بل هو الل لاالملك وطذا يقعالاستمتاع من جبة الزوجة مع أنه لاملك لها 
وقيل بل المعقود عليه ازدواجكالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الازدواج وملك الدين واليه 
ميل الشیخ تقى الدين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات 


2 القاعدة السابعة والثمانون ) 
فبا يقبل النقل والمعاوضةمنالحقوق المالية والأملاك , أما الاملا‌النامة فقابلةللنةلبالعوض 
وغيره فى الجلة , وأما ملك المنافع فان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذى ملك 
به أو دونه دون ماهو أعلى منه وبملك المعاوضة عليه أيضا صرح به القاضی فى خلافه ویندرج 
نحت هذا صور: 
(منها) اجارة المستأجرجائزة على المذهب الصحبح بثل الاجرة وأ كثر وأقل (ومنبا) اجارة 
الوقف ( ومنها) اجارة المنافع الموصى بها وصرح بها لقاضی فى خلافه ( ومنها ) اجارة النافع 
الستشاة فى عقد البيع (ومنها) اجارة [أرض] العنوة الخراجية والمذهب الصحيح #تها وهونص 
أحمد ولكن استحب المزارعة فيها على الاستئجاز وحک القاضی وابن عقيل رواية أخرى بالمنع 
كرباع مکه(۳) وقد أشار أحمد فى رواية حنبل الى كراهة منعپا وسنذ کره ف موضعه (ومنبا)اعارة 
العارية المؤقتة اذا قيل بازومما وملك المنفعة فيا فانه جوز ولا تجوز الاجارة لاثما أعل صرح به 
٠‏ (۱) یاض في نسختنا بقدر ثلاث کلبات (۷)فی سخت‌الدار : كرباع هذه . 
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القاضى فى خلافه وأما إجارة اقطاع الاستغلال التى موردها منفعة الأرّض دون رقتبا فلا نقل 
فما نعلمه , وكلام القاضى قد يشعر با لمنع لانه جعل مناط صحة الاجارة امنافع لزوم العقد وهذا 
منتف فى الاقطاع وقد قال الشيخ تقى الدين رحمه اللهيحوز وجعل | لاف فيه مبتدعا وقرره‌بان 
الامام جعله للجند عوضا عن أعمالهم فو كالمملوك بعوض ولان اذنه فى الابحار عرفى فجاز کا 
اوصرح بهولوتهاياالشر يكان على الارض وقلنا لايلزم فبل لاحدهما اجارة حصته الأظهر جوازه 
لان المبايات اذا فسخت عاد الملك مشاعا فيخرج على الخلاف فى اجارة الشاع وتستثنى من ذلك 
الحقوق الثابتة دفعالضرر الاملاك فلا يضح النقل فيها حال وتصح المعاوضة عل اثباتاواستيفائم! 

وأما ملك الاتنفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع وحقوق التملك فبل يصح نقل الق فيما 
آم لا ۽ ان كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض وفى حوازه بعوض خلاف 
ويندرج ذلك ف()مسائل ( منها ) ماثبتت عايه بد الاختصاص کالکلب والزيت النجس النتفع 
به فانه تقل اليد فيه بالارث والوصية والاعارة فى الكلب وف الهبة وجبان اختار القأضى عدم 
الصحة وخالفه صاحب المغنى وليس بينهما خلاف فى الحقيقة لآن نقل اليد فى هذه الاعبان بغير 
عو ض جائز کال و صبةوقدصرح به القاضى فى خلافه , واما اجارةالكلب فا مذهب انبالاتصح لآنما 
معاوضة ولا مالية فيه وحكى ابو الفح الحاواتى فيباوجوين وکذا خرج ابو ا لطاب وجمابالجواز 
فكو ن معاوضةعن نقل الیدو پرده النبى عن ببعه وقد كان مکن‌جعله معاوضة عن نقل اليد (ومنبا) 
المستعير لامك نقل حقه من الانتفاع الا ان يقول بلزومالعارية کا سبق (ومنبا)مرافقالاملاك 
من الافنية والازقة المشتركة تصح اباحتبا والاذن فى الانتفاع با كالاذن فى فتح باب ونحوه قال 
فى التلخيص ويون اعارة على الأشبه وتجوز العاوضة عن فتح الآبواب ونحوها ذ كره فا مى 
والتلخيص وهو شيه بالمصالحة بعوض على اجراء الا فى أرضه أو فتح اللاب فى حائطه او وضع 
خشب عل جداره وڪوه » وهذا متو جه على القول ملك هذه الرافق اماع القول بعدم الملك فمو 
شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق وكذلك ذ کر ال صحاب جواز المصالحة عن الروشن الخارج فى 
الدرب المشترك وأما [على] الشجرة ففيبا خلاف معروف لکونما لاتدوم على حالة واحدة وأما 
الانتفاع بأفنية الأملاك والمساجد بغير اذن من الملاك والامام فان كان فيه ضرر ل بجز وال ففى 
جوازه روایتان ذ کره القاضی ف‌الاحکام السلعاانية وتجو زالمصالحة بعوض على اسقاط حقهمن وضع 
الخشب على جدارهونحوه ذكرهفالمجرد (ومنها) متحجرالوات‌ومن‌اقطعه الامام مواتا لیحبیه(0) 

)١(‏ فى نسختی الدار ويستثنى من (۲) بالاصل ( ليجبيه). 


۱۹۹ ۱ 

لا ملک #جرد ذلك على المذهب لكن یثبت له فيه حق التملك فیجوز نقل الحق ال غيره 
مبة واعارة وینتقل الى ورثته من بعده ودل له العاوضة عنه على وجبين اصلبما المعاوضة عن ٠‏ 
الحقوق فان هذا حق تملك كا سيق وفارق ااشفعة فان النقل فيها ممتنع لا نا من حقوق الاملاك ٠‏ 
فهى ما استثنى من القاعدة . قال احمدفى رواية ابن منصور الشفعة لاتباع ولا توهب وحمل القاضى 
قوله لانباععلى ان ااشتری ليس له أن يصالح الشفيع نما بموض قال لانه خيار لايسقط الىمال 7 

فلم بجز اخذ العوض عنه كخيار الشرط والجلس بخلاف خيار القصاص والعيب لانه يسقط الى 

الدية والارش والاظبر حمل قول احمد لاتباع ولا توهب على ان الشفيع ليس له نقلبا الى غيره 

بعوض ولا غيره فاما مصاته للمشترى فهو كالمصالحة على ترك وضع الخشب عل جدار ونحوه . 
وذکر القاضی فى باب الشفعة أيضاً أن خيار العيب تجوز المصالحة عنه بعوض وعلل بأن العیپ ‏ 

بمنع لزوم العقد ومع عدم اللزوم تجوز الزيادة فى اش والنقص منه فجعل الصلح هبنا اسقاطا 
من الثمن کالاارش » وعل‌قباس خيار الشرط واجلس لان التصرف ف الثمن بالنقص والزيادقفنه 
مکن ( ومنها ) الكل" والماء فى الارض المل و که اذا قلنا لاملکان بدون الحيازة فللبالك الاؤن ٠‏ 
فى الاخذ وليس له الماوضة عند أكثر الاب . ووقع ف المقنع والحرر مایقتضی حكابة 
روايتين فى جواز المعاو ضة وان قلنا بعدم الماك ولعله من باب المعاوضة عما یستحقتدکفلتحق 
بالقاعدة ( ومنما ) مقاعد الأسواقومجاالس المساجدو > وهايصم نقلالق فيبما بغير عوض لآن 
الحق فيهما لازم بااسبق ولو أ ثربها غيره فسبق ثالث فجلس فبل يكون احق من ال تر أم لا 
على وجبين . احدهما نمملانحق‌القانم زال بانفصالهفصار اق "انا بالسبق . والثانى لاء لا نه لو قام 
لاجة ونحوهالم يسقط حقه فكذا اذا آثر غيره ل نه اقامه مقام نفسه وینی بعضهم هذا الخلاف عل 
الةول بعدم كراهة الايثار بالقرب فاما ان قلنا بكراهيته فالسابق أحق بهوجباً واحداً وفرق بعضهم 
بين مجالس المساجد ونحودا ومقاعد السو اق فاجاز النقل فى المقاعد خاصة لاثما منافع دنيوية 
فبى کاقوق المالية ( ومنها ) الطعام المباح فى دار الحرب يجوز نقل اليد فيه الى من هومن آهل 
الاستحقاق من المغنم أيضاً لاشتراك الكل فى استحقاق الانتفاع ولا يكون ذلك تمليكا لاتتفاء 
ملک بالاخذ حتى لو احتاج الى صاع من برجيد وعنده صاعان رديئان فله ان يبدلها بصاع اذ هو 
مأخوذ على الاباحة دون التمليك صرحبه القاضى وابن عقيل ( ومنها ) المباح اكله منمالالزكاة 
والاضاحى يجوز اطعامه للضيفان ونوهم لاستقرار الحق فيه خلاف طعام الضيافة ولا يجوز 
المعاوضة عن ثى.من ذلك (ومنبا) منافع الأرض الخراجيةفيجوز نقابا بغير عوض إلىمن يقوم 


الولو 
امام 


مقامه فيا وینتقل الى الوارث ويقوممقام مورثئهفيها . وكذلك يجوز جعلبا مب رأنص عليهفى رواية 
عبد الله ونص فى رواية ابن هانى'وغيره على جواز دفعپا الى الزوجة عوضا عما يستحقه عليه من 
المير وهذا معاوضة عن منافعها المملوكة فاما البیع فكرهه احد ونبى عنه واختاف قوله فى بیع 
المارة التى فيا لا بتخذ طريقا الى بیع رقبة الارض التى لا تملك بل هى إما وقف واما لمسلین 
جميعاو نص فى روايةالمروذى على أنه یم" لات عمارته بما يساوى وكره أن بیع با كثر منذلك 
لهذا المعنى وكذلك نقل عنه ابن هانىء أنه قال یوم دكانه مافيه منغلق و کل شىء عد ثهفيهفيعطى 
ذلك ولا أرى أن بيع سکن دار ولا دكان ورخص فى رواية عنه فى شراثبا دون ييعها لان 
شراءها استنقاذ لها بعوض من تعدى الصرف فيها وهو جائز ورخص فى رواية الروذی أيضا 
فبيع ماتاج اله للنفقة منبا فان كان فيه فضل عن النفقه تصدق به وكل هذا بناء على أن رقبة 
هذه الارض وتفبا عمر رضى الله عنه ومن الاب من حكىرواية أخرى بجواز البيع مطلقا 
“الحلوانى وابنه وكذلك خرجهاابن عقيل منفص احد على عة وقفها ولو كانت وقفالم يصحوقفبا 
وكذلك وقع فى کلام أنى بکر وابن شاقلا واين نی مومی‌مایقتضی الجواز وله مأخذان : أحدهما 
أن الارض ليست وقفا وهو «أخذ ابن عقيل وعلى هذا فان كانت مقسومة فلا کال فم كبا 
وان كانت فیا لبيت ااال وأكدثر كلام احد يدل عایه نهل تصير وقفا بنفس الاتتقال الى 
بيت الال أم لا على وجبين . فان قلنالا ته پر وتفا فللامام بیعبا وصرف نبا الى الصا . وهل له 
اقطاعبا اقطاع عليك <لى وجبين ذ کر ذلك القاضی فى الاحکام الساطانية : والمأخذ الثانىأن الییع 
هنا وارد على النافع دون الرقبة فبو نقل لنافع المستحقة بموض وهذا اختيار الشيخ تقى الدين 
ویدل عليه من کلام احد أنه آجاز دفعپا عوضا عن الهر ويشبد له ءانقدم من المعاوضةعنالمنافم 
فى ال متمددة وان كان القاضی وابن عقيل وال كثرون صرحوا بعدم صحة ببعالمنافع الجردة 
والتحقيق ف ذلك أزالمنافع نوعان أحدهما منافع الاعيان المملوكة نی ”قبل المعاوضة م عأعيانها فهذه 
قد جوز الأصحاب بيعبا فى مواضع (منبا) أن أصل وضم امراج على العنوةإذا قبل هیف فان 
لین بأجرة بل هو شبه بها ومتردد بينباو بيناابيع (ومنا) المصالحة بعوض على وضع الأخداب 
وقح الا براب ومرورالمياه ونحوها وإيس باجارة محضة لعدم تقديرالمدة وهوشبيهبالبيع (ومنبا) 
لو اعتق عبده واستثنى خدمته. سنة فهل له أن يبيعها منه.عل روايتين ذ کرهما ابن أبىموسى وهما 
۱ منصزصتان عن 58 ولا يقال هو لا يماك بيع العيد فى هذه الحال لان هذه المنافع كانت بملك 
المعارضة عنما حال الرق وقد استبقاها بعد زواله فاستمر حك المعاوضة عليبا ما يستمر حك 


۱ ۷ 


وطء المكاتبة اذا استثناه فى عقد الكتابة وهل الكتابة الاعقد معاوضة على الماقم. . 

النوع الثاىالمنافع التى ملكت مجردة عن الاعبان أو کانت آعانبا غير SE‏ عل 
الخلاف اذ إذى تتکلم فيه هبنا والّه اعل . : ۱ 

۱ ( القاعدة الثامنة والثمانورن ) 

الا تفاع واحداث مایتفع به من الطرق المسلوكة فى الأمصار والقری وهرائها وقرارها . 

أما الطريق نفسه فان كان ضیقا أو آحدث فيه مايضر بالارة فلا يجوز بكل حال ء وأما مع 
السعة وانتفاء الضرر ذا ن کان‌امحدث فيه متا ”بدا كالبناء و الغراس فان كان لنفعة خاصة بآحاد الناس لم 
يجز على المعروفك من المذهب وان كان لمنفعة عامة ففيه نعلاف معروف ؛ منهممن ,طلقه‌ومنهم 
من یخصه بحالة اتتفاء اذن الامام فيه وإن كان غير متأبد ونفعه خاص كالجاوس وايقاف الدابة 
فيه ففيه خلا فأيضا . وأما القرارالباطن فحكمه حك الظاهر عل المنصوص . وأما الحواء فان كان 
الانتفاع به خاصا بدون[ذن‌الامام فاله‌روف منعه وباذنه فيه خلافو ندرج تحت ذلك مسائل كثيرة 

( منها ) اذا حفر ف‌طریق واسع بترا فان كان لنفع المسلمين ففيه طريقان . أحدهما ان كان 
باذن الامام جاز وان كان بدوناذنه ففیه روايتان قاله القاضی وابن عقيل وضاحباحرر , والثاتى 
فيه روايتان على الاطلاق قاله أبو الخطاب وصاحب المغنى اذ البثر .ظنة العطب » وان كان الحفر 
لنفسه ضمن بكلحالولوكان فى فنائه ص عليه و لا يجو زاذن الامامفيهءند الاصحاب . وف الاحكام 
الساطانية للقاضى إن له التصرف فى فنائه ما شاء من حفر وغيره اذا لم يضر وأما فى فثاء غيرمفان 
أضر با هله م يجز وان لم يضر جاز وهل يعتبر ذنم أواذن الامام فى فناء ا أسجد على وجبين 
(ومنها) إذا بی مسجدا فى طريق واسع لم يض ربالمارة قال الاكثرون من الاصحاب ان كان باذن 
الامام جاز والا فروايتان وقال أحمد فى رواية ابن الحم أكره الصلاة فى السجد الذى لا یو خذ 
م نالطريق الا أن يكون باذن الامام‌پومنبم من أطلق الروايتين و کلام أحد أ كثرهغير مقيدةال 
فى رواية المروذى الساجد التى فى الطرقات حكمما أن تهدم. وقال اساعیل الشالنجی‌سالت أحد 5 
يعنطريق و اسع للد امین عنه غنى وبهم الى أن یکون هناك مسجد حاجة هل يجوز أن يبنى هناك 
مسجد و قال لابائس بذلك اذا لم يضر بالطريق . قال وساالت أحمدهل يبنىعفى خندق مدينة المسليين 
ممجدللسلین عاءةقال لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق . قال الجوزجاق فى المترجم والذى عنى 
احمد من الضرر بالعار.ق ما وقت النى صلى الله عليه وسلم من السبع الاذرع كذا قال ومرادمانه 


(۲۰ - قواعد) 1 


جوز البناء إذا فضل من ااطريق سبعة أذرع والخصوص عن احد أن قول الى صلى الله عليه وسل 
إذا اختلفم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع فى أرض ملوكة لقوم أرادوا البناء فيه وتشاجروا 
ف مقدار مايتركونه منبا للطريق و بذلك فسره‌ابن بطة وأبوحفص المكبرى والاصحاب وأنکروا 
جواز تضيدق الطر راو اسع الى أن قى منه سبعة آذر ع (و منبا ) ناء غير المساجد فى الطرقات 
- فان كان البناء للوقف عل السجدفیو كباءا لس جدقاله الكختقىالدين بن تيمة و کذا ان كان لمصاحة 
عامة کخان مسبل و نحوه وان كان انفعة تختص با"<د الناس فا لمشمور عدم جوازه لان الطریق 
مشترك فلا يماك أحد اسقاط الق المشترك منه‌والاختصاص به ولابملك الامام الاذن فذلك 
وفى كتاب الطرقات لابن بطة أن بعض الاصحاب أفتى بجو ازه وأخذه من نص أحمد فى بناه 
المسجد والفرق واضحلان بناء المسجد حق الاشتراك فيهياق غير أنه انتقل من‌استحقاق‌المرور 
إلىاستحقاق اللبث للعبادة وكلام أحمد يدل على المنع قال فى رواية أبن القاسم إذا كان الطريق 
قد سل که الناس وصير طر یقا فليس لا *حد أن با خذ منبا شيئا قليلا ولا كثيرا وقال فى رواية . 
العباس ابن مومی إذا نضب الاء عن جزيرة ۸ يبن فا لا'ن فيبا ضر را وهو أن الماء يرجعقال 
القاضى معناه إذا بنى فى طريق المارة فضر بالمارة ذلك الطريقفلم بموزه وكره فى رواية أبن 
ختان أن يطحن فى الغروب وقال رما غرقت‌السفن وقال فى رواية مثنى اذا كانت فى طريق الناس 
فلا يعجبى. والغروب كأنها طاحون یصنع فى النبر الذى ترى فيه السفن و کره شراء مایطحن 
فيها وذکر ابن عقيل فى الغربة فى اانبر إن انو ضما باذن الامام والار:ق واسع واریان معتدل 
ححيث يمكن الاحترازمنه جاز والا لميجز > ولمل الذربة كالسفينة لا تتأبد مخلاف البنا وح 
الفراس حك البنساء وقد قال أحد فى النخلة المغروسة فى المسجه آنا غرست بغير حق فلا 
أحب الا كل منبا ولو قلعبا الامام كا نأولىومنالأصحاب من أطاق فيها الكراهة كضاحب البهج 
وجعل مرها لجيران المسجد الفةرا*ونص أحمد فى روايةابن مانی"وابن ختان فى دا رالسبيل يغرس 
فيها کرم قال ان كان يضر بهم فلا وظاهر ه جو ازه مع انتفاء ااضرر ولعل الغرس كان جبة الم ميل 
أيضا (ومنبا) اختصاص آحادالناس فى الطريق باتتفاع لا تاد فمن ذلك الجلوس للببع والشراء 
فقال ال كثرون ان كان الطریق واسعا ولاضرر فى الجاوس بالمارة جاز باذن الامام و بدوناذنه 
والا ١‏ جز وللامام أن يقطعه من شاء وذكر القاضى فى الأحكام الساطانية فى جوازه بدوذاذن 
الامام روايتين وحکی فى کناب الروايتين فى المسثلةرواينين بالجواز والمنع محلب على اختلاف 
. حالنين فالجواز اذالم يضر بالمارة والمنع اذاضر وجعل حق|لوس کحق الاستطزاقلا"نهلايعظل 


۰۳ 


حقالمرور بالكلية فهو كالقيام لحاجة وأظن ابن بطة حکی قبله روايتين مطلقتين فى ال جو از وعدمه 
وکذاك ذكر صاحب المةنعفى الجلوس فى الطري قالواسع هل يوجب ضمان ما عبربه على روابتين 
وذلك يدل علىالخلاف فى جوازه ,وأما القاضى فقال لايضمن بالجلوس رواية واحدة. ومنذلك 
لوربطدابته أ وأوقفها فى الطر بق‌والتصو ص منعه قال فرواية أبىالحارث [ذا أقامدابته عل الطريق 
فهو ضامن لماجنت ليس له فالطريق حق , وكذا نقل عنه أبو طالب وحنبل ضبان جناية الدابةإذا 
ر بطبافى الطريقءوكذا أطاق ابن أبى مومی وأبو الخطابمن غير تفريق بين حالةالتضييقوالسعة 
وما خذهآن طبع الدابة الجناية يفمها أورجلما فايقافبا فى الطريق كوضعالحجر ونصب‌السكين فيه . 
وحكى القاضى فى كتاب الروايتين رواية أخرى بعدم الضان اذا وقف فى طريقواسع لقولاحمد 
فى رواية احمد بن سعد اذا وقف على نحو مابقف الناس‌او فى موضع مجوز ان يقف فى مثله 
فنفحت ید أو رجل فلا ثئ“عليه قال القاضى ظاهره انه لاضمان اذا كان واقفا محاجةوکان‌الطریق 
واسعا » وأما الآمدى فحملالمنع على حالة ضيق الطريقوالجوازعلى حالة سعته والمذهبعنهالجواز 
مع السعة وعدم‌الاضرار رواية واحدة ومن المتأخرين من جملالمذهب المنعروايةواحدة وصرح 
صاحب التلخيص بجريان الخلاف فى صورتی القيام والر بط وخالف بعض الأ خرين وقال الربط 
عدوان بكل حال وربط السفينة وارسائها فى النبر المسلوك . قال ابن عقيل ان كان باذن الا مام 
والطر بق واسع والجريان معتدل جاز والالميجز وخالف بعض‌الصحاب فى اعتبار اذن الامام 
فى هذا لتكرره قال الميموتى ملت أنا وأ بوعبد الله الى الزواريق يعنى فى دجلة فا كترى زورقامن 
الزواريق فرأيته بتخطی ز وار يق عدة لاأناس ولم أره استاذن احدا منهم قال بعض الا'حماب 
لا نه حرم دجلة وهو مشترك بين المسلمين فلما ضيقوه جاز الثی عليه وعلى قياس ذلك لووضع 
فى المسجد سرير ونحوه جازت الصلاة عليه من غير استثذان مخلاف مااذابسط فيه مصلل وقلنا 
لايثبت بهالسبق فانه رفع ویصل موضعه ولايصلى عليه لان رفعه لامشقةفيه ۰ ومنذلك الانتفاع 
بالطريق بالقاء الکناسة و الاقذار فان كان نجاسة فب وكالتخل فى الطريق وهو منبى عنه لكن هل 
هو نهی كراهة أو نی تحر م کلام الاسماب مختلف فى ذلك وان كان ما حصل به الزلق کرش 
الماء وصبه والقاء قشور البطیخ أو محصل به العثور كالحجر فلا يجوز والضمان واجب به وقد 
نص عليه أحمد فى رش الاء قال فى الترغيب إلا أن برشه ليسكن به الغبار فو مصلحة عامة فيصير 
كحفر البثر السابلة وفيه روايتان ( ومنها ) الحفر فى الطريق وهو منوع سواء تركهظاهراً أوغطاه 
واسقف عليه قال المروذي سألت آبا عبد الله عن الرجل حفر فى فنائه البئر أو الخرج المغلق 


°4 


قال لاهذا طريق للمسابين قلت انما هی بثر تعفر ويسد رأسبا قال أليس فى طريق المسامين! كره . 
هذا كله فمنع من لتصررف فى باطن الطريق بالحفر ونقل عنه ابن هانىء وابن ختان والفضل بن 
زیادق رجل فى دازه شجرةفنبت من عروقبا شجرة فى دار رجل آخر لمنهذهالشجرتقال ماأدرى 
ماهذا وربما كان ضررا على صاحب الارض قال القاضى وظاهر هذا أنهاذا لم يكن فيباضرر وهو 
أن تنكون عروقبا تحت الأارض لايو خذبقلعبا لان ااضرر انما يكون بظبورها على وجه الارض 
انتبى وفيه نظز وصرح ابن عقيل فى الواضح فى أصول الفقه بوجوب.ازالة عروق شجرته من 
أرض غيزه ( ومنبا ) اشراع الاجنحة والساباطات والخشب والحجارة فى الجدار الى الطريق فلا . 
جوز ويضمن به نص عليه أحمد فى رواية أنى طالب وابن منصور ومهنا وغيرثم ول يعتبر اذن 
الامام في ذلك وكذلكذ کر القاضى فی الجرد وصاحب المغنى وقال القاضی‌فی خلافه وال ثرون 
يجوز باذن الامام مع انتفاء الضرر به وفى شرح المداية للشيخ جد الدين فى كتاب الصلاء ان 
كان لايضر بالارة جاز وهل يفتقر الى اذن الامام على رو ایتین احداهما تقر لانه ملك .مد ترك 
بين ا لسلمین‌فلاجوز تخص م 4بجبة خاصة الا للامام . والثانة لا يفتةر لاأن منفعة الطر بق المرور 
وهو لاختل بذلك وأما الماز يب ومسيل الماه فكذلك عند الأصحاب قال المروذى سقف لانى 
عبد الله سطح الحا كة وجءلمسيل لياه الى الط بق وبات تلك الليلة فليا اصبح :قال ادع لىالنجار 
يحول الميزاب الى الدار فدعوته له فحوله وهذا لايدل على التحريم لانه لو اعتقده عرماً لم يفعله 
ادا" اما حوله تورعا لحصو ل الشببة فيه وفى المغنى احتهال بجوازدمطلقاً مع اتتفاءالضرر واختاره 
طائفة من المتأخر ين وقال الشیخ تقىالديناخراج المياز يب الىالدرب النافذهوالسنةوذ كر حديث 
العباس فى ذلك والمانءون يقولون ميزاب العباس وضعه النى صلى الله عليه وسل بده فکان أبلخ 
من اذنه فيه ولا کلام فما اذن فيه الاما م ۱ 


2 القاعدة التاسعة والمانون) 
أساب الضمان ثلاثة عقد ويد واتلا ف آما عقود الضمان فقد سبق ذكرها و کذاك سبق ذ کر 
الایدی الضامنة وأما الاتلاف فالراد به أن يباشر الاتلاف بسبب يقتضيه كالقتل والاحراق 
أو ينصب سیا عدوانا بحصل به الاتلاف بان يحفز برا فى غير ملك عدوانا أو يؤجج نارا فى 
يوم دځ عاصف فتعدى الى اتلاف مال الغير أو كان الماء محتبساً بثو وعادته الانطلاق فيزيل 
احتباسه وسوا کان له اختبار فى انطلاقه أو لم يكن فدخل تت ذلك مااذاحل‌وکامز ق مائع فاندفقي 


۳۰۵ 


أو قح تفصاعن طائر فطار أو حل عبدا آبقافیرب هذاهو الذیذکره‌ابنحامدو القاضی‌والا كثرون 
لانه تسیب الىالاتلاف ”ما يقتضيهعادة واستثنىابن عقيل فى فنونه ماكان من الطيور بالف البروج 
ویعتاد العود فقالاضان فىاطلاقه وانلم بعد لآ نالعادة جارية بعوده فليس إطلاقه اتلافاً وقال 
أيضاً فى الفنون الصحبح التفرقة بين ما حال الضمان على فعله کالادمی وما لا حال عليه الضمان 
کامیوانات والمادات فاذا حل قيد العبد لم يضمن لان العبد له اختيار و يصع [حالة الضمان عليه 
فيقطع مباشر ته للتلف بسبب مطلقه وهذا الذى قاله انما يصح لوكان العبد من أهل الضمان اسيده 
. فاما اذالريكنمنأهل الضان للسيد تعين اخالة الضمان على المتسبب وغذاقال الاصحاب ان جناية 
العبدالمفصوب على سيدهمضمونة على الغاصب حيث لم يكن العبدمن أهل الضمان للسيد فأحيل على 
الغاصب لتعديه يوضع يده عليه مع أنه ليس سياً لاجناية ولكن خرجابن الزاغون فى الاقناع وجبا 
آخر أنه لا ضمان على الغاصب لان الجناية من أصلبا غير قابلة للتضمين لتعاقها بالرقبة المملوكة 
للمجىعليه فلا ,لزم الغاصب شىء منبا ولا يلزم مثله فى مطلقالعيد لانه متسیب الى الاتلاف فاذا 
لمكن إحالة الضمان على المباشر احيل على المتسبب صيانة للجناية على مال المعصوم عن الاهدار 
مها أمكن وخرج الأمدى وجها آخر أن جناية العبد على سبده مضمونة عليه ىذمته قبع مها بعد 
عتقه وههنافرع متردد فيه بينضمان اليد وضیان الاتلاف‌وهو ما [ذا عقر كر عدوانا آو اهنت 
شبكه اومنجلا للصيد ثم مات‌وقم فى البشرحیوان مضمون أو عثر بآ لا تالصيدحيوانمضمون 
فان جعلناه من باب الاتلاف ضمن من التركةوبه صرح فى الجرد وا بن عقيل ف الفصول فى باب 
الرهن حتى قالا لو دعت ال زکة لفسخ ف‌قدر الهنمان منها لسيق سیه ولوكانت التركة عدا أعتقه 
الووئة قبل الوقوع ضمنواقيمة العبد كالمرهو ن صرح بهالةاضى فى ا لاف وان جعلناه‌من‌ضیان اليد 
فهليجهل كيد المشاهدة بعدالمو تو يحعل اليد لمن انتمل الملك اليه حتمل على وجهينأصلهما اختلاف 
الاصحاب فيال ونصب شبكة فوقعفيها صيد بعد موتههل هو تركة موروئةجعلا لها كيد,المشاهدة أو 
هوملك للورثةلاباصارت کا يديهم و والنی صرح به القاضى وان عقيل أنه تركة موورثة وقال 
ابوالخطلب فى الاتتصار بل هو ملك للورثة بانتقال ملاك الشبكة اليه كنا يتولد من النتاجالموروث 
و شمر من الشجر وأما فى العدوان اجرد فيحتمل أن ینقطع حکنه موته وحتمل أن يكون ضمانه 
منت ركة التعدیلانعقاد سیه فی‌حیاته ويشبه ذل كالخلاف فمن‌مال حائطه فطولب بنقضه فباعه 
ثم سقط هل يسقط عنه الضمان فيه وجپان سبق ذكرها وهل يحب الضمان على من انتقل الماك 
لبه إذا استدامه آم لام الاظیر وجوبه عليه كن اشتری حائطا مائلا فانه يقوم مقام البائم فبه 


لمكن 


فاذا طولب بازالته فل يفعل,ضمن على رواية ولو حفر عبده بثرآً عدوانا بغير إذنه ثم أعتقه ثم تلف 
بها مال أو غيره ففى المغنى الضهان على العبد لاستقلاله بالجناية وف التلخيص هو على النید بقدر 
قمة لبد لشوته عايه قبل العتق تى بذلك فقذ وجد السبب فى ملكه فلا بدمل وهو بعيد 
نننيه ‏ لوأتلف الغاصب المغصوب ضمنه ضبان إتلاف ويد وقدنص احمد عل آن من أمسك 
8 الحرم ثم کفرعنه عم ذعه انه بجزبه وهذا يدل عل أنه جعله ضمان يد وإلا لماجاز تقديم 
كفارة الاتلاف عليه ويدل أيضا على جواز تقد الکفارة وان كان موجما معصية وفيه وجه 
بانع ذكره القاضی فى تعلیقه لآن التقدحم رخصة فلا تستباح محرم 
القاعدة التسعون 14 
الابدی الستولية على مال الغير بغير [ذنه ثلاثة يد عکر أن یثبت یلته الملك فينتفى 
الضمان عما يستولى عليه سواء حصل الملك به ا ويد لا يديت لها الملك وینتفی عنها 
الضمان. ويد لا بثبت لا الملكويثبت علها الضمان أما الاولى فيدخلفيها صور : 
(منها) استيلاء المسلمين عل آموال أهل الحرب (ومنها) استيلاء أهلالحرب على أموال المسلدين 
لام بملكون علينا بالاستبلاء وهو الشپور عند الاب وينتنى الضان عنهم ذما لم يملكوه 
أيضا ماتئبت عليه الأ.بدى کا"م الولد ومالم يحوزوه إلى دارم وما شرد الييم من 5 المسلمين 
وارقائهم (0)عل قولنا أنهم لاملکون ذلك آیضاً ‏ ومنها) استيلاء الب على مال الابن فان كان 
استيلاء محصل به الملك فلا إشكال فى انتفاء الضمان وان ان على غير وجبه وجه القلك فلا 
شت به الضمان ولو أتلفهعلى أصح الوجبين وهو المذهب : عند صاحب انحرر . وأما اليد الثانية 
فيدخل فيبا صور:. 
(منبا) من له ولايةشرعية بالقبض (ومنما) من قيض امال هفظه على المالك فانه لايضمنه وقد 
نص امد فمن أخذ آبقا للرده الى سيده فوزب منه أنه لا ضهان عليه لکن أخنذ الابق فيه اذن 
شرعى وف التلخیص وجه آخر بالضمان ف الستنقذ من الغاصب للرد لعدم الولاية وهو ضعيف 
ولو كان القابض حا کا فهو أولى بنفى الضمان لعموم ولایته وق التلخيص فا اذا ملا لمغصوب 
اليه ليدفعه الیمالک فېل بلزمه قبوله على وجبين وصحح اللزوم وهو تفریق بين الحا كم وغيره وف 
الجرد والفصول والمغنى ليس للحا كم انتزاع مال الغائب المخصوب الا ان يكون له ولاية عليه 


۷۱۱ فى نسختنا وارقاببم والتصحيح عن‎ )١( 


بوجه مامثل أن مجده فى تركة ميث ووارثه غاثب فله الاخذلآن له ولاية علىتركة الميت بتنفیذ 
وصاياه وقضاء دیونه أو يجدها فی ید سارق فيقطعه و تناع منه العين تبعاً لولاية القطع والمسئلة 
مذ كورة فى مسئلة وجوب القضاص لاب( وه‌ستلة قطع ااسارق لال الغائب (ومنها ) الطائفة . 
الممتنعة عن حك الامام كالبغاة لا يضمن الامام وطائفته ما آتافوه عم حال ارب وق 
تضمينهم ما أتلفوه على الامام فى تلك الخال روایتان آحبا نفى ااضمان ۳ بأهل ارب . 
وأما أهل الردة اذا لحقوا بدار الحرب أو | جتمعوا بدار منفردين وطممنعة ففى تضمينهم روايتان 
واغتار أبو بكر عدم التضمين الحاقا لهم باهل دار الحرب. وأما ابد اه فى اليد العارية التى 
تب ليما الضهان 
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يضمن بالعقد وباليد الاموال الحضةالمنقولة اذاوجد فيها النقل. فاما غير المنقولةالمشبور عند 
الاصحاب أنه يضمن بالعقد و باليد أيضا فا يضمن فى عقود القلیکات بالاتفاق ونقل ابن منصور 
عن احمد أن العقار لا يضمن مجرد اليد فى الغصب من غير اتلاف و كذلك قال أبوجعفر 0) 
السکیری فى العارية فيا قرأته مخط القاضى وأما النقول فان حصل نقله ترتب عليه ضمان اليد 
والعقد وان لم يوجد النقل فبل يضمن بالعقد فيه كلام سبق فى أحكام اقبوض وأما اليد الجردة 
فقال القاضى فى خلافه لا يتوقف الضمان بها على النقسل أيضا کالعقد وکا يصير المودع ضامنا 
هجرد جحود الوديعة منغير نةل ولا ازالة يد ورتب على ذلك ف أنه نه لوباع الغاصب العيز ا غصو بة 
وخل بینه وبين ااشتری فتلفت قبل النقل ثم جاه امالك أن له ان يضمن الشتری قال وان سلمناه 
تعين منع تضمينه فلا نه لم يحصل كال الاستیلاء وهو النقل فيا »كن نقله وائما تردد فى هذا لانه 
فرع متردد بين ااضمان بالعقد و باليد وق التاخیص اثبات اليد [ وجزم این عةيل فى نظرياته بان 
المشترى هاهنا لايضمنه ضمان غصب وان كان يضمنه ف البيع الصحیح ضمان عقد مجرد التخلية 
وقاسهعلى العقار فان البائع آذا خلى بينه وبين المشتری‌صار من ضمانه بالعقد واو ظبر لدمستحق م 
يضمنه بذاك ضمان غصب فيما يقبل النقل.] (۴) الا فى الدابة فان‌ر كوبها كاف و كذلكالجلوس 
على الفرش لانه غاية الاستيلاء: دصر القاضى فى خلافه بمثل ذللك فى الدابة وأما غير الاموال 
(۱) ف ١ال:‏ اللغاصب 7 (۲) فى ا :أبو حفص 
(۳) مابين المربدين أضيف عن عن نسخة ۷۱ دف عه ينتقل بالنقل 


۳۰۸ 


الحضة فوعان : أحدهما ما فيه شائية الحرية لثبوت بعض أحكامما دون حقيقتها كأم الولد 
والمكاتب والمدبر فیضمن باليد على ماذكره القاضى والاصحاب وكذلك يضمن بالعقد الفاسدى 
قباس المذهب قاله أبوالبركات فى تعلیقه‌عل الهداية والثانی ار الغ ضهل تبت عليه الیدفییر تب 
عليه الضمان أم لا المروف من المذهب أن ار لا تثبت عليه الیدفلا يضمن بماعال ولو كان 
تابعاً من تثبتعليهاليد كنغص ب أمة حاملا عرذ كره الةاضىفخلافه ما يشعر آنه محل وفاق‌وحی 
القاضى فىخلافهأ يضاو تابعهصاحب الحر ر فىثبوت اليد على الب الصغير وضمانه بالتلف نها روايتين 
منصوصتين لشببه بالعبدحيث یتمکن من دعوى نسبهمع جبالته ودعوى رقه وقال‌القاضی فق‌مواضع 
متعددة من خلافه تثبت اليد على الحر الكبير بالعقد دون اليد وبی على ذلك أن الاجير الخاص 
اذا سام نفسه انى مستأجره فلم يستعمله استقرت له الأجرة لتلف منافعه تحت يده . وكذلك يجب 
المبر بالخلوة فى النكاح الفاسد عندنا لدخول المنفعة تحت اليد بالتمكن من الاستيفاء وكذلك لو 
تداعا اثنان زوجية امرأة وأقاما البينة وهی فى بد أحدهما فهى له ترجیحا بالید كذا ذكره القاضى 
وانما يتوجه على قولنا بتقدم بينة الداخل وحكى صاحب التلخیص وجا بثبوت اليد على منافع 
الحر دون ذاته ورتب عليه صحة اجارة المستأجر للا“جير الخاص وجزم الازجی فالنباية بصحته 
وبی عليه جواز صحة اجارة الكافر لليسلم المستاجر معه وذ كر احتمالين وبنى صاحب التلخيص 
ايصا على ذلك غصب الجر وحبسه عن العمل فان فى ضمان آجرته وجهين 
له - من‌الاصحاب من قال منفعة البضع لاتدخل نحت اليد وبه جزم القاضى فى خلافه 
وابن عقيل فى تذکر ته وغیرهمای وفرعوا عليه صحة تزوج الامة المغصو بةوان الغاصب لايضمن 
مرها ولوحبسها عن اانکاح حتى فات‌بال‌کیر . وخالف ابن النىروجزم فى تعليقه بضمان مهر الامة 
بتفويت النکاح وذ كز فى الجرة تردداً لامتناع : نبوت اليد عليبا وقد يتفرع على ذلك أن الامة 
الموطوءة بغير' إذن المالك لو حملت ثم تلفت بالولادة ضمنها الواطی" مخلاف الحرة اذا زى بها 
كرها فحملت ثم ماتت من الطلق قال فى التلخص لان الاستبلاء كانه اثبات يد وهلاك نحت اليد 
المستولية على الرحم والحرة لاتدخل تحت اليد وجرد السبب ضعيف وف المخنى يضمنها مطلقا 
لحصول التسبب ف التلف 
ل القاعدة الثانية والتسعون) 
هل تثبت ید الضمان مع وت ید المالك أم لا ۶ فى المسالة خلاف وقد قال أحمد فى روايةابن 


۹ 


الحم شمن اش 0 أهل ارب ومعه جاريته آنا ملک مع أن مذهبه الشپور عنهأن الکفار 
يملكون أموالالمسلمين بالاستيلا.. والاظبرأنه انزال ام امالك وساطانه ثبت الضمانوالا فلا 
ويتفرععلى ذلك مسائل : 
(منها) لو غصب دابة عليهاما لكبا ومتاعهففى اللاف الكيير لایضمن » وكذلك قال الام حاب 
لو استولى على حر كبير م يضمن ثيابه لانها فى بد المالك ولو كان الحر صغيرا وقلنا لاتشت اليد 
عليه ففی ثيابه وجبان نظرا الى[أن] يده لاقوتهاعلى المنع وهذايشمد لاعتبار بقاء إلامتناع فى انتفا 
الضمان (ومنها) لو استأجر دابة الى مسافة فزاد عليها أو لجل شىء فزاد عليه وهی فى بد المؤجر 
قتلفت قال فى اجرد يضمن لتعدبه بالزيادة وسکوت امالك لايمنع الضمان کن خرق و به وهو 
لا عنم وق التلخيص لایضمن اذا تلفت بفعل الله تعالى وان تلفت باعل ففى تكميل الضمان عليه 
وتنصيفه وجبان, ويتوجه التفريق بين أن يكو نقادراعل الامتناع آولایکون كذلك فيج بالضمان 
. مع حدم القدرة کن غصب دابة وأ كره المالك على أن تحمل له علیپا متاعه فان هذا ز يادة عدوان 
فلا يسقط به الضمان (ومنبا) ال جیر الشترك اذا جنت يده على العين المستأجرة على العمل فا 
وريد صأحبها تا بتةعليهافلاضمان قاله القاضى ق الجرد ‏ قال لانه ليس با كثر من الغاصب والغاصب 
۱ لايضمنمادام ید صاحبه ثابتة عليه انتپی . ومراده شوت يد صاحبه ثبوث ساطته وتصرفه وهذا 
لو اعاد الغاصب المغصوب الى يد الالك على وجه لایمود تصرفه اله مثل إن رهنه عبده أو 
استأجره للعمل فيه لم يبرا بذلك على ااصحیح الا أن ید أنه ملك (ومنبا) لو دخل دار انسان 
بغير إذنه أو جاس عل بساطه بغير اذنه و 2 جالس ف الدارأو على البساط ففی الخلا ف الكبير 
لاضمان وعلل بانتفاءالحيلو لقورفم اليد. و کذاك قال فيمزركب دابة غيرهان حال بينه و بينها ورفم 
يده عنما ضمن وهذا يرجع الى اشتراط ا+يلولة والقبر لاضمان وف التاخيص لو دخل دار المالك 
وهو فا قاصدا للغصب فبو غاصب للنصف لاجتاع بدهما واستيلائهما بشرط قوةالداخل وتمكنه 
من القبر وان كان المالك غائيا فالدخول غصب بكل<ال لحصول الاستلاءبه وذكر بعض انا 
فى خلافه أن الجالس على ساط غيره بغير اذنه يكون ضامنا لما جلس عليه منه والداخل إن دخل 
بنية الغصب صار غاصباً ( ومنها) لو أردف المالكخافه على الدابة فتلفت فبل يضمن الرديف 
نص ف القيمةلكونه مستعيرا أملا وت داامالكعایماذ كر فى التلخيص احتالين وصحم الشانی 
تلبيه ‏ و کانت‌العان‌ماکا لاثنين فرفع الغاصب ید أحدهما ووضع يده موضعيدهوأقرالآخر 
علىح أل فمل يكون غاصبا لنصيب رفع يده خاصة أم هو غاصب لنصف العين من الشر یکین مشاعا 


( ۲۷ - قواعد ) 


قال القاضى واب عقيل هو غاصب لنصف من رفع‌یده فقط ورجحه الشیخ‌تقی الدين مستدلا 
بأن الاعمال بالنيات , فعلى هذالو استعمل ااغاصب والشريك االكواتتفعا بهلميازم هذا الشريك 
لشریکه الخرج شىء فلو باعاالعین صح فى نصيب الشريك البائع كله وبطل فى النصف الذى باعه 
الغاصب والمنصوص عن أحمد يدل على خلاف لا *نهنص فى روايةحرب على أن من غصب من 
قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعا لم يطب للبردود عليه الانفراد مارد عليه وهو يشبه 
أصله المنصوص عنه فى منع اجارة المشاع من غير الشريك لتعذر تسليمه بانفراده فعلى هذا 
ليس للشر يك الذى لم يرفع يده التصرف ألا فى الر بوخاصة والربع الأخرحق لشريك الفصوب 
منه ولم يجتمع هبنا يد الغاصب هم يدالمالك .فى شی" 
لإ القاعدة الثالثة والنسعو € 

من قبض مغصوبا من غاصبه ول بعل أنه مخصو ب فا لمكو ر عن الا صحاب أنه 6نزلة الغاصب 
فى جواز تضمینه ما كان الغاصب يضمنه منعين ومنفعة عم ان كان القابض قد دخل على ضمان 
عبن أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم برجع على الغاصب وان ضدنه الءالك مالم یدخل عل‌ضمانه 
ولم يكن حصل له با ضمنه نفع رجع به على الغاصب وان کان حصل له به نفع فېل یستقرضمانه 
عليه أم برجم على الغاصب على رواینین ه.ذا مادکره القاضى والا' كثرون وفى به خلاف 
نشير اليه فى موضعه [نشا" الله تعالی, وهذه الا”يدى القابضة مر الغاصب مع عدم العل بالحال 
عشرقزالا ولى) الغاصبة یتعاق بها الضمان كأصلرما ويستةر عاما مع التاف تحتها ولا بطالب بما زاد 
على مدتها ( الثانية ) الأخذة اصاحة الدافم کالاستیداع والوكالة بغير جعل فا لشپورآن‌للمالك 
تضمينها ثم برجم ا ضدن على الغاصب لتغريره وفيه وجه آخر باستقرار الض ان عايها لناف الال 
تحتبا من غير إذن صرح به القاضى فى الجرد فى باب المضاربة وسيأفى أصله ويتخرج فيه وجه 
آخر أنه لايجوز :ضمينبا حال من ااوجه المحكى كذلك فى المرتهن ونحوه وأولى وخرجه الشيخ 
تقى الدين من .ودع المودع حدث لايجوز له الا يداع فان الضمان على الا"ول وحده كذلكقال 
القاضىفى الجرد وان عقيل فى الفصول وذ کر أنهظاهر كلام أحمدومن الاصحابمنهنم ظبوره 
وعل تقدير أنه كذ لك فرقواین‌مودع المودعومودعالغاصب فان الموجب لاضهان فى الا ولالقبض 
وهو سیب واحد فلا يجب به الضمان من جبتين مخلاف مودع الخاصب فان ةبضه صالح لتضمینه 
حیث کان‌الضان مستقر اعلى الغاصب قبله بان الضمان يترتب على القبض فو متا خجر عنه والقبض 


من ید أمينه ولا عدوان فيه لعدم العلم فاختص الضیان بالمتعدى مخلاف مودع الغاصب. لقبضه من 
يد ضامنه قبل القبض واعل أن ماذکره الأصحاب ف الوكالة والرهن أن الوکیل والامين فى 
الرهن |ذا باعا وقبضا القن ثم بان المبيع مستحقا لم يازمهما شىء لا تناقض هذه السئلة کا ینوهمه 
من قصر فبمه لآن مراد ال صحاب بقولهم لم يلزم الوکیل شیء ء انه لا يطالبه المشنترى بان النی 
. أقبضه إياه لان حقوق العقد يتعلق بالموكل دون الوكيل . اما أن الوكيل لا يطالبه الستحت للعين 
بالضمان فهذا لم يتعرضوا له هبنا البتة . وهو .بمغزل من مسئلتهم بالكلية ( الثالئة ) القابضة 
المصلحتها ومصاحة الدافع کالشر يك والضارب وال وكيل بحعل والمر تن , فالمشهور جواز تضمينها 
آیضاً وترجم بماضمنت لدخوها عل‌الا"مانة وذكرالقاضى فى المجرد وابن عقيل وصاحب الغنی فى 
الرهن احتهالين آخرین أحدهما : أنهيستقرالضمانعلى القابض لاف مال الفیر تحت يده التىلم يؤذن 
له فى القبض فبی كالعالمة بالحال وحکوا هذا الوجه فى الضارب أيضاً والثانى لا يجوز تضمینا 
محال لدخولبا على الا مانة وينبغى أن يكون هو المذهب وائه لا جوز تضمین القابض مالم يدخل 
۱ على ضمانه فى جميسع هذه الاقسام فان المنصوص ناد فیمن | شتری آر ضا فغرس فيب ثم ظبرت 
مستحقة أنه لا يلك الستحق قلعه الا مع ضمان نقصه کالفراس احترم 1 
عل المغرور كالمأذون له فلا يضمن ابتداء مالم يلزم ضمانه . وکذلك نقل حرب وغیره عن احمد 
فى المغرور فى النکاح أن فداء ء ولده على من غيره ولم يجعل على الزوج مطالبة . وقروب من ذلك 
ما نقل عنه عنه مپنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال له خذ منه ديناراً فاخذ منه 
أكثر أن الضمان على الرسل لتغريره ويرجع هو على الرسول وحک القاضی وغسیره 
فى الضاربة وجا آخر أن الضمان فى هذه الامانات یستقر على من ضمن منبما 
فا ما ضمن لم برجم على الاخر (الرابعة ) القابضة لصلحتبا خاصة اما باستيفاء العين كالقرض 
. أو باستیفاء المنفعة كالعارية فبىداخلة فى الضمان فى العين دون المنفعة فاذا ضمنت العبن وا لنفعة 
رجعت على الغاصب بضمان المنفعة لان ضمانها كان بتغريره وف المذهب رواية ثانية لا برجع 
. بضمان المنفعة اذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليها فى مقابلة الانتفاع لاستيفائها بدله كيلا 
جتمع لها العوض والعوض وأصل الروابتين الروايتان فى رجوع المغرور بالبر على من غره 
وان ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريةان أحدهما البناء على الروايتين فان قا لا يرجع 
۱ القابص عليه اذا ضمن ابتداء رجع الغاصب هنا عليه وإلا فلا وهی طريقة أبى الخطاب ومن انبم 
والقاضی وابن عقيل فى موضع والثاق آنه لا برجم الفاصب علي القابض قولا واحداً قاله القاضي 


ينف 


وابن عقيل فى موضع آخر. وأما العين فلا برجم بضمانها حيث دخلتعلىضمانها وعلىالاحتمال 
الاول فى القسم الذى قله يستقر هنا علها ضمان العين والمنفعة سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو 
أو بتفويت وعل الاحتمال الآخر وهو أنه لا يجوز تضمینما بالكلية فلا تطالب هذه ,ضمان مالم 
يلتزم ضمانه ابتداء و ستقر عليها ضهان ما دخات على ضمانه مادخات على ضمانه ويتخرج اناوجه 
آخرانهلايستةرعلها ضمان شى. وسنذكر أصله فى القسم الذى بعده(الخامسة )القابضة ملكا بعوض 
مسمى عن العين بالبيع فبى داخلة على ضمان العين دون المنفعة فاذا ضمنت قيمة العين والمنفعه لم 

يرجع بما ضمنت من قيمة العين كدخوها علىضمانها ولکن بستردالفن منالغاصب لانه لم مل 
لاتفاءحة العقدوسو اءكانت القيمةالتوضمنت امالك وفق ان أو دونهأو فوقه على ما اقتضامكلام 
الاحاب هپنا وفى البيع الفاسد وف ضیان المغرور الهر ,وق التلخيص احتمال ازكانت القيمةأزيد 
رجعت بالزيادة على الغاصب حيث لم يدخل على الضمان با كثر من الثن المسمى وبه جزم أبن 
المى فى خلافه وقد سيق فىقاعدة ضمان العقود الفاسدة بالمسمى أو بعوض الل ما يشبه هذا ولو 
طا المالك الغاصب بال نكله إذاكان أزيد منالقيمةفقياس المذه ب نله ذا ك كا نص عليه امد 
فى التجر بالوديعة بغير إذن أن الرع للمالك ثم من الاصحاب من بينه على القول بوقف العقود 
على الاجازة وهی طريقة القاضى فى خلافه وابن عقيل؛ ومنبم. من بطلق ذلك وكذا فى المضارب 
اذا حالف وعنه رواية أخرى يتصدق بالرع لانه رح مالم يضمن وهل البضارب أجرة المثل على 
روايتين وطردها بو الفتح الحاوانى فى الكفاية فى الفاصب وحكى صاحب المغنى فى باب الرهن 
رواية أخرى باستقرار الضبان على الغاصب فى الببع فلا برجع على المشترى بثىء ماصنعه وحكاء 
فالكانى فى باب المضاربة وجها وصرح القاضى بمثل ذلك فىخلافه فى مسئلة رجوع المغروربالمبر. 
وهو عندی قياس المذهب حيث قلنا فى احدی الروایتین برجوع الغرور بنکاح الآمة على من غره 
مع استيفائه منفعة البضع واستبلا كبا ودخوله على ضمانها, ولمذا طرد عققوا الصحاب هذا 
| لاف فيما اذا زوجبا الغاصب ووطتها الزوج هل برجع بالمهر على الغاصب سواء ضمنه الاك 
البر أو لم يضمنه وأيضاً فان المنصوص عن أحمد أن البائع اذا دلس العيب ثم تلف عند المشقرى 
فله الرجوع بان وكذلك لو نقص أو تعيب وهو موجود فانه برده بغير شیء ويأخذ القن الا 
ان يكون صل له انتفاع ما نقصه فانه يرد عوضه على أحد الوجبين الحاقا له بلين الصراة مسح 
أنه قد دخل على ضمان العين بالسمی ولكن سقط عنه كتدليس البائع العيب وهو لا يمنع حة 
العقد على الصحيح من الذمب فلانه لا يستقر الضمان على المشترى من الغاصب مع تدلیس 


۳۳ 


الغاصب عليه وعدم صحة العقد أولى وأما المغافع اذا ضمنها المالك للمشترى بناء على أن النافع 
المخصوب مضمونة وهو المذهب فيرجع بذلك على الغاصب لدخوله على استيفائها فى ملک بغسير 
عوض وسواء انتفع بها أوتلفت تحت يده وعناحمد روالة أخرى لا برجم با انتفع به لاستيفائه 
عوضه كا تقدم وهی اختيار أنى بكر وابن آن موسى وحكك القرة والولد الحادث من المبيع حك 
المنافع اذا ضمنها رجع بیدا على الخاصب وكذلك الکسب صرح به القاضى فىخلافه الا ان‌یکون 
اتتفع بثىء من ذلك فيخرج على الروايتينوقد أشار احمد الى هذا فى رواية ابن منصور فيمن باع 
ماشية أو شاة فولدت او نخلا ها مرة فوجد ا عيبا أو استحق أخذ منه قيمة الثرة وقيمة الولد 
ان كان احدث فيهم شيئا او بأن باع أو استبلك فان کان مات أو ذهب به الرح فليس عليه شىء 
فاوجب عليه ضمان ما انتفع به من الثمرة و النتاج دون ما أتلف فى يده بغير فعله ولم يذ كررجوعا 
على الغاصب وظاهر کلامه‌ان ما تاف فىيده من القاء فليس للمالك تضمينه ابتداء لآنه لم يدخلعل 
ضمانه ولم ینتفع به وهذا يقوى التخري المذكور فى القسم الذى قبله وكذلك ظاهر كلام ابن ای 
مومى لا يضمن المشترى الا ما يستقر عليه ضمانه سواء دخل على ضمانه او لم يدخل عليه لكن 
اتتفع بهكالخدمة ومبر المشستراة وأما قيمة الاولاد فلا برجع ما عنده لان نفعبا لغيره لا له 
وأوجب على الغاصب قيمة غرس الشتری غير مقلوع اذا قلعه المالك ومراده ما نقص بقلعهو إبما 
أجاز للمالك قلع الغراس من غير ضمان نقصه لان ذاك ليس من باب تضمين الغاصب بل هومن 
باب امتناع المالك من الضمان له فان تفریج الارض منالغراس الذى لم يأذن فيه لابد من كينه 
منه ولاضمان عليه فيه حيث لم بأذن فيه وابما الضمان على الغار لتعديه کا أن تضمينالةابض مالم 
يلتزم ضمانه ممتنع حيث أمكن تضمين الغاصب لالتزامه للضمان وتعديه فظبر بهذا أن الذى بدل 
عليه كلام أحمد أن القابض لا يضمن الا ما حصللبه نفع فيضمنه وهل يرجع به على روايتين 
كرجوع المغرور فى باب‌النکاح بالبر. 

تنبيه - لوأقر المشترى للبائع بالملك فلا رجوع له عليه ولو أقر بصحة اليبع ففى الرجوع احتمالان 
ذكرهها القاضى, وقد خرج كذلك فى الاقرار بالملك حيث عل ان مستنده اليد وقد بان عدوانبا 
( اليد السادنة) القابضة عوضا مستحقا بفيرعقدالبيع كالصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عن 
دم عمد اذا كان معينا منه او كان القبض وف" کدین‌مستقر فى الذمة من تمن مبيع اوغيره (۱)وصداق 
أو قيمة متلف ونحوه فاذا تلفت هذه الاعيان فى يد من تبضبانم استحقت فللمستحق الرجوع 

(١)ف‏ ۷۱۱ أو أجرة 
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على القابض ببدل العين والمنفعة على ماتقررء ويتخرج وجبا آخرأن لامطالبة له عليه وهو ظاهر 
كلام ابن انى موسى فى الصداق والباق مثله على القول بالتضمين فيرجم على الغاصب ما غرم من 
قيمة المنافع لتغريره الا بما اتتفع به فانه مخرج على الروایتین . واما ق الاعيان فمقتضی ماذكره 
القاضى ومن اتبعه انه لایرجع بها لانه دخل على انها مضمونة عليه حقه وسواء كانت القيمة 
الضمونه وفق حقه او دونه او أزيد منه الا على الوجه المذكور فى ايع بالرجوع بفضل القيمة 
ثم ان كان القبض وفاء عن دين ثابت فى الذمة فهو باق محاله وان كان عوضا متمینا فى العقد لم 
ينفسخ العقد هبنا باستحقاقهفيه ولو قلنا ان النكاح على الفصوب لايصح لان القولبائتفاء الصحة 
مختص عالة العلم كذالك ذكره ابن ابی موسى و يرجع على الزوج بقيمة المستحق فى المنصوص 
وهو قول القاضی فى خلافه , وقال فى المجرد ويحب مبر المثل واما عوض الخلع والعتق والصلح . 
عن دم العمد ففيباوجبان . احدهما يجب الرجوع فيبا بقيمة العوض المستحق وهو المنصو ص لان 
هذه العقود لا:نفسخ باستحقاق اعواضها فيجب قيمة الموض وهو قو لالقاضىفى | كثر كتبه و جز م 
به صاحب الحرر والثانى يجب قيمة المستحقفى الم والصلحعن الدم بخلاف العتق فان الواجب 
فيه قيمةالعبد ان العبد له قيمة فى ندسه فيرجع بقيمته خلاف البضع والدم فان القيمة لعوضبما 
. لالبما وهو قول القاضى فى البيوع من خلافه ويشبه قول اصحابنا فيما اذا جعل عتق امته صداقبا 
وقلنالا ينعقدبه النكاح فابت ان تتزوجه على ذلك فان عليها قيمة نفسما لاقيمة مهبر م*لهاوعلىالوجه 
الخرج ف البيعانالمغرور يرجع بقيمةالعينعلى الغاصب فهبنا كذ لك. (اليدالسابعة) القابضة بمعاوضة 
عنالمنفعة وهی بد المستأجر فقال القاضى والاكثرون اذا ضمنت المنفعة لم رجع بها ولو زادت 
اجرة المثل على الأأجرة المسماة ففيه مامر من زيادة قيمة العين على امس واذا ضمنت قيمة العين 
رجعت بها على الغاصب لتغريره وفى تعليقة ابى البر کات على المداية وبتخرج لاصحابنا . وجمان 
آحدهیا أن المستأجر لا فيان عليه حال لقول الجبور يضمن العين وهل القرار عليه لنا وجبان 
احدهما عليه والثانى على الغاصب وهو الذى ذکره القاضی فى خلافه انتبی والوجه الاول منزل 
على القول بان المغرور لایضمن شا ابتداءولا استقرارا والوجه الاخرفی قرار ضهان العين عليه 
يتنزل على الوجه الذکورفی استقرار الضمان على المرتين و نحوه بتلف العین نحت يده:(ا يد الثامة) 
القابضة الشركة وهی التهم فة فى الال ما يئميه يحزء من النماءكالسريك والضارب والزارع 
والمساق ولبم جرة على الغاصب لعملیم له بعوض لم يسم » ء فاما المضارب والزارع بالعين 
المغصوبة وشر يك العنان فقد دخلوا على ان لاغمان علییم حال فاذا ضمنوا على الشپور رجعوا 


بماضمنو الا حصتهم من الر بح فلا يرجعون بضمانها لدخولبم على ضمانها عليهم بالعمل لذلكذ كره 
القاضى وابن عقيل ف المساق والمزارع نظير ه, اما المضارب والشريك فلا ينبغى ان ینتقر عليهم 
ضهان شىء بدون القسهة سواء قلنا ملكوا الربح بالظبور اؤلا لآ نحصتهم وقايةلرأس الال وليس 
لبم الانفراد بالقسمة فلم E‏ .وح الاحاب فى المضارب بغير اذن وجما 
آخر أن لا يرجع با ضمنه بناء على الوجه الذکور باستقرار الضمان على من تلف الال بيده 
ویتخرج وجه آخرآن لابملك المالك تضمينهم محال لدخولبم على الامانة ع وقد ذکرنا نیما تقدم 
f‏ ضهان الشر يك والمضارب للمال و 0 لذكر الناء واما المساقى اذا ظبر الشجر 
مستحقا بعد تكملة العمل فللعامل أجرة ااثل لعمله على الغاصب وأا الثمر اذا تلف فله حالنان 

احداهما أن بتاف بعد القسمة فللمالك تضمين كلمن الغاصب والعامل ماقبضه ولهأن يضمن الكل 
للغاصب فاذا ضمنه الكل رجع على العاملبما قبضه لنفسه لانه أخذ العوض فهو كالمثترى من 
الغاصب » وف المغنى احتال لايرجع عليه لتغريره فاشبه من قالاغيره کل هذا فانه طعامی ثم بان 
مستحقا وهو قريب من الوجه السابق باستقزار ضهان المبيع على الغاصب بكل حال وهل للمالك 
أن يضمن العامل جميع الثمرة ذ کر القاضی فيه احتمالين احدهما نعم لان يده تثبت على الكل 
مشاهدة بغير <ق ثم برجم العاهل على الخاصب ما قوضه هن الثهر على المشهورو بالك على الاحتهال 
المذكور والثانى لالانه لم يكن قابضا على الحقيقة واا كان مراعيا حافظا ويشبد لبذا ماقاله ابن 
حامد فيما اذا اختاف ااساق وا لك فى قدر الشيروط لأعاهل من الثمر واقاما بینتین انه تقدم بينة 
العامل لانه خارج والمالك هو الداخل لاتصال الثمر ماکه ولو اشترى عرة شجر شرا" فاسدا. 
وخلى البائع بينه وبينه على شجرة لم يضمنه بذلك لعدم ثبوت يده عليه وذكر بعص أصعابناانه 
محل وفاق . الحالة الثانية ان يتاف الثمر قبل القسمة اما على ااشجر او بعد جده ففى التلخيص فى 
مطالبة العامل بانیم احتمالان و كذا لو تلف بءض الجر وهو ملتفت الى ان يد العامل هل 
تثبت على الشجر والثمر الذى عليه أم لا والاظرر أن لا ان ااضیان عندنا لانتقل فى الثمر 
المعلق على شجرة بالتخلية الا أن يقال يده هاهنا على اائمر <صات تبعا لشبوت يده على ااشجر 
فيقال فى ثبوت يده على الشجر [هاهنا] ردد ذكر ناه آنفا <تى لوتلفبءض الشجر ففی‌تضمینه للعامل ‏ 
الاحتالان صرح به فى التلخريس ايضا ولو اشترى شجرة بشمرها فبل يدخل الثمر فى ضمانبا تبعا 
لشجره قال ابن عقيل فى فنونه لايدخل والمذهب دخوله تبعا لانقطاع علق البائع عنه من السقی 
وغره وبکل حال فتوجه ان یهن العامل ااثمر التااف بعد جداده واستحفاظه بخلاف ماءلى 


۳۷۹ 


الشجر ( اليد التاسعة) القابضةتملكا لا بموض اما للعين بمنافعما بالببة والوقف والصدقة والوصية 

اوللمنفعة كالمودى له بالمنافع فالشهور أنها ترجع بما ضمنته بكل حال لانها دخلت على آنبا غير 

ضامنة لثىء فى مغرورة الاما <صل لبا بهتفع ففى رجوعبا بضانه الروايتان ويتخرج وجهآخر 

انا لاتضمن ابتدا"مام يستقر ضما ما عليه وذكر القاضىوابن عقيل رواية انما لاترجع ما ضمنته 

حال وهو منزل على القول باستقرار الضمان على من تلف تحت يده وان کان امینا ما سبق ثم 
اختلف الاحاب فى محل الروايتين فى الرجوع بما انتفعت به على طرق ثلاثة احدادن ان محلیما 

اذا لم يقل الغاصب هذا ملك او ما يدل عليه فان قال ذلك فالمدار عليه بغير خلاف لاعترافه 

باستقرار الضمان عليه ونفيه عن القابض رهى طريقة المغنى والثانية ان ضمن امالك القابض 

ابتدا ففی رجوعه على الغاصب الروايتان مطلقا وان ضمن الغاصب ابتداء فان کان‌القابض قد أقر 

له بالملكية لم يرجح على القايض رواية واحدة ولو قلنا إن ما ينتفع به يستقر ضمانه عليه 

لآنه باقراره بالملك معترف بان المستحق ظال له بالتفرم فلا يرجع بظلسه على غير ظالمه وهی 

طريقة القاضى. والثاك الخلاف فى الكل من غير تفصيل وهی طريقة أنى الخطاب وغيره 

( البدالعاشرة ) المتلفة للمال نيابة عن الغاصب كالذيح للحيوان والطابخ له فلا قرارعليها حال وائما 

القرارعلى الغاصب لوقو ع الفعل له فمو كالمباشر كذا قاله القاضى وابنعقيل والا حاب ويتخرج 

وجه آخر بالقرارعايها فا تلفت کا اودع اذا :امت تعت يده وأولىلمباشرتها للاتلاف ويتخرج وجه 

آخر لا ضهان عايبا حال هن ص أحد فيمن حفرلرجل فى غير ماسکه بئرا فوقع فيا انسان فقال 

الخافر ظننت آنها فى ملک فلا شىء عليه وبذلك جرم القاضى وابن عقيل فى كتاب الجنايات مع 

اشتراك الحافر والاءر فى التسيب وانفراد الحافر مباشرةالسيب و(عا سقط عنه‌الضیان اعدم عليه 
بالحال وهبنا أولى لاڈ ترا کا فى دوت اليد واو أتافته على وجه حرم ثمرعا عالمة بتحر مه كالقائلة 
للعبد المغصوب والحرقة لمال باذن الغاصب ففى التاخيص يستةر عليها الضمان لانبا عالمة بتحريعه 
فبى كالعالمة بانه مال الغير ورجح الحارثى دخوطا فى قسم المغرور لانبا غير عالمة بالضمان فتغرير 
الغاصب لحا حاصل والله أعم 


( القاعدة الرابعة والنسعون € 
قبض مال الغير من يد قابضه عق بغير إذن مالک ان كان يجوز له اقباضه فبو أمانة عند الثانى 
ان کانالاول‌آمینا والانلاء وان لم يك اقباضه جائزا فالضمان علیها » ویتخرج وجه آخر آلایضمن 


۳۷ 


غير الاول ویندرج تحت ذلاک صور : 

(منهبا) مودع المودع فان كان حيث يجوز الابداع فلا ضمان على واحد منهماء وان کان 
حيث لا يحوز فالضان على الأول وف الثاتى وجبان سبق ذ كرهما (ومنها) المستأجر من المستأجر 
. فان كان حيث يجوز الابجار بان كان لمن بقوم مقامه فى الانتفاع فلا ضمان والافلا یثت(0) 
الضمان عليها وقراره فى العينعلى الأول ويتخرج وجه آخر أنه لاضهان على الثانى يحالمن المودع 
(ومنبا) مضارب المضارب حيث يجوز له فبو أمين وهل الثانى مضارب لدالك والاول وكيلى 
العقد لاثى, لمن الرع أوهو مضارب للااول فالرح بينوما ۽ على وجبين جزم به القاضىفى الجرد 
بالاول ثم اختار الثانى فيما اذا دفعه مضاربة وقلنا لايجوز له ذلك وحيث منم من دفعه مضاربة 
فللمالك تضمين ما شاء ويرجع الثانى على الأول ان لم يعم بالحال لدخوله علالامانة , وفيه 
وجه آخر لایرجم لحصول التاف تحت يده وقد سبق أصله و بتخرج أن لايضمن الثانى بحالوان 
علم بالحال فبل هو کالغاصب لاأجرة له أو كالمضارب المتعدى له جرة المثل حتمل وجبین قال 
صاحب التلخيص و-دكاهما صاحب الكافىروايتين من غير تقد عالة العلم (ومنبا) وکیل الو كيل 
حيث لاجو زله الت وكيل فمو كالمضارب فالضماز (ومنها) المستعير من المستعير فان قلنا بجوازه فكل 
منبماضامن لاعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة فاذا تلفت عند الثانى ضمنه المالك کا لو 
كان هو المدير له ولم برجیع على الأول لانتفاء النغرير وان قلنا بالمنع وهو الاشرور فللمالك مطالبة 
کل منها بضمان العين والمنفعة والمدار على الثانى صول التلف فى يده ان كان عالا بالحال ومع 
عدم العلم يستقر عليه ضبان العين دون الافعة فانه پسنقر ضیانها على الأول لتذریره » كذا قال 
ال عحاب . ويتخرجوجه آخرانه لايضمن نی اذا لم بعلم بالحال (ومنها) المستعير من المستأجر 
قال فى التاخيص هو أمين على الصحیح لقبضه من ید أمين فلا یکون ضامنا (ومنها) الشتری من 
الوكيل الخالف عخالفة يفسد بها لبیع اذا تلف المبيع فى بده فالمو کل تضمين القيمة من شاء منهما 
من ال وکیل وااشتری على المشبور, ثمإن ضمن الوكيل رجع على الشتری لتافه فى بده 

لإ القاعدة الخامسة والتسعون ) 

من أتلف مال غيره وهو بظن أنه له أو تصرف فيه بظن لنفسه ولاية عليه م بتبين خطأ ظنه 
فان کان مستندا الى سبب ظاهرمن غير هثم تبين خطأ المنسبب أوأقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب 

(۱) كذا فى نسختنا وف ۷۱۲ ولكن الذى ۷٠١‏ والاثبت الضان. 


( ۲۸ - قواعد ) 


۱۸ 


وان کان مستنداالی اجتہاد مجرد كن دفع مالاتحت يده الى من يظن آنه‌مالکه أو أنه بحب الدفع 
اليه أو أنه يجوز ذلك أو دفع ماله الذی يجب عايه اخراجه لمق الله الى من بظنه مستحقا ثم 
تبين الخطاء ففی ضمانه تولان وان تبين أن المستند لایجوز الاعتهاد عليه ولم يتبين أن الاعر 
مخلافه فان تعلق به حم فنقص فالضمان على المتلف.والا فلا ضمان و یندرج تحت هذه اجملةمسائل: 

(منسبا) أن يشبد شاهدان موت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم یتبین بطلان الشهادة بقدومه 
حيا فنص [أحمد] ؤرواية الیمونی أنهما يضمنان الال ولم يتعرض للورثة وظاهر کلامه استقرار 
الضیان على الشپور أو اختصاصهم به وهو فى الملة موافق لقوله الشپور عنه فى تقرير الضمان 
على الغا ركا سبق وقال القاضى يحتمل أن يكون أغرم الورثة ورجعوا بذلك على الشبود لتغريرم 
ولاضمان هنا على الجا ج لانه ملجأ الى امک من جبة الشبود ونقل أبو النضر العجلى عن آحد فى 
حا كم رجم رجلا بشهادة أربعة .بالزنا ثم تبین أنه مجبوب‌آن الضان على الحا كم ولعل تضمينهههنا 
لتفريطه اذ المجبوب لاخفی أمره غالبا فتركه الفحص عن حاله تفریط (ومنها) لو حكم الحا کم 
بعال ثم رجع الشبود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشمادة الزور فان الضمان ختص بهم لاعترافهم 
ولا یتقض حك الحا کم بمجرد ذلك ولا يرجع على الحكوم له بئىء کا لو باع عينا أو وهبها أو 
أقر با لرجل ثم أقر بها بعد ذلك لآخر فانه لايقبل اقراره على الاول و یضن الثانى ( ومنها ) 
أن مک الحا كم بمال و يستوفى ثم بتبين أن الشمود فساق أو كفار فان حکنه فى الباطن غير نافذ 
بالاتفاق نقله أبو الخطاب ق‌انتصاره . وأما فى الظاهر فهو نافذ وهل يحب نقضه و المذهب وجو به 
وهو قول الخرقى والقاض ىكتبين انتفاء شرط اكم فلم بصادف علا ثم بحب ضمان المال على 
امحكوم له لاتلافه له مباشرة قال القاضى ولو كان انحکوم له معسرا فالستحق مطالبة الامام بقرار 
الضمان على الحكوم له ولا شىء علىالمزكين بعال ولو حک لادمی باتلاف نفس أوطرف فطريقان 
أحدهما هو کالال لآن المستوفى هو الحکوم له والامام مکن لا غير وهی طريقة احرر .والثاق 
يضمنه الحا كم صرح به القاضى فى جرد وهو وذق اطلاق الا كثرين لآن امحكوم له لم يقبض 
شيا فنسب الفهل الى خطا الامام جا لو كان المستوفى -قالله تعالى عز وجل فان‌ضمانه على الامام 
وحكى القاضى وغيره رواية أخرى أنه لاينقض الحم اذا بان الشبود فساقا ویضمن الشبود کا 
لو رجعوا عن الشپادة وهذا ضعيف جداء ولا أصل لذلك فى كلام أحد وانما أخذوه من رواية 
الميمونى فى السئلة الأولى وتلك لافسق فيا لجواز عقله الشبود واا ضمنوا لتبين بطلا نشهادة,م 
بالعيان فهو أعظم من الرجوع ولا بمكن بقاء الحم بعد تبين فساد الحكوم به عيانا ولا يصح الحاق 


۹ 


الفسق فى الضمان بالرجو ع لان الراجعين اعترفوا یطلان شهادتهم وتسيبمم الى اتتزاع مال 
المعصوم وقوهم غير مقبول على نقض الحم فتعين تغر عم » وليس هینا اعتراف ببنی‌علیه التفرم 
فلا وجه له فالصواب الجزم بانه لاضمان على أحد على القول بان الحم لاينقض كا جزم به فى 
احرر (ومنها) اذا وصى الى رجل بتفريق ثلثه ففعل ثم بتبين أن عليه ديلا مستغرقا للتركة ففی 
ضمانه روايتان ولكن هنا لم یتصرف فى ملك الغرماء بل فيما تعلق به حقهم ولکنه تعلق قوی 
لاسيما ان قلنا لم ينتقل الى الورثة ولمذا قال أحمد فى رواية ابن منصور فى التركة هی للفرماء 

لا للورثةوهذا لايملك الورثة التصرف فيها إلا بشرط الضمان, وخرج الشيخ 7 نقى الدين على هذا 
الخلاف كل من تصرف بولاية فى مال ثم تبين أنه مستحق ( ومنها ) لو وصى اشخص بشی. فلم 
يعرف الموصىلاصيرة فه الوصىأو الحام فیمایراه من أبوا ب البر فان جاء الموصى له وأثيتذلكفبل 
يضمن المفرق مافرقهعلى روايتين : قال ابن أنى موءى أظبرهما لا ضهان عل 4هوقال آبو بكر فى 
الشافى ان فعله الوصى باذن ا جاك لم يضمن وان فعله بدون اذنه ضمن (ومنب) لواشترى الورئة 
عبدا من التركة وأعتقوه تنفيذا لوصية مورثهم بذلك ثم ظبر دين مستغرق فانهم يضمنونللغرماء 
ذكره القاضى وان عقيل ويتخرج فيه وجه آخر بانتفاء الضمان من مسئلة الوصى (وه‌نب۱) 

لو اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير اذنه صح وعتق عله وهل يضمنه العامل فيه 
لاه أوجه : أحدها يضمن بكل حال‌سوا, كان عالا بالحال أو جاهلا قاله القاضى ف الجرد وأبو 
ا لخطاب» ورالثانی ان کان جاهلا يضمن وان كان عالما ضم نكا لو عامل فاسقا أوماطلا أو سافر 
سفراً خوفا أو دفع الوصى أو أمين الحا كم مال اليتبم مذاربة الى من ظاهره العدالة فبان بخلافه 

فا نه لاضمان فى ذلك كله الا مع العلل وهو قول أبى بكر فى التنبيه والقاضى فى خلافه , والثالك 
لا ضمان بكل حال حكاه أبو بكر عل الضمان هل يضمنه بان الشتری أو بقيمة الكل ويكون 
شريكا فى الربح الزائد علىوجبين ذکرهما أبو بكر (ومنبا )اذا دفع القصار ثوب رجل الىغيره 
خطا" تصرف فيه المدفوع اليه بقطع أو لبس يظنه ثوبه فنةل حنبل عن أحمد فى قصار أبدل الثوب 
فا خذه صاحبه فقطعه وهولايعل أنه ثوبه قال على القصار اذا أبدل قيل له فان كان مالا ذأنفقه 

قال ليس هذا مثل المال عل‌الذی أنفقه لانه مال تلف ففرق بين المال اذا أنفق و تلف وبين الثوب 
اذا فطع لآن العينهنا موجودة فيمكن الرجوع فما ويضمن نقصبا القصار لجنايته خطأ . وظاهر 
كلامه أن لاشیء علىالقاطع لا نه مغرور ولم يدخل على [الضمان] . اما ان دفع الیه‌درام غيره يظنه 
صاحبها فانفقبا فال مان على المنفق وان كان مغرورا لتلف الال نحت بده بانتفاعه به وذلك مقرر 


۷۰ 


للضمان مع اليد على (۱) احدى الروايتين , ونقل مد بنا لحم عن احمد فى هذه المسئلة أنه ذ کرله 
قول مالك لايغرم الذى لبسه و یغرم الغبال اصاحب الثوب فقال لايعجبنى ماقال ولكن إذا هو 
لم يعم فلبسه فان عليه ما نقص ليس عل القصار شىء فاوجب هنا الضیان على اللابس لاستیفانه 
المنفعة دونالدافع بأنه لم يتعمد الجناية فكا'نإحالة الضمان على المستوفى للنفع أولا وهذه الرواية 
توافقها قباها فىتقر ير الضمان على المنتفع لاسيما والدافم هنا معذور وانماضمن القصارالقطع لا نه 
تلف لم حدث من انتفاع القابض , فكان ضمانةعلى الدافع لنسيته اليه ع فالروايتان اذا متفقتان 
ومن الا حاب»ن جعابما «ختلفتين فى أن الضمان هل هو عل القصار أو المدفوع اليه , ‌منبم من 
حمل رواية ضمان القضار على أنه كان أجيرا مشتركا فضمن جناية بده ورواية عدم ضمانه على أنه 
كان أجيرا خاصا فلا يضمن جنا يته مالم بتعمدها وأشار القاضی الىذلك ف اجرد ( ومنبا )لودفم 
املتقط اللقطة الى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها لفان كان الدفع كرحا كمفلا ضمان عل‌الدافع 
وان كان بدونهفوجبان : أنحدهها لا ضمان لو جوب الدافع عليه فلا ينسب الى تفر يط » والثانىعليه 
الضمان هو قو لالقاضى » ثم برجم به على الواصف الا أن يكون قد أقر له باللك »اما لو دفع 
الوديعة الى من بظنه صاحبها ثم تبين الخطا'.فقال !ل حاب يضمن لتفر بطه. و بتخرج‌فبه وجه آخر 
أن الضمان عل المتلف وحده م وهوظاهر ما نقله حنبل عن احمد فى مسثلالقصار ولوقت لمن يظنه 
قاتل أنه لاشتباهه به فى الصورة قتل به لتفریطه فى اجتهاده ذكره ابن عقيل فى مفرداته. و يتخرج 
فيه وجه آخر أن لا قود وأنه يضمن بالدية ج لو قطع يسار قاطع بمينه ظانا أنها اليمين فانه لااقود 
وسواءكان الجاتى عاقلا أويجنونا وق و جوب الديةوجبان (ومنبا) اومضى عل المفقودزمن جوز 
فة قسمة ماله فقسم ثم قدم فذكر القاضى أن آبا بكر كى فى ضمان ماتلف ف أندى الورثة ماه 
روايتين , والمنتصوصعنأحد فى رواية الیموف وان منصور وأنى داود عدم الضمان وهو الذى 
ذکره أبو بكرف التنبيه ووجهه أنه جازاقتسامالمال فى الظاهروااتصرف فه , ولهذا یاح لزوجته أن 
٠‏ تتزوج واذا قدم خير یبا وبين امبر فجعل التصرف .فيه بمل5دمن:!ل وبضع موقوفا على تنفيذه 
واجاز ته مادام موجوداً فاذا تلف فقد «ضى الح فيه ونفذ فان اجازته ورده اما یتعلق بالموجود 
لا بالمفقود , وقد نص أحمد فى رواية أبى طالب على أنه اذا قدم بعد أن تزوجت زوجته ومانت 
فلا خيار لهولا بر ثم ويشبهذلك الاقطة اذا قدم امالك بعد الحول وااتملك وقد تلفت فا لبور 
أنه يحب ضمانها للمالك وذكر ابن الى مومى رواية أخرى أنه لابجب الضمان مع التافوامايجب 
(۱) ف ۷۱۱ مع التعزير ق‌احدی‌الر وایتین 


| قرف 


الرد معبقاء العين (ومنبا) او قيضت المطلقة الباين النفقة يظن آنبا حامل ثم بانت حاملا ففی 
اارجوععايما رؤايتان (ومنبا) لو غاب‌الزوج فا نفقت الزوجة من ماله ثم تبينموتهفهل يرجع 
عليها با أنفقته بعد الموت علی‌روایتین (ومنبا) لو دفع زكاته أو كفارته الى من يظنه فقيرا فبان 
أنه غنىففى وجوب الضان عليه روايتان آصحببا أن لاضمان وكذلك لو كان العامل هو الدافع 
قالهالقاضىفى ال حكام السلطانية , وقال فى الجرد لايضمن الامام بغير خلاف لآنهأمينولم يفرط 
لآن هذا لامکن الاحتراز منه, وان بان عبداً أو كافرا أو هاشميا فقيل هوعل الخلاف وبه جزم 
ابن عقيل فى فنونه, وكذلك ذکر القاضى فى آخر الجامع الصغير الا أنه خرج الخلاف ف الضمان 
هنا على القول بعدمه فى المغنى وقل لايجزثه رواية واحدة لظرور التفريط فى الاجتباد فان هذه 
الأوصاف لا تخفى خلاف الذنى وان بان أنه بسيب نفسه فطريقان أحدهمالا بجزثه قولا واحداً 
كما لو بان انه عند نفسه والثانى هو لو بان غنيا والتصوص هبنا الاجزاء لآن المانع خشية احاباة 
وهو منتف مع عدم الغلم ٠‏ قال الشيخ تقى الدين وعلى قياس ذلك مال الفى* والخس والاموال 
الموصى با والموقوفة اذا ظن التصرف فها أن الاخذ مستحق () فاخطأ 
3 القاعدة السادسة والتسعون 1 
من وجب‌علیه آداء عين مال فاداه عنه غیره‌بغیر آذنه هل تقع(۲) مو قعه‌و ينتفى الضمانعن المؤدى 
هذا على قسمين : آحدهما ان تکون العين ملكا لمن وجب عليه الآداء وقد تعاق بهاحق للغير فان 
كان المتصرف له ولاية التصرف وقع الموقع ولا ضمان ولو کان الواجب دینا وان لم يكن له 
ولاية فان كانت العين متميوة بنفسها فلا ضمان ويجزى' وان لم تكن متميزة من بقية ماله ضمن 
ولم يحزى الا ان يز المالك التصرف فنقول بوقف عقود الفضولى على الاجازة ویتفرع على 
هذا مسائل : 
(منبا) لوامتنع منوفاءدينه وله مال فاع الحام ماله وو فاه‌عنه صح وبرىء منه ولاضمان(ومنبا) 

لو امتنع من أداء الز كاة فأخذها الامام منه قبرا فانه تجزی" عنه ظاهرا وباطنا فى اصح الوجمین 
وهو ظاه رکلام احمد والخرق لان للامام ولاية على المتنم وهذ! حق تدغله النبابة فوقع ءوقعه 
(ومنها ) لو تعذر استئذان من وجبت عليه الزكاة لغيبة أو حبس فأخذ الساعى الزكأة من مال 
سقطت جنه (ومنبا) ول‌الصی و امجنونخرج عنهماالز 5ة ويجزى 5 يؤدى عنبماسا ثر الواجبات 

(۱) فى نسختنا أن الاخذ مستحقا ‏ (م) فى ۷١١‏ :على نفع 


يفف 


المالية من النفقات والغرامات (ومنبا) اذا عين أضحيةفذحبا غيره بغير اذنه أجزأت عن صا حا 
ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه لآنها متعينة للذبجمال بيدلا وإراقة دمپا واجب فالذابيم قد عجل 
الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الا كثرين بين ان کون معينة ابتدأ. اوعن واجب فى الذمة 
وفرق صاحب التلخيص بن ماوجب ف الذمة وغيره وقال المعينة عنهافى الذمة يشترط لمانية المالك 
غبره بغير اذنه فقال عند الذخ فلایجزېءذځ غيره لها غير اذنهفيضمن (ومنبا) لو أحرم وف يده 
المشاهدة صيد فأطلقه القاضى وال كثرون لايضمن لانه فعل الواجب عليه كا لو أدى عنه دينه . 
فى هذا الحال وفالمبيجللشيرازىأنه لايضمن لان ملک لم بزل عنه وارسال الغير اتلاف بوجب ‏ 
الضمان فبو كقتله اللبم الا أن ,کون المرسل حا كما أو ولى صي فلا ضمان للولاية وهذا كله 
بناءعلى قو نا يجب [عليه]ارسالهو الحاقه بالوحش وهو المنصوص , أماان قلنا يجوز له نقل يده الى 
غيره باعارة أو ايداع كا قاله القاضى فى الجرد وابن عقيل فى باب العارية فالضمانٌ واجب بغير 
اشکال ( ومنبا ) لو نذرالصدفة مال معین‌فتصدق به عنه غيره ففيه وجمان : أحدهما لاضمان عليه 
كالاضحية وهو اختبار أنىالخطاب فى اتتصاره سواء قبل بزوالملك أوامتناع الابدا لکا[ لو]اختاره 
أو یقاء © الملك وجواز الابدال اذ لافرق بين الدراهمالمنذورةوبينالاضحية[ فى ذلك . الثانى 
الضمان وهو قول القاضى وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبينالاضحية] لاسما والمنقول () لا 
يتعين بالتعبین فى العقود على احدى الروايتين خلاف الحيوان وقد يقال فى الفرق إن الأاضحية. 
انما يجو زايد ا لهاخيرمنها والنقود متساويةغالبا فلا معنىلابد الها , وقد آشارالقاضی الى الفرق بان 
النذر يحتاج اخراجهالىنية كالركاة وهذا منوع بل نقول فى نذرالصدقة بالمعين مانقول فى الاضحية 
المعينة . وأما اذا ی غيره زکاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب ف الذمة أو كفارته من 
ماله بغير اذنه حيث لا ولاية له عليه فانه يضمن فى المشبور لانه لایسقط به فرض الاك لفوات 
النية الختبرة منه‌وعن‌بقوم مقامه » وخرج الاصحاب نفو ذه بالاجازةمن نفوذتصرف الفضولی| ببا] . 
وهذا الذى ذکرناه فى العبادات کال كاة والاضحة والنذر انما هو اذا نواه الخرج عن الاك 
فاما ان نوی عن نفسه‌وکان عالا بالحال فمو غاصب حض فلا يصح تصرفه لنفسه باداء الزكاة ولا 
بذع الاضحية والمدى ولا غیرهما لانه وقع من صله تعدیا وذلك ینف التقرب وخرج بعض 
ال ماب وجبا ذ کرهبعضیم رواية فى الزكاة وخرجه‌ابن أنى مومی وجبا فى العتق‌لکن اذا التزم 
ضمانه فى ماله وهذا شبه بتصرف الفضول » وهل يجزىء عن الالك في هذه الجال أم لا حکی 
() ف ۷۱۱ أو باتفاءاللك (م)رفيبا: والنقرد لاتمین 


عدف 


القاضى١١)‏ ف الاضحية روايتين والصواب أن الروايتين تتنزل على اختلاف حالتين لاعلى اختلاف 
قولين فان نوی الذابحبالذ بح عن نفسه مع عليه بانها أضحية الغيرلم یجزی* لذصبه واستبلائه على 
مال الغير:واتلافه له عدوانا , وان كان يظن الذا بح أنها أضحية لاشتباههاعليه اجزأت عن المالك . 
وقد نص أحمد على الصورتين فى رواية ابن القاسم وسندى مفرقا بينم مصرحا بالتعليل الذ كور 
وكذلك الخلال فرق بینبیا وعقد لما بابین منفردين فلا يصح النسوية بعدذلك , ومتی قيل بعدم 
الاجزاءفعلى الذا بح الضمان لك نهل يضمن أرش الن بأو كال القيمةأماعلى رواية تحر سم ذبيحةالغاصب 
فذم|نالقيمة متعين , وعلى القولبالحل وهو الشپور فقد يقال ان كانت معينة عن واجب فى الذمة 
فک هذا الذیح حكم عطبها زإذا عطبت فبل ترج ع الى ملك على روا يتين فان قبل برجوعباالىملك. 
فعلى الذابح أرش نقص الذیح خاصة وان قيل لايرجع الى ملك فالذيم حينئذ بمنزلة اثلافهابالكاية 
فیضمن اجميع و یشتریا مالك بالقيمة ما بذحه عن الواجب عليه ويصرف الكل مصرف الاضحية 
وإن كانت معينة ابتداء أو تطوعا فقد فوت على المالك التقرب ما وکونبا أضحية أو هديا لكن 
على وجه لابازمهبدلبافيحتم لأنيتصدق بلحمها كالعاطب (۲) دور عله ویأخذأرش الذبممن 
اداح ويتصدقبه , ويحتم لأن يضمئه قیمتبا وهو أظبر لانه فوت‌عله التقرب‌بها على و جه‌لابعود 
النه منبا شی" فبو كاتلافباوأما اذا فرق الا جني اللحم فقال لاب لا یجزی" لان أحد قال فى 
رواية ابن منصورفيما اذاذيم كل واحدأضحية الاخر يعتقدأنها أضحيته أنهما بترادان اللحم‌قالوا 
وان تاف فعليه ضمان قيمته وأبدى ابنعقيل فى فنونه احتمالا بالاجزا" لان التفرقة ليست واجبة 
: علىالالك بدلیلمالو ذحبافمسرقت » ويشهد له قولأحمدٍ ف‌رواية المروذىوغيره فى رجل‌اشتری 
لقوم نسکا فاشترى لكل واحد شاة ثم لم يعرف هذه منهذه قال بتراضیان و بتحالان ولا با*س 
أن يا'خذ كل واحدشاة بعد التحليل فدلعل‌آن التفريق اذا وقع من غير قصد ولاتعمدآنه‌بجزی" 
ولولا ذلك1تجر التضحية بهذه الاضحيةالمشتيهة وقد يكون عنواجبفالذمةوبحملقوله یترادان ٠‏ 
اللحم مع بقائه. القسم الثا ىأن يكون الواجب أداؤه غير »لوك له فا"داه الغير الى مستحقهفانكان 
مستحقه معينا فأنه يجزى' ولا ضمانوان لم سکن «مينا ففى الاجزا' خلاف » ویندرج تحت 
ذلك مسائل . 
( منهبا ) المخصوب والودايع اذا أداها أجنى الى المالك أجزأت ولا ضمان (ومنبا) اذا 
(۱) فى ۷۱۱ زيادة هی ( وحی‌القاضی بوقفه عل الاجازة من القول بوقف تصرف الخاصب 
ورعا ) (۲) فى سختنا: كالغاصب 


۳۷4 


اي ا یک سس یی تم 
اصطاد الحرم صبداقیاحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان (ومنبا) [اذا] (0) دفع آجنی 
عينا موصى بها الى مستحق معين لم يضمن ووقعت موقعبا و كذا لو كانت الوصية بمال غير معين بل 
مقدر وانكانت لغيرمعينففى الضمان وجبان ونص احمد فى رواية حنبلفيمن يده وديعة وصى 
بها المعين ان المودع يدفعبا الى الموصى له والورثة قبل له فان دفعها الى الموصى له يضمن قالأخاف 
قل له فيعطيهالقاضى قال لا ولكر. يدفعه ايهم ونصفى رواية مهنا عل‌ضهانه بالدفعالى الموصى 
وهذا حمدول على أنه لم تثبت الوصية ظاهرا وصرح الأصحاب باه لو كان عليه دين فوصى 
به صاحبه امین كان مخيرا فى دفعهالىالورثة وااوصی له لآنه صار حقا له فهو كالوارث المعين وعلى 
هذا يتخرج دفع مال الوقف الى مستحقه المعين مع وجود الناظر فيه © . 
( القاعدة السابعة والتسعون © 
من ببده مال أو فى ذمته دين يعرف مالک ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه 
بد ون إذن الحا كم الا أن يكون تافبا فله الصدقة به عنه نص عليه فى مواضع وان کان قد آيس 
من قدومه بأن مضت مدة يجوز فما أن تزوج امرأته ويقسم ماله ولیس له وارث فبل یجوز 
التصرف فى ماله بدون اذن الحا كم قد یتخرج على وجبين أصلبما الروايتانفى امرأة المفقودهل 
تتزوج بدون الجا کم أم لا فى رواية صالح جواز التصدق به وم يعين حا كا وان لم يعرف مالک 
بل جل جاز التصدق به عنه لشرط الضمان بدون اذن الحا كم قولا واحدا على أصح الطريقين 
وعللى الثانية فيه روایتان وهی طريقة القاضى فى کتاب الروایتین وق موضع من اجرد و جزم 
فى موضع آخر منه بتوقف النتصر ف عل اذ نالحا كموالاو لىأصحو يتخرج علىهذهالقاعدةمسائل . 
(منبا) اللقطةالتىلاتملك اذاآخر نا(۳) الصدقة او الى خثی‌فسادها ذاآرادلتصدق ماف نص رص 

جواز الصدقة بها من غير حا کم وذکر أبو الطاب رواية آخری أنه ان کان يسيرا باعه و تصدق 
بدوان كان كثيرا رفعه الى الساطان وقال (٤)نقاہا‏ مہنا وروایةمپنا ماهی‌فیمن باع من رجل‌شیتا ثم 
مات الشتری قبل ترضه وخشی البائع فساده وهذا ما له مالك معروف ويمكن الاطلاع عل‌معرقة 
ورثته فليست المسئلة نبه على ذلك الشیخ مجد الدين ره الله ( ومنبا ) اللقيط اذا وجد معه مال 
فانه ينفق عليه منه بدون اذنحا كم ذسفرهابن حاه‌دقال أبو الخطاب وروی عنهأ بو الحارثمايدل 


)۱( زيادةفن الصحح )۳( مابين الم بعين فى هذه القاعدة زيادة فى ۷۱۱ 
(م) فى نسختنا أجزنا (ع) وفيها وقد / 


تعسو خی ی تا لکد ت سح ی 
على أنه لا ينفق عليه الا باذن حا كم قال الشبخ جد الدين وهذه الرواية اما هى فى الودع أنه 
لا ينفق على زوجةالمستودع وأهله فى غيبته الا باذن الحسا کم وليسهذا نظير مسئلتنا لآ نالولاية 
هنا على معروف فنظيره من وجد طفلا ممروف النسب أبوه غائب ( ومنها) الرهون الى لا 
تمرف أهلبا نص أحمد على جواز الصدقة ببا فى رواية نی طالب وأ الحارث وغيرهما و تأول 
القاضى فى اجرد واین عقيل على انه تعذر اذن الحاكم ا روی عنه أبو طالب أيضا اذا كارف 
عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده يأنى السلطان لیام ببیعه ولا ببيعه بغير اذن الساطان 
وأنكر ذلك الشیخ مجدالدين وغيره وأقروا النصوص على وجوهبا فان كان المالك معروفا لكنه 
غائب رفع أمره الى السلطان وان جبل جاز التصرف فيه بدون حاكم وان عل صاحبه لكنه 
ایس منه تصدق به عنه نص عليه فى روابة انى الحارث ( ومنها ) الودائع التى جبل مالکبا بحوز 
تصرف مابدون حا کم نص عليه وكذلك ان فقد ولم بطلم على خبره ولیس له ورثة بتصدق(۱) 
بنص عليه و لم یعتبرحا كما قال القاضی فى الجرد فحت لان حمل عل اطلاقهلانهمن فعل المروف 
ويحتهل أن تحمل عند تعذر اذن الحاكم لآن هذا امال مصرفه الى بيت المال وتفرقة مال بيت 
المال موكولة الى اجتهاد الامام انتبی والصحیح الاطلاق و بيت المال ليس بوارث على المذهب 
الشپور واعا بحفظ فيه المال الضائع فاذا أيس من وجود صاحبه فلا معنى للحفظ ومقصود 
الصر ف فى مصلحة المالك تحصل بالصدقة به عنه وهو أولى من الصرف الى بيت الال لان 
رما صرف عن فساد بيت. امال الى غير «هرفه وأيضا فالفقراء مستحقون من مال بيت المال 
فاذا وصل لهمهذا المال على غير يد الامام فقد حصل المةصود , ولبذا قلنا على أحد الوجبین اذا 
فرق الاجنی الوصية و كانت لغير »مين كالفقر اء فانبا تقع الموقع , ولا يضمن 6 لو كانت 
الوصية لمعين .وعل هذا الآصليتخرج جواز أخذ الفقرا. الصدقة من يد من ماله حرام كقطاع 
الطريق و آفی‌القاضی بجوازه ونص أحد فى رواية صا (۲) فين كانت عنده ودائع فوکل‌ق‌دفعبا 
ثم مات وجبل را وأيس من الاطلاع عليه یتصدق بها عنه ال وكيل وورثة الم ىكل ف اليلد الذى 

کان صاحبها فيه حيث يرون أنه كان وم ضامنون اذا ظبر له وارث واعتبار الصدقة فى موضع 
المالك مع اجهل + » وقد نص على مثله فى الخصب وف مال الشبهة واحتج بان عمر جعل الدية على 
أهل القرية ( يعنى أذاجمل‌القاتل) ووجه اجه منه أن الغرم لا اختص باهل الکان الذى فيه 
الجانى لان الظاهر ان الجانى أو عافلته اختصین بالغرم لايخاوالمكان [منهم] فكذلك الصدقة بالمال 

(۱) ف نسختنا وبتصدق به وام خرح عن نسختی الدار (۲) 3 ۷۱۱ ابن صالح 
۷٩ (‏ - قواعد ) 


۳۳۹ 


یک سس ع سس 
رل ل مالك یخی آن يختص باهل مكانه أنه أقرب الى وصول الال اليه ان كان موجودا أو 
الى ورثته ويرا عىق ذلك الفقراء نبا صدقة کایراعی ف موضع الديه القى (ومنبا) ) الغصوبالى 
جبل ربا فتصدق بها اأيضا وقد نص على ذلك فى روابة جماعة وم یذ كرا کترالاحاب فه خلافا 
وطرد القاضى فى كتاب الروايتين فيهالخلاف اء عىأنه مستحق لبيت المال وكذلكحكالمسروق 

وعوه نص عليه ولو مات المالك ولا وارث له يعلم فكذلك يتصدق به نص عليه أحمد أيضا 
تنبپان آحدهما الديون المستحقه كالأعيان يتصدق با عن مستحقها نص عليه ومع أنه نص 
على أن من قال لغر یه تصدق عى بالدين الذى لى عليك لم هرأ الصدقة عنه ار وه ق فطه 
من نفسه حيث لم يتعين لدع ملكا له فاق لین مین ملکه فيه بدون قبضه أوقبض وكله 
وفرق القاضىفى خلافه بين أن يكون المأمور بالدفع اليه معينا أوغير معين فان كان معینابری بالدفع 

اليه كالو كيل وخرج ف الجرد المسئلة على بیع الوكيل من نفسه نظرا الى أن العلة هى القبض من 
نفسه حبث و آله امالك فى التعرين والقيض » وقد أطلق هاهنا جواز الصدقة به فاما أن يكون هذا 
روايةثانية بالجوازمطلةا او مولا على خالة تمذر: و جود المالك أو وكيله وهو الاقرب » وكذلك 
لس فی رواية ی طالب فیمن عله دینلرجل قد مات وعبه دیون ناس فقضىعنه دينه بالدين 

الذى .عليه أنه ۳ | به ی الباطن 

والثانى اذا أراد من ee‏ 00 بقیمتها عن مالکبا فنقل 
صالح عن أبنه الجواز فيمن اشتری آجرا وعلم أن الا نع باع ما لا يملك ولا يعرف له أربابا 
ات آن تخرح قيمة الاجر فتصدق به آن ينجو من امه ۾ وقد «تخرج فيه ال -لاف من جواز 

شراء الوكلى من نفسه ويشهد له اختلاف الزواية عنه فيمن له دين وعنده رهن وانقطع خبر 
صاحءه و باعه هل له أن سوق دنه منه وتصدق بالفال ام تصدق به كله على روایتین لان 
ف اقا ى فان کی ده واختار ابن عقيل جوازه مطلقا وخرجه من بیع الو 0 

من نفسنه ومن مواضع ۳۹ 

۰ 0 القاعدة الثامتة والنسعون € ۱ 

من أدعى شیتا ووصفه دفع اليه بالصفة اذا ا شت عليه بد من جبة م مالك والا 
فلا . وبتخرج على ذلك مسائل : 

9 منها) اللقطة يجب دفعبا ا نص عليه وان و ۳ کت نبا ,وان 


۷۷۷ 


. استقصى أحدهما الصفاتاقتصر الاخر عل‌القدر الذی يجزىء الدفع فوجهان خرجان من الترجيح 
بالفساخ() والنتاج ذ کره ابن عقيل مفرداته ( ومنها ) الاموال المغصوبة والمنهوية والسر وقة 
کالوجودة مع اللصوص وقطاع الطریق ونحوم یکتفی فیا بالصفة ( ومنها ) تداعی المؤجر 
والستأجر دفنا(") فى الدار فهو لواصفه منبما نص عليه فى رواية الفضل بن زياد (ومنها) الاقيط 
اذا تنازع اثنان آیهما لتقطه وليس فى يد أحدهما فن وصفه منیمافبو أحق به ( ومنها) لو وجد 
ماله فى الغنيمة قبل القسمة فانه يستحقه بالوصف ونحوه ما يدل على أنه له» هذا ظاهر كلام أحمد 
فى رواية حنبل وسئل أتزيد على ذلك بينة قال لابد من بیان يدل على أنه له وان عل ذلك دفعهاليه 
لمیر اتنبى وقد قضى سعد بن أنى وقاص رطى الله عنه فيا بالعلامة الحضة , 


3 القاعدة التاسعة و التسعو (i‏ 
٠‏ المحتاج اليما يحب بذله بجانا بغير عوض ف الا ظبر ویندرج تحت ذلك مسائل : 
(منیسا) مر لايحوز بيعه على أصح الروايتين وثيت فى صحيح مسل النبى عنه ومأخذ المع ما 

ذ کرنا (ومنها) الماءالجارىو الكل يجب بذل الفاضل‌منهلمحتاج الى الشرب واسقا, بمائمه وكذلك 
زروعه على الصحيح أيضا وسواء قلنا بماك من هو فى أرضه أم لا والصحيح أن مأخذ النم من 
٠‏ بيعه ماذ كرنا لا أنه غير لوك بلك الارض فان اانصوص متکاثرة عن أحد بتملك الماحات 
ألنابتة فى الارض ويشبد له أيضامانص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فاللقاط لاأرى لصاحب 
الارض أن بمنعه ۳)الناس‌فیه سواممع أنه مماولكله بلااشكال ولا يقال زال ملک عنه #صیرهمنبوذا 
مرغوبا عنه لانالمنع والبيع ينافى ذلك (ومنها) وضع الخشب على جدار ال جار اذالم يضروكذلك 
اجراء الماء على أرضه ف احدى الروايتين (ومنبا) اعارة ال ظاهركلام أحد وجاعةمن الاصحاب 
وجو به وصرح به بعض المتأخرين واختار بمضیم وجوب بذل الماعون وهو ماخف قدره‌وسپل 
كالدلو والفأس والقدر والمنخل واعارة الفحل للضراب وهو اختيار الحارثى واليه ميل الشیخ تقى 
الدين (ومنما) الصحف تجب عليه اعارته لمن احتاج الى القراءة فيه ولم بجد مصحفا غيره نله 
القاضى فى الجامع الكبير وذ كر ابن عقيل فى كلام مفرد له أن الاصحاب عللوا قولهم لايقطع 

() كذا فى نسخثنا وفى نسختی الدار بالنساخ .. (۲) فالآصلدما والتصحيح عن ۰۷۱۱ 

(۳) فى ۷۱۱ أن يبعه , 


۳۳۸ 


لسرقة الصحف فان له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع اذا فيت عليه وعلی صاحبه بذله 
كذلك قال ابن عقيل وهذا تعلیل بقتضی النسوية بين سرفته وسرقة کتب السنن فانها مضمنة من 
الأحكام امثال ذلك والحاجة داعبة الها وبذلها من الحاو مج اليبا منالقضاة والحكام واهل الفتاوى 
واجب على مالكبا اتتبى (ومنها) ضيافة الجتازينالمذهب وجویبا وأما اطعام المضطرين فواجب 
لكن لايجب بذله مجانا بل بالعوض وأما المناقع المضطر اليا كمنفعة الظبر للمنقطعين فى الاسفار 
واعارة مايضطر اليه ففی وجوب بذغا مجانا وجمان واختيار الشيخ تقى الدين أن الضطر الى 
الطعامان كان فقير | و-جب بذله لممجانا لان‌اطعامه فرض كفاية لايجوز أخذالموض عنه بخلاف الغنى 
فان الواجب معاوضته فقط وهذا حسن وحى الآمدى رواية أنه لايضمن المضطر الطعام الذى 
أخذه من‌صاحبه قبرالمنعه ايه (ومنبا) رباع مكة لایجوز بیعپاولا اجارتها علا مذهب المنصوض 
واختلف فى مأخذه فقيل ان مكة فتحت عنوة فصارت وقفا أو فيئا فلا ملك فيب لاحد وعلى هذا 
فیبنی الخلا فف الببعوالاجارة على | لاف ف‌فتحبا عنوة أو ضلحا ء وقيل بل لآنالحرم حرم 
البيت والسجد ارام وقد جعله الله لاس سواء العا کف فيه والباد فلا يحوز لأحد التخصيص 
ملک وتحجيره بل الواجب أن يكو نااناس فيه شرعاواحدا لعموم الحاجة اليه فمن احتاجالىما بيده 
منه سكنه وان استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج اليه وهو مسلك ابن عقيل فى نظرياته 
وسلکه القاضى فى خلافه أيضا واختاره الشبخ تقى الدين وتردد كلامه فى جواز البيع فاجازهمة 
كبيع أرض العنوة عنده ويكون نقلا اليد بعوض ومنعه فى أخرى إذ الارض وابعاض البناء من 
الحرم غير ملوك للباتى وانما له الا لیف وقد رجح به بتقديمه فى الانتفاع كن بى فى أرض مسبلة 
لاسکی بناء من تراببا وأحجارها ونقل ابن منصور عن أحمد مايدل عل‌جواز البيع دون الاجارة 
وتأوله القاضى وعل هذا المأخذ فقد ختص البيع بالقول بفتحما عنوة لمصير الآرض فیثا وقدنص 
أحمد فى رواية حنبل على أن علة الكراهة انبا فتحت عنوة فصار المسلون فيها شر كا واحدا قال 
وعمر انما ترك السواد لذلك قال ولا يعجبنى منازل السواد ولا أرضبم وهذا نص بكراهة المنع 
فى سائر أراضى العنوة وبكل حال فلا يحب الاسكان فى دور مكة إلا فى الفاضل عن حاجة 
السا كن نص عليه ۱ 


القاعدة المائة 1 
الواجب بالنذر هل‌یلحق الواجب‌بالشروع أو بالمنذوب فيه خلاف يتنزلءليهمسائل كثيرة : 


۳۳۹ 
(منبا) الاک من أضحةاانذر , وفیه وجبان اختار أبو بكرالجواز (ومنما)فعل الصلاة النذورة 
فى وقت النهى وفيه وجبان أشبرهماالجو اذ (ومنبا) نذرأيام التشريق والصلاة فى وقت النهی‌وفه 
وجمان أيضا واختار ابن عقيل أنه كنذر المعصية لآن الملزم بالنذر هوالتطوع المطلق (ومنها) لو 
نذرصلاة فېل جز ئه رکهة أم لابدمن ركعتين على روایتین (ومنبا) لو نذر عتق رقبة لم جر ه 
الا سليمة ذ كره القاضی حملا لهعلى واجب الشرع ويحتمل أن يجزئه مایقع عليه الاسم كالوصية 
فان القاضى سام امع أن الاصوص عن أحمد فيمن وصی بعتق رقبه لایعتق عليه الا سليمة 


لإ الةاعدة الحادية بعد (lll‏ 
من‌خیر بین شيئين وأمكنه الاتيان بنصفیپما معا فبل یجزثه أملا فيه خلاف یتنزل‌علیه مسائل 
(منبا) لو أعتق فى الكفارة نصفى رقبتين وفيها وجمان وقيل ان كان باقيهما حرا أجزأ وجها 
واحدا لتكيل الحرية » وخرجوا على الوجهين لو أخرج فى الزكاة نصفى شاتين وزاد صاحب 
التلخيص لو أهدى نصفى شاتين وفيه نظر إذ المقصود من الحدى اللحم وطذا أجزأ فيه شقص‌من 
بدئة . وقدروى عن احمد مايد على الاجزاء هاهنا(ومنبا) لو اخرجالجبران () فى زكاةالابل شاة 
وعشرة درام فهل يجزثه على وجهين (ومنها) لو كفر ينه باطعام مسة مسا كين وكسوة خمسة 
فانه یجزی على ااشپوروفنه‌وجه مذ که ود فشرح البدابة فز کاة الفطر (ومنبا) لو اخرج ف‌الفطرة 
e‏ و بتخرج فيه وجه (ومنبا) لو کفر فى محظورات اج بصیام 
يوم واطعام أربعة مسا كين فالاظبر منعه » وف أحكامالقرآنللقاضى عتمل الجواز لانبس على 
التخيير تخللاف كفارة اليمين. وعل قباس هذا لو اعتق فى کفارة الیمین ثلث رقبة واطعم ار بعة 
مسا كين و کسی ار بعة انه یجزه وفيه بعد (ومنبا ) او أخرج عن أر بعمائة من الاب لأريع حقاق 
وس بئات لبون اجزأ بغر خلاف عندنا لآنه عمل عقتضی قوله فى کل اربعين بنت لبون وف 
كل خمسين حفه ولان هذه واجبات متعددة فهى ککفارأت متعددة فان اخرج. تشفیص م لو 

اخرج عن مائنین حقتين و بنق لبون ونصفا فهو کاخراج نصفی شانین على ماسبق 

( القاعدة الثانية بعد (lll‏ 
من الى بسپب يفيد الملك اوا حل او يسقط الواجبات‌عل وجه محرم‌وکان ما تدعو النفوس 
هلف ذلك السبب وصار وجوده كالعدمولم ترات ب عليه احکامه‌ویتخرج عل ذلك مسائل كثيرة: 

)0 الجيران : اس م بر نصاب الزكة من جبرته بكذا عادلته 


۳۳۰ 


(منها ) الفار من الزكاة قبل تمام الحولبتنقيص التصاب آواخراجه عن ملکه تجب عليه الزكاة 
ولو صرف! کثر امواله فى ماك مالا زكاة فيه کالعقار والحل فبل بنزل منزلة الفار على و جهین ۱ 
(ومنبا) المطلقفى مرضه‌لابقطع طلاقه حق‌الزوجة من ار نپا منه الا ان تنتفی الوم بسوال الزوحة 
ونحوه فيه روایتان (ومنها) القاتل لموروثه لایراه , وسواء كان متهما أو غير متبم عند ا کش 
الاععاب و حک ابن عقيل فى مفرداته وععدالادلة وجها انه متى انتفت التبمة كقتل الصی‌واجنون 
لم يمتنع الارث قال وهواصح عندى (ومنها) قتل الموصى له الموصى بعد الوصية فانةتبطل الوصية . 
رواية واحدة على اصح الطريةين (ومنها ) السكران بشرب الخر عمدا يجعل كالصاحى فى اقواله 
وافعالهفماعايه في المشهورمن المذهب خلافمن سكرببنج ونحوه (ومنبا) لو ازال(۱) عقلهبان ضرب 
زاس فجن فانه لابقع طلاقة على المنصوص لان ذلك مما لاتدعو النفوس اليه بل فى الطبع وازع 
عنه, وكذلك لایجب عليه قضاء الصلاة اذا جن فى هذه الحالة على الصحیح ( ومنبا ) مخليل الجر 
لايفيد حله ولا طبارته على المذهب الصحيح ( ومنبا ) ذع الصيد فى حق الحرم لا یب بالكلية 
وذ امحل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفى حله لغيره من الحرمين وجبان, ولا يردعلى هذا 
ذب الغاصب والسارق لان ذبحبما لايترتب عليه الاباحة لهما فانه با على ماك المالك ولا اباحة 
بدون اذنه مع أن آبا بكر التزم تحر يمه مطلقا وحكاه رواية ويلتحق بهذه القاعدة 

( قاعدة > من تعجل حقه‌آوماآیح له قبل وقته عل‌وجه حرم عوقب بحرمانهو يدخل فيهامن 
مسائل : الأولى مسئلة قتل الموروث والوصیله ( ومنبا ) الغال من الغتيمةبحرم أسبمه منبا على 
احدى الروايتين (ومنها) من تزوج امرأة فى عدتها حرمت عليه على التأبيد علىرواية (ومنما) من 
تزوجت بعبدها فانه يحرم عليها على التأیید ا روى عن عمر رضی الله عنه نص عليه أحمدفى رواية 
عبد اللهذكره الخلال فى أحكام العبيدعن الخضر بن المثى الكندى عنه . والخضرهذا مجبول تفرد 
عن عبد الله برواية المناكير التى لايتابع عليبا (ومنبا) من اصطاد صيدا قبل أن يحل من احرامه 
لم عل له وان تحلل حتى برسله و بطلقه وأما اذا قتل الغرجم غر يه فانه يحل دينه عليه کا لو مات 
صرح به جماعة من الا داب ٠‏ ويتخرج فيه وجه آخر أنه لاحل طردا للقاعدة 


القاعدة الثالثة بعد الما © 


اافعل الواحدیبی بعضه على بعض‌مع الا تصالا لعتاد ولاینقطع بالتفرق اليسير ولذلكصور: 
(منبا) مكاثرة الاء النجس القلیل با لاء الكثير عتبر له الا تصال العتاد دون صب + لفلتین 


(۱) فى ۷۱۱ بدون و ومتبالر» وقد اكتفي بكلمة أو 


۳۳۱ 
مت ا سس مس لص سج 


دفعةو احدة (ومنبا ) الوضوء إذااعتبرحالة الوالاة لويقطعه التفرق الیسیر » وهل الاعتباربالمرف 
أو بجفاف الاعضاء على روا يتين (ومنها) الصلاة يجوز البناء عليها اذا سم ساهياً معقرب الفصل 
ولا تبطل بذلك ( ومنبا )المسافر اذا اقام مدة ومين فبو سفر واحد ينبنى بعضه على بعض.وان 
زاد لم بين ( ومنها )اذا ترك العمل فى المعدن الترك المعتاد او مذر ولم يقصد الاهمال ثم عاد 
الى الاستخراج ضم الاول الى الثانى ف النصاب ( ومنها)الطواف اذا تخلله‌صلاة مكتوبةأو جنازة 
يبنى عليه سواء قلنا الو الاة سنة أو شرطعلى اشهر الطريقين للاصحاب (ومنها ) لو حلف لااكلت. 
إلا اكلة واحدة فى يومى هذا فأ کل متواصلا لم يحنث وان تفرق التفرق المعتاد على الاكلة 
الواحدة ولو طال زمن الاکل وان قطع ثم عاد بعد طول الفصل حنث ذكره القاضی فق‌خلافه 
فى القطع فى السرقة والآمدى. وقياسه لوحلف لا وطتبا إلا مرة واحدة فان الوطء فى العرف 
عبارة عن الوط. التام المستدام الى الانزال ولا يبعد أن يقال مثله فيمن رتب على مطاق الوطء. 
وفى الترغيب انه‌ظاهر كلام احا بنا فبا اذا قالان وطتنك ذوالته لاوطتتك ولكن لنصوصا لنش 
التقاءامتتانين, وقد ذکرالقاضی وجا انه لاتق على من ١‏ كمل الوط المعلق عليه الطلاق الثلاث 
باتمامه الى الانزال (ومنها) لو اخرج السارق من الحر ز بعض النصابثم دخل واخرج مافيه وکل 
منهمأ بانفراذهلا يبلغ نصابا فان م يهال الفصل ینیما قطع وان طال ففيه وجبان ذكرهماالقاضى فى 
خلافه وصاحبامحررعنه فى ااترغيب وقال اختار بض شيوخى انهلا قطع ممع طول الفصل (ومنها) 
اذا ترك المر تضع الئدى بغير اختياره ثم عاد اليه قل طول الفصل فبى رضعة واحدة عند این 
حامد وكذا ذكر الامدی أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه ثم عاد ولم يطل الفصل‌فبی 
رضعة واحدة قال ولو انتقل من ثدى الى آخر ولم يطل الفصل فان كان من امرأة واحدة فبى 
رضعة واحذةوان كان هن امرأتين فو جہان » وحكى أبو الخطابعن ابن حامد حوذاك فجیع 
الصور إلا فى صورة المرأتين وذكر آنبا ظاهر كلام الخرقىوحكى عن أنى بكرأنهانكون رضعتين 
ف جميع ذلك وانه ظاهر كلام احمد والله اعلم 


2 القاعدة الرابعة بعد المائة ) 
الرضا بالمجبول قدرا أوجنا أووضفا هل هورضاهعتیر لازم؟ ان كان الملترم عقدا أو فشا 


يصح ابهامه بالنسبةالى أنواعه أو الى اعيانمن يرد عليه صح الرضا بهواازم بغير خلاف وان كان 
غير ذلك ففية خلاف , فالاول له صور : ۱ 0 


بقعت 


(منها) ان حرم هنبا بمثل ما أحرم بدفلان أو باحد الانساك فیصح ( ومنبا ) اذا طلق احدى 
زوجاته فيصم وتعين بالقرعة على المذهب ( ومنها) لو اعتق احد عبیدهفیصح ويعين بالقرعة 
ايضا على الصحيح, وأما الثانى فله صور : 
( منها ) اذا طلق بلفظ اعجمى من لايفهم معناه والتزم موجبهعند اهله ففى ازوم الطلاق 
له وجبان » والمنصوص ف رواية أنى الحارث أنه لا بلزمه الطلاق وهو قول القاضى وابن عقيل 
وال كثرين ( ومنبا ) اذا طلق العجمى بلفظ الطلاق ولم يفبم معناه ولكنه التزم موجبه عند 
العرب فيه الخلاف ( ومنبا ) اذا عتق العجمى أو العربى بغير لغته ولم يفبم معناه فقیه الخلاف 
ونص أحمد من رواية عبد الله أنه لايلزم العتق ( ومنها ) اذا قال لامرأته أنت طالق مثل ماطلق 
فلان زوجته ولم یع ل فبل بلزمه مثل طلاق فلان بكل حال أولا بلزمه أ كثر من واحدةفيه 
وجهان ( ومنبا) اذا قال ابمان البيعة تازمنى لفعان کذا ولم بعل‌ماهی فه . وفه ثلاثة أوجه : 
: أحدها لاتنعقد ينه بالكلية : والثانى تنعقد اذا لزمپا ونواها وبه أفتى آبو القاممرقی‌فما حى 
عنه ابن بطة قال أبو القاسم د ل الالال | 
امین باه بشرط النية بناء على أن اليمين باه لاتصح بالكتابة (۱) وفيه وجه رابع وهو ظاهر 
كلام القاضى فى خلافه أنه بازمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح بهأيضافى بعض تعاليقه وقال 
لانم نأصانا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة )١(‏ بالخطوان لم ينوه (ومنها) لو قال مان المسلمين 
تلزمنی فم ی الذلاف للقاضى يلزه الیه‌بن بالله تعالی و الطلاق والعتاق والظهار و النذر نوی ذلك 
أو لم نوموهو مفرع على قوله فى مان البيعة قال الشيخ جد الدين وذکره امین باقه تال 
والنذر مبی على قولنا بعدم تداخل كفاراتهما فاما على قولنا بالتداخل فيجزثه لما کفارة اليمين 
وقياس المشبور عن أحهابنا فى مين السعة أنهلايازمهشى” حتى ينويه ويلزمه أو لا بلزمه‌شی" بالكلية 
. حتى يعليه أو يفرق بين اليمين باه تعالى وغيرها مع أن صاحب انحرر لم حك خلافا على اللزوم 
هاهنا وان لم پنوهالان بان المسلمينمعروفة بینیم ۳ اليمين بالله و بالطلاق والعتاق بخلاف 
. ايمان البيعة ( ومنما ) البرااة من الحپول وأشبر الروایات متها مطلقا سواء جيل البری" قدره 
ووصفه أوجبلبما معاوسواء عرفه المبرىء أو لم يعرفه والثانية لایصح اذا عرفه المبرىء سواء عل 
المهرى'بمعرفته أو لم يعلم وفيه تخريح أنه ان عل معرفته صح وان ظن جهله لم يصح انه غار له 
٠‏ والثالثة لايصح البراءةمن الجبو ل وان جبلاه الافما تمذر علبه للضرورة و کذاك البراءة من احقوق 
7 (1) و ( ۲ ) ف جميع الاسخ بالکناية 


ف الاعراض و الظام (ومنبا) البراءةمن عيوب المبيع اذا لعبن منبأ یو فه روایتان ۰ اشبرما 
أنه لابيرأ: والثانيةببرأإلامنعب عله نکته لتغر بره وعشه »دخرج ابو الخطاب وجبأ آخر 
بالصحة مالقا من البراء ۰ من e‏ (ومنها ) اجازة الوصة المجرولة وق صحتها وجبان . 


القاعدة الخامسة بعد المائة 4 


فى اضافة الانشاءات و الاخبارات الى ا مبهمات : اما الانشاات فنها العقود وهی انواع 5 

احدهاعهو دالتمليكات المحضة كاابيع والصام بمعناه وءقودالتوثقا تكالرهن والكفالةوالتبرءات 
اللازمة بالمقد أو بالقبض بعدهكالوبة والصدقة . فلا يصح فى میپم من اعبان متفاوتة كعبد من 
عبيد ا من ع نی هذین این وضیان احد هذين الدينين وذ الكفالة E‏ 
متويزةمتفرقةففيهاحتّالان ذ م هما فی الناخخص م وظ 0 القاضى الصحة فانه د 00 اثلاف 
أنه يصح اجارة عين من اعيان متقارية النفع لآن المنافع لانتفاوت کالاعیان وان كانت مختلفة 
من جنس واحد كصير برةمختلفة الاجزاء فوجبان . احدهما 10 المتميزة .والثانى الصحة 
وله من كل نوع محصته . 

والثانى عقود معاوضات غير متمحضة کالصداق وعوض اشع والصاح عن دم العمد نی 
صحتبا على مببم من اعيان مختلفة وجران اصحمها الصحة وق الكناية طریقان احدمانا 
کذاك وهی طرق القاضى: والثای لا تصح وجبا واحدا لان عوضبا مال عض . 

والثالث عقد تبرع معاق بالوت فیصحق الببم بغير خلا فا دخله من لتوسع ند منعیده 
وشاة مز ةطيعه وهل يمين بتعبين الو رة أو بالقرعة على روايتين. ومثله‌عقودالتبرعاتکاعارةاحدهذین 
الثوبين وا باحةاحد هذين الرغيفين , وكذلك عقود المشاركات والامانات الحضة مثل أن يقول 
ضارب باحدىهاتينالمائتينوهها فى كسينودع عنك الاخرى | عندك] وديعة أوضاربمن هذثمالماة 
مخه‌سین فانه يصمح اتا ثل ذ اره صاحب التاخيص . فاما ان کان الا ببام فى التماك فان كان عل 
وجه يؤول الى العلل کقوله أعطوا احد هذین کذا حت الوصية كا لوقال في الجعالة من رد عبدی 
فله كذا . وان كان على وجه لایژول الى العم كالوصية لاحد هذین نفيه روایتان وعل الصحة عیز ‏ 
بالقرعة : و أماالفسو بخ فماوضع منباعلى التغلب وااسراية صح فى البیم کالطلاق والعتاق یو خر ج 
صاحب التاخص وجبا فى اوتف انه کالعتق لا فيه من التحریر والذهب خلافهلان الوقف عقد 

e) 


۳۳ 


تمايك فهو بالحبة آشبه: وأما الاخبارات فما كان منها خبرا دینیا أو كان يحب به حقعلى الخبر قبل 
فى البهم, فان تعلق به وجوب حق على غيره لم شيل الا فمايظبر له فيه عذر الاشتباه ففيه خلاف. 
وان تعلق بهوجو بالق علىغيره لغیر دفحکه حك اخبارمن وجب عليه الحقويخرج عل ذلك مسائل: 
(منیسا) لو آخبره ان کلبا وا فى أحد هذين الانائين لابعينه قبل وصاركن أشتبهعليه طاهر 
بنجس » وكذلك لو أخبرهبنجاسة أحد الثوبين , أو أن أحد هذين اللحمين مية والآخر مذكاة 
و محوذلك (ومنبا) الاقرار فيصم المبهم ويلزم بتعیینه مثل‌آن يقول احد هذین‌ماك لفلان, أوله 
عندی‌درم اودينار. و یصح‌للبهم کا لواقر انه اعتق‌احذ هذین العبدین, أو اعتقه‌مورو ه وكذلك 
اذااقرانه زوج‌احدی بناته من رجل‌ولم بسا م مات‌فانبا تمیز بالقرعة على النصو ص»وكذلك 
لو آقرآن هذه العينالتى فىيده لاحدهذين وديعةولا آعلبه‌عینا فانهما بقترعان ليما نص عليه , وكذا 
لو أقر أنه باع هذه الین من أحد هذين وهما يدعيانها فانهما بفترعان ولو كانت فى بد أحدهها . 
نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فى رجلين ادعى كل واحد منهما انه اشتری من رجل ثوب 
وقال أحدهها اشتریته بمائة وقال الاخر مائتین وأقر البائع انه باعه بمائتين وم یمین . فانه يقرع 
ینیما وانأقاما بينتين و كان الثوب فى يد أحدهما بوهذا اختبار أنىبكر ولا اعتبار بپذه اليد للعلم 
عستندها , وعنه‌رواية أخرى أنها يد معتبرةفتكون العين لصاحبها ومع تعارض البينتين مخرجعلى 
الخلاف ف بينة الداخل والخارج (ومنها ) الدعوى بالبهم فان كانت بما يصح وقوع العقد عليه 
ممما كالوصية والعبد المطاق فى اابهم(۱) وودفان,|تصمقالف الترغیب و الق آصعابناالاقرار بذلك 
قال والصحيح عندى أن دعوى الاقرار بالملوم )١‏ لايصم لا » ليس بالحق ولا موجبه فکیف 
بالجبول. وأما الدعوىعل المبهم فلا تصح ولا تسمع ولا يبت بها قسامة ولا غيرها ٠‏ فلو قال قتل 
أفىأحدهؤلا. النسة لم يسمع . قال القرغيب وحتمل أنيسمع للحاجة فانمثله بقع كثيرا وعلف 
كل وا<د منبمقال و كذلك جری فى دعوى الخصب والاتلاف والسرقة ولايجرى فى الاقرار 
والبيعاذا قال نيت لا نهمقصر (ومنها)لشبادة بالبیم فان كان ا لمو دبه [یصح]مبیما سحت ااشهادة 
به كااعتق والطلاق والاقرار والوصية والا م يصح لاسيما الشپادة التى لاتصح بدون دعوی فانم 
تابعة الدعوی فى الهم إما ان شبدت البينة انه طاق أو اعتق أو ابطل وصية معينةوادعت نسيان 
عيبا ففی القبول و جپان حکاهرا فى اجرر وجزم ابن ای مومی بقول الشهادة بالرجوععن أحد 
الوصيتين مطلقا و کذلك حكىعن الى بكر ونقل ابن منصور عن احمد فىشاهدين شبداعل‌رجل 
(۱) فى نسختی الدار . المطلق فى الرهن . (») كذا فما وق نسختنا , بالمعدوم . 


نارفا 


انه اخذ من ينيم الفا وشبد آخران عل آخر انه هو الذى اخذها يأخذ الولى بأيبما شاء ولع لالمراد 

انه اذاصدق احدی البينتين حک له با ۱ 

«فصل » ولو تعلق الانشاء باسم لابتمیز به مسماه لوقوع الشر کةفیه فان لم ينوه فى الباطن 
معينا فبو کالتصر يح بالابيام وان نوی به معینا فان كان العقد مالایشترط له الشپادة صح‌والا ففيه 
خلاف والاخبار تابع للانشاء فى ذلك ويتخرج على ذلكمسائل : 

(منبا) ورود عقد النکاح على ام م لایتمیز مممأه لایصح. . فلوقالزوجتك بتتى وله ناك ا 
واما ان عينافى ابباطن‌و احدة وعقدا المقدعايما باسم غير عبر نحو أن يقول بنتى وله‌بنات أويسميها 
بأسم وينويافى الباطن غير مسیاه ففىالصحة وجهان اختار القاضى فى موضم الصحةواب و الخطاب 
والقاضى فى موضع آخرالبطلان ,ومأخذه أن النكاح يشترط له الشبادة ويتعذر الاشباد على النية. 
وعن أنى حفص العکبری ان كانت الساة غلطا لا عل نکاحپا لکونبا مزوجة أو غير ذلك صح 
النکاح ولا فلا ۾ فلو وقع مثل هذا فى غير التكاح مالا يشترط له الشبادة فان‌قلنای النکا اح يصح 
ففى غيره أولى وان قلنا فى النكاح لایصح فقتضی 9 من‌عال باشتراط الشمادة آن‌یصج فى غيره 
مما لا يعتبر الاشباد عليه لصحتها (ومنبا) الوصية لجاره تمد وله جاران ذا الاسم فله حااتان 
إحداهما أن يعلم بقرينةأو غيرها أنهأراد واحدا منهما معیناوآشکل علينا معرفته فهبنا يصحالوصية 
بغير تردد وخر جالستحق منهما بالقرعة على قياس المذه بف اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة 
المطلقة والسلعة المبيعة وغبرها : والهالة الثانية ان يطلق وقد يذهل عن تعيين |<دهما بعينه فهو 
كالوصية لاحدهما .هما, وكذلك حكى اللاحاب فى الصحة روايتين ولكن اانصوص عن أحمد 
الصحة . قال صالح : سألتابىعن رجل مات وله ثلاثة غلمان ثلاثتهم اسمهمفرج فوصى عند مو ته 
فقال فرج حر وفرج لهمائة وفرج ليس له شى“ قال الى: يقرع بينهم فن أصابته القرعة فهو حرواما 
صاحب 211 فلا شى, له وذلك انهعبد والعبد هو وماله لسيده . وهذا يدل على الصحة مع اشتراك 
الاسم لانه انما علل البطلان هبنا لكونه عبدا فدل على انه لو كان حرا لاستحق » وزعم‌صاحب 
المغنى ان رواية صالح تدلعلى بطلان الوصية وخالفه صاحب الحرر. ونقل حنبل قال ابوعبدالله: 
ق رجل له غلامان اسمپما واحد فاوصی عند مو ته فقال فلان حر بعد مونی لاحد الغلامين وله 
مانا درم » وفلان ليس هوحر واسمب واحد فقال يقرع یا فمن أصابته القرعة فهو حر واما 
صاحب الائتین فلیس له شىء وذلك انه عمد والعيد وماله لسیده وهذه لا تدل على مثل‌مادات‌عایه 
رواية صالح لکن السوّال يقتضى ان الموصى له بالمائتين هو العتیق والجواب يدل على خلافه » وس 


۳۳۹ 


ثم زعم صاحبالحرر أنها تدل على بطلان الوصية للابهام ولیس كذلك لآنه انما علل‌بکونه عبداً لم 
تق رطا القاضى وابن عقيل على أن الوصية لم تصح الكونه عبدا حال الایصا, ولا یکفی 
حر بته حالا لاستحفاق » وعلىهذا فلاتصح الوصية لام الولد والمدبروهو ضعيف جدا. وجواب 
احمد انما يتنزل على أن الوصی له بالدراهم غیرالعتق . ونقل يعقوب بن مختان ان ابا عبد الله 
سثل عن رجل له ثلاثة غلبان اسم كل واحد هنهم فرج » فقال فرج حر ولفرج مائة دره, . قال 
يقرع بینهم فمن خرج سهمه فبو حروالذى اوصىلهبالماثةلاثى' له لان هذا میراث, وهذه الرواية 
من جنس‌ماقبابا حيث عال فيا ببطلان الوصية بكون العبد الوصیله ميراث للورثة فبذه الروايات 
التى ساقها الخلال فى الجامع و کلبا دالة على الصحة وهو قول القاضی . وسانها ابو بكر فى الشاق. 
على ان الموصى له بالدراهم هو المعتق وان احمد حم الوصية له فى رواية صالح وابطلها فرواية 
حنبل . قال أبو بكر : وبالصحة اقول وفى الخلال ايضا عن مهنا ان احمد قال فى رجلين شهدا 
على رجل انه اودى عند موته لفلان بن فلان من اصحاب فلان الف درهم أو احاله بها والشهود 
لايعرفون فلان بن فلان كيف يصنعون وقد مات الرجل ۽ قال : ينظرون فى اصحاب فلان فيهم 
فلان بن فلان‌من اصحاب فلانه قات : فان جاء رجلان فقال كل واحد منهما انافلان بن فلان من 
اصحاب فلان . قال ۽ فلا يدفع الما شیا <تى يكون رجل واحد » والظاهر أن أحمد تو قف ق 
الدفع الا لبتيقن المستحق من غيره لا لصحة الوصية فانها هبنا لمعين فى نفس واعا اشتبه علينا 
شتراك الاسمين فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق اذا رجی انکشاف الحال و أما مع 
الاياس من ذلك فيتعين تعيين المستحق بالقرعة قاله بعض الاصحاب إلمنقدمين وهو الق . 
( ومنها ) اشتباه المدعى عليه اذا كتب القاضى الى قاضی‌بلد آخر أن لفلان على فلان بن فلان 
المسمى الموصوف كذا فأحضره ال سكتوب اليه بالصفة والنسب فادعى أن له مشاركا فى ذلك 
ولم يشت حك عليه وان ثبت ان له مشار كا فى الاسم والصفة والنسبوقف حت بعلم الخصممنهما 
وم يحز القضاءمع عدم العل . آما و كان المدعى المكتوب فيه حيوانا أو عبداً موصوفا ول پلبت 
له مشارك ففيه وجبان اشبرهما أنه بسل إلى المدعى مختوم العنق (۱) ويؤخذ منه كفيل حتى 
نی القاضى الكاتب فيشهد الشپود علىعينه ويقضىله به , وان(؟) يشهدوا علىعينه وجب رده الى 
اما الذى سله ويكون فى ضمان الذى أخذه لانه أخذه بغير استحقاق . والوجة الثانى لایس 
(۱) ف الاصل توج العتق وفى اسنتی الدار (مختوم المتقى) (؟) كذا فى الاصزل ولعل 
الصواب وان لم يشهدوا الخ ۱ 


FV 


الا بالشبادة على عينه . والفرق پینبا وبين التى قبلبا أن الحر قد طابق قول المدعى اسمه ونسبه 
وصفته فيبعد الاشتراك فى ذلك والعبد والحيوان انما حصل الاتفاق فى وصفه أو فى وصفه 
واسهوالوصف كثير الاشتباه وکذلك الاسم . ونظير هذا ماذ كروه فى شبادةالاع ىأ نهانعرف 
المشبودعليه باسمه و نسبه‌قیلت شبادته وان عرفه برؤيته قبلعماه فوصفه ففى قو هما وجبان لان 

الوصف الجرد حصل فيه الاشتراك ( ومنها ) لوكان له ابتتان اسمهما واحد فوهب لاحداهما 
شيا أو أقر لا م مات ول يبين فقال القاضی فى بعض تعالیقهقیاس اذهب اخراجالمستحقة منها 
بالقرعة کالو آفر أنه زوج إحدىبناته ثممات ول يبين » وهذا صحيح لآن المبة والاقرار هنا وقع 
لمعنى فى الباطن وانما آشکل علینا الوقوف عليه فيميز بالقرعة ( وهنها ) لو وجد فى کتاب وقف 
أن رجلا وقف على فلان ونى بنيه واشتبه هل المراد نی نیه (جمع أبن ) أوبى بنیه (واحدةالبنات) 
قال ابن عقيل فى فنونه : يكو نيينهما عندنا لتساو.هما کان تعارض البينات . قالالشيخ تقی الدین : 
ليس هذا من تعارض البيتين بلهو عنزلة تردد البينة الواحدة ولو كان من تعارض البينتينفالقسمة 
عند التعارض رواية مرجوحة والا فالصحيح إما التساقط وإما القرعة فیحتمل أن يقرع هبنالان 
الحق ثبت لاحدی الجبتين ولم يعلم عينها ۾ ويحتملأن يرجح نو البنين لآن العادة أن الانساناذا 
وقف على ولد بنیه(۱) لاخص منها الذ کور بل يعر أولادهما مخلاف الوقف على ولدالذ كور فانه 
بخص ذ كورم کثیر ‏ بئپم(0) ولا نهلوآراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك بين ولدها وولد 
سائر بناته قال وهذا أقرب إلى الصواب . وافتىرحمه الله فعمن‌وقف على أحد أولادهولهعدة أولاد 


وجبل اممه أنه بميز بالقرعة 
لإ القاعدة السادسة بعد المائة »4 
ينزل امجهول منزلة المعدوم وان كات الأاصل بقاؤه اذا ينس من الوقوف عليه أو شق اعتباره 
وذلك فى مسائل : 


(منبا) الزائدء ل ماتجلسه المستحاضة من أقل الحيض أو غالبه الى منتبى أ كثره , حكه حك 
المعدوم حيث حکنا فيها للمرأة باحكام الطاهرات كلبا فان مدة الاستحاضة تطول ولاغاية ما 
تننظر خلاف الزائد على الاقل فى حق المبتدأة على ظاهر الذهب حيث تقضى الصوم الواقع 
فيه قبل ثبوت العادة بالتكرار لان آمره يتكشف بالتکرار عن قرب . وكذلك النفاس المشكوك 
(۱) ف 711 : بنته () ف ١الاكأنانيم‏ 


۳۳۸ 


فيه تقضى فيه الصوم لانه لابتکرر ( ومنبا ) اللقطة بعد الحول فانبا تنملك لجبالة ربها ومالا 
يتملك منها يتصدق به عنه على الصحیح ‏ وكدذلك الودائع والغصوب ونحوها ( ومنها ) مال من 
لا بعلم له وارثفانه يوضع فی بیت المال کالضائع مع أنه لامخلو منبى عراعلى إذ الناس كلهم بنو 
دم فن كان أسسق الى الاجبماع مع الميت فى أب من آبائه فبو عصبته ولكنه مجہول فلم یثبت 
لهم وجاز صرف ماله فى المصالح » وكذ اك لو کان له موی‌معتی لورثه فى هذه الحالة ولميلتفت 
إلى هذا الجپول . ولناروايةأخرى أنه يتتقل إلى بدت الال ارثا لهذا المعنى فان أريد أن اشتباه 
الوارث بغيره يوجبالحكم بالارث للكل فبو مخالف لقواعد المذهبوان أريد أنهارث فى الباطن 
لمعين فيحفظ ميراثه فى بيت الال ثم بصرففالمصالح للجبل مستحقه عيناً فهووالاول معنىواحد 
وينبنى على ذلك مسألة اقتصاص الامام منقتل من لاوارث له وف المسألة وجبان منهم من بناهما 
على أنبيت الال هلهو وار ثأم لا ومنبم منقاللاينبى على ذلك ثم هم طر يقان: أحدهماأنهلايقتص 
ولو قلنابانه وارث لان فى المسلمين الصي والجنون والغائب وهی طريقة أنى الخطاب . والثاى 
يحوز الاقتصاص وان قلنا ليس بوارث لان ولاية الامام ونظره فى المصالح قائم مقام الوارث 
وهو مأخذابن الزاغونی ( ومنها ) اذا اشتبپت اخته‌بنساء أهل مصر جازله الأقدام على النكاح 
من سائه ولاحتاج الى التحری فى ذلك على أصم الو جبين » وكذ لك لو اشتبوت ميت بلحم أهل مصر 
أو قرية أو اشتبه حرام قليل بمباح كثير ونحو ذلك إلا أنيكثر الحرام ويغلب فيخرج المسألة على 
تعارض الا صل والظاه ركثياب الکفار وأوانيهم (ومنها) طين الشوارع حکوم بطهارتهعلى الصحيح 
التصوص ( ومنها) اذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها فانها مميز بالقرعة ول له وطىءالبواق على 
المذهب الصحيالمشهور وكذلك لو أعتق واحدة من إمائه ( ومنها) اذا أحرم بنسك وانسيه ثم 
عينه بقران فانه يحزئه عن الحج » وهل یجز ثه‌عن العمرة وجبين أشبرهما عزد المتأخرين لایجزئه 
لجواز أن يكون أحرم بحج أولا ثم أدخلعليه العمرة بنية القران فلا تصح عمرته . والثاتى يجزئه 
لآنه اما ملح من ادخال العمرة على الح مع العم فاما ممع عدمه فلا تنزيلا للنجبول كالمعدوم 
فکا نه ابتدأ الاحرام ب من حين التعیین . ۱ 
( القاعدة السابعة بعد {lll‏ ۱ 


تمليك المعدوم والاباحة له نوعان : أحدهما أن يكون بطريق الاصالة فالمشبور أنه لايصح . 
والثانى أن كون بطريق التبعية فیصح فى الوقف والاجارة وهذا اذا صرح بدخول العدوم فاما 


A 


ان لم يصرح و كان انحل لايستلزم المعدوم ففى دخوله غلاف » وکنا و اتل ار ال قوم 
فحدث من يشا ركبم و تخرج عل‌هنه القاعدةمسائل : ش ۱ 

(منبا) الاجازةلفلان وان يولد له فانها تصممو 0 ذلك 5 بكرب نأف داود[وهو] من أعيان . 
أصحابنا فانهأجاز لشخص وولده ونب الحبلة (ومنها) الاجازةان يولدلفلان ابتداء فافتى القاضى 
فيها بالصحة مطلقا نقله عنه أبو بكر الخطيب . وقياسقوله فى الوقف عدم الضحة (ومنبا) الوقف 
على من سي ولد لدفصرح القاضى فى خلافه بانه لایصح لآنه وقف على منلاملك فى ال واقتصر 
عليه فل يمح 6 لو قف عل العبد . قال أحمد : فى رواية صالح الوقف انما يكون أن يوقفه على ولده 
أو من يكون من أقاريهفاذا انْقَرْضوا فو صدقة على السا كين أو من رأی(۱) قال الشيخ مجدالدين 
ظاهره يعطى صمة الوقف ابتداء على من يولد له أومن يوجد من أقاربه وهذا عندی وقف معلق 
بشررطانتبی . ويمكن أن يحم لعل أن مرادهمن يكو ن [موجودا ]من أفاربه فیکون كان ناقصةوخيرها 
حذوفا (ومنها) الوقف على ولدة وو لدولدهأبدا أو من يولد له فيصم بغير اشكالنص عليه (ومنبا) 
لو وقف على ولده وله أولاد موجودون ثم حدث له ولد آخر ففى دخوله روایتان وظاهر کلام 
أحمد دخولهف المولود قبل تأبير النخل() وقد سبق وهوقول ابن أنى موسى وظاهر کلام القاضى 
وان عقيل وأفق به[ابن] الزاغونتى (ومنبا) لو وق ف عل و لده ثم على ولدم أبداعلى آنمن‌مات‌عن 
ولد فنصيبه لولده ومن‌مات عن غيره ولد فنصيبه ان فی درجته فکان فى درجته عند موته ائنان 
مثلا فتناولا نصيبه ثم حدث ثالث فبل يشاركهم خرج فيه وجهان من الى قباها و الدخول هنا 
اول وبه أفقى الشيخ شمس الدين ابنانىعمرالمقدمى لآن الوقف على الا ولاد قد بلحظ فيبمأعيان 
الموجودين عند الوقف خلاف الدرجة والطبقةفانه لا بلحظ فيه الا مطلق الجبة وعل هذا فلوحدث 
من هو آعل‌من الموجودين وكان فى الوقف استحقاق الا عل فالاعل‌فانهبفترغه(0) منهم واما حك 
الوصية فانها لاتصح‌لمده وم بالاصالة كن [اوصى] ملهذه الجارية صرح به القاضی وابن عقيل وى 
دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الوصی رواتان . وذ کر القاضی فیمن وصى لوالیه وله 
مدبرون وأمبات أولاد آم يدخلون وعلل بأنهم م موال حال الوت والوصية تعتبر محال الموت 
وخرجه الشیخ تقی الدين على الخلاف ف التجدد بين الوصية وااوت , قال : بل هذا متجدد 
بعد الموت فمنعه أولى وهذاالذىقاله بترجه [ن‌علقنا الوص بة بصدق الا.م فاما ان کان قصدالوصی 
(۱) كذا ف الاصول الثلاثة وان ر لمل( أو من يأتى ). / ۲ هد نض نسختى الدار 
و تن لوا تصرف ۳۰ فى ۷۱۱ فانه ينزعه .وف ذف فانه نصير مم 


۱:۰ 


الو صية لأعيان رقيقه وسمامم باسم حدث شم فانهم یستحقون الوصية بغير توقف . وافتی الشيخ 

أيضا بدخول المعدوم فى الوصية تبعاكن وصى بنلة مره لافقراء الى أن عدث اولده ولد فكون 

وهو له قريب من تعليق الوصية بشرط آخر بعد الوت . والنصوص عن أحمد فى رواية آحد بن 
الجسين بن حسان فیمن أوصى أن یتصدققسکه نلان یکذا وكذا فسكنها قوم بعد موت‌ااوصی 
قال انما كانت الوصية الذین كانواثمةالماأدرىكيفهذا ۶ قبل له نیشبه‌هذا الكورة قال لاالكورة 

وكثرة أهلباخلاف هذا المعنى » ينزل قوم و خرج فوم بقسم ينهم . ففرق بين الكورة والسکلان 

الكورة لاياحظ الموصى فيها قوما معينين لعدم انحصار آهاپاواعا المرادتفريق الوصيةالموصىبا 

فیستسق المتجدد فيا خلاف السك فانهقد بادظ أعيازمكانم! الموجودينط1هرثم» ويفارقالوتف 

فى ذلك الوصية لان الوقف تحبيس وتسبيل یتاول التجدد من الطباق فكذا الطبقة الواحدة 

حلاف الوصية فانها تمليك فیستدعی موجودا فى الخال 


م القاعده الثامنة بعد المائة 4 
ماجبل وقوعه مترتبا أو متقارنا هل بحم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه خلاف» والمذهب الحم 
بالتعاقب لبعد التقارن . ويندرج تحت ذلك صور : 
(منها) المتوارثان اذا ماتا جلة بردم أو غرق أو طاءون وجبل تقارن موتهما وتعاقه حكنا 
بتعاقه على المذهب المشوور وورثنا كلواحدمنهما منالآخر من تلاد ماله دونماورثههنصاحه . 
وخرج أبو الخطابرواية أخرى بمدم‌التو ارث لاك ق‌شر طه وکذلك اوعل سبق‌آحدهما بالموت 
وجهل عينه أو عل عينه “م نمی على المذهب لكزهذا يستند الى أن تيقن.الحياة لايد ترطللتوريث 
(وهنبا) اذا أقهم فى المصر جمعتان لذیر حاجة وشك هل أحرم برما معا فيبطلان وتعاد المعة أو 
أحر مبهما مترتبتین فتصلى الظرر على الوجبين أرما تعاد الظبر لان التقارن مستبعد وعلى الثانى 
تعاد المعة [ما لاحتمال القارنة أو تنز یلا لللجبول کالمدوم (ومنما) اذا زوج وليان وجبل هل 
و قع العقدان معا فطلان أو تر تبين فيصحح أحدهما بالقرعة ففيه وجبان أيضا أحدهما ببطلان 
لاحتمال التقارن والثانى لاستبعاده ( ومنها ) اذا دم الزوجان الكافران قبل الدخول واختلفا 
هل أسليا معا أو متعاقین فل الول قول مدعى الارن فلا يلفس النکاح أو مدعی ااتعاقب لان 
۱ الظاهر معه على وجبين برجعان الى تعارض الاصل وااظاهر ( ومنبا) اذا كن فى يد رجل عبد ١‏ 
فادعى رجلان كلا منهما أنهباعه هذا العبد بالف وأقاما بذلك يينتين ولم يرخا فبل يصح المقدان - 


و بارمه الثمنان لجواز أن يكونا فى عقدین فى وقنين مختلفین . وحد استرجاع العقد بينهما أو() 
يتعارض البينتان , لجواز أن يكونا عقدا واحدا فيسةطان والاصل براءة ذمته على وجبين 
( القاعدة التاسعة بعد الق 
المنع من واحد مم من اعيان أو معين مشتببة باعيان يؤثر الاشتباه فا المنع عنع التصرف 
فى تلك اللاعيان قبل تمييزه» والمنع من المع بمنع من التصرف ف القدر النی حصل به امع 
خاصة » فان حص ل المع دفعة واحدة منع من ايع مع التساوى » فان كان لواحدمنهما مزية على 
غيره بأنيصح ورودهعلى غيره ولا عكس اختص الفساد به على الصحيح والمنعمن القدر المشترك 
كالمنع من اميم يقتضى العموم » فللا”ول أمثلة : 
(منها) اذاطاق واحدة هة معن وطء زوجاته حتى »يز بالقرعة على الصحبح » وحک‌رواية 
أخر ی أنه مرها بتعبينه (ومنبا) اذا عتق آمامن إمائه هة منع من وط.واحدة منهن حتى تميز 
المعتقة بالقرعة وفيه وجه بالتعبين (ومنما) اذا اشتببت المطلقة ثلا تابر وجاته منع من وطء واحدة 
منهن حت بيز المطلقة و عیزها بالقرعةعلى ظاهر المذهب (وه‌نها)او اشتببت‌آخته بعدد حصوو من 
ال جنیات منع من ااتزوج بكل واحدة منبن حتى يعلم أخته من غيرها ( ومنبا ) اذا اشتيبت ميتة 
مذ کاةفا نه نع من الا کل منیما حتی بعلم المذكاة ( ومنپا ) اشتیاه الآنة النجسة بااطاهرة یمن من 
الطبارة بواحدة منها حتی يتبين على ااظاهر (ومنها) لو حاف بالطلاق لايأ كل تمرة فاختلطتفى 
تمر فانه بنع من أكل كرة منه حتی یم عين التمرة » وان كنا لانم عليه بالحنث با كل واحدة 
(ومنها) لو حلف بطلاق زوجاته أن لايطأ واحدة منون ونوى واحدة مببمة فانه ينع منالوطه 
حتى بیزها بالقرعة وقيل بتعیینه (ومنها) لو أعطينا الامان لواحد من أهل حصن أو سل واحد 
منهم م‌تداعوه حرم‌قتايم بغيرخلاف » وف استرقاقهم وجهان : أحدهما وهو المنصوص أنه بحرم 
معالتذاعى : والثاتىأنه ترجو احد منیم بالقرعة ویرق الباقون» وهو قول آن‌بکروالرقی ورجحه 
ابنعقيل فى روايته الحاقاله باشتباه المعتق بغيره» وکا لو أقر أن أحد هذین‌الولدین من هذه الامة 
ولدهثم مات‌ولم يوجدهقافةفانا نقرع لاخراج الحرية0) وان کان أحدهما حر الاصل والصحيح 
الأول لان أهل الحصن لم يسبق لهم رق فارقاقبم الا واحدا يؤدىالى ابتداء الارقاق مع الشاك 
٠‏ فى اباحته خلاف ما اذاكان أحد المشتبرين رقيقا فاخرج غيره بالقرعة فانه انما يستدام الرق مع 
)١(‏ لعلراان. (#) فى فسختنا: الجزية والتصحبيح عن ۷۱۱ 
ی ی ۱2 00 ( ۳۱- قواعد ) 


۳:۲ 


الشك فى زواله » وللتانى أمئلة : ۱ 
(منها ) اذا ملك أختين او آما وبنتا فا كور أن له الاقدام على وطء واحدة منهما ابتدا" فاذا 
فعل حرمت الاخز ی » و عن أنى الخطات أنه نع من و طء و احدة منهماحتی حرم الا خری»و نقل 
ابن هانیء عن أحمد مایدل عليه وهوراجع الى تحرعم احداهما مبهمة والا ول‌اصحلان الحرم هو 
ما يحصل به المع (ومنها) اذا وطی* الاختين واحدة بعد الاخرى تنم من وطنهها جميعا حتى بحرم 
اخداها لثبوت استفراثهماجمیعا وام تباج له الاولى اذا استبرأ الثانية لانهما اخص بالتحریم 
حيث كان انم حاصلا بوطثها على وجبين » والاظبر هاهنا الاول لثبوت الفراش ليا جميعا 
فيكون الممنوع منهما واحدة مبرءة ( ومنها) إذا أسام الكافر وعنده أ كثر من أربع نسوة 
فاسلن أو كن كتابيات فالاظبر أن له وطء أر بع مین ويكون اختيارا منه لان التحرع إا 
يتعلق بالزيادة على الار بع ولام القاضى قد يدل على هذا وقد يدل على رم الميع قبل الاختيار 
( ومنها) او قال ازوجاته الاربع وا لا وطتتكن وقانالا تمنث بفعل البعض فاشبر الوجبين أنه 
لا يكونموليا حتى بيطأ لاا يصيرحيذ موليامن اارابعةوهو قولالقاضىف الجرد وأبىالخطاب 
لانه يممكنه وط, كل واحدة مین من غير حنث فلا کون بمينه مانعة مخلاف ما اذا وطی" ثلاث 
فانه لا يمكنه وط" الرابعة بدون حنثء والثانی هو مول فى الحال من المع وهو قول القاضى فى 
خلافه وابن عقيل فى عمده » وقال هو ظاهر كلام أحد ومأخذ املاف أن الح المعاق باهيثة 
الاجتماعية هل هو حكر على مایتم به مسماها حنث أو على ءوع الاجزاء فى حالة الاجتاع دون 
الانفراد فعلى الثسانى يكو ن مولا من امع و یتونف حنثه بوطء كل واحداة على وطى' البواقى 
معبا ( ومنها ) اذا زی بامرأة وله اربع نسوة فى التعارق للقاضى اع من وط. الاربع حتى 
یستظبر بالزانيية حمل وامتبعده الشیخ مجد الدين وهو م قال لان الحرم هنا لاجل امع بين 
خه‌س فيكفى فیه ان»سكعن [وط*] واحدة منهن لاحتی آستبر یء و صر به صاحب الترغيب » وقد 
ذکر صاحب المختى هثله فیمن اسل على خم سأسوةففارق واحدة فانه مسك ءن‌وط,واحدة منهن 
حتى تستبری* المفارقة (ومنبا ) [ذاتزوج خه‌سا أو أختين فىعقد واحد فالنكاح باطل لان ايع 
حصل به ولا مزية لبه‌ض على البه‌ض فيطل بخلاف مااذا تزوجین فى عقود متفرقة وذ کرالقاضی 
فى خلافه احتمالا بالقرعة فيا إذا زوج‌اولیان من رجاين دفعة واحدة وهذا مثله ولکن هذا املة 
تخالف الاجاع قاله الشیخ جد الدين ولكنه يعتضدبالرواية التىنقابا ابن أبىهومىفيهنقال لعبیده 
۱ أي جاءق خی ركذا وكذا فروحر فتاه به اثنان معاعتق واحد منها بالقرعة » و کذلك لو قال 


۳ 


أول غلام يطلع على قرو حير أو أول امرأة تطلع على فبی طالق فطلع عليه عبيده کلم وساژه 
اكلبن أنه يطلق ويعتق واحد منهم بالقرعة نص عليه فى رواية مپنا وأقره القاضى وصاحب المغنى 
ف موضع منهعل ظاهره وتأولا مرة على أنهم طلعوا راكذا 5 واحد وأشكل السايق وهذا هو 
الاظبر لانه ا وغیره بعد » وأما إن كان لبعضمم مز بة ة فله صور: 

(منبا) إذا تزوج آما وبتا فى عقد واحدففیه وجمان : أحدها ببطل النکاحان معاً وهو قول 
القاضی وابن عقيل وصاحبالغنى : والثانى بيبطل كا اح الام وحدهاحکاه صاحب الکا نیو جزم 
به صاحب احرر لان نکاح البنت لا عنم نكاح الام اذاعری عن الدخول بخلاف العکیس 
فکان نکام‌الام أولى E‏ (ومنها ) لو 0 الکافر على أم وبنت لم بدخل بواحدةمنهما 
فالذهب أنه ينفسخ نکاح الام وحدهاوتحرم عليه على التأبيدويثيت نکاح‌البنت‌نص عليه[ أحد] فا 
ذكره القاضی فى خلافه واتفق الاب عليه وبناه القاضی على أن انكحة الکفار حيحة فاذا صح 
النکاحف لبنت صارت امپا من امپات نسائه فحرمت عليه, قال ولو یکی صحیحافیها کان له 
ان ختار أمهما شاء وهذا يخالف ماقرره فى الجامع الكبير ان العقد الفاسد فى النکاح بحرم ما حرمه 
الصحیح وهذا النکاح غايته انه فاسد لا'نه حتاف فى صحته والتصوض عن احمد فى رواية ابى 


طالب أنه يفرق بينه وبين الام والبنت وقد حرمتا عليه وهذا مول على ما إذا وعد الدخول 
مها لانه قال فى نام هذه الرواية اذاكان تحته آختارن فرق بننه وبين أحدهما» واذا كانتحتهفوق 
أربع فرق بینه وبين الزيادة فدل على أنه ل بحعله كابتداء العقد (ومنها ) لو تزوج كبيرة وصغيرة 
ولم يدخل ما حنى أرضعت الصغيرة فسد نكاح الكبيرة لمصيرها من أمبات نسائه وفى الصغيرة 
روايتان آحداهما رفسد نكا حاأيضا کمن عقد على أم و بنت ابتداء والثانية لا يبطل وهی أصح 
ومسئلة الجمع فى العقد قد سبق الخلاف فيما وعلى التسلیم فیبا فالفرق بينهما وبين مسئلتا أنالجمع 
هبنا حصل فى الاستدامة دون الابتداء . والدوام 7 ی من الابتداء فهو کر ن سل عن أم وبت 
(ومنها ) لو کان نحت ذمی آربع نسوة ثم استرق للحوقه بدار الحرب أو غيره قال الشيخ مجد 
الدين صتمل آن بتخیر منہن ائنتین کا لو آسل عبد و حته أربع » وعتمل أن بطل نکاح الع 
كالرضاع الى الحادث الحرم الجمع (ومنبا) اوتزوج حرة وأمة ف غقد وهو فافد لشرط 
نكاح الاماء فانه يبطل نکاح الآمة وحدها على الاصح لآن الحرة نمتاز عليبا بصفة ورود نکاحما 
عليها فى مثل هذه الحال ولا 5 ءوللةالث وهوالمنع من القدرالمشترك أمثلة : 

(منبب!) لو قالازوجاته والتولاوطئت احداكن ناويا ذلك الامتناع‌من وطء مسمي اجداهن 


۳۹ 


وهو القدر المشترك بين الجميع فیکون موليا من الجميع مع أن العموم یستفاد أيضا من كو نه 
مفردامضافا اما لوقال لا وطئت واحدة منکن فالمذهب الصحیح أنه يعم الجميع وهو قول القَاضى 
والاححاب بناء على أن النكرة فى سباق النفى يفيد العموم وحكى القاضىع نألى بكر أنه يكون موليا 
من واحدة غير مءينةوأخذه من قوله اذا آلىمن واحدة منبن وأشكلت عليه أخرجت بالقرعةولا 
يصح هذا ال خذ 6 لايخفى وحكى صاحب اافنی عن القاضى كذلك والقاضى مصرح يخلافه فان 
قال هو إيلاء من امي رو اية واحدة لكنه قالمتى وطىء واحدة منهن انحلت مينه من الكل خلاف 
مااذا قال لاوطئت كل واحدة منکن أو لا وطتتکن فانه إذا وطىء واحدة مهن حنثو بقىالايلاء 
من‌البواق» وان لم حنث بوطثین لان حقین‌من الوطء لم یستوف» والفرق بين الصور الثلاث أن 
قوله لاأطأ كل واحدة منکن ولا أطأ كن فى قوة أيءان متعددة لا ضافته إلى متعدد مخلاف قوله 
لاأطا' واحدة منکن فانه مضاف إلى مفرد منکن موضوع بالاصالة لنفى الوحدة وعمومه عموم 
بدل لاشمول فالمين فه واحدة فتتحل بالحنث بوط,واحدة ولكن مقتضی هذا التفريق أن تتعدد 
الكفارة فى الصورتين الاولتين بوطء كل واحدة وهو قياس احدی الروايتين فى الظبار من 
نسائه بكلية واحدة انالكفارة تتعدد ويمكن أنيقال النكرة فى سباق النفى ان قیل انها تعم بوضعبا 
كاتعم صيغ اجموع فالصور الثلاثمتساوية» وان قل ان عمومها جا“ ضرورة نفى الماهية فالتفی بها 
واحد لا تعدد فيه وهوالماهية المطلقة فیتجه تفر يق القاضى الذ كور والله اعم (ومنما) اذا قال ان 
خر جتی من الدار هرةبغير إذنى فانت طالق ونوى بذلاك بين المراتاقتضى العموم بغير اشكال وان 
أطلق فقال القاضى فى خلافه تتقید(۱) عینه عرة واحدة > و سل انه لو اذن ما مرة فخرجت باذنه 
شم خر جت بعد ذلك بغير إذنهلم تطلق » وخالفه ابو الطاب وابن عقيل فى خلافهما وهو الق ثم 
اختلف المأخذ » فقال ابن عقيلذ کر المرة تنبیه علىالمنع من‌الزيادة عليباوظاه ركلام ابى الخطاب 
ان العموم ای من دخول النكرة فى الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله فان الهين عندنا انما تتحل 
بالحنث ولو خرجت مائة مرة باذنه لم تتحل اليمين بذلكعندنا والحلوف عليهقائم وهوخرو جما 
مرة بغير اذنه فمتى وجد ترتب عليه الحنث 
لإ القاعدة العاشرة بعد اتف ) 
من ثبت له أحد آمرین‌فان اختار أحدهماسةط الآخرء وان أسقط أحدهما آثبت‌الاخر » وان 


(۱) فى نسختنا تنفيذ والتصويب عن :۷۱ 


Yt 


امتتع‌منیما فان کان امتناعه ضرراً عل غيره استوف له ال حالصل الثابت له اذا کان مالیا » وان لم 
يكن حقاً تا سقط وان كان الق غير مالی الزم بالاختبار وان کان حا واجباً لهوعليهفان كان 
مستحقه غير معين حدس حتى إعينه و یوفه» وانكان مستحقه معيناً فبل حبس ويستوف منه الق 
الذی‌علیهفیه خلاف ‏ وان کان حقاً عليه وأمكن استیفاژه منه استوفی » وان كان عليه حقان آصلل 
وبدلفامتنع من البدل حك عليه بالأصل ویندرج تحتهذهالقاعدة صور : 
( منبا ) لو عفى مستحق القصاص دنه وقلنا الواجب له أحد آمرین تعين له امال ولو عفى . 
عن المالثبت لهالقود ( ومنبا) لواشترىشيئاً فظهر على عيب فيه *ماستعمله استعمالا لايد ل على الرضا 
بامسا که لم پسقط حقه من المطالبة بالارش‌عند ابن عقيل لآن العيب مو جب لا حدشيئين[ها الرد 
وإما الاأرشفاء قاط أحدهمالايسقط به ال خر » وقال ابن أنىموسىوالةاضى يسقطالآرشأيضا 
وفيه بعد ( ومنرا ) لوآتاه الغرجم بدينه فى عله ولاضرر عليه فى قبضه فانه . یوم بقبضه أوابرائه 
فان امتنع قبضه له الحا كمو بریءغر مه (ومنبا) |[او|امتنعالمودى له من القبول والردحم عليه بالرد 
وسقط حقه من الوصية ( ومنبا )لو تصجر مواناً وطالت مد ته ول بحيه وم برفع‌یده عنه فان حمّه 
يسقط منه (ومنب) لو أسلم على أختين أو أ كثرمن أربع نسوة وامتتع من الاختبار حبس وعزر 
حبی‌ختار (ومنبا) لر أخرت المعتقة تحت عبد الاختبار حى طالت المدة اجیرها الجا على اختيار 
الف خ أوالاقامة بالقكين من الاستمتاع(ومنبا) لو أبى المولى بعدالمدة أن يفىء أو يطلق فروایتان 
احدآھہ اعبس حتى يفىء أو يطلق والثانيسة يفرق الحا 6 بينهما ( ومنها) لوحل دين الرهن وأمتنع 
من توفبته ولیس ثم وکیل فى البيع باعه الماک ووف الدين منه ( ومنها) لو ادعى عليه فانكر 
وطلب منه لوين فتکل عنما قضى بالنكول وجعل مقر[ لآن الهين بدل عن الاقرار وعن النکول 
فاذا امتنع منالبدل حك عليه بالاصل (ومنما) لونكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية فان كانت 
الدعوى عا یقضی فيها بالنكول فل يقضى عليه به هاهنا آم حبس حتى يحيب على وجبين » وان 
كانت ممالايقضى فيها بالدكول کالقتل والحد فبل حبس حتى يقر أو يخل سبيله على وجرین 
ل القاعدة الحادية عشر بعد الانة ) 

اذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة یثبت بها أحدهما دون الآخر فل 
يبت أم لا ۽ على روايتين وخرج علییما مسائل : 

(منبا) اذا قلنا مو جب قتل العمد أحد شيئين فاذا ادع أولياء المقتول عل‌ول القاتل في القسامة 


۳۹۹1 


فنكل فبل یلرمه الدية على روايتين (ومنبا ) لو ادعی جراحة عدا على شخص وأنى بشاهد 
وامرأتين فبل تلزمه ديتها على روايتين والصحيح فيها عدم وجوب الدية لثلا يلزم أن يحب بالقتل 
الديةعينأوأما ان قلنا آن‌موجب القتل القصاص عينافالدية بدل فلا يحب بمالايحب بهالبدول(و منبا) 
شبد رجل وام أتان بقتل عبد عبداً عمد فبل یثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القودعلى روايتين 
حكاهما صاحب المحرر » وذكر أن رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور . وتأمات رواية ابن 
منصور فاذا ظاهرها أن القاتل كان حراً فلا يكون جنابتهموجبة للقود» ذلا تکون المسألة من هذا 
القبيل بل من نوع آخر وهو اذاكانت الجناية موجبة لال عيناً وقامت ما بينة يثبت بها السال 
دون أصل الجناية فول يحب بها المالعلى روايتين» 5 لوكانت الجناية خطأ أوعمداً يوجبالمال 
دون القود وأنى علیپا بشاهد وامرأتين أو ادعى قتل کافر فى الصف وأنى بشاهد وحاف معدفمل 
يستحق بذلك سلبه على الروايتين 
( القاعدة الثانية عشر بعد المائة) 


اذا اجتمع لاضطر محرمان كل منهما لايباح بدون الضرورة وجب تقدم أخفبما مفسدة 
وأقلبها ضررا لآن الزيادة لاضرورة اليها فلا بباح » ويتخرج على ذلك مسائل : 
( منبا ) اذا وجد الحرم صیداً وميتة فانه يأ كل الميتة نص عليه أحمد لان فى أ كل الصيد ثلاث 
جنایات صرده وذعه وا 6» ر أكل الي عة فيا جناية واحدة » وعل‌هذا فلووجد م صيد ذنحه عر م 
وميتة فانه يأ كل لم الصيد قاله القاضی فى خلافه لآن كلا من ما فبه جناية واحدة ويتميز الصید 
بالاختلاف فیکونه مذى وف هذا نظر فان أ كل الصيدجناية على الاحرام وهذايازمه ما الجزاء 
عند الحنفية وهو مستغنىعن ذلك بالا كل من الميتة ثم وجدت أباالخطابف انتصاره اختار أ كل 
اليتة وعلله ما ذ كرناء ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضى أنهي كلالمبتةولايكسره وبأ كله 
لان کسر ه جناي ةكنح الصيد رومنبا) نكاح الاماء والاستمناء لاهما انما بباح لاضرورة ويقدم 
نكاح الاماء کا نص عليه ابن‌عباس لا نهمباح بنص والآخر متردد فیه» وقال | بن‌عقیل فى مفرداته 
الاستمناء احب الى من نکاح الامة. وفيه نظر وأما نكا الاءا, ووطء المستحاضةفقال ابن عقيل 
اما بباح وطء الستحاضه عند خوف إلعنت وعدم الطول لنکاج غيرها » وظاهر هذا أن نكاح 
الاماء مقدم عليه » ويتوجهبماذ کرنا من النص على | باحة نکاح الاماء دون وطء المستحاضة فانه 
في معني وطء الائض لكونه دم أذى ومنبا ) من أبيح له الفطر لشبقه فل يمكنه الاستمناء 


VN 


واضطر الى الجاع فى الفرج فله فعله فان وجد زوجة مكلفة صا”مة واخری حائضةففيه احتالان 
ذ كرهما صاحب ااختی آحدهما وطء ااصائمة أولى لان أ كث مافيه أنها تفطر لضرر غيرها وذلك 
جائز لفطرها لجل الولد» و أماوطی» الحاثض فل يغهد فى الشرع جوازه فانه‌حرم للا“ذى ولايزول 
الاذی بالحاجة اليه : والثاتی‌خیر اتعارض‌مفسدة وطء الحائض من غير افساد عبادة علیبا وافساد 
صوم الطاهرة وال ولهو الصحیح لاذکرنا من اباحة الفطر لأسباب دون وط ء الحائض (ومنبا) 
اذا ألقى فى السفينة نار واستوی الأمران فى الملاك عنام فالنار والقاءالنفوسفالماءفبليحوز 
القاء النفوس فى اماء أو يلزم المقام على روایتین » والنقول عن أحمد فى رواية مبناآنه‌قال أ کره 
طرح نفوسهمف البحر وقال فى رواية أبى داود يصنع كيف شاء قیل له هو فى الاج لا يطمع فى 
النجاة قال لاأدرى فتوقف‌ورجح ابن عقيل وغيره وجوب المقام معتيقن الهلاك فيا لثلا يكون 
قاتلا لنفسه خلاف مااذا لم يتيقنوا ذلك لاحتمال النجاة بالالقاه 
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اذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعةعلى جملة أخرى » فمل يتوزع أفراد الجمل الموزعة على أفراد 
الآخرى أو كل فردمنهاعل جموع الجملة الأخرى » هذه على قسمين : الاول أن توجدقرينةتدل 
على تعيين أحدالا'مرين فلا خلافف ذلك . فمثال مادلت القرينة فيه على توزیع الجملة على ال 
الاخری - فقا ل كل فردکامل بفرديقابلهإه الجر بان العر فآودلالةالشرع عل ذإك؛ وإمالاستخالةما 
سواه آنبة ول لزوجتبه ان | كاتماهذين الرغيفين + فاتماطالقتان فاذا أ كات كل واحدةمنبمارغيفا 
طاقت لاستحالةأ كل كل واحدة لارغيفين أو بقول لعبديه ان ركبتما دابا أو لبستمائو كاو 
تلد اسیفیکاا واعتقلتما رکا أودخلتمابزوجتكها فانتماحران » فتى و جدم نکل واحدركوب 
دا بته أو لبس و به أو”ةلدسيفه آوره‌آوالدخول بزوجته ترتب عليهما العتق لان‌الانفراد هذاعرقی 
وفى بعضه شرعىفيتعين صرفه الى توزيع الجملة على الجملةذ كره فى المغنى , ومثال مادات القرينة 
فيه على توز يع كل فرد من أفراد الجملة على جمیع افراد الجملة الاخرى أنيقول رجل لزوجتبه 
ان کلتا زيدا أو كاتا عمروافًنتماطالقتان فلا يطلقانختى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمروا 

القسم الثانى : انلايدلدليل على ارادة احد التوز يغينفبل حمل التوزيع عند هذاالاطلاق على 
الأول او الثانى فى المسئلة خلاف والاشبر أنه بوزع کل من آفراد الجماةعلى جميع أفراد انم 
الاخری اذا أمكن وصرح بذلك القاضى وابنعة.ل وأو الخطاب فى مسئلة الأبار من نسائهبكلية 
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واحدة . وکذاك لابذ کر الخلاف إلافىبعض الصور ويحب طرده فى سائرها مالم بمنع منه مانع 
ولذلك أمثلة كثيرة (فه‌نبا) قوله صلى الله عليه وسلم فى تعلیل مسحه الخفين (انى ادخلتبما وهما 
طاهرتين) هل المراد أنه ادخل كل واحدة من قدميه الخفين و كل واحدة منهما طاهرةأو المراد 
أنه أدخل كل القدمين الخفين وكل قدم فى حال ادخالها طاهرة. و ينبئىعل ذلك مسثلة ما اذاغسل 
احدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم غسل الاخرى وأدخلها الخف فعلى التوزيع الاول وهوتوزيع 
الفرد على ا+لة لايحوز السح لا نه فى حال ادخال الرجل الآولى الخف لم يكن الر جلانطاهرتين 
وعلى الثافوهو توزيعالفردعلىالمفرديصح » وفالمسئلةروايتانعنأحمد ولكن القائل بان الحدث 
الاصغ رلا يتبعض و أنه لاير تفع الا بعد استكمالالطبارة بمنع طبارة الرجل ال ولى عنددخوفاالخف 
نعم وجدت طبارتهما عند استکال لبس الخفين وذلك من باب توزيع اجملة على الملة ( ومنما) 
مسئلة مد عجوة وهی قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها فلنذ كر هاهنا مضمونها ملخصا فنقول : اذا باع 
ربويا جنسه ومعه من غير جنسه من الطرفين أو أحدهما كد عجوة ودره بمد عجوة ودرثم أو 
مد عجوة ودرهم عدی عجوة أو بدرهميزففيه روایتان أشبرها بطلان العقد وله مأخذان أحدها 
وهو سلك القاضی وأصحابه أن الصفقة اذا اشتملت على شيئين مختلفی القيمة قط ا'*ن على 
قیمتیما وهذا دی هبنا إما الى يقين التفاضل وإما الى الجبل بالتساوى وكلاهما مبطل للعقد فى 
أموال ااربا . وبيان ذلك: أنه اذا باع مدايساوىدرههين ودرهما بمدين يساويانثلاثة دراهم كان 
الدرهم فىمقابلة ثلثى مد ويبقى مد فى مما بلةمد وثلث وذلك ربا وكذلك اذا باع مدا بساوی‌درهیا 
ودرهمين مد ين يساوين ثلاثةدراهمفانه تقایل الدرهمان عد وثاث مدو يبقى ثاثا مدق مقابلة مد(۱) 
وأما ان فرض التساوى كد يساوى درهما(۱) ودر۸مدیساوی درهما ودرهم فان التقويم ظن 
وتخمين فلا يتءينمعهااساواة وال جل بالتساوىههنا کالعامبالتفاضل فأو فرضان المدين هنشجرة 
واحدة أو ٥ن‏ زدع واحد وان الدرهمين من نقد واحد ذفيه وجهان ذکرها القاضی فى خلافه 
احته‌الين آحدهما الجواز اتحقق المساواة والثافى المع واز أن تذیر أحدهما قل العقد فتنقص 
قمته‌وحده وصحح آبو الخطاب ف انتصاره المح قال لا نا لانقابل مدا ید ودرهما بدرم بل 
نقابل مدا نمف مد ونصف درم وکذاك لو خرج مستحقا لاس تر دذلك وحيئئذفالجبل بالتساوی 
۳ » هذ اماذ رهف تقر بر هذه الطريقة . وهو عندى ضعرف لآ نالمنقسم ()هو قيمة امن على قبمة 
(۱)-(۱)فالاصل‌النی یدنایاض مقدا ر كامتين فى المكانين واما فى نسختی الدار فلا بياش . 


(۲) فى ۷۱۱ لان لتق . 


۳:۹ 


المثمن [ لااجراء احدهما على قيمة الاخر ما اذا باع مدا یساوی درهمین ودرهما بمدينيساويان 
ثلاثة لانقول درم مقابل بثلنى مد بل نقول ثلث الئمن مقابل بثلث الثهن فنقابل ثلث الدین 
ثلث مد و لت درم ونقابل ثلثا المدين بلی مد و ام فى درم فلا تنفك مقابلة كل جزء من‌آلدین 
بجزء من المد والدرم 6] مقابل لثلك المثمن فيقا بلثلثالمدين ثلث مد وثلث درهم و يقابل ثلثا 
المدين بثلثى مد وثلثى درھ فلا ينفك مقا بلة كل جز“ من المدين مجزء من المد ل . وطذا لو 
باع شقصاً وسيفاً بماثة درهم وعشرة دانير لاغذ الشفیع الشقص بحصته من الدراهم والدنانيرع 
نعم نحتاج الىهعر فةمايقابل الدرهم أو المد من الجملة الأخرى اذا ظبر احدهما مستحقا أو رد 
ع و غير هلير د ماقابله من عوضه حيث كان المردود هپنا معيناً مفرداً » اما مع صحة العقد فى 
الكل واستدامته فانا نوزع أجزاءالثهن على أجزاء المثمنحسب القيمة وحيتذفالمفاضلة المتيقنة 
كنا ذ كروه منتفية وأما انالمساواة غير معلومة فقدت (۲) فى بعض الصورکا سيق . والمأخذ الثاقى 
أن ذلك منوع سداً لذريعة الربا فان اتخاد ذلك حيلة على الربا الصرع واقع كبيع مائة درم فى 
نس عائتين جعلا للماثة فى مقابلة لکیس وقد لايساوى درهما فمنع ذلك وان كانا 00 دين 
حسما هذه الملدة » وف كلام أحمد إعاء الى هذا المأخذ والرواية الثانية جوز ذلك شرط أن بكرن 
مع الر بوىهن غير جنسه من الطرفين أو يكون مع احدهما ولكن المفرد أ كثر من الذى معه غيره 
نص عليها امد فى روابة جماعة جعلا لغير الجنس فى مقاباة انس وف مقابلة الزيادة » ومن 
الأخر رن السامرق من يشترط فبا اذاكان مع كل واحد هن غير جنسه من الجانبينالتساوى 
جعلا لكل جنسفمقابلة جنسه وهوأو لى هن جعل الجنس فى مقا بلة غيره لاسما مع اختلافیما 
ف القيمة وعلىهذهالرواية فاتما يجوز ذلك هالم يكن حيلة علىالربا وقد نص احد على هذا الشرط 
٤‏ رواية حرب ولا بد منه . وعلى هذه الرواية یکون التوزيع هبنا للافراد على الافراد وعلى 
الرواية الاولىهو من باب توز یم الافراد على الجمل أو توزیع الجمل على الجمل »و لاحاب 
فى المسألة ط طريقة ثانبة . وهو أنه لامجوز بيع الحلى بجاس حلیته قولا واحداً » وفى بیعه بنقد 
آخر روایتان و یجوز بیعه برض رواية واحدة وهی طريفة ی کر ق یه وان ان وى 
والشیرازی وأ مد التمیمی وأبى عبدالله الحسين اممدار فى کنابه المقتدى » ومن هو لاء من 
جزم بانع من بیعه بنقد من جنسه وغير جنسه كا بى بكرف التنیه » وقال الشيرازى الاظبراطنع 
ومنهم من جزم بالجواز فى بیعه بغير جنسه کالمیمی وهنهم من حك الخلا ف كبن أنى موسىونقل 
(۱) الزيادة التى بين المربعين من نسخة۷۱۱ (۲) ساض ۷۱۱3 
( ۳۲ - قواعد ) 


۳۰ 


البرزاطی(۱) عن أحد مايش بدهذدالطريقة فى حل‌صنع من مائة درم فضة ومائةعاس أنه لامجوز 
بيعه كله بالفضة ولا بالذهب ولابوزنه من الفضة والنحاس ولایجوز بیعه حى مخلص الفضة من 
النحاس وییع کل واحد منیما وحده »وفى توجیه هذه الطريقة غموض وحاصله أن بيع ا حى 
بنقد من جنسه قبل التمییز والتفصیل بینه وبين حلته ,ؤدى الى الربا لانه بیع ربوی بجنسه 
من غير تحقق مساواة لان بعض الثمن يقابل العرض فیقی الباق مقابلا للر بوی ولا نتحقق 
مساواته واما مع تمييز الربوی ومعرفة مقداره فائما مندوا [منه] اذا ظبرفيه وجه املیة(آوکان 
التفاضل فيه متيقناً کبیم عشرة درام مکسورة بثمانية ماح وفلسين أو الف صصاح بالف 
مكسورة وثوب أو الفا احا ودينار بالف ومائة مكسورة هكذا ذكره ابن انی موسى واما ببعه 
بنقد خر أو بربوى من غيرجنسه ولكن علةااربا فيبا واحدة فالخلاف فيه مبنی على الخلاف فى 
بیع الموزونات والمكيلات بعضبا ببعض جرافاً وق جوازه روایتان واختیار آی بكر وابن 
أبن «وسى والقاضی فى خلافه اانع وعللوه بأنه لو استحق أحدهما لم يدر بما برجع على 
صاحبه فيؤدى الى الربا من جبة العقد وهكذا عال أهل هذه الطريقة المنع فى هذه المسألة وفيه 
ضعف فان الستحق لم يصح العقد فيه وعوضه ثابت فى الذمة فجوز المصالحة عنه كسائر الدیون 
الجرولة وهذا الخلاف يشبه اخلاف فى اشتراط العلم برأس مال السلم وضبط صفاتهوأنه اذا سل 
فى جنسين لم جز حتى. بين قسط کل واحد منهما فان السلم والصرف متقاربان وهذا كله فى 
الجنسين , فاما بیع أوعى جلس بنوع منه ففيه طر یمان : أحده) أن حم نوعى انس حم 
الجنسين وهوطريق القاضیو أصحابه نظراً الى توز بعالءو ضر بالقيمة فو دى ذلك هاهناالىتعين المماضلة 
ولیس هبنا شی“ من غير الجنس صدل فى مقابلةالفاضل : والثانی الجواز هبنا وهو طري قأى بكر 
ورجحهصاحبالمغنى و التلخيص نظراً إلى أن الجودةوالرداء قلاتعتبرق‌الر بوياتمعاتحاد النوع فكذا 
فى الجن سالو احد؛ والتقسيط [ا يكونفغير أموالالر با أوفى غیرالجنس بدليل مالو باع نوعأبنوع 
يشتمل عل جيد وردىمفان ا ذهب جوازه‌ولکن ذ كرأ بو ال1طابف انتصارهفيهاحتمالابالمنع»ونقل 
ابن القاسم عن أحمد ان كان نقداً ل جز فان کان مرا جاز >والفر ق أن أنواعالثمار يكثر اختلاطبا 
ويشق تمييزها مخلاف أنواع انقود وهذا كله فيما اذا كان الربوى مةصوداً بالعقد فان كان غير 
مقصودبالاصالة واعا هو تابع لغيره فهذا ثلاثةانواع : احده ا مالا يقصدعادة ولابباع مفردا 
کنو و ق‌الدار وغو ه فلا يماع من بیع جاسه بالاتفاق : والثانى مايقصد تبعا لغیره وليس اصلا 
(۱) فی ۷۱۱: ابر باطی (۲) فى ۷۱۱ الحيلة اا 
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مال الربا كبيع العبد ذى المال بعال من جنسه اذا کان المقصود الاضلىهو العبد وفه ثلاثة طرق » 
احدها انه بصح‌رواية واحدة سواء قلنا ان العبد يملك أولا بماك وهی طريقة الى بكر والخرق 
والقاضی‌ق‌خلافه وابن عقيل فىموضممن فصوله وصاحبالخنى وهی امنصو صفعن‌احمد» والثانية 
البناء على ملك العبد فان قلنا بملك يصح لان المال ملك العبد فليس بداخل فى عقد البيع كال 
المكاتبلايدخل معه فى بیعه وان قلنا لايملك اعتبر له شروطالبيع وهی طريقة القاضىف الجر د 
و أنى الخطاب فى انتصاره» والثالثة طريقة صاحب احرر ان قلنا لايملك اعتبر له شروط البيع وان 
قلنا بملك فان كان مقصودا اعتير له ذلك والا فلا . وأنكر القاضى فى الجرد أن يكون القصد 
وعدمه‌معتبرا فى صحة العقد ق‌الظاهر وهو عدول عن قواعد الذهب وأصو له : النوع الثالث مالا 
يقصد وهو تابع لغيره وهوأصل ل ال‌الربا اذا أبيع برا فيه منه‌وهوضربان : أحدهما ان یمکن‌افراد 
التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب وفيه طريقان : احدهما وهو طريق القاضى فى المجرد 
المنع لآنه مال مستقل بنفسهفوجب اعتبار احكامه بنفسه منفرداعن حك الاصل: والثانى الجواز 
وهى طريقةانى بكر والخر قو ابن بط و القاضیق‌الخلاف كماسبققى بيع العبد ذی‌الال » واشترط 
ابن بطة وغيره ان بكون الرطب غير مقصود ولذلك شرط ف بيع النخلة الى عليها رم يبد 
صلاحه أن يكون الثمر غير مقصود ونص أحمد عليه فى رواية ابراهیم بن الحارث والاثرم » 
وتاولهالقاضى لغير معین(۱) ومعنى قولنا غير مقصود أى بالاصالة وانما القصود ف الاصل الشجر 
والثمر مقصودتيعاً : والضرب الثانى أن لايكون النابع ما لايحوز افراده بالبيع كبيع شاة لبون 
لین أو ذات صوف صوف وييع الثمر بالنوى فيجوز هپنا عند القاضى فى المجرد وابن حامد 
وابن أبى موسي ومنع منهأ بوبكر والقاضى ق‌خلافه » وقد حک فى المسألة روايتان عن أحمد ولعل 
المنع يتنزل على ماإذا كان الربوى مقصوداً والجواز على عدم القصد وقد صرح باعتبارعدم القصد 
ابن عقيل وغيره ويشهد له تعليل الا محاب كلبم الجواز بانه تابع غير مقصود » واءل أن هذه 
المسألة () منقطعة عن مسائل مد عجوة وان القول بالجوازفيها لايتقيد بزيادة الفردعل ما معه . 
وقد نص أحمد فى بيع العبد الذى له مال بمال دون الذى معه وقاله القاضى فى خلافه فى مسثلة 
العبد والنوی‌بالثمر وكذلك المنع فيها مطلق عند الا كثرين » ومن الا صحاب‌من خرجما أو بعضبا 
على مسائل مد عجوة ففرق بين أن يكون المفرد أ كثر من الذى معه غيره أولا وقد صرح به 
طائفة من الا بكأبى الخطاب وابن عقيل فى مسئلة العبد ذى المال وكذلك حك أبو الفتح 
٠‏ (۱) ف ۷۱۱ لغير معني (۲) فى الاصلي (المسالة يل ) ولعله يريد .المسائل . 
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الحلوانى رواية فى يبع الشاة ذات ااصوف واللبن بالصوف واللن‌آنه بجوزبشرط أن يكونالمفرد 
أ كثر ما الشاة من جنسه ولعل هذا مع قصد این والصوف بالاصالة والجوازمع عدم القصد 
فيرتفع الخلاف حينئذ واقه أعلل . وان حمل على اطلاقه فبو متنزل على ان التبعية هاهنا لاعبرة با 
وان الربوى الدابع لغيره فبو مستقل بنفسه ( ومنبا ) اذا باع رجل عبدين له من رجلين بشمن 
واحد فان الم بقع شائعاً بینہما فيكون لكل واحد منہما نصف كل عبد » ولایتخرج هنا وجه 
آخر أن يكون لكل واحد عبد لآنه يازممن ذلك عدم تعبين المبيع فيفسد البيع» نعم‌لو كان العقد 
مما بصح‌به مبهماكالوصية والمهر والخلعتوجه هذا التخریج فيه. ولو أقر لرجل بنصف عبدين ثم 
فسره بعبد معين قبل مخلاف ماإذا أقر له بنصف هذين العبدين ثم فسره باحدهما ذ کره صاحب 
الترغيب لان الأول مطاق فیصح تفسيره بمعين 5 لو قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقتين فانها 
تطاق واحدة وأمااذ أوصى له ثلث ثلاثة أعيد ْم استحق منم انان فمل ستحق ثلث 
الباق أو كله فيه وجبان . وهذا قد توهم منه قبول التفسير به بدمفرد مع التعیین وليس 
كذلك يل ماخذ هذين الوجمين أنه هل يدخل العبيد ونحوهم قسمةالاجبار أم لا ۶ وفيه وجبان 
والتصوص دخولبا . 

(ومنبا)/اذا رهنه‌ائنان‌عینین او عیناهماصفقة واحدة عل‌دینله عليهما مثل أنيرهناه دارا لهماعلى 
ألف درهم له علیهما . نص أحمد فى روابة مبنا على اناحدهما اذا قضى ماعايه ول يقض الاخرآن 
الدار رهن على مابقى . فظاهر هذا آنه جعل نصيب كل واحد [ رهنا] میم الحق توز یعا المفرد 
على الجملة لا على الفرد وبذلك جزم آبو بكر فى التنبيه وابن أنى موسى وأبو الطاب وهو 
المذهب. عند صاحب التاخیص . قال القاضى : هذا بناء عل الزواية الى تقول إن عقد الاين 
مع الواحدفی نعک الصفقة الواحدة أما اذاقلنا بالمذهب الصحيح أنبما فى حكم عقدين كان نصيب 
كل واحد مرهونا بنصف الدين قال ويحوز ان يكون كل واحد منہما لما رهن صار كفيلا عن 
صاحبه فلا ينفك الرهن فى نصيبه حتى يودى بجمیم ماعليه وتاوله[أبضا] فى موضع آخر على ان 
گل واحد منبما كان كفيلا عن صاحبه فاذا قضى احدهما لم ينفك حقه من الرهن لانه مطالب 
با ضمنه قال واما ان لم يضمن كل واحد منبما ماعلى صاحبه فله الرجوع بقدر حصته وليس 
فى كلام احمد مايدل على الضمان وقد نبه على ذللك الشيخ جد الدين وقال على هذا يصمح الرهن 
من ليس الدين عليه وعلى الأول لابصح » وتأول القاضى ايضا فى المجرد وابن عقيل وصاحب 
المغنى كلام احمد على ان الرهن انفك فى نصيب الموفى للدين لكن ليس الراهن مقاسمة المرتبن 
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لما عليه من الضرر لا لمعنى ان المعين یکون كلما رهناً )١(‏ و عثل ذلك تا ول صاحب المغنى ماقاله 
ابو الخطاب والحاوانى وغیرهما فیمن رهن عند رجلين فوفا احدهما انه يبقى جمیعه رهنا عند 
الاخر وتأوله على المنع من المقاسمة وهو ضعيف لوجبين : احدهما ان احمد نص عل ان الدار 
رهن عل مابقى : والثانى ان انفكاك احد النصيبين وقيض صاحبه له لايتوقف عل القاسمة 
فان الشريك يقبض نصیبه ااشترك من غيراقتسام ویکون قبضا محیحا اذ القبض يتأنى فى 
الشاع » ويشبه هذه المسالة ما اذاكاتب عبدين له صفقة واحدة بعوض واحد ثم أدى احدهها 
حصته من الكتابة هل يعتقاملا ۶ على وجبين : احدهما يعتق وهو اختیار القاضى واصحابه لاه 
ادى ماخصه فہو کا لو ادى احد المشتريين حصته من الثمن فانه يقس نصيبه تسلم() مشاعاً 
عند الأحماب وماذ کره فى الغستی من منع التسليم فى هذه المسألة فهو برجم الى أنه لایس 
العين کہا وهذا یح وقد صرح به القاضی فى الاف والجامع الصذیر : والوجه الثانى 
أنه لايعتق واحد منهما حتى يؤديان جميع مال الكتابة وهو قول أنى بكر وابن ی موسى ونقل 
مپناعن أحد مايشهد له واختلفوا(۴) فى مأخذهفقيل لان الكتابة عتق معلق بشرط فلا يقع إلابعد 
كال شرطه وهو هاهنا آدامجمیع المال وهذا بعيد() على أصل ألى بكر لانه بری أن الكتابة عقد 
معاوضة محضهلا تعلیق فیما حال » وقبل لا کل واحد منهم كفيل ضامن عن‌صاحبه فلا يعتق 
حت یو دی جميع ماعليه » وقل لاما صفقة واحدة فلا تتبعض وهذاقد يرجع الى الضمان أيضا 
كأنه التزم كل واحد منهما الالف عنه وعن صاحبه فيكون توزيعا للدفرد على الجبلة إذلو لم يلزم 
أحدهما أداء جميع المال [لا] وقف عتقه على أدائه . وقداختلف کلام القاضىوابن عقيل فى ضمان 
. كلمنبماعنالآخر فنفياه تارة وأثبتاه أخرى , ونقل ابن منصورعن أحمد فى رجل له علىقوم حق 
أنه كتب فى کتامم أيهم شت اخذت حقىمنه يأخذ آمم‌شاء ومفبومه أن الغرماء لاضمان يينهم 
بدون الشرط بكل حال (ومنبا) لووضع التراهنان الرهن على يدى عدلين وكانا عينين منفردين 
أو کان ما يقسم كالمكيل والموزون فبل لها انقسامه وانفراد كلواحدمنهما عفظ نصيبه 0 أملا 
على وجبين : أحدهما جوز ذلك قال القاضى فى جرد توزيعا للمفرد على الفرد فيكون كل واحد 
منهما أمينا على نصفه وصرح القاضى بذلك » وعلى هذا فنو دفع آحدهما النصف المقسوم الذى 
بيده الى الآخر فتلف ف يده فېل يضمنه على احتالين ذ کرهما القاضى لانه. انفرد به بعد القسمة 
)١(‏ فى نسخة ۷١‏ مانصه من الضرر يمعنى أن الءين تكون الخ > (۲) ف ۷۱ سلا 
(۳) وفيها: واختلف (4) وفبا : يبعد (ه) فى ۷۱۱ ذصفه 
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لاف مااذا سل الكل قبل القسمة فانه لابعضم نكذا قال القاضى . وقال مرة آخری : يضمن نصفه 
آیضا : والثانی لايحوز اقتسامه‌بل بتعين حفظه كله على كل واحد منهما مجتمعين وهو قول القاضى 
فى خلافه وابن عقيل وصاحب المغنى والتلخیص لان المتراهنين انمأ رضيا حفظهاجمیعا فلايحوز 
الا تفز دكالوصبين والوكيل ف البيع و عل هذاعخر ج الوديعة لائنين زالوصية بالنسبة الى الحفظ خاصة 
دون التصرف فانه لایستقل آحدهما بثىء منه . وقد روى عن أحمد ما يدل على جواز انفرادكل 
واحد ٠نهما‏ بنصف التصرف فنقل عنه حرب فيمن قال لر جلين تصدقا عنى بالفی درهم من ٿا 
فاخذ کل واحد الفاً تصدق با على حدة لیکون اسپل عليهما فل ير به بأساً. وهذا قد مختص 
بالصدقة لحصول الصود منما بالانفراد لاف غيرها من التصرفات التى «قصد الحظ والغبطة 
والكسب . قال فى التلخييص ولو وكل اثنين فى الخاصمة لم يكن لواحد الاستبداد بأ كالوصيين 
وو كيل التصرف وعتمل أن يكون له لآن العرف فى الخصومة بقتضیه خلاف غيرها انتهی . 
وقال [ القاضى] أيضا: ولو تعدد المعين فاحتهالان يعنى فىتعدد الصفقة واتحادها ( ومنها ) الضمان 
فاذا ضمن اثنان دية رجسل لغربمه فبل كل واحد منهما ضامن میم الدين أو بالحصة على 
وجبين : أحدهما كل منها ضامن للجميع نص عليه أحمد فى رواية مپنا فى رجلله على رجل الف 
درهم فكفل بها كفيلان كل واحدمنهما كفيل ضامن فأمهما شاء أخذ جميع حقه منه وكذلك قال 
أبو بكر فى التنبيه )١‏ فيمن قال لرجل الق متاعك فى البحر على أنى ورکبان السفينة ضمناء فالقاه 
ضمنه دونهم إلا أن يتطوعوا بالضمان معه » وقد یکزن مأخذ أب بكر أن هذا من باب التغرير 
فانه اناالقاه ضنا(؟) منه انقيمته ترد عليه اعتادا على قول هذا القائل فلذلك ازمه الضمان وعلى. 
هذا فیفرق بين أت يكون صاحب المتاععالماً با حك أوجاهلا [ به ] . والوجه الثانى أن الضیان 
بالحصة إلا أن يهمرحوا ما يقتضى خلافه مثل أن يقولوا ضمنا لك » وكل واحد منا الالف الى 
لك عل فلان فان کل(۴) واحديازمهالآلف حينثن . وأما مع اطلاق‌ضیان الا لف‌منهم بالحصة وهذا 
قولالقاضى فى المجرد والخلاف وصاحب المفنىوذ کر ابن عقيل ف المساءلة احتهالين و بناءالقاضی 
على أن الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين فيصير الضان موزعاً عليبما وعلى هذا فلو كان المضمون 
دينامةساوياً على رجلينفبل بقال كل واحدمنهماضامن لاصف الدینین أوكل منبما ضامن ل <دهیا 
بانفراده اذا قلنابصحة ضمان المبهم حتمل وجهين والاولأشبه بكلام الأحعاب وشبيه بوذهالمساءلة 
(۱) ف ١‏ راف السفيتة ولعله الصحيح () كذا ولعله تصحيف ظا منه («) فى نسختنا فان 
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مااذا كفل اثنان شخصا لاخر فسلبه أحدهها الى المكفول له فهل يبر أ الكفيل الآخر أملا على 
وجبين : أشهر هما أنه لا يبر ألا نهما كفالتانوالوثيقتان اذا انحلت احداهما بغير توفية بقيت الاخری 
كالضامنين اذابری,(۱)احدها وهذا قو لالقاضى وأصمابه . والثانى يبرأ لان التوفة قد وجدت 
بالتسليم فهو کا لو سل المكفول نفسه أووف أحد الضامنين الدين وهو احتمال فى الکاق وقول 
الأزجى فى نهایته وهو ظاهر كلام السامری فى فروقه وهو یمود الى انها كفالة واحدة والاظهر 
انبما ان كفلة كفالة الاشتر اكفان قالا كفلنا لك ز بدا اسلمه اليك فاذاسليه احدهما برىء الاخر 
لان التسليم الملتزم واحدفبو كا"داء أحد الضامنين للمال , وان كفلا كفالة انفراد واشتراك باءن 
الا کل واحد منا كفيل لك بزید فكل منہما ملتزم له احضاراً فلا يبرأ بدونه مادام الق باقاً 
على الکفول فهو كالو كفلا فى عقدين متفرقين وهذا قياس قول القاضی‌فی ضمانالرجاينللدين . 
واعل أن عقو د التوثقات والامانات اذا اشتملت على جمل فانه يمكن فيها توزیع أفراد الحلة 
آواجزائها على أفراد الجملة المقابلة ما أو على أجزاء العين المقابلة ها فيقايل كل مفرد لفرد أو كل 
مفرد لجزء أو کل جزء لجزء » ويمكن توز بع کل فرد من الجلة على مجموع آفراد الجسلة 
ال خری أو أجزائها فيثبت الاشتراك بالاشاغة و یکرن‌العقد على هذين الاحتمالين واحدأويمكن 
أن يثبت حك التوثقة والآمانة بکاله لكل فرد فرد فيكون هاهنا عقود متعددة وقد ذ كرنا فى 
هذه المسائل التف ريبع على هذهالاحتمالات الثلاث : فاما عقو د التملیکات فلا يتات فيبا الاحتمال 
اثالث ولو قيل بتعدد الصفقة فا تعدد المتعاقدين لاستحالة أن يكون اللاك ثابتا فى عبن واحدة 
لالكين على الكمال »و اعايقع التردد فيها بينالاحتالين الاولين, ويستثنىمن ذلك صورنان: احدهما 
آن و حی بءين از بد ثم يوصى بها لعمرو و يول ليس برجوع کا هو ااشبور من المذهب فيكون 
كلا منیما مستحقا للعين بکالا ویقع التزاحم فشتر كان فى قسمبا » فاو مات احدهما قبل الموصى 
أو رد لانتحقبا الآخر بكالبا : والثانية أن یقف على قوم معینین أو موصوفین ثم على آخرین 
یر فان کل‌واحد من الطبقة الاول مستحق لجويع اوتف بانفراده حتى لو لم يق من الطبقة 
سواه لاستحق ااوقف كاه هکذا ذ کره القاضىوالاصحاب » وقد نص عله أحمد فى رواية بوسف 
ابنأ فعوسى و دين عبيد الله الأنادى 5 وتف ضيعة على ولده وأو لادهم(۲)و أولاد أو لادم 
أ بداماتناسلو | فان حدث بواحدمنهم حد ث الوت دفع ذلك إلى ولدواده‌یهنی‌الواقف وولد أو لادم 
بجرى ذاك عابهم ماتناسلوا وقدو لدهولاء القوم الذين وقف عليبم أولادهليدخلون مع أبائهم 
۱ )ف ۷۱۱ إذا أبرأ (») ف الاصلوأولادم وأولاده, (مرة بعدأخرى) واصحرخغن| ۷ 
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فى القسمةأو بیر ها الشی ایپم‌بعدا موت موت آباهم ومن‌مات نیم ول خلف ولداً برجع نصيبه 
إلى إخوته أم لام قال جری ذلك على الولد وولد الولد يتوارثون ذلك حتى لابکون للبست ولد 
فيرد على الباقين مر. رن اخوته وظاهر کلامه أنه يكون تر تىب أفراد بين کل‌ولد ووالده لقوله 
يتوارثون ذلك. وجعلةول الواقف هن ماتعن ولد فتصیه لولده مقتضما لهذا الترتيبومخصصا 
لعموم أول الكلام المقتضى للتشرريك » وقد زعم الشيخ بجد الدين أن كلام القاضی فى المجرد 
يدل على خلاف ذلك وأنه يكون مشتركا بين الآولاد ل “م يضاف الى كل ولد نصيب 
والده بعد موته , وليس فى كلام القاضى ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله ٠‏ وأما قوله حتى لا 
کون للميت ولد فيرد على الباقين من اخوته فيعنى به ان من مات عن غير ولد قنصيبه لاخوته 
وهذا قد يدل لاذ كره الاصحاب ان من مات من طبقة انتقل نصيبه الى الباقين منها باطلاق‌الواقب 
وقد يقال لا دلالة فيه على ذلك لآن هذا الواقف وقف على ولده وولد ولده أبدا بالتشريك فلو 
تركنا هذا لش ركنا بين البطون کہا لكنه استثنى من ذلك ان من مات عن ولد فنصیه لولده 
ففیم منه أن الولد لايستحق مع والده فيبقى ماعداه داخلا فىعموم أول الكلام فاستحقاق 
الأأخوة ماهتا متلقی من لام الواقف ومثل هذا لانزاع فيه » اما النزاع فيا اذا لم يدل كلام 
الواقف عليه ولا يقال قد دل کلام اواقف عليه حيث جعله بعد تلك الطبقه لطبقة آخر ى فا 
يحعل للثانية حقا فيه مع وجود الاو فدل على أن الاولی هى الستحقة مادامت موجودة 
لانه قد يجاب عنه‌بان نفى استحقاق الثانية مع وجود الأولى لایدل على أن ال ول هى المستحقة 
جميعه جواز صرفه مصرف القطع إلا أن هذا بعيد هن مقصود الواقف والاظبر من مقصوده 
ماذ كر نافعلى هذا يكونءوده الى بقية الطبقة مستفادا منمعنى كلام الواقف ويش,هذلك مالووقف 
على فلان فاذا انقرض أو لاده فعلى السا کین فبل يكون بعد موت فلان لآولاده عم من بعدهم 
على المسا كين أو تصرف بعد موت فلان مصرف النقطع حتى تنقرض أولاده ثم يصرف على 
المسا كين علىوجبين مذ كورين فى الكافى والاول قول القاضی وان عقيل ولنافى السئلةه‌سلك 
آخر وهو أن يقال الوقف تحبيس للمال فى وجوه البر والموقوف عليبم هو المصرف المعين 
لاستحقاقه فلا عنم أن يستحقه لكلواحدمنهم بانفراده » ویقع‌التزاحم فيه عندالاجتماع بخلاف 
التمسلیکات الحضة فانه يستحيل أن يلك كل واحد من المملكين جميع ماوقع فيه التمليك ؛ 
وهذا على قولنا ان الموقوف عليه لابمالك عين الوتف آظبر ویتعلق بهذا من مسائل التوزيع 
مااذا وتف على آولاده ثم على أولاد أولاده أبدا فبل يقال لاينتقل الى أحد من أولاد أولاده 
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الابعد انقراض جمیع اولاده أو پنتقل بعد کل ولد الى ولده ۶ العروف عند اللأصحاب الأول 
وهو الذیذ کره القاضى وأععا به ومناتبعبم . وحکی الشیخ تقی الدين رحمه اللهوجها آخر بالئاى 
ورجحهفعلى الاول یکون من باب توزیع الجبلةعلى ابنلة » وعل اثانی‌یکون من باب توز يع المفرد 
على المفرد ء ويشهدلهذام نكلام أحمدمار وأمعنه بوسف بن ألى موسی ود بن عبيدالله النادی(۱) 
فى رجل أوتف ضيعة على أن لعلى بن أسمعيل ر بع غلبا مادام حيا وربع منهالولد عبد الله وولد 
مد وو لد امد بینیم بالسو ية وان مات على بن اسماعيل فوزعوا هذين الربعين بين ولده وولد 
الشلاثة ففعلوا ذلك , ثم أن بعض ولد على بن اسمعیل مات وترك ولداً كيف نصنع بنصيبه 
يدفع الى ولده آذ برد على شر کائه و يقل المبت ان مات على بن اسمعيل دفع إلى ولد ولده 
اما قال ولد على بن اسماعيل . قال الامام أحمد بدفع ما جعل لولد على بن اسماعيل الى ولده 
فان مات بعض واد على بن اسماعیل دفع إلى ولده أيضاً لانه قال بين ولد على بن اسماعيل 
وهذا من ولد على بن اسماعیل فدل هذا الكلام على أصلين أحدهما أن ولد الولد داخل فى 
مسمى الولد عند الاطلاق . والثانى أنه انمايستحقهولدالولد بعد موت أبه وختص به دون طبقة 
أبيه المشا رکین له حیث ذكر [ان] على بن اسماعيل توف عن ولد وان بعض ولده توفی عن ولد ونقل 
ای‌هذا الولد نصيب أبمه مع وجود المشار كين لاب من اخوته » ووجه هذاأنه لا رتب بين على 
أبن اسمعيل وولده ولم بجعل لولده شيئًا إلا بعد موته فکذلك ينبنى أن يكون الترتيب بين ولده 
وود ولده وهذا خلاف ماذ كرهالاصحاب من!أوجمين فىكيفية استحقاقو لدالو لداذاقیل بدخوله 
ف مطاق الولدهل يستحق مع الو لدمشر کا أو بعدانقراض الو لد کاهم‌م‌تبات تیب طبةةعلى طبقةفان 
أحمدجعله مر بات تیب آفراد بين كل ولدووالدهفيؤخذ من ذلك أن من وتف على آولاده ثم على 
أولادهمأ بداً أن يكون مر تبا بین كل والد وولده وبين بقية طبقته ءوتد يفرق پینہما بان الوقف 
هبنا أولا کان بين شخصو ولده فروعى هذا الترتيب فى استحقاق ولده ووادولده ولیس زطقة 
بعد طبقة ولكن سنذ کر من هلام احمد فى مسئلة التدبير ماعسن تخر بس هذا الوجه‌منه ان شاء الله 
تعالى ( ومنبا ) اذا علق طلاق نسائه أو عتق رقيقه على صذات متعددة فوجد بعضبا من بعض 
وباقيبا من عض آخر فبل یکفی فى وقوع الطلاق واامتاق‌مع قمام النظر عن الحنثبوجود بعض 
الصفة فان للاصحاب فى الا كتفاء عض الصفة ف الطلاق وااعتاقطرةاً ثلاثة » احداهن أنه یکتفی 
بها کا يكتفى بذاك فى الماك فى اليين وهىطريقة القاضى واستثی فى ال جام من ذلك أن تکون 
7 (1) تقدم اختلاف الاخ ف اسم أيه وااصحيح عيد اقكاهنا. ‏ " 
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الصغة معارضة . والثانية لامكنفى ها وان أكتفينا يعض الحاوف عليه فى الحنث لان هذا شرط ‏ 
ومشروط وعلة ومعلولفلا يترتب الآثرالا على تمام المؤثر وهی طريقة ابن عقيل و صاحبالمغنى . 
والثالثة ان كانت الصفة تنتفى قطعاً او تبعا أو تصدیفاً اوتكذباً فبى كالوين وإلا فى علة محضة 
فلا بد من وجودها با ها وهی طريقة صاحب الحرر . والقاضى يفرععلى اختياره فىهذءالمسائل ٠‏ 
فقال فيما اذا قال لعبيده اذا اديتم الى الف فاتم احرار عتق کل واحد منم بادا. حصته » و كذلك 
اذا قال لعبيده اذا دخلتم الدار فا تم تے آحرار عتق من‌دخل مایم لان وجودااصفة تقوممقام جميعبا 
فتى أدى واحد منهم عق هكذا ذكرمفى باب السكتابة ورده الشيخ مجدالدين وقال هو عندى خطأً 
قينا لان هذه الصفة لاتشتم لعل منع ولاحث انتبی . وعندى أنه لو صح الا كتفاء يبعض الصفة 
هبنا لم ,ص ماقا القاضى ولم يتفرع على الاکتفاء بعض‌ااصفة إذ لو كان التفريععلى ذلك لعتةوا 
كليم باداء بعضهم لبعض الأآلف وبدخول بعضیم الدار وهذا خلاف قول القاضى واعا یتوجه 
ماقاله القاضى دلى أن یکون من‌باب توزیع الفردات على المفردات فکانه قال من دخل منك الدار 
فبو حر ومن أدى الى حصتصن الا اف فو حر » وهذا لاتعاق له ؟سئلة الا کتفاء ببعض الصفة 
وکلام‌آحد يدل على اعتبار هذا التوزيع فى مثل هذه التعليقات » فانه نص فى رواية مهنا فى عبد 
بين رجاين قالا له إذا متنا فانت‌حرئم مات احدهما عنقت حصته فقط » فاذا مات الاخر عتقت. 
حصته . قال أبو بكر لانهما کالعتقین على انفرادهما وهذا هو المذهب عند أفى بكر وان أنى ود 
وتعلیل أن بكر يدل على أنه جدله من باب توزيع الفرد على الفردکانیما فالا ان مات أحد منا 
قنصيه منك حر » وتاول القاضی ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة وزده الشيخ 
مجد الدين بان الصفة اما یکتفی يبعضمأ اذاكانت فى معنى المین يقتضى حضاً أو منعاً وما لم يكن 
كذلك کمالوع الث شس وقدوم زيد فلا يكتفى فيه بالبغفض »و نقل الاجماع عليه وهو مردود من 
وجه آخر وهو أنه لو | كتفى ببعض الصفة لعتق العبد كله عليها موت آحدهما دم يكن وجه 
لعتق نصیب أحدها وما لم ير الى نصیب صاحه لا حد أمريناما لان یبد الوت 
ما هو احدى الروايتين أو لان التديير ينم السراية وهو أحد الوجبين. وخرج اشیخ مجد الدين 

المسئلة على روايتين من «سلة تعليق العتق على صفة بعد ا )وت فان فى صعته روايتين : ام 
يصح هذا التعارق ولایعتق منه شی" هيا <تى موت الاخر منیا فعتق العبد كله حنئذ. : والثانة 
لابصح هذا التعايق ولا يعت به شىء من العبد هاهنا لان کلا منبه! عاق عتقه على موته وموت 
شريكة ولا N‏ و ولکن ماهتا قد د يمكن اجتماع موتهما فى آن واحد فلا يتوجه 


9۹4 
| بطال‌التعلیق من أص له خلاف قوله آن‌دخلت الداربعدهوتى فانت حر . ومن هذه المسائل : لوقال 
لوو ۾ ان دخلتما هاتين الدارين أوكلتما زيدا وعروا فانتما طالقتان فکلمت احداهما ز بدا 
1 الاخرى مرو او دخات قل واحدة منبمادارا وقلنا لايكتفى ببعض الصفة فېل تطلقانأم لام 
فه وجبان ذکرهما آبو الطاب ومن بعده من الأاصحاب وجعل, بو الخطاب المذهب الوقوع 
واعاذ کر الاخری تخر بجاومذهب الحنفية والمالكية الوقوع وهواحد وجبى | الشافعية ية مع وهم 
وقول الحنفية ان بعض الصفة لایکفی فى الحنث فعلم بذلك أن هذا ليس مفرعا على الا كتفاء 
»عض الصفة . ویتخرج ف مسثلة التديير السابقة ان تطلق ها هنا كل واحدة بدخول الدار عقب 
دخوفا ولایتوقف طلاقها على دخول اللاخری لان معنی کلامه من دخات منکا دارا من ها تين 
الدارين فبی طالق ویتخرجمن‌هذا القول هاهنا قيمااذا قال لما ان حضتما فانتما طالقتان وجه‌آن 
كل واحدة تطلق بحيض نفسها وان لاپشترط ثبوتحيض كل واخدة منهما بالنسبة الييمابل يكفى 
وت حيضباق حقّا بافرارها . وكذلكفى قولهان شمت‌افانتا طالقتان فشامت احداهما» آ وان توت 
بطلاقکا فاتها طالقتان ثم حلاف بطلاق احداهما انما تطلق . ومن السو ان القاضى لم يفرع 
شيا من هذه الساء ثل على اختباره فى الا کتفا ٠‏ بوجود بعض امفة مطلقا سواء اقتضت دما 
أو :مضا او ان تعلیقا عضا » ومقتضی فوله ان طلقا هاهنامعا بو جود حيض احداهما » ومشيئة 
احداهما» والحلف بطلاق احداهما فی هذه المسائل (ومنها) اذا قال ازوجانه الاربع اوقعت بینکن 
أوعليكن. ثلاث تطلیقات‌فیل تقسم کل‌طلقة على الادیع ابا ثم یکل فيقع بهن الثلاث جميعا 
أو برزع الثلاث على الأربع فيلحو ق كل واحدة ثلاثة أرباع طلقة ثم تكمل فتطلق كل واحدة 
منون طلقة على روايتين : والاولىاختيار أفى بکر والقاضی : : والثانية اختيار أنى الخطاب وا 
المغنى . قال لان القسمة بالاجزاء انما تکون ف الختلفات كالدو ر ونحوها فاما الیل المتساوية من 
جنس كالنقود فانبا تقسم بر ووسپاو یکمل النصيب کل واحدة کار بعة مم‌درهمان صححان يقم 
لكل واحدنصف من درم واحد فكذلك الطلقات ويمكن الآولين الجواب عن هذا بان هذه 
القسة لاتمنع الاشتر تراك ق الاستحقاق من کل س وهذا قبل فى قسمة الاموال الشترکه انبا 
بيع ومق ثبت استحقاق كل واحدمن الشركاء لجزء من كل عين قبل القسمة توجه وقوع ااطلاق 
الثلاث هاهنا بکل واحدة کا لو مات زوج المرأة وخلف اخو تا ارقاه مع عبيد اخر فانه يعتق 
عليبامن كل أ ام لها بنسبة نصيبما من امير اثوانكان آصیببا لابستوعب قيمة ة الجميع . ولو قالانتن 
طواا ق ثلاثا 3 ثلا ثلائا نص عليه فر وايةابنمنصور ولذ کر القاضى فيه خلافا لان 
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أضاف الثلاث الى الميع وف الصور تين ال ولتین آرسل‌الثلاث بینینآوعلیین. و بتو جه تخر یج | لاف 
فيا أيضاً لآ ناضافة الثلاث اليون لابنافى أن يوزع الثلاث على مجموعین لاعلى كل واحدةمنین . 
وما بدخل فى هذا البابقولهتعالى اما الصدقات للفقراء والمساكين الا بة فبلالمراد توز بع مجموع 
الصدقات على مجموع الاصناف أو كل فرد من آفراد الصدقات على مجموع الآصناف . وینبی 
ڪل ذلك مسئلة وجوب استیعاب الاصناف بکل صدقة وق‌ذاك‌روایتان اشهرها أنه غير واجب . 
وهل يحب على الامام اذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم الآصناف منبا أم لا قال ابن عقيل 
يحب ذلك لتحصل التوفية باستيعابالاصناف بمجموع الصدقات كادلت عليه الآية . وقالالقاضى 
بستحب ذلك ولا يحب لان حق بقية الأصناف يسقط باعطاء الملاك لبم وأيضاً فليس فى الآية 
ايحاب الاستیعاب لصدقات كل عام فيجوز تعويضهم فى كل عام آخر » وما يدخل فيه أيضا 
قوله تعالى ( والذين يظاهرون مننسائهم ثم بعودون لما قالوا فتحرير رقة ) الآية هل اقتضت 
مقابة بجموع الظاهرین جموع [ نسائهم و توزیهه مع کل مظاهر على زوجته أو مقابلة كل فرد. 
من المظاهر ين مجموع ](۱)نسائه الظاهر منین 9 قررأ بوالخطاب وغيره من أتابنا الثانى و استدل 
على أن المظاهرة من جميع الزوجات بكلبة واحدة لابوجب سوى كفارة واحدة ‏ وکذلك قال 
فى قوله تعالی (حرمت عليم أمباتكم وبناتكم واخوانع) إلى آخر الآية » أن المراد حرمت ع ىكل 
واحد بناته واخواته وعماته وخالاته فاما الامرات لخعلبا فى مقابلة الافراد بالافراد قال لانه لما لم 
يتصور أن یکون للواحد أمان عل أنه آراد الواحد فى مقابلة الواحدوأما مااحتمل الجمعفى مقابلة 
الواحد فانه عل حيلة » والاظیر والله اعل أن الكل مما قو بل فيه الواحد بالواحد والجملة بالجملة 
وان المعنى حرمت على كل واحد أمه وبنته وأخته إذ لو آر ید مقابلة الواحد بالجمع رم على 
كل واحد أمبات اجميع و بناتهم وهو باطل قطعاً 


3 القاعدة الرابعة عشر بعد الائه 4 
اطلاق الشركةهل یتنزل‌علی الناصفة‌آوهو مبیم فتقر الی تفسیرو فيه وجمان ذ کرهما صاحب 
التلخيص ف البيع . والنی ذ کره الاصحاب فى الاقرار أنه مبهم وكذلك صرح به ابن عقيل فى 
نظر یاته مختاراً له . وقال القاضى فى الجرد ف البيع فى خلافه أيضاً ينزل على المناصفة() وهل يقال 
باستحقاق الشر يك م نكل جزء أو بالتشاطر يحتمل وجبين و کلام الاععاب يدل على النشاطر ۽ 
)١( ٠‏ الزيادة عن نسخة ۰۷۱۱ (۲) فيها على المفاضله 


۳۹۱ 


دب یی اس و اس ما 
ویتفرع على ذلك مسائل : ۱ 
(منبا) لو قال لمشترى سلعة اشرکی فى هذه السلعة فل بصحو پنزل على المناصفة أم لا للجبالة 
على وجبين ذ كرهما فى التلخيص » وامجزوم به فى احرر الصحة تنزيلا على الناصفة ( ومنها ) لو 
قال هذا العيد شر كة يينى وبين فلان آوهوشریکی » فيهوجبان الجزوم فى الا قرارالامام‌ویرجع 
فى تفسيره اليه وهو اختيار ابن عقيل وقال القاضى فى خلافه هو ینبم نصفين ( ومنها ) لو أوقع 
طلاقا ثلاثا بامرأة له ثم قال للاخرى شركتك معبأ فان قلنا بالمخاصفه اقتضى وقوع اثنتين وان 
قلنا بالابهام لم يقع أ كثر من واحدة نما اليقين إلا أن بفسره باكثر من ذلك ويحتمل أن يقع 
ثلاثا بناء على [ أن ] الشركة تقتضى الاستحقاقمن كل جزء وقد يقال هذا انما يمكن فى القلیکات 
دون الطلاق فان -قيقة الاشتراك فى طلاق الآولى لاتمكن غمل على استحقاق نظيره أما لو 
تعدد الشر كاء فول يقال يستحق الشريك مثل نصف مالمم أو مثل واحد منهم على وجبين ذ كرما 
القاضى ق‌البیم وبنعليهما لو اشتری اثنان شیتا ثم اشركا ثالثافيه فېل له نصفه أو ثلثه عل وجبين » 
وخرج صاحب الترغيب والشیخ مجد الدين فى السودة الوجمين فيا اذا قال ثلاث نسوةأوقعت 
ینکن طلقة ثم قال لرابعة أشر كتك معبن هل بقع پا طلقة واحدة أو طلقتين على الوجبين . 


ل القاعدة الخامسة عشر بعد ا اة ) 

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعداً نوعان : احدهما مایقع استحقاق كل واحد بانفراده 
جمیع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع . والثانى مایستحق كل واحد من الق حصته خاصة 
وللا'ول أمثلة کثرة: 

(منها) الشفعاء اجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بکالبا فاذا عفى احدم عن حقه توفر على 
الباقين (ومنبا) غرماء المفلس الذی لایفی ماله بدین کل واحد على انفراده وم کالشفعاء(ومنها) 
لاو التساوون فى التكاح ( ومنها ) العصبات الجتمعونف الميراث . ویتفرع على ذلك لو اجتمع 
اثنان نصف كل و احد منیما حر فبل يستحقان المال كله أم لا على وجرین . آحدهما يستحقان 
جميع المال رجحه القاضى والسامری وطائفة من الاصحاب » وله مأخذان احدهما جمع الحرية 
فيها فيلك بها حرية ابن وهو مأخذ أبى الخطاب وغيره والثانی أن حق كل واحد منهما مع کال 
حريته فى جميع المال لاف نصفه وانما أخذ نصفه لراحة أخيه له وحیتذ فقد أخذ کل واحد 


(۱) فى ١الافى‏ المسودة وجبين 


۳۹۲ 


منرما نصف الال هنا وهو نصف حقه مع كمال حريته فل باخذ ز يادة على قدر مافیه من ار بة 
والوجه الثانىلايستحقان المال كله لثلاتستوى [حال] حريتهما الكاملة والمبعضة وهل يستحقان 
نصفه تنزیلا طما حا لين أو ثلاثة أرباعه تنزيلا لها ثلاثة أحوال على وجبين » ولو كان ابن نصفه 
حرا مع أم فعلى المأخذ الثانى فى الوجه الأول يتوجه أن ياخذ نصف الال كله وهو أحد 
الوجوه لاحاب ورجحه الشیخ تقى.الدين وذ کر أنه اختيار أبيه : وقيل ياخذ نصف الباق بعد 
ربع الام ومواختبار أنى بكر والقاضى فخلافه . وقیل يا“خذ نصف ما کان يا“خ-ذه حال کال 
الحرية وهوهنا ربع وسدس وهو الذىذ كره ابراهيم الحربى فىكتابالفرائض واختاره القاضیف 
اجرد وابن عقيل وصاحب احرر لان‌القدر الذی حجبت عنه الام ستحقه كله واا يتنصف 
عابه ماعداه ( ومنبا ) ذوو الفروضالجتمعون الزدحمون فى فرض و احد كالزوجات والجدات « 
ویتفرع على هذا اذا اجتمعت جدتان أم أم وأم أب مع ابنها الاب وقلنا إنه يحجبها فبل تستحق 
الام السدس كله أو نصفه على وجبين » أرما أنها تستحق السدس كله لزوال المزاحمة مع قیام 
الاستحقاق لميعه » والثانىيست<ق نصفه وله ماخذان : احدهماآن‌آم الاب تحجبما عن السدس الى 
نصفه فلا أثر لکونبا محجوبة كنا حجب ولد الام الم مع اجام بالابوفيهنظرء فان حجب(1) 
الام انما هوبطريق المزاحة ولامزاحةهناوحجب الاخوة للام ليس بالمزاحمة فانهم لایشار کونما 
فى فرضبا واا وجودم هو مقتض لتنقيص فرضما . 

والثاتى أن آمالاب شا مع أمالام نصف‌السدس فلبا حجب الاب أمه توفر ذلك عليه لاعلى 
الآخرى , ورد بان ولد الام يحجبون الام عنالسدسثم لا با"خذونه بل یتوفر على الاب » وقد 
يحاب عنه بأن ولدالام لماكانوا عجو بين بالابتوفر ماحجبوا عنه الام علىهن حجبهم وهو الاب 
کذاك‌هنا (ومنبا) الوصايا المزدحمةفى عي نأو مقدارمنالمال فان حقكل واحدمنوم ف جموعوصيته 
وانما يا“خذ دون ذلك للراحمة فاذا رد بعضهم توفر على الباقين وان أجاز الورئة بمض الوصايا 
دون بعض فېل يعطى ااحازله القدر الذى كان ياخذه فى حال الاجازة لكل أو يكل له الجزء 
السمی فى الوصية كلهان أمكن لقيام استحقاقه له وقد امكن وصوله اليه بزوال المزاحمة بالرد 
على غيره فيه وجبان » صحح صاحب الحرر الثانى ومن رجح الأول قال القدر المزاحم به كان حقاً 
للمزاحم فاذا رده الورثة عليه توفر عایهم لا على الوصسية الاخری ويشبد للامول ماذکره 
الخرقى وابن حامد والقاضی والأصحاب فيمن وصی لرجل بعبد قيمته ثلث ماله ولاخر يثلث 

(۱) ف ۷۱۱: حجب الجدات . 


۱ 
| 


۳ 


ماله فان أجازه الورثة فللبوصی له بالسبد ثلاثة آرباعه ازاحمة الآخر له مه واضاحب ااك 


ربع العبد وثلث باقی الال وان ردوا قسم الثلث پینبما نصفين فياخذ صاحب وصية العبد بقدر 
سدس الال كله من العبد ویااخذ الاخر سدس العبد وسدس باقى المال لزوال المزاحمة بالرد 
فامکن وصول کل منهما الى نصف ماسعی له كاملا فلاینقص منه »وخرج صاحب الحرر وج 
آخر من الوجه الثانى فى السالة التى قبلها أنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما كان يقتسمان 
وصیتپما حال الاجازة فيفضل نصيب صاحب الثلث على نضيب صاحب العبد وهو اختيار 
صاحب الفنی تسوية [ بينبما] فى ارد والاجازة » وق تريح هذا من الساللة ای قبلها نظر 


لان الورثة هناك قد کون مقصودم بالرد على أحدهها "وفير ما كان با* “خذه بالمراحة ؛ عليهم ما لو 


اجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على ااوصی له بالثاث فلو أعطينا صاحب الكل ماردو ۰ 
عل صاحب الثلث لم ببق فى ردم فائدة لم . وهنا لامخرج عنهم سوی الثلث فينبغى ات تقم 
الوصیتان على قدرهما عملا مراد الوصی من القسوية حيث أمكن ولاضرر على الورثة فى ذلك 
رومنا ) استحقاق الغاكين من الغنيمة تى رد بضمم توفر على الباقین وسواء قلنا مل‌کوه 


بالاستیلاء أو لم يكوه ه ( ومنبا) الوقوف عليهم اذا رد بعضبم توفر على الباقين کا أو مات ٠‏ 


بعضهم وقد سبقت ( ومنا ) حد القذف الوروث جماعة يستحق كل واحد بانفراده فاذا أسقطه 
بعضهم فللاقين استيفاؤه . ۱ 
وأما النوع الثانى فله أمثلة : 

(منها ) عقود التمليكات المضافة الى عدد فبملك كل واحد منم حصته لاس:حالة أن 
كل واحد منهم مالا يع العين . ثم هاهنا حالتآن : احداهما أن يكون التم ايك بعوض ٠‏ 
شيع من رجلين عبداً اوعبدين بشن فيقع الشراء بينهما اصفین ويازم كلواحد نصف الثمن وان 
٠‏ كان لاثتين عبدان مفردان لكل واحد عبد فياعاها من رجلین صفقة واحدة لكل واحد 
عداً معینا بشمن واحد ففى صحة البيع وجبان اصحهما وهو المنتصوص الصحة و عله فبقتسمان 
الشمن على قدر قيمتى العبدین »وذ كر القاضى وابنعقيل وجا آخر آنهما يقتسمانه عل عدەرۇوس | 
البیع نصففين تخر يجا من أحد الوجپین فيما اذا تزوج أربعا فى عقد عبر واحد أو خالعهن بعوض , 


ایکون 


ثل أن 


واحد أنه , يكون ينن أرياعا وهو هاهنا بعد جداً لان البضع ليس يمال طن شکیف سوی به 
الاموال المبتغى بها الا باح والتكسب و خرجاه أيضافى الكتابة وهو أقرب من البيع إذ الكتابة ‏ / 


£ 
۱ ۴ 
/ 


فبا معنی لمتق . الحالة الثانية أن يكون بغير ءوض مثل أن. مهب عماعة شيئاً أو پاکیم باه عن 


/ 


/ 


,/ 
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زكاة أو كفارة مشاعاً فى الكفارة فةياس كلام الأصماب فى القليك بعوض أنهم یتساوون فى 
ملك ؛ وحكى صاحب الفی‌فیا اذا وضع طعاماً فى الكفارة بين یدی عشرة مساكين فقال هو 
ينك بالسوية فقبلوه ؛ ثلالة أوجه : أحدهاوهو الذى جزم به أولا أنديحزيه لانه ملکیم التصرف 
فيه والاتفاع به قبل القسمة کا لودفعدين غرمائه ينهم . والثانی‌وحکاه عن ابن حامد يحزيهوانم 
يقل بالسوية لآن قوله خذوها عن کفارتی يقتضى النسوية لان ذلك حكما . والثالث وحکاه 
عن القاضى أنه ان عل أنه وصل اليه الى کل واحد قدر حقهأجزأ والالم زه هذا ماذكره . وأصل 
ذلك ماقاله القاضى فى الجرد اذا أفرد ستين مدآ وقال لستين مسكينا خذوها فأخذوها أو قال كاوها 
وم يقل بالسوية أو قال قد ملكتموها بالسوية فأخذوها . فقال شيخنا أبو عبد اله بن حامد : 
يجزيه لان قوله خذوها عن کفارتی يقتضى النسوية لآن حك الكفارة أن يكون بيهم بالسوية 
فان عرف با وصلت الييم بالسوية أجزأه وان عل اتفاضل فن حصل ممه التفضيلفقد أخدذ 
زيادة ومن أخذ أق لكان عليه أن يكئله وان لم يعم كيف وصل اليهم لم يجزيه وعليه استئنافها (0) 
له لم يعلم قدرماوصل الى كل واحد بعينه اتتبى . غکی‌الکل عن ابن حامد وصاحب الفنی جل 
الاجزاء مطلقا قول ابن حامد واعتبار الودول قول القاضی وليس كذلك وكذلك استشكل 
الشيخ مجد الدين ماوقع فى الجرد وقال لعله وقع غلط فى النسخة زليس كذلك أيضا فانى نقسات 
ماذكرته من أصل القاضى مخطه ثم قال عندى أنا انقلنا ملكوها بالتخلية وأنها قبض أجرأته بكل 
حال تال ولعل هذا اختبار ابن حامد وهذا: بعبد جداً بل اختبار ابن حامد عکسه وان امه 
والصدقة لاتملك بدون قبض » وقد قدمنا ذلك عنه فى مسائل القبوض وان القيض فى المنقول 
بالنقل فيتوجه على هذا أنه لابد من تحقيق قبض كل واحد لمقدار مایجزی, دفعه اليه لانه لم ملک 
بدونه و لاعبرة بالايجاب هم بالسوية وماحکاه القاضى عن ابن حامد يشعر بان اطلاق قوله 
خذوا هذا وهو لك لامحمل على النسوية ‏ فانه انما علل بان النسوية حك الكفارة وهذا مخالف 
لم قرروه فى عقود المعاوضات وأما ماحكادفى المغنى من طرد الخلاففما لو قال هو بين بالسوية 
أو اقتصر على قوله هو بین البتة فليس ذلك ف کلام القاضى و يتخرج ذلك على أصل وهو أن 
اطلاق البينة هل يقتضى التساوى أملاة وفى ا اسألة وجبان : أحدهما أنه يقتضيه وهو الذى ذكره 
الأصحاب فى المضار بة اذا قال خذ هذا الال فاتجر فيه والر ع بيننا انهما یتساویان فيه وصرح 
القاضی وابن عقيل والاسصحاب فى مسألة المضاربة فى أن اطلاق الاقرار بشىء انه بينه وبين زيد 
(۱) ف نسخدنا استتتافیم والتصحيح عن ۰۷۱۱ 


۳۹0 


يتنزل على الناصفة أيضاء وكذلك صرحرا به فى الوصایا اذا قال وصیت لفلان وفلان بمائة 
يينبما أن لكل واحد خمنسين » ونص عليه أحمد فى رواية ابن منصور فيمن قالبينفلان وفلان 
ماثة درم وأحدهما ميت ليس للحى الا خمسون درهما وكذلك لو قال لفلان وفلان مائة درم 
واحدهما ميت وانكر قول سفيان بالتفزقة يينہماء وهذا تصرح بان اطلاق الوصية يتنزل 
على النساوى کا قال بيهم : والوجه الثانی أن اطلاق البينة لاتقتضى التساوى وبه جزم القاضى 
فى خلافه ؤابن عقيل فى عمده فى مسألة الاقرار ف ىكناب البيع وكذلك ذكرهابو الخطاب فى 
الاقرار وصاحبا المغنى واحرر (ومنبا) القصاص المستحقماعة بقتل موروثهم يستحقكل واحد 
نهم بالحصة فن عفى منم سقط حقه‌وسقط الباقى لانه لايتبعض . وهاهنا صور مختلففيها هل 
يلحق بالنوع الأول أو الثانى كالغرامات الواجبة علىجماعة بسبب واحدكالمشتركين فقتل آدمی 
أوصيد [عرم] أو فى الوطء فى الحج أوفى الصيام هل يتعدد علييم الديات والجزاء والكفارة م 
وكذلك عقود التوثقات كالرهن و الضیان والكفالة وقد سبق ذ کرها . 


لإ القاعدة السادسة عشر بمد المائة ) 


من استند تملك الى سبب مستقر لمكن ابطاله وتأخر حصول الملك عنه فل ينعطف احكام 
ملك الى [ ول ] وقت انعقاد السبب وشت احكامه من حیئذ أم لایثت إلا من حين ثبوت 
الملك فيه خلاف ولامسألة أمثلة كثيرة : 

( منبا) ملك الشفيع اذا أخذ بالشفعة وم خل مؤ بر كان وقت البيع غير مؤبر وديا 
سبق ذ كرهما (ومنبا) لاک الموصى له اذا قبل بغد الموت فل يبت له الملك من حين الموت أم لا 
وفيه خلاف معروف (ومنها) اذا »لك المالك للارض زدع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه فېل 
يحب زكاته عليه أم على الغاصب على و جين وقد سبق فى بيع الأ قبل بدو صلاحبا بشرط القطع 
نحو ذلك ( ومنها) الفسخ بالعيب والخيار فانه يستند الى مقارن للعقد فبل هو رفع للعقد من 
أصله أو من حينه وفيه خلاف معروف ( ومنبا) دة القتول هل تحدث علىملك الوارث لا 
تحب [بعد ] الموت أوعلى مالك ااوروث لان سییبا وجد فى حياته على روايتين معروفتين وحی 
ابن الزاغونى فى الاقناع الروايتين فى القصاص أيضا هلهو واجب للورثةابتداء أو موروث عن 
الميت ( ومنها ) اذا انمقد سيب الاك أوالضمان فى الحياة وتحقق بعدالموت كن نصب شبكةفوقم 
فیها صيد بعد [موته] أوعث با انان ففيهخلاف سبق ذكره (ومنبا ) [ اذاكاتب عبدا ثم مات ول 

(4- قواعد) 


| ۲۹ 


. بودی‌اامه شا فاد الىمورثتهو عتق فبلااولاء للسید الذی کانبه لافعقادس‌یبه فى ملكةأوللورثة المؤدى 
اليهم لتحقق ااسبب فى ملكبم على روايتين والذهب‌آن الولاء للسيد الآول] (ومنما) اذا کاب 
الکا نب عبداً فادی إليهوعتق قبل أدائهأوأعتقه مال وقلنا له ذلك فق ولايتهؤجبان حدم لسید 
الأول وهو تحى عن ابی بكر لثبوت الولاء عل هذا العتق فى حال ليس مولاه من أهل الیراث 
فاستقر لمولى المولى : والثانى هو موقوف فان أدى المكاةبالاول وعتق فالولامله لانعقاده له قبل 
عتقه وهو قول القاضى فى اجرد ورجج فى الخلاف قول أبى بكر حتى حکی عنه أنه لو عتق 
المكاتب الول قبل الثانى فالولاء النید لا نعقاد سیب الولاء له حيث كان المكاتب ليس اهلا له 
وكلام أبى 1 انما يدل على استقرار الولاء للسيد اذا وقعت الكتابة أو العتق المنجز باذنه وأما 
ماوقع بخير اذنه فالعتق عنده موقوف على أداء المكاتب ال ول فينبنى أن يكون الولاء له کول 
ذوى رحمه والذين اشترام فى حال الكتابة » وأما العبد القن اذا اعتق باذن سيده ما ملكه وقلنا 
علک لحكى صاحب المغنى عن طلحة العاقولى هن اانا انه موقوف فان عتق فالولاء له وان 
مات قا فهو للسيد . وفى الجرد لنقاضى إن ااولاء لاسيد «طافاً ونص احد فى رواية ابن منصور 
فى عبد اذن له سيدهأن يبتاع عبداً أويعتقه أن ولاءه لسيده وقال اذا اذنوا له فكاءنهم هم المعتقون 
وهذا يدل على الفرق بين عتق المكا تب باذن سيدهوعتقه بدو نه کاسرق وحتمل أنيكونخر جأعلى قوله 

. انا'عبد لابملك وانه أعتقه باذن سيده بطريق الوكالة ثم ليس فى نمه أن العبد عتق بعد ذلكواعا 
فيه أن سيده باغه . ويشبه هذه السائل اذا اسل الکافر على أ كثر من أربع نسوة واسلین معه 
و اخناز منهن أربعاً انفسخ نكاح البواق وهل يبتدثن الخدة من حين الاختياز لآن تكاحبن اعا 
انفسخ به او من حین‌الاسلام لآنه السبب على وجبين . فاما تصرف الفضولى اذا قانا يقف على 
الاجازة فاجازة من عقد [ه فبل يمع الملك فيه من حين العقد حتی یکون الفاء له أم من حين 
الاجازة على و جبين : أحدهما من حينالعقد وبه قطع القاضی فى الجامع وصاحب الفنی فى مسألة 
نكاح الفضولى : والثانتى من حين الاجازة وبه جزم صاحب النهاية ولکن‌السبب هنا غير مستقر 
لآمكان زواله بالرد ويشهد للوجه الثانى أن القاضى صرح بأنحك الحا کر الختاففيه انمايفيدصحة 
احکوم به تاد من حين الحم وقبل الحكم كان باطلا . و بلتحق بهذه القاعدة العبادات الى 
یکتفی ےھ ول بعض شراطرا فى أثناءوقتهااذا وجدااشرط فى اثنائها فہل بحك لها بحم مااجتمعت 
شرااطه من ابتدائها أم لا فيه خلاف أيضاً وينبنى عليه مسائل منها ) اذا نوی الصائم المتطوع 
الصوم من اثناء النبار فبل يحكم له يكم اصیام من أوله أم حين نواه فلا ثاب على صومه الا من 


۳۷ 


حينالنية على وجبين والثانى ظاهر كلام أحمد ( ومنبا ) اذا بلغالصبى أو عتق العبد وهماحرمان قبل 
فوات وقت الوقوف فبل يجزئهها عن حجة الاسلام على روايتين اشبرهما الاجزاء فقيل لان 
احرامیما انعقدماعى لا نه قابل للنقل والانقلاب » وقیل بل بقدر مامضى منه كالمعدوم ويكتفى 
بالوجودمنه » وقرل ان قلنا الاحرام شرط محض كالطبارة للصلاة ١‏ كتفى بالموجود منه وان قبل 
هوركن لم یکتف به . 
لإ القاعدة السابعة عشر بعد المائة ) 

كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين اذا وجد تعليقهفى أحدهما ووقوعه فى الآخر فبل يغلب 
عليه جانب التعليق أوجانب الوقوع فى المسألة قولان إلا ان یقتضی اعتبار أحدهما الى ماهو متنع 
شرعاً فيلخى ويتفرع على ذلك مسائل : 

( منبا ) الوصية لمن هو فى الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس والذهب 
ان الاعتبار حال الموت ول حك الآ كثرون فيه خلافاً فان الوصية للورثة لايمكن أن تلزم 
والوصية للاجنبى بالثلث فا دون لايمكن ان تقف على الأجازة ومنهم من حکی خلافاً ضعيفاً 
فى الاعتبار حال الوصية كا حكى ابو بكر وابو الخطاب رواية أن الوصية فىحال الصحة )١‏ من 
راش المال ولا يصح عن أحمد وإبما أراد به العطية المنجزة كذلك قال القاضى وغیره (ومنبا) 
اذا علق عتق عبده فى صمته بشرط فوجد فى مرضه فهل یعتق من الثلث و مین رأس المال 
على وجهين » وح؟ القاضى فى خلافه زوايتين واختار أبو بكر وان وه آنه يعدتى من 
الثلث وهذا إذا لم سکن الصفة واقعة باختيار المعلق فان كانت من فعله فهو من الثلتابثير خلاف 
وقدنص عليه أحمد فى رواية صال أنه إذا قال لامر أتهأنت كذا وكذا انم أخرج إلى البصرة وقال 
لم تكن لىنية فى تعجيل ذلك فلا تطلق حتىيكون فى وقت لايقدر أن خرج فيه . وكذلك لوقال 
غلامه حر إن ل يفعل كذا وكذا فم یکن له نية فلا یمتق حتى یکون فى وقت لايقدر أن يفعل 
الذى قال فاذا طلقت ورثته واعتدت واذا عتق كان من ثلثه وهكذا حك ما اذا أعتق حمل أمته فى 
گخته ثم وضعته فىمرضه وقلنا لايعتق المل الابعد الوضع (ومنها) اذا علق طلا ق أمرأنه فى صمة على 
صفة فوجدت فى مرضه ول يكن من فعله فبل ترئه أملا على روایتین والمنصوص أنما ترثه فى 
رواية صالح ومبنا والآخرى مخرجة من مسألة قذفبا فى الصحة وملاعتتها في المرض (ومنبا) اذا 

(۱) فى نسختنا : حال الصى 


۳۹۸ 


أوصىالىفاسق وصار عدلا عند الوت فبل يصح الوصية بناء على قولنا لايصحالايصاء الى الفاسق 
على وجبين (وهنها) لووصی‌لزید بدار ثم انهدم بعض بنانها قبل الموت فبل يدخل ملك الانقاضفی 
الوصية على وجهينو كذا الوجهانلو زادفيما بناء لم يكنحالالوصية ذ كرذلكابو الخطاب (ومبا) 
لو قال العبد متى ملكت عبداً فهو حر وقلنا يصح هذا التعليق من ال حر كا هو المشهور من المذهب 
“م عتق “ملك عبداً فول يعتق على وجهين» ولو وصى المكاتب بشىء ثم عتق قبل هونه فول يصح 
وصيته خرجبا الشیخ مجد الدن علىوجبين (ومنها) لو قال العبدلزوجته إن دخلت الدار فانتطالق 
ثلاثائمعتقثم دخلت الدار فبل تطلق لٹا أو تین حيث لم يكن مالكا حال التغليق لا كثر منم 
على وجبين (ومنها) لو علق طلاق امرأتهقبل الدخول على قدوم زيد مثلا ثم دخل بها ثم قدم زيد 
وهی حائض فانه بقع الطلاق بدعیا لاممنى الاثم به بل بمعنى امره بالمراجعة فيه ولو كان 
قد عاق طلاقا أو غيره على طلاق البدعة ترتب عليه ولم عك اللاصصاب فيهخلافا » ولو قال ان 
قمت فانت طالق فقامت وهى حائض فهل يكون بدعيا قال فى رعاية الانتصار میاح وف 


الترغيب بدعى . 
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تعليق فسخ العةدوابطاله لوجوده ان كان فيه مقصود معتبر شرعأصح والا لم بصح [ذلوضح 
لصار العقدغیر مقصود فى نفسه هذا مقتضی قواعد المذهب » ویتخرج على ذلك مسائل : 

( منها ) اذا علق الطلاق بالنكاح فالذهب المنصوص عن أحمد انه لا يصح لان النکاح 
لا يقصد للطلاق عقيب العقد . واختلفت الرواية عنه فيمن حلف لزوجته ان لابتزوج عليبا 
بتعليق طلاق من يتزوجبا عليه بنكاحبا هل يصح ام لا على روايتين لان هذا فيه حق لازوجة 
فيصير مقصوداً کا لو شرط أن لايتزوج علیبا فن الاب من خص الخلاف ذه الصورة 
ول خرج وهنهم من خرج فى الكل روايتين . هذا كله إذا لم تکن حالة التعليق فى نكاحه فان 
كانت فى نكاحه حيئئذ وعلق طلاقبا على نكاح آخر يوجد فنص أحمد فى رواية ابن منصور 
وغيره على انه يصح هذا التعليق وحكاه القاضی فى الجرد عن أبى بكر ورجحه ان عقيل لان 
التعليق هنا فى نكاح وم نأصلنا ان الصفة المطلقة تتناول جميع الانكحة باطلاقها وتعود الصفة 
فما فكرف اذا قبدت بنکاح معين ولو علقه فى ملك عینه لامته على نکاحبا بعد عتقها فنص 
أحد فى رواية ابن هاقء على أنه يصح معللا بان ملك ا"مين کالنکاح فى استباحته الوطم فلا 


۳۹۹ 


يكون التعليق كتعليق تكاس الا جنبة وكذلك () نص فين أعتق أمته ثم قال لما متصلا 
بعتقبا ان نكحتك فان طالق انه يصح لانه فى هذه الال بملك عقد النکاح عليها قرا فلم بنقطع 
آثارالملك فيه بالكلية فلذلك انعقدت فيه الصفة (ومنبا) تعليق العتق بالملك والمذهب المنصوص 
صحته لآنالملك يراد للعتق ويكون مقصوداً کا فشراء ذى الرحم وغيرهوالخلالوصاحبه لايثبتان 
فى المذهب ذلك خلافا وابن حامد والقاضى کیان فى ذلك روايتين (ومنها) تعليق النذر بالك 
مثل انر زقنى الله مالا فته على أن أتصدق به أو بثىء منه فيصح ونقل الشیخ تقى الدين 0) عليه 
بالاتفاق وقد دلعلى ذلك قولهتعالى ( ومنبممنعاهد اللهلئن آنا نامن‌فضله لنصدقن) الایات (ومنبا) 
تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية » وقد ذ کر صاحب 
. التلخيص ان قباس المذهب صحة ذلك بناءعل ان الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخا وقال 
الشيخ تقى الدين لابصح لانه يؤدى الى أن تصير المقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة 
الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وانما قصده الامتناع من التو كيل وحله قبل وقوعه 
والءقود لاتفسخ قبل انعقادها ( ومنها) تعلق فسخ البیع بالافالة عل‌وجود البيع أو تعليق فسخ 
النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الاب ببطلان ذلك منهم القاضى وان عقيل وأبو 
الخطاب معللين بانه وقع العقد )١(‏ قبل عقده » ومنبم من يعلل بان الفسوخ لاتقبل التعليق وقد 
صرح كثير منبم کالقاضی وانى الخطاب وان عقيل وصاحب الغنی بهذا المأخذ وهو مخالف لما 
نص عليه أحمد فى مسئلة ان جتتی بان ال ىكذا وکذا والا فلابيع بيننا انه يصح ویکون تعلقا 
للفسخ عل‌شرط وس صرح القاضی فى جوازه فى البيع خاصة فى خلافه ومن المتأخرين من صرح 
به فى فسخ الاجارة أيضاً ( ومنها) تعليق فسخ التدبير بوجوده وصرح القاضى فى امجرد بامتناعه 
فما اذا قاللآمته المدبرة ظما ولدت ولداً فقدرجعت فى تدبيرهفقال لایکون‌ر جوعا لاءن الرجوع 
انما صح فى تدبير موجود هذا بعد ماخلق فكيف یکون رحوعا كما لو قال لعبده متى دبر تك 
فقد رجعت ل یصح » هذا لفظه . 


( القاعدة التاسعة.عشر بعد المائة ) 


اذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض افراده بحم موافق للاتول أوعخالف له فبل یقضی مخروج 
الخاص من العام وانفراده حکمه انختص به أو یقضی بدخوله فيه فیتعارضان مع اختلاف الحم 


(۱) ف ۷۱۲ : ولذلك (۲) ف ۷۱۱ :جدالدين (م) فى ۷۱۷: دفع للعةد 


۷۰ 


ورتعدد سبب الاستحقاق مع ابقائه (۱) 35 على قسمين : 
أحدهما أن يكون الخاص والعام ف‌تلام واحد متصل فالذهب آنه بفرد الخاص که ولا 
يقضى بدخوله فى العام وسواء إن كان ذلك الحم ما 5 ن ارجوع كارا لا یک 0 
کالاقرار » ويتفرع على ذلك مسائل : ۱ 

. (منبا ) لو قال هذه الدار لزید ولی منبا هذا البيت قبل ولم بدخحل البيت فى الاقرار صرح 
به الاصحاب » ويحىء على اختيار ابن عقيل فى مسئلة کان لهعلى وقضیته أنه لایقبل منه‌فی القضاء 
أن لا يقبل هاهنا افراد البيت لان ماخذه ان المعطوف بالواو جملة مستقلة غير مرتبطة ما قبلها 
فبی دعوى مستقلة 8 قالوافى قوله أنتطالق وعليك ألف آنباتطلق بغير عوض خلا ف الاستثناء 
والصفات فانها مع ماقبلبا شىء واحد والصحيح الاول وان المعطوف بالواو مع العطوف ‏ 
عله فى 5 اج الواحدة وهو المنصوص عن أحمد وأما أنت طالق وعليك الف ففیها روايتان. 

ومأخذ الوقوع بغیرعوض ماذ كروه ( ومنها ) لووصى لزيد بثى* والمسا كين بشی" وهو مسكين 
فانه لایستحق مع السا كين من نصيبهم شيئا نص عليه أحمد فى رواية ابن هانيء وعلى بن سعيد 
ونقل القاضی فما قرأته عخطه الاتفاق على أن زيداً لايستحق من وصية السا كين فى ءثل هذه 
الصورة وان کان مسکینا مع أن ابن عقيل فى فنونه حك عنهانه خرج وجبا آخر مشا رکتهم اذا 
كان مسكينا ( ومنہا ) لو وصی لزيد مخانم وبفصه لآخر أو وصى ارجل بعبد و بمنافعه لآخر أو 
لاحدهما بالدار ولآخر بسكناها ونحو ذلك بلفظ لايقتضى انفراد کل واحد با وصى له به 
صرحا فقال از یک فى الشافى لكل ؤاحد منبما ماوصى له به لايشاركه الآخر فيه وحمله الشیخ 
مجد الدین على أنه كان کلام a‏ الاقرار السابقة والتصوص 
عن أحمد هاهنا التوقف . قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجدل أوصى بعبد لرجل ثم أوصى 
به لآخر قال هذه مش كلة فقات له فان ناا يقولون يكون العبد بينم نصفين قال لا فقلت له 
فان أوصى بدار لرجل وأوصی بغلتها لآخر فقال هذه مثل تلك فقلت لانی عبد الله انه اودى 
خانمه ارجل وأوصى بالفصلآ خر فقال وهذه آیضاً مثل تلك ولم خبرنی فيهم بشىء. .فتوقف 
فى المدا'لة وأنكر. قول من قال بالاشتراك فى ال بد اذا أوصى به لائنین وجعل حكم الوصية 
بالدار وغلتما والخاتم وفصه حكم الوصية بعبد لائنین فدل على أنه لااشتراك فى الفس والغلة 
وظاهر کلامه أنه يكون للبوصى له به خصوصه لکن ماروا اا 


)۱( ف نسختی الدار : : مع اتفاقه 
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رجوع عن الاو ی كنا آشعر به لامه فى العبد والمشبور فى الذهب أن الوصية بعين مرة ارجل 
ومرة لغيره لایکون رجوعا بل يشتركان فيها. کا. نص عليه أحمد فى الوصية بالاجزاء المنسوبة 
كالثلث ونحوه (ومنها )لووصى لرجل بثلته ووصى لآخر بقدر منه قال أحمد فى رواية الحسن بن 
“واب فى رجل قال ثلثى هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درم فى کل شهر الى أن يموت قال هو 
للا خر منهما قبل كيف و قاللآن الوصية رجعت الى الذى قال و یعطی هذا منه کل شر واذا مات 
هذا أو فل رر دال مات اا وظاهن هزه الا واية تدل على تقدم الوصية بالقدر على 
الوصية بالجز ء المنسوب لنبما كالخاصة والعامة وكتب القاضی عخطه على حاشية الجامع للخلال 
ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانية تقتضى الرجوع عن الاو لآن الثانية تستغرق جميع المال اذ 
العمر ليس له حد معروف . قال وقد قيل ل لا يكون رجوعا ويقسم الثلث على أر بعة للبوصى له 
بالثلث سم وثلاثةللا خر کا او وصی‌لرجل ماله ولآخر بثاثهانتبى . وكلاالوجمين المذكورين فيهما 
ضيف لآن امد رد الفاضل عن النفقة الى الأول وهذا بيطل انه رجوع ولان الوصية للثانی 
انما هی من الثلث فكيف کون وصية بالمال كله فتعين حلا عل‌ماقدهناه أولا. فاما المساءلة التق 
ذكرها الخرق فى كتابه وهی اذا أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر بز مشاع منه كالثاث 
ان الوصيتين ,ردان فى المعين مع الاجازة كا لو وصى به لاثنين و تمه على ذلك أبن حامد . 
والقاضى وال حاب ء فبذا تدحمل على مااذاكانث الوصيتانفى وقتين عة تلفين ولااشكال على هذا 
وان حل على | اطلاقه وهو الذی اقتضاه لام الا" کثر ین فمو وجه آخر ونصوص احمد واصوله ‏ 
خالفه کنصه ق روایة نينا ف الوصية بالعيد لاثنين ونصه على أن من وصى لزید 5 ء ولجيرانه 
بشىء وزيد من جيرانه أنه لایستحق من الوصية للجيران ديا » وقدذکر ان حامد أن الاب 
استشکاوا مسألة الخرق وأنكروها علية وتمنبوه الى التفرذ ها . 
. القسم الثنى : أنيكون الخاص والعام فى كلامين منفردين فهاهنا حالتان : احداهما أن بكرف 
المتكلم ما لايمكنه الرجوع عن کلامه ولایقبل منه كالاقارير وااشهبادات والعةود فيقع التعارض 
فى الشمادات ولايكون الاقرار الثانى ولاالعقد الثانى رجوعا عن الأول هكذا ذكره غير واحد 
التا"خرین مع أن كلام احدوأی بكر عبد العزيز فىأن الخاص لایدخل فى العام ليس فيه تفصيل 
بين الكلام الواحدوغيره , وقد يقال إن الخاص لا يدخ لف العام مطلقاً و يحون تخصيصه بالذكر 
,قرينة مخرجةمن العموم مالم بعارض ذلك قرينة تقتضى دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقربئة 
أو مطلقا فاذا تعارض دلالة.المام ودلالة الخاص فى شىء واحد فبل ترجح دلالة الخاض أم 


5 


۳۷۳ 


یتساوبان ذکر ابن عقيل فى الواضح أنهما یتساویان وذکر أبو ااخطاب فى القبید أنه بقدم دلالة 
الخاص وهذا هو الذی ذکره القاضی وابن عقيل أيضاً وال حاب كلبمفى مسألة تخصيص القرآن 
تخیر الواحد وق مسا له تقدم الخاص على العام عند التعارض وان عم تقدم الخاص حتی قال 
ابو الخطاب وغیرهلا موز أن بنسخ العام الخاص لانه ليس مساو له : والخحالة الثانيةأن يكورنف 
الرجوع عکنا کالو صية وعزل الامام لمن عکنه عزله وولایته فپذا يشبه تعارض العام الخاص فى 
کلام الشارع فى وین فى ذلكثلاشروايات : اشهرهن تقدم الخاص مطلقاً وتخصيص العموم 
به سواء جبل التاريخ أو أو عل : : والثانية أن جمل التاریخ فكذلكوالاقدم المتائخر منبما . والثالثةان 
انعم التار يخ عمل بالمتائخر وان جبل تعارضا ويتصل ذه القاعدة قاعدتان 

إجداهما : اذا اجتمع ق‌شخص استحقاق بجبة خاص ة كو ضيةمعينة وميراث واستحةأق بجهةعامة 
کالفقر و السکنة‌فانه لا با*خذ الا بالجبة الخاصة نص علم هأ حمدو تفرع علىذ لك«سائل (منبا ) اذاوصى 
از ید بشى [٠‏ و یر انه بشی* وهوهن اير ان‌فانه لاب علی»ن اص م الجيران (وه‌نبا) اذاوصى لزيد بثى ] 
وللفقراء بشىء وزيد فقير لايعطى من نصيب الفةراء ثیءاص احمدعلى الصور تین وخرج القاضى 
فيا نقله ابن عقيل فى فنونه الاستحفاق نحبة الفقراء وال جوا ر كا يستحق عامل الركاة الاخذ بحبة 
الفقر مع المالة رومنبا) لو وصى لأقاربه بشیء ووصى أن یکفر عنه بايمان فلايمطى من الكفارة 
من أخذ من الوصية من الا قارب نص على ذلك فى رواية سا (وهنها) لووصی للفقراء وورثته 
فقراءلم >ز لم الأخذ من ااوصية نص عايه فى رواءة حرب. وقال الوارث لايرف ف الال 
مر تین اذا کان ا الوصمة یا و ال موه ابو ااصقر و افطل بن زباد وكذلك 
نص دلي أن الوارث لاج عن أبأيت وييا“خذ ااوصية وحله الةأضى دلي منعه من اخذ الزائد عن 
نفقة المثل فاما نققة الل فيجوز لانها معاوضة . 

القاعدة الثانية : اذا اجتمعت صفات فی‌عین فبل يتعدد الاستحقاق ما كالاعبانالمتعددة الشپور 

فى المذهب آنبا كالاعيان فى تعدد الاستحقاق ويندرج تحت ذلك صور (هنها ) الأخذ من الزكاة 
بانفقر والغرم والغزو وتحوها ( ومنبا ) الاخذ من اس باوصاف متعددة (ومنبا ) الاخذ 
من الصدقات النذورة والفىء والوقوف (ومنبا ) المواريث باسباب متعددة كالزوج ابن عم واین 
العم اذا كان اخاً لام بالاتفاق وكذلك الجدات المدليات بقرابتين والارحام ولجوس ونحوم 
من يدلى بنسبين فانهم بر تون باجيع على الصحيح من المذهب (ومنها )فى تعليق الطلاق کا لو قال 
ان كلمت رجلا [ فانت طالق وان كاحت فقيها فانت طالق وان كلمت اسود فانت طااق فکامت 


۷۳ 


رجلا ] فقيب| أسودطلقت ثلاثا» و گذالوقال ان ولدت ولدآفانت طالق وان ولدت انی نانت‌طالق 
فولدت نی طلقت طلقتين . وقال الشیخ‌تقی الدين : لاتطلق إلا طلقة واحدة فى المسائل كلها مع 
الاطلاق لان الاظبر من مراد احالف انت طالق‌سواء ولدت ذکرا أو آنی وسواء کات رجلا 
أوفقيها أو اسود فینزلالاطلاق عليه لاشت‌اره فى العرف الا أن ینوی خلافه» ونص الامام احمد 
فى رواية ابن منصور فيمن قال لامرآنه أنت طالق طلقة ان ولدت ذ كرا وطلقتین ان ولدت 
انی فولدت ذ کر وأنی انه على مانوی اما آرادولادة واحدة وادكر قول سفمان انه شع علا 
فالاول ماعلق بهوتبين بالثانی ولاتطلق به وقول سفیان هو الذی عليهاابنا ابو بکر وابو حفص 
والقاضى وأصحابه وكذلك ابن حامد وزاد انها تطاق بالثانى أيضاء والمنصوص اصح لان ا حالف 
اماحلف على حمل واحد وولادةواحدة والغااب أنه لایکون إلا ولدا واحداً لكنه لما كان ذكراً 
مرة واتی أخرى نوع التعليق عليه فاذا ولدت هذا الجل ذ كرأ وانثى لیقع به المءاقبالذكروالاثى 
جميعا بل المعلق باحدهما فقط لانه لم يقصد الا ايقاع احد الطلاقين واما ردده لتردده فى کون 
الولودذ كرا أواثى » و يبغى أنيقع اكثر العطلاقين اذ كان الةم د تطايقهاببذا الوضع‌سواء کانذ كراً 
أو انثى لکنه أو قع بولادة احدهماا كثر من الآخر فيقع بها كثر المعلقين 

« تفبسيه» اذاكانت الجبة واحدة لم يتعدد الاستحقاق بتعدد الأوصاف المدلية اليبا كالوصية 
لقرابته اذا أدلى شخص بقرابتين والاخر بقرابة واحدة ذكره القاضی فى خلافه فى الوصة 
للاخوة أنه يستوى الآخوة للابوين والاخوة للا'ب والاخوة الاءم لآن الكل مشتر کون 
فى جبة الاخوة فلا عبرة بتعدد ارات الموصلة البا. 


( القاعدة العثمرون بعد الائة ) 


يرجح ذو القرابتين على ذى القرابة الواحدة » وان ل تكن احد اهما لا مدخل فى الاستحقاق 
فى مسائل : 

( منها ) فالاخ للا*بو ینءلالاخ للا*ب ف الميراث بالولاء رواية واحدةموخرج ابن الزاغونى 
فى كتابه التلخيص ف الفرائض رواية أخرى باشترا که فى مسئلة النکاح ( ومنها ) تقدیم الاخ 
لا بوين على الاخ لاب فى ولاية التكاح فى احدى الروايتين اختارها بو بكر ورجحه صاحب 
المغنى ( ومنها ) تقديمه عليه فى حمل العاقلة وفيه الروايتان ( ومنها) تقدبمه عليه فى الصلاة على 


( ۳۵ - قواعد) 
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الجنازة وفيه الروايتان أيضاً ( ومنها ) فى الوقف المقدم فيه بالقرب وكذلك الوصبة فیترجح الاخ 
للا" بوين على الاخ للااب‌صرح بهالقاضى وال صاب فى الوصية » وعللوا بان الانفراد بالقرابة 
کالتقدم(۱) بدرجة ع وخالف الشیخ نقی الدين فىالوقف وقال لا بر جح فه ان الأجنية عن 
استحقاق الوقف . 
م القاعدة الحادية والعشرن بعد (lll‏ ۱ 

فى تخصيص العه‌وم بالعرف وله صورتان : احداهما أن یکون‌قد غلب استعمال الاسم العام 
فى بعض افراده حتى صار حقيةة عرفية فبذا بخص به العموم بغير خلاف للك م 
شواء اختصت بینه باللحم الشوی دون البيض وغيره مما يشوى» وكذلك او حاف على لفظ 
الدابة والسقف والسراج والوتد لابتناول إلا مايسمى فى العرف كذلك » دون الآدى والسماء 
والشمس والجبل فان هذه التسمية فما هجرت ححتىعادتمجازآ : الصورة الثانيةأنلايكو نكذلك 
وهو نوعان . أحدهما مالايطاق عليهالا-م العام الا مقیدآبه ولايفرد تحالفرذ! لايدخل فى العموم 
بغير خلاف نعلبه فخمار شنبر وتمر هندى لايدخلان فى مطلق الثمر والخيار ذكره القاضى فى 
خلافه » ونظيره ماء الورد لايدخلفى اسمالماء المطلق . والنوع الثانى مايطلق عليه الاسم العام لكن 
الا کثر أن e‏ عد أ قز ولا يل يفهم عند الاطلاق ۱ 
ویتفرع عليبما مسائل : ۱ 

(منبا ) او حاف با الر.وس‌فقال القاضی عنث اکل کل مایسبی رأساً من روس 
الطيور والسمك ونقله فى موضع عن أحد, وقال فى موضع العرف یمتبر فى تعهم الخاص لافی 
تخصيص ااام ٠‏ وقال آبو الخطاب لانت الا برس ی کل فى العادة مفرداً وكذلك ذ کر اقاضی 
فى موضع من خلافه آن مه تختص مایسمی راما عرفأ و سکی ان الزاغوی فى الاقناع روا بتين 
احداهماحاث با کل كل رأس والثانبة لاعنث الاباکل راس ببيمة 4 الانعام خاصةوعزى الاوی 
إلى الخرق وفی ااترغب وک أأوجه الثاتى أنه لا حنث الا با کل رأ س يباع مفردا لا کل عادة 
قال فان جرت عادة قوم باكل رءوس ااظیاء حنث به فى ذلك المكان وفى وغيرهوجبان مأخذهها 
هل الاعتبار بأص ل العادة أو عادةالحااف انتهى (ومنبا) لو<اف لا يا كل البيض ذهو على |اوجبين 
أيضا فحنث عند القاضی با كل ببض السمك وغيره ولاعحنث عند اق ا نطاب الا با کل یض 

. (۱) کذا ف نسختی الدار .وق أصلنا: كالتعدد . ۱ 
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بزایل بایضه(۱) ف‌حیاله وزعم صاحب‌الکافی آن‌التخصیص‌هنا [نما كان اضافة الا كل الى الرء‌وس 
' والبيض حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها وظاهر تمه أنه لوعلق حكا شوى الا کل لم 
بغي خلاف وفيه نظر ( ومنها )أوحلف لايا كل اللحم فا کل لحم السمك ففيه وجمان أيضاً : 
وقال أحمد ق‌روایةصالح هو على نيته.. قال القاضى معناه إن ن نوى 3 بعينه لم حنث با كل غيره 
مع الاطلاق وهو قولالخرقٌ » وقال ابن أبى مومى لايحنث مع الاطلاق وا ما حتف بادخالةبالنية 
ولمله ظاهركلام أحمد ( ومنب ) لو حاف لا يدتخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما فالتصوص فى 
9 مرنا أنه حنث ك وأنه لاء برجعف ذلك إلى نة واستدل‌بان المسجد والجام يسمى بیتا بالكتاب 
والسنة وهذا يخا لف نصه فى رواية صالح فى م السمك فيخرج له فى المسثلة روایتان. و خرج 
الاحاب فى هذا وجبا بعدم الحنث و خرجه ۳۹ احرر من نصه الاق ف.من حاف بصدقة 
٠‏ ماله أنه ختص ما يسمى عنده مالا وكذا الخلاف لو حاف لاي رکب فرکب سفينة (ومنبا ) لو 
حلف لايشم الريحسان فقال القاضى تختص ينه بالفارسى لنه السمی بالر حان غرفاً » وقال أبو 
الخطاب وغيره حنث بكل نبت له رانحة طيبة لآنه رحان 'حقيقة وهذا عا كس قوطما فى مُسئلة 
ال والبيض ( ومنها) لو حلف لايا كل لحم بقر فيسل يحنث باكل لم بقر الوحش على 
وجبين ذكرهما فى الترغیب وخرجهما من وجبين . حکاهما فما اذا حلف لای رکب حمارا ف رکب 
ارا وحشیا هل کے آملا؟ الان ا :درن آخنممن‌مسلة زنيوت الوكاة اق بقرالوخش 
والحنث فى مسئلة اي أضعف لان الر كوب انما يراد به الخار الأهل وشبه هذا الخلاف 
الأصحابنافى مرور ار الوحثى بين بدی المصلى هل بقطع صلاته آم لا 1 وقد حكاه أبو البقاء فى 
شرح ادا ية (ومنها) لو حاف لا يتكلم فق رأ أو سبح هل نت أو لا الشو ر أنه لاحنت و توقف 
أحمد فى رواية ( ومنها ) لو حلف بعتق عبيده ‏ أو أعتقبم منجزا فقال الخرق وأبو بكر يتناول 
القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه وزاد القاضى غبيد عبده التاجر . ونص غليهأحمد فى 
ا لمكاتب فى رواية ابن منصوروخرج القاضى رواية يعدم دخول الکانبین‌بدون نية منرواية مهنا 
ف الأشقاص أنهم لايدخلون فى عتق المماليك إلا أن ينو يهم ومأخذه انهم خارجون من مسعى 
11 ف والملوك عرفا » ولو قيل إن أم الول دكذلكل يعد ( ومنها ) لو حاف بصدقة ماله وأراد 
الہ ر أو نذره نذر تبرر فانه بتصدق يثلث جم نميع ماله عند الاحاب» ونقل الاثرم عن أحد أنه 
سل ول الل ف اصامت خاضة اومن جميع ما ملك فقال ذلك عل قدرمانو ىوعلى قدرخرج 


(۱) ف ۷۱۱ :مزايل الخ . 


۳۷ 


اه سس تسش بل مس سس ایس ی اس ی 
ينه وال موال عند الناس تختلف . الاعراب يسمونالابلو الغا الاموالوغيرم يسمى الصامت 
وغيرم الارضین فلو أن اعراییا قال مالی صدقة آلیس كنا نا"خذه بابله آونحو هذاقال القاضی فى 
خلافه فظاهرهذا أنه يرجع الى نيت» فى ذلك فان أطلق يرجح إلى غرف الاطلاق‌عندالنادر . وقال 
أحمد آیضآنی رواية صالح اذا قال جاريتى حرة ان لم أصنعكذا و كذا قال ابن عمر وابن عباس 
تعتق واذاقال مالى فى المسا كين ۸ يدخل فبه جار يته . قال القاضى فظاهر هذا ان‌الامة لاتدخل فى 
عموم المال قال والمذهب التعميم والعجب أنه ل عك بالتعمم عن أحمد نصا صرعاً ولا ظاهراً 
( ومنها) لوحلف لامال له وله مال غير زكوى فقال الاعاب يحنث واخذوه من المسئلة التى قبلب 
قالابن الزاغوفى فى الاقناع وظاهر کلام أحمد أنه لايحنث لانه قالفى رواية الحرنی(۱) نحن لانعد 
الدار والیاب والخادم مالا . 


لإ القاعدة الثاننة والعشرون بعدالمائة € 

بخص العموم بالعادة على المنصوص وذلك فى مسائل : 

(منبا) لو وصی لاقربنهآوآهل‌بیته قال أحمد فى رواية ابن القاسماذا قال لاهل بیتی أو فرابی 
فبو على »ایمرف من مذهب الرجل ان کان بصل عته وعالته ونقل سندی نحوه. وقال فى رواية 
صالح فى الوصية لاهل بيته ينظر من کان بصل من آهل بيته من قبل أبيه وأمه فان كان لابصسل 
قرابته من قب لأمه فاهل بيتهمن قبل أ يبه » واختاف الاصحاب فى حكايةهذه الرواية على طريقين . 
آحدهما انها رواية ثالشة فى قرابة الام خاصة انبم لابدخلون فى الوصية الا ان كان یصلمم فى 
حباته وهذهطريقة القاضىفى اعرد . والطريق الثانى انبا هى المذهب وان الاعتبار من كان يصله 
فى حياته بكل حال فان لم تكن له عادة بالصلة فبى لقرابة الاب وهی طريقة القاضى فى خلافه؛ 
ونقل عن احمد أنه لااعتبار بالصلة ‏ قالفى روايةا بنمنصور فى رجل وصى ف فقراء أهل بيته 

قرابة فى بغداد وقرابة فى بلاده وكان يصل فى حياته الذين ببغداد . قال : يعطى هؤلاء 
'الحضور والذين فى بلاده وكذلك نقل عبد الله قال أبو حفص البرمكى هذا قول آخر لايعتبر يمن 
كان بصل فى حياته . قلت وصتمسل أن يقال منم الصلة هاهنا ان ليس ببغداد قد علم سيبه 
وهو تعذر الصلة للبعد والكلام انما هو فا تركه مع القدرة عليه » قال القاضی ويشمد ارواية 
ابن منصور ماروى عبد الله عنه فى رجل وصى بصدقة فى أطراف بنداد وقد كان رعا تصدق 


(۱) فى نسختى الدار: الخرتى . 


۳۷ 


فى بعض الارباض وهو حى » قاليتص دق عنه فى أبواب بغدادكلبا ( ومنبا ) لووصی لقرابة 
غيره وكان یصل بعضهم » أو وصى الفقباء أو للفقراء وكان يصل بعضیم . قال القاضى فى 
خلافه لارواية فيه ولا يمتنع أن نقول فيه مانقولة فى أقارب نفسه ( ومنبا) لو وقف على بعض 
أولاده ومام ثم على أولاد أولاده فبل ختص البطن الثانى باولاد المسسين أولا أو يشهل 
جميع ولد ولده» فص احمد فى رواية حرب على أنه يشمل جيم ولد الولد ويتخرج وجه آخر 
بالاختصاص بولد من وقف عليهم اعتباراً بآبائهم فان هذه عطية واحدة خمل بعضبا على 
بعض أقرب من حل الوصية على العطية فى الحياة » وهذا النصهو قوله فى رواية حرب فى رجل 
له ولد صغار خاف علییم الضيعة فاوقف ماله عل ولده وكتب كتاباً وقال هذا صدقة على ولده 
فلان وفلان مام . ثم قال وولد ولده وله ولد غير هؤلاء قال ثم شركاء » خمله الشخان صاحب 
المغنى وصصاحبالحرر على ماقلنا وتبويب الخلال يدل عليه » وقد يقال اما عم البطن الثاتى ولد 
الولد لآن تخصيص البطن الا ول بالصفار كان خوفه عليهم الضيعة وهذا المعنى مفقود فى البطن 
الثانى فلذلك آشر كفيه آولادالا ولاد كلبم » وحمله القاضى وابن عقيل على أن البطن الأول يشترك 
فيه ولد السمون وغيرم أخذا من عموم قوله صدقة على ولده وتخصيص بعضهم بالذكر لا,قتضى 
التخصيص بالج لقوله وملاشکته وجبريل وميكال . وهذا فاسد لان الآية فبا عطف نسق 
بالواو وهاهنا [ما عطف بیان أو بدل وأيهما كان فيقتضى التخصيص بالج لان عطف البيان 
موضح لتبوعه ومطابق له وإلالم يكن انا والبدل هوالواسطة المقصود بالحكم فيعين التخصيص 
به . ولهذا لوقال منله أربع زوجات زوجت فلانةطالق لم تطلق الثلاث البواقى أو قال من لهعبيد 
عبدى فلان حر لم یمتق من عداه بغير خلاف (ومنبا) لو استاجر أججيراً يعمل له مدة معينة مل 
على ماجرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بغير لاف ( ومنما ) لو حاف لا ا کل من 
هذه الشجرة اختصت ينه ما بؤكل منها عادة وهو الثمر دون مالا يكل عادة كالورق والاشب . 
( القاعدة الثالثة والعشرون بعد الالة ) 

ويخص العموم بالشرع أيضاً على الصحيح فى مسائل : 

(منها) اذا نذر صومالدهرلم بدخل فى ذلكماحرم صومه من أيام السنةأوما عب صومهشرعاً 
كرمضان على اصح‌الر وايتين (ومنها) لوحلفلایا* كل آم يتناول مین لحم امحرم على أحدالوجهين 
( ومنبا) لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون فى احد الوجبین حکاهما في الترغيب وظاهر 


۳۷۸ 


كلامه الدخول وظاهر کلام ابن ألى مومی وابن عقيل خلافه (ومنبا) لو و كله فى أن يطلق 
ز وجته فبل بدخل فيه الطلاق الحرم على وجبين ذ كرهما ابن عةيل وصاحب انحرر ( ومنبا) لو 
نذراعتکاف شهر متتابع فله ان يعتكف فى غير الجامع و بذرج الى الجمعة لاستثنائها بالشرع »وفیه 
وجه لايحوز الاعتكاف فى غير الجامع والآول المذهب كانه لاينقطع فى الصيام المتتابع بصوم 
رمضان ولافطر أيام النهى . 


3 القاعدة الرابعة والعشرون بعد الائه 4 

هل خص الافظ العام رسده الخاص اذا كان السبب‌هو القتضی له 9 فيه وجپان . احدها : 
لایخص به بل يقضى بعموم اللفظ وهو اختيارالقاضى ف الخلاف والآمدىوأبى الفتحالحلواق 
وأبى الخطاب وغيرثم » واخذوه من نص احمد فى رواية على بن سعيد فيمن حلف لايصطاد من 
هر لظم رآه فيه ثم زال الظ قال احمد النذر يوفى به . وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن 
حلف لا يكلم هذا الصىفصارشيخاً أنه يحنث بتكليمهتخليباً التعيين على الوصف. قالوا : والسبب 
والقرينةعندنا تعم الخاص و لاتخصص العام والوجه الثانى : لاحنث وهو الصحيح عند صاحی 
المغنى والحرر وللكن صاحب الحرر استثنى صورة الابر وما أشبهها کمن حاف لايدخل بلدا لظم 
رآه فيه ثم زال وصاحب الغنی عزى الخلاف اليبا ورجحه ابن عقيل فى عمد الآدلة وقال هو 
قياس المذهب لان المذهب ان الصفة لاتنحل بالفعل حالة البينونة لان اليمين عقتضی دلالةا لجال 
تقتضى التخصيص عالة الزوجية دون غيرها وكذلك جزم به القاضى فى مو ضع من اجرد واختاره 
الشيخ تقى الدين وفرق بينه وبين مساءلة النبر المنصوصةبا"ن نص احمد انما هو فى النذر والناذر 
اذا قصد التقرب بنذره ازمه الوفاء مطلقاً 6 منع المهاجرون من العود الى ديارجم التى تر كوها لله 
وان زال المعنى الذى تركوها لاجله فان ترك شيئ لله عتنع فيه العود مطلقاً وان کان بسبب قد 
یتفر ولهذا نهى المتصدق أن يشترى صدقته » وهذا احسن وقد يكون جده صاحب احرر لحظ 
هذا حيث خص صورةالنهر بالحنث معالاطلاق مخلاف غير ها من الصور . وأما مسا ل2 الحخاف 
على العين الموصوفة بالصفة فان كان ثم سبب یقتضی اختصاص المين حال بقاء الصفة لم يحنث 
بالكلام بعد زوالهاصرح به فى الكافى والحرر فبى کسألتنا » ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : 

( منها ) لو دعى الى غداء فلف لایتغدی فبل حنت بغداء غير ذلك امحلوف يسييهعلى وجبين 
وجزم‌القاضی ف الكفابة وصاحب انحرر بعدم الحنث (ومنبا) لو حَلفلارأيت منكراً إلارفعتهالى 


۳ 


۳۳ 
۳۷۹ 


فلان القاضىفعزل فل تتحل يرنه على و جبين »وف الترغیب‌ان كانالس بب أو القرائن تقتضى حالة 
الولاية اختص ما وانكانت تقتضى الرفع اليه بعينه مثل أن یکون مرتكب النکر قراية الوالى 
مثلا وقصد اعلامه بذلك لأجل قرابته وذ كر الولاية تعريفاً تتناول اليمين حال الولابة والعزل 
وانم يكن دلالة حال فبل يبر برفعه اليهبعد العزل و حنث بترکه على وجبين » فان كانت عینه رفعه 
الى الوالى من غير تعيين فبل يتعين المنصوص ف الخال أم يبرأ بالرفع الى كل من پنصب بعده 
على وجبين لتردد الأ اف واللام بين تعريف العبد والجنس ولو عل بمنكر بعد عل الوالى احتمل 
وجبين . احدهما أن البر قد فات كما لو رآه معه . والثانى لم يفت لان صورة الرفع عکنة ثم 
على الوجه الأول خرج على مااذا تبدد الماء الذی فى الکوز بعد حلفه على شربه أو أبرأه من 
الدين بعد حلفه على قضائه وفیه وجبان انتهی . فجعل محل الوّجبين اذا انتفت القرائن والدلائل 
بالكلية ومع دلالة الخال والسبب مختص الرفع مالة الولاية وجا واحداً رومنها ) لو حلف على 
عبده أو زوجته أولغريمه لامخرج إلا باذنه ثم باع العبد وطلق الزوجة ووفا الفرم فبل تتحل 
يمينه على الوجبين ( ومنبا ) لو قالت له زوجته تروجت على قال كل امرأة لى طالق فان امخاطبة 
تطلق بذلك نص عليه فى رواية المروذى وابن هانیء ‏ وكذلك نقل عنه أبو داود ااسجستانى فى 
رجل تزوج امرأة فقيل له ان لك غيرها فقال كل امرأة لى طالق فسكت فقيل إلا فلانة 
فقال الا فلائةفاتى لم أعنها فابى أن یف فيه , وهذا تونف منه وخرج ابن عقيل فى عمد الآدلة 
المسألة على روايتين. 


ل القاعدة الخامسة والعشرون بعد الماثة ) 

النية تع الخاص وتخصص العام بغير خلاف فا » وهل تقيد المطاق أوتكون استثناء من النص 
على و جبین فيا » فبذه أربعة أقسام : ۱ 

أما القسم الأول : فل صور كثيرة ( نبا ) لو حاف عل زوجته لاترکت هذا الصی مخرج 
نفرج بغيراختيارهاء فنص أحمد فى رواية مپنا أنه ان نوی أن لاخرج من الباب فخرج فقدحنث 
وان كان نوى أن لاتدعه لم يحنث لأانها م تدعه ( ومنها ) لو قال ان رأيتك تدخلين هذه الدار 
فانت طالق فنص أحمد فى رواية مبنا أنه ان أراد ان لاتدخابا بالسكلية فدخلت ولم پرها حن 
وان كان نوى اذا رأها فلا يحنث حتى براها تدخلها » وقرر القاضى فى موضع أن هذا اللفظ 
ونحوه موضوع فى العرف لعموم الامتناع وكذلك ابن عقيل » فعلى هذا لاحتاج الى نية العموم 


۳۸۰ 


بلأذا اطلقاقتضى الامتناع من شرب الاء فا فوقه خاصة, وصرح به ابن عقيل (ومنبا) لوحلف 
لابدخل هذا الببت يريد جران قوم فدخل عليهم با آخرحنث » نص عليه فى رواية مد بن حی 
اللكحال ( ومنبا ) لو حاف لايشرب له الماء ونوی الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كل 
ما ملک ( ومنما ) لوحاف أن لايضربه ونوى أن لايؤله حنث بکل هایله من خنق وعض 
وغيرهما نص عليه ( ومنبا ) لو حلف لايكم امرأته بقصد مجرانها بذلك حنث بوطنبا آوما" 
اليه أحمد ( ومنها ) لو طلق امرأته طلقة رجعية وحاف لاراجعتها وأراد الامتناع من عودها 
اليه مطلقاً حنث بتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة نص عليه فى رواية ابن منصور ( ومنبا ) لو 
حلف على ز وجته لاخرجت من بيته لتهنئة ولاتعزیقونوی أن لا تخرج أصلا هل بحنث خرو جا 
لغير تهنئة أوتعزية وفذ كر القاضى فى بعض تعاليقه أنه توقف فما وأن القاضى أبا الطيب الطبری 
من الشافعية قالله مقتضى مذهيكم أنه لاحنث لان الغرض يختاف فى اروج ولايوجد المقصود 
فى كل خروج خلاف ما اذا قصد قظع المنة فان المنة توجد فى غير الحلوف عليه . 

قلت : والصوابا+زم بالحنث هاهناءطلةاً وعليه يدلنص احمد فى الس ألتينالأولتين المذكور تين 
هاهنا » ولايشبه هذا مالوحاف لایلبس من غزلها يقصد قطع المنة فانه لاحنث بالانتفاع بغير 
الغزل وثمنه هن آمواها لآن العموم هناك يستفاد من اأسبب » وهنا يستفاد من النية فهو آباغ . 

وأما القسم الثانى : نصوره كثيرة جداً (.:با ) أن بقول نسائى طوالق ويستثنى بقلبه واحدة 
آوعاف لايم على زيد فلم على جاعةهو فيرم وسلانيه بقلبه ووقع فى كلام القاضى وابن عقيل 
فى هذه المسألة مايقتضى حكارة روايتين فى حثه فى «سألة اا لام» و تأوله صاحب الحرر فى تعایقه 
على الهداية على أن ااراد هل يةبل »نه دعوى ارادة ذلك أملاء قال وقد صرحا بذلك فى موضع 
آخر من كتابيهما . واو حاف لايدخل علىفلان با فدخل بأ هوفيه مع جماعة ونوى بدخوله 
غيره هل حنت خر جه القاضی وابن عقيل وابو الطاب على وجبين فى مسالةالسلام قال صاحب 
احرر وعندى فيه نظر لان الدخول فعل حمی لاتمیز بخلاف ااسلا(ومنبا ) لو قال ازوجته‌ان 
لبست وبا فانت طالقوقال أردت أحمراً وقال ان لبست فانت طالق ثم قال أردت ثوباً أحمروقال 
ان دخات الدار فانت طالق ثم قال أردت فى هذه السنة فابجمهور من الأصحاب على أنه يدين فى 
ذلكوفق وله فى الم رواتان . وشذ طا فة فكوا الخلاف ف تدینه فى الباطن منهم الحلواف 
وابنه وکذ لك وتع فى »وضع من ۰فردات ابن عقيل فى الامان وكذلك وقع للقاضى ف اجرد 
قال صاحب انحرر » وهو سمو وذ کرالقاضی فى کتاب الیل نه ان کان المخم ص بالنية «لفوظاً 


۲۸۱ 


صح تخصيصدوالا فلا . فاو حاف لا یا كل شین آبداً ونوی به لحم قبل » وان حلف لایا" کل 
ونوى اللحم لم تنفعه نيته لانه خصص‌مالیس فى لفظه » وحمل حنبل اختلاف كلام احد فى قبول 
دعوى خلاف الظاهر فى اليمين على اختلاف حالين لاعلى اختلاف قولين » وذ كر السامرى 
فى فروقه أن النوی ان كان يرفع مقتضى الحم بالكلية كالاستثنام بالشيتة فى اليمين باه أو 
حيثك نفع أم يصح بالبة الا مع الظلم » وقد نص احد فى رواية حرب على حة استثناء المظلوم 
فى نفسه بالمشيئة لانها ترفع الحكم بالسكلية فهو کالنسخ فلا يصح بالنية الا مع العذر بخلاف 
شروط الطلاق ونحوها فانها تصح بالنية مطلفاًلانبا مخصصة لا رافعة . 

وأما القسم الثالث : فله صور (منبا) اذا نذر الصدقة مال ونوى فى نفسه قدراً معيناً فنص أحمد 
فى روايةألى داود أنه لايلرمه مانواه» وخرج صاحب انحرر فى تعليقه على الهداية الازوم قال وقد 
٠‏ نص احمد فيمن نذر صوماً أو صلاة ونوى فى نفسه أ كثرمما يتناوله اللفظ انه يلزمه مانواه وهذا 
مثله » وكذلكرجح ابن عقيل اللزوم فما نوی ق اجميع وكذلك ذ کر صاحب الكافى انه لوحلف 
لیا" کان ا او ذاكبة أوليشرين ماءأ وليكلدن رجلا أو لیدخان داراً وأراد بيمينه معيناً تعلقت 
۱ ينه به دون غیره» وان نوی الفعل فى وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافاً (ومنبا) لو قال 
انت طالق ونوی ثلاثاً فېل بازمه الثلاث أملا بقع به ١‏ کثر من واحدعل روابتین. وجه القول 
بلزوم الثلاث ان طالقاً اسم فاعل وهو صادق على من قام به الفعل مرة وا کثر فيكون حتملا 
للكثرة فنصرف الما بالنية . ورأت فى کذاب شرح اقواق لابن جنى ان الافعال كلها للعموم 
وحكادعن الى على وهو غر ب » واما اذا قال تلا نا قطاق ثلاثاً دکنلنا فه طریقان . احدهما ان 
ثلا صفة لمصدر محذوف تقديره طلاقاً لا والمصدر ,تضمن العدد . والثانى ان ثلاث صالح 
لايقاع الثلاث من طريق الکناية وذكر الطلاق يقرر الايقاع بها ڪنية الطلاق ويتفرع على 
المأخذين هل وقع اثلاث بقوله انت طالق أم بقوله ثلائ» ولو مانت مثلا فى حال قوله ثلاث 
هل تقع الثلاث أو واحدة على وجرین ذکرهما فى الترغيب » ومذا امابتوجه على قولنا انه اذاقال 
انت طالق ونوى ثلاثاً انه بقع به الثلاث أما اذا قلنا لابقع الثلاثبالنية لم بقع الثلاث الا بقوله 
ثلاث بغير خلاف ( ومنبا )اذا وقع العقدعلى اسم مطلق ونوى تعيينه قبل العقد فول يصح آم لام 
قد سيق لنا أن فى حة النكاح وجبين اذا قال زوجتك بنتى وله بنات ونويا واحدة معينة , وان 
مأخذالبطلان اشتر اط الششهادة على النكاح وهذايقتضى صحةسائر العقود التى لاحتاجفيهاالى الشهادة 
بمثل ذلك » وصرح صاحب الحرر اذا اشترى شيئاً شمن مطلق فى الذمة ونوى نقده من المال 

( كم - فواعد ) 
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سس ل ی 
1 1 المخصوب و نقد منه فل یکون‌العقد[باطلا] کا لوقع علىعينالمنصوب أو یکون صیحاءل روايتين. 
وانما خرج الخلاف فى تقسد المطاق بالنية دون تخصيص العام با ان تخصیص العام نقص منه 
وقصر له على بعض مداوله وذلك انما يكون بالنية والارادة فپی المخصصة حةيقة واعا نسمی 
الادلة الدالة على التخصيص تحصصات إدلالتها على الارادة المخصصة وهذا بخلاف تقبید المطاق 
فانه زيادة على مدلوله فلا تبت الزيادة باانية الجردة. فان قل هذا تقض عليک بتع الخاص 
بالنية فانه الزام زيادة على اللفظ. مجرد النية» قيل الفرق بینبه! أن الخاص اذا أريد به العام كان 
نصا على اک فى صورة لعلة فيتعدى الحكم الى كل ماوجدت فيه تلاك ااءلة وهذا غير موجود فى 
ااطلق اذا أريد به بعض مقيداته . 
وأما القسم الرابع : فلهصور ( »نا ) لو قال انت طااق ثلاث و استثنی بقلبه إلا واحدة فبل بازمه 
الشلاث فى الباطن على وجبين . احدهما لايازمه وهو قول الى الخطاب وصاحبه الحلوانى ٠‏ 
والثانى بقع به الثلاث فى الباطن وهو الذى جزم به السامرى فى فروقه وصاحب المخنى واختاره 
صاحب الحرر لان النية انما تصرف اللةظ الى محتمل ولا احتمالفى النص الصر بح اما الاحتمال 
فى العموم » ويشبد له قول أحمد فى رواية صالح النية نما خفى ليس فيا ظبر (ومنبا ) لو قال 
نسأنی الاربع طوالق واستتی بقوله فلانة فبى كالتى قبلها (ومنما) لو قال كل عبد لی حر واستثى 
بقلبه بعض عبیده» فذكر ابن ألى موسی‌فی کته روایتین ولكن صحة الاستثناء هنا آظبروفی كلام 
أحد فى[ مسألة الاشقاص ] مايدل عايه لآن كلا وان كانت موضوعة لاستغراق ها يضاف اليه 
إلا آنا من صيغ العدوم القابلة التخصیص ف الجلة ٠‏ « تیه حسن » فرق الاصحاب بين الاثبات 
والنفى فى الابمان ف مسائل وقالوا فى الاثبات لا يتعلق البر الا بعام المسمىوفى انث يتعلق ببعضه 
على الصحيح . وقالوا ال مان ته لعلىعرف اشر ع وااشارع اذا نبى عن شىء تعاق النبى بجملته 
وأبعاضه واذا آمر بثىء ام عصل الامتثال بدون الاتران بکناله »فا خذ الشیخ تقى الدين من هذا 
ان اليمين فى الاثبات لا تم وفى النفى تم کا عمت أجزاء احلوف قال وقد ذ کر القاضی فى 
| موضع من خلافه أن السبب يقتضى ااتعميم فى النفى دون الائبات‌قال الشيخ وهذا قياس المذهب 
فالا مان وقرره بان المفاسد عب اجتنابها کلبا خلای ااصا فانه انما بحب تحصیل ما حتاج اليه 
منها فاذا وجب تحصیل منفعة ۸ بحب تعصبل آخری مثابا للاستغناء عنبا بالاولی وكلامه يشمل 
التعميم بالنية أيضا حتىذ کر فالعلة اانصوصهة فى هلام الشارع پا کانت فی تحر حم تعدت با لقباس 
الي غير النصوص عايه بالعلة وان كانت ايجابا لم تعد وذكر ان هذا قياس المذهب وحكى عن 
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أب الخطاب أنه لو قال آوجبت کل بوم أ كل السکر لاه حلو وحب کل کل حلو ثم قال وهذا 
بعید بل الذی يقال انه يجب کل يوم أ کلشیء من الحلو کائنا ما كانءقال ۰ لانه ببطل 
ایجاب السكر وعلى هذا التقدیر فع اشکال فى مسالة قول السید أعتقت غاما لسواده وأنه لایعتق 
. عليه كل آسود كما هو قول امور خلافا ما ذ کره أبو الفتح الحلوانى وأبو الخطاب . 


لإ القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة ) 

الصور التى لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو لاختصاصها مانم لكن يشملبا الفظ 
مع اعتراف المتكلم بأنه لم يرد إدخالها فيه هل بحكم بدخوها أم لا فى السالة خلاف وبتر جح 
فى بعض المواضع الدخول وق بءضبا عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها, ويتخرج على هذء 
القاعدة مسائل كثيرة : 

(منبا) إذا قبل تزوجت على امرأتك فقال كل امرأة طالق هل تطاق المرأةانخاطبة أم لا إذا 
قال لم أردها و وقد سبق أن أحمد نص تارة على أنها تطلق وتوقف فيها آخریوخرجبا ابن عقيل 
على روايتين (ومنبا) لو قذف أباه الى دم وحواء فنص أحمد فى رواية حرب أن عليه حدا 
واحداً ولم يجعله ردة عن الاسلام لانه لم يقصد دخول الا نباءفی ذلك ولا يقصد ذلك مسل » 
وخرج شيخ الاسلام|بن‌تيمية فما وجها آخر أنه ردة من الم ألة الآتية (ومنبا) لو قال عصيت 
الله فيما أمرنى به هل يكون بمنا؟ قال القاضى ليس بيمين لان المشهور تيص المعاصى 
بالذنوبدون الكفر وقال صاحب احرر عندى انه بين لدخول التوحيدفيه (ومنها )لوقال لعبيده 
وم عنده أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده وهولايعلم با ولم يرد عتقبا هل تعتق أملا على روايتين 
حكاهما أبوبكروابن أنى موسی . ونص أحد على عتقبا فى رواية ابن هانىوغيره وشيبها فى رواية 
اجد پن السین بن حسان من نادی رأ له فأجابته احری ف ا الناداة وقال ا 
هذه بالاجابة و تلك بالنسمية وهذه المسألة أعنى مسالة الناداة فبا روایتین احداهما تطلق الناداة 
وحدها نقابا مبنا وهی اختبار الا کش ين کا نی بكر وابن حامد والقاضی فیتعین تخریج رواية فى 
أم الولد أنها لا تعتق منها وعلى الرواية الانية تطاق الناداة والجيية وظاهر کلام حمد فى رواية 
أحمد بن الحسين بن حسان أنهما بطلقان جمیعا فى الباطن والظاهر كما يقول فى إحدى الرواتین 
اذا لقى امرأة يظنها أجنبية فطلةبا فاذا هی زوجته ان زوجته تطلق‌ظاهرا وباطنا » وزءم صاحب 
احررآن الجيبة اما تطلق ظاهرا والفرق ببنهما و بين المطلقة التى يعتقدها أجنبية ان الطلاق هاهنا 
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صادف علا فنفذ فيه وهو الناداة فلا حتاج الى حل خر بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية 
فانه لو لم بقع ها للئى الطلاق الصادر من أهله فى محله ولا سبيل اليه وقد آشار أحمد الى معنى هذا 
الفرق وسنذكره فیما بعد ان.شاء الله ( وهنها ) لوحاف لایس على فلان فسا‌عل جماعة هوفيهم 
وهو لايغلم بمكانه ولم يرده بالسلام خی الاصحاب فى حنثه الروايتين ويشبه تخر يجبماعلى مسئلة 
من حلف لايفعل ففعله جاهلا بانه ال لوف عله والمنصوصها هنا ع نأحد الحنث فى رواية مبنا 
حتى فيما اذا كان الحلوف عليه مستترا بين القوم بباريةف المسجدوهو لايراهونقلعنه أبوطالب ان 
كانوحده فسل عليه وهو لایعر فه حنث وان کان بين جماعة وهو لم يعلم به ميحنث لانهأرادالجماعة وهذا 
پشبه ماتقدمف الفرق بين الناداة إذا أجابتغيرها وبينمن بطلقبا بمتقدها أ جنبة فان احلوفعلبه 
لم يقصد السلام عليه بالكلية وهناك من يصح قصده وغیره‌فانصرف ااسلامالیه‌دونه بخلاف ما اذا 
كان وحده[فانالحلوفعليهوجد] ولکن مع الجبل به وقد ناءولالقاضى روايةأنى طالب هذه عل‌آنه 
أخرجهبالنيةمن السلام ولا يصح لآنه لم يكنعالماعضوره بينهم فكيف يستثنيه بالنية رومنبا) لو 
وقف السم على قرابته أو آهل قريته أو وصى لهم وفبم مسلمون وكفار م يتناول. الكفار حتى 
يصرح بدخولهم نص عليه فى رواية حرب وأن طالب ولو كان فييم مسام واحد وااباق كفار 
فن الاقتصار عليه وجبان لان حمل اللفظ العام علىواحد بعيد جدا (ومنما) لو تهايا المعتق بعضه 
هووسيده عل منافعه وأ كسابه فبل يدخل فما ال كساب النادرة کال رکاز والهدية واللقطة أملا 
على وجبين (ومنها) لو قال ما أحل الله على حرام وله زوجة ومال وقال لم أرد زوجت‌فبو مظاهر 
عليه كفارة الظبار نص عليه فى رواية اين منصور لان الزوجة أشبر أفراد الحلال الذى يقصد 
تحرعه ولا ينصرف الذهن ابتداء الى غيره فلا يصح اخراجه من العموم بعدم ارادة دخوله وان 
يصح اخراجهبارادة عدم دخوله, فاما ان لم نكن له ز وجةوله مالفبو مین كسائر تحرمالمباحات 
واذا كان له زوجة ومال فعليه كفارة ظبار لاغير نص عله أحمد فى رواية ابن منصور وأف 
طالب فى صورة كليا أحل أله على حرام » وقال ابن عقيل يجب مع كفارة الظبار كفارة مین 
لدخول المالىالعموم » ووجه القاضى نص أحد بتو جهات مستبعدة وعندی فى تنخريجه وجمان 
أحدهما ان المتبادر الى الافبام من تحربم الحلال تحریم الزوجة دون الاموال فانها لا تقصد 
بالتحريم فلا تدخل ف العموم لکونها لاتقصد عادة فتکون المسئلة حينئذ من صور القاعدة 
والثاتى أن تکون مخرجة على قوله تداخل الاعان وان موجبها واحد فان الجنس ها هنأ واحد 
وهو تحرم الحلال فصار موجبه كفارة واحدة ثم تغينت بكفارة الظبار لدخول كفارة الهين 
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إذا استنداتلاف اموال الادمیینو نفوسهم الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب 
إلاأن [تكون] المباشرة مبنيةعل السیب وناشثةعنه سواء كانت ماجثة اليه أوغير ملجئة ثم ان كانت 
الباشرة والحالة هذه لاعدوان فما بالكلية استقل السبب وحده بالضمان» وان کان‌فیها عدوان 
شار کت السبب ف الضمان . فالاقسام ثلاثة » ومن صور القسم الأول مسائل : 

( منها) اذاحفر واحدبئراً عدواناً “م دفع غيرهفيها آدميا معصوماً أوما لا لمءصوم فسقط فتلف 

فالضمانعلى الدافع وحده ( ومنها ) لوفتح قفصاً عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخرفنفرهفالضمان 
على المنفرد وحده (ومنها) لو ری معصوماً من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده به فالقائل هو الاق 
دو نالأول. فاما ان اوضرب بطن امرأة فالقت جنيناً وفه حاةغر مستقرة فضر به آخر فاتفالقاتل 
هو الأول وعليه الغرة ويعزر الثانى لآن الضارب ليس عتسبب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه 
الضمان وكذا لوری به صيداً فاصاب مقتله ثم رماه آخر فات فالقائل هو الأول فيباح الصيد 
بذلك والثانى جان عليه فيضمن ماخرق من جاده هذا قول القاضى والا كثرين وخرجه طائفة 
على الخلاف فى حر ما ةط بعد ال بناء ونحوه لاعانته على فتله وظاهر كلامالخرقى نحر عه 
هاهنا فيضمن الثانى قیمته كاملة و یسقط منها قدر جرح الاول : 

ومن صوز القسم الثانى مسائل : (منها ) اذا قدم اليه طعاماً مسموماً عالاً به فا كله وهو لايع 
بالحال فالقاتل هو القدم وعليهالقصاص اوالدية ( ومنها ) لو قتل الحا 5حدا أو قصاصاً بشبادةثم 
أقر الشمو د آنبم تعمدواالکذب فالضمان والقود علیپم دون الا كم ونقلأبو النصرالعجل )١(‏ عن 
احداذارجم الحا كر بشمادة أربعةثمتبين أن الم جوم بوب فالضمان على الا کم وهو مشکل لا نه 
قد تبين كذبهم بالعيانفهو کاقرارهم بتعمد الكذب وقد يفرق بان الجبوب لاضخفى أمره غااباً 
فالأقدام على رج لایخلو من تفريط.وبان الشمود قد يشتبه علیهم فلا يتحقق تعمدم الکذب 
وأما ان تبين أن الشبود فسةة أو كفار وقلنا ينقض الحم و 8 الحق لادی فالضمان على الحكوم 
له وان كان لله تعالی فله حالتان . احداهما ان تند الحا كم فى قبول الشهادة الى تز كة من زكاهم 
وفه ثلائة أو جه. احدهما الضمان على المز كيين قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكافى والترغيب 
لام الوا الحا ؟ م الى وین ماو جب عليه و ااشود لایعترفون ب ببطلانهم شم دایم 


YAN 


فيتعيناحالة الضمان على المز كيين . والثانى الضمان على الحا كم وحده قاله القاضی وابن عقيل فى : 
تاب الشباداث لاه مفرط بالحكم بشپادة من لا تجوز شبادتهم وحكه بختس بانحکوم به " 
یخلاف التزكية فانبا لاتختص الحكوم به. والثالث يخير الستحق بين تضمين من شاء من الحا کم 
رالزکیین والقرار عل الز كين قاله القاضی وابن عقيل فى کتاب الحدود لاذ کرنا فن وجه تخر 
كل منهما فيخير المستخق ویستقر الضمان على الز کین لالجائهمالحاكرالى الحكم : وحكى عن أب 
الخطاب وجه رابع ان الضمان على الشبودكما لو رجعوا عر الشمهادة ولايصح حکایته عنه 1 
اتصرعه بخلافه وهو غير. متجه لآنهم لم يعترفوا یطلان شبادتهم ولاظبر كذبهم بخلاف ' 
الراجعين عن الشپادةولکن ذكر القاضی وأبو الخطاب رواية أله لاينقض الحم و یضمن‌الشپود 
وهذا ضعبف :جدا» وخرج صاحب الحرر فى تعليقه على الهدابة ضمان الشبودمن احدىالروايتين 
فيما اذا شبد أر بعة بالذنا ثم بانوا فساقاً فانهم يحذون على إحدى الروايتين وان لم یعترفوا بیطلان . 
قوهم » وهذا تخرج ضعيف لآن الشهادة بالزنا قذف فى المعنى موجبة الحد فى نفسها الا أن بوجد 
معها وال النصاب العتبر ولم يوجد ذلك هنا ولذلك يحب عليهم : حد القذف سواء استوفى من 
المشهود عليه الحد أولاء ولیس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه , وأما الشهادة 
الال فلا يترتب عليها ضمان الا بعد ان ينشا' عنها غرم ثم یتبین بطلانها أما باقرار الشامد أو 
يقبين كذبها بالعيان ولم يوجد هنا واحد منبما . والحالة الثانية : أن لا يكون ثم تركية فالضمان 
عل الحا وحده ذره الخرقی والأصحاب لتفر بطه بقبول من لانجوز قبول شهادته من غير إلا" له 
إلى القبول ( ومنبا) المكره على اتلاف مال الغیروق‌الضمان وجپان. احدهما أنه على المكره و حده 
لکن للمستحق مطالبة التلف ويرجع به على المكره لانه معذور فى ذلك الفعل فلم يلزمه الضمان 
بخلاف الکره عل القتل فانه :غير معذور فلبذا شارکه فى الضمان وبہذا جزم القاضی فى کتاب 
الامر بالعروف والنهی عن المنكر وابن عقيل فى عمد الادلة. والثانی عایهما الضمان كالديةصرخ 
به فى التلخيص وذكرهااقاضى فى بعض تعالیقه احتالا وعلل باشترا كبا فى الاثم وهذا تصرح بان 
الاکراه لایبیح اتلاف مال الغبر وکان فرض الكلام فى الوديعة وحكى احتمالا آخر ان الضمان 
عل التلن وحده ا لواضطرإلى طعام الغر فاكله ؤهذاضعيف جدا لان المضطرلم يلجئه الى الاتلاف 
من حال الضمان عليه . ولوأكره على تسليم الوديعة الى غير الماك فقال القاضى لاضمان لأآنه ليس 
باتلاف و كذا ذكره فى بعض تماليةه وصرح به فى الجرد مفرقا بينه وبين الا كراه على القتل بان 
القتل لايعذر فيه بالا كرام بخلاف هذا وهذاالتعلیل يش مل الاتلاف أيضا وتابع ابن عقيل فى الفصؤن 


ما ۱ : ۲۸۷ 
وصاحب المذنى القاضی فى الجرد وفى شرح المداية لابى البر كات المذهب أنه لا يضمن 6 لو 
حلف لايدخل الدار فدخلبا مكرهاً وفى الفتاوى الرجبيات عن أبى الخطاب.وابن عقيل الضمان 
مطلقا لآ نه دی بها ضرره وعن ابن الزاغوانى أنه ان اكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه 
الضمان و لا ائم ون ناله العذاب فلا إثم ولاضمان. وأشار صاحب الحرر فى مسثلة الاکراه على 
الا کل فى الصوم من شرح الحداية إلى خلان فى أصل جواز تضمين الکره على اتلاف الال 
وقدذکر صاحب الفنی فى الايمانان احرم اذاقتل صيداً مذرها فصمانهءل اامکردله وقد نص احمد 
فى رواية ابن ثواب على أن حافر البثر عدواناً اذا | کرهه السلطان على الحفر لم يضمن لکن هذا 
| کراه على السسبب دون الباشرة وهذه النقول الثلاثة ترجم الى أنه لايضمن ابتداء من لايستقر 
عليه الضمان وقد تقدم ذلك , وأما المكرهة على الوطیء فى اج والصیام اذا افسدنا حجبا 
وصيامها فبل يحب عليها الكفارة فى ماما أولا يحب عليبا ثىء أو يحب عل الزوج أن يتحملبا 
عنها على ثلاث روايات ؛ وتأول بعضیم لول على آنها ترجع باعل‌الزوج . والمكره على حلق 
رأسه فى الاحرام تحب الفدية على الحالق فى آشبر الوجبين قاله أبو بكر . والثانى على امحاوق 
برجم با على الحالق ذ کره ابن أنى موسى وجہا لان حلق الشعر کالاتلاف ولهذا يستوى عمدة 
وسبوه على المشهور . 0 
.ومن صور القسم الب مسائل : 
(منها )المكره على القتل والمذهب اشتراك المكره والمكره فى القود والضيان لان الا كراه 
ليس بعذر فى القتل وذكر القاضى ف الجرد وابن عقيل فى باب الرهن ان أبا بكر ذكر أن القود 
على المكره المباشر ول یذ كر على المكره قود قالا والمذهب وجوبه علييما کا نص عليه أحمد 
فى الشبود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد وقد بين القاضی فى خلافه كلام ألى بكر وأنه قال فى 
الاسيز اذا اکره على قتل ملم فقتله فعليه الةود وهاهنا المكره ليس من أهل الضبان لانه حرنى 
فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن ااصيرف أن أبا بكر اأسهرقندىهن آحابنا خرج وجباأنه لاقود 
على واحد مابما من رواية أمتناع قتل اجماعة بالواحد وأولى لان ااسبب هاهنا غير صا فى كل 
واحد منیما لان احدهمامتسيب والآخر ماجأ وق صورة الاشتراك هما مباشران مختاران(ومنها) 
الممسك' مع القائل فانہما يشت ركان فى اضیان والةود على احدى الروايتين وف الأخرى بختص 
المباشر بهما و حبس الاسك حى عوت ( و منها ) أو حفر برا عدواناً فى الطر ريق فوضع آخر 
<جرا الى جانما فبل ص بااضیان الواضع جملا له والداقع أو يشتركان فيه كالممسك والقائل . 


۸۸ 


عل روایتین . ولو كان الخحافر غير متعد فالضیان على الواضع وحده وهى من صور القسم الثالى . 
( ومنها ) لودل المودع لصاً على الوديعة فسرقها فالضمان علهما ذحكره القاضى وغيره يا لو دل 
الجر م عر 2 ار على صد :له » واو دل حلالا فالضیان على احرم و<ده وهی من صور 
القسم الشای ( ومنبا ) لو احرم وق يده ااشاهدة صيد وکن من ارساله فم يفعل حتی قتله 
رم آخر ففيه احتالان ذکرهما القاضى فى الجرد . أحدهما ااضمانهلى القاتللانه مباشر والاول 
متسیب غير ملجىء ٠‏ و الثانی ااضه‌ان عليهما على الأول باليد وعلى الثانى بالمباشرة . ويتخرج على ' 
هذين الوجهين كل من آتلف عيناً فى بد من هی مضهونة عليه باليدهل يضمن المتلف وحده 
اجميع دون صاحب اليد او يجوز تضمين صاحب اليد ويرجع على التلف و وفرض القاضى فى 
كتاب التخریج مسائلة الصيد فى حالين صاد أحدهما فى الحرم صدا فقتله الآخر فيه وذ کر أن 
عليهما جزاءين كاملين أحدهما على القاتل بقتله والآخر على الممسك لتلفه فى يده قبل ارساله 
ثم يرجح الذى فى بده على القائل ماغرمه لانه قرر عليه ضا كان قادراً على التخاص منه 
بالأأرسال » وصرحفی() تا سا لقبان! خصو ب اذا أتلفه متاف فى يد الغاصب كان المالك مخيراً 
فى المطالبة لمن شاء منهما . 
لإ القاعدة اثامنة والعشرون بعد المائة ) 

اذا اختلف حال ااضمون فى حالى الجناية والسمراية . اهنا أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكون مضموناً في الحالينلكن متفاوت قدر الضمان فيبمانهل الاعتبار يحالالسراية 
أوحال الجناية على روايتين . والقسم الثاتى : أن يكونءبدرآفى الحالينفلاضمان تحال . والثالث : 
أن تکون الجناية مهدرتوالسر اية فى حال ااضمان فتبدر تبعاً للجناية بالاتفاق . والرابع : آن‌تکون 
الجناية فى حال ااضمازوا.مراية فى حال الاه‌دار فيل بسقط الضمان أم لا ۶ على وجبين . 

فاما القسم ال ول فله امثلة . 

(منها ) لو جرح ذما فاسل ثم مات فلا قود » وهل يحب فيه دية ملم أو دية ذى على وجبين 
اختار القاضى وأبو الخطاب وجوب دية ذمی اعتبارآ بعال الجناية وابن حامد وجوب دية مسل » 
وذ کر ابن ى موسی أنه نص أحد و .کل حال فالدية کون ورثته هن الساین لانه استحق 
ارش جرحه حا فمانکه ثم ألم ومات فانتقل ماملکه الى ورثته المسلمين ذ كره القاضى فىخلافه 


(۱) ۵ ۷۱۱ : وخرج من أثناء الخ 


۳۸۹ 


وأبو الخطابفى الاتتصار ( ومنها ) لو جرح عبدآ ثم اعتق م مات من الجرج فهل يضمن بقیمته 
أو بدیته على روايتين » نقل حنبل عن أحد يضمنه بقيمته لابالدية وكذلك ذکره أبو بكر فى 
خلافه ونصرهالقاضى فى الخلاف آیضاً » ونقل !بن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة فاعتقت ثم 
اسقطت جنيناً يا ثم مات هو حر وعايه ديته لان العتق لايجب الا بالولادة وهذا اختبار ابن 
حامد ؛ وحک‌عنه‌القاضی انه يجب أقل الاين من قيمة العبد أو الدية . وحكى أبو الخطاب عن 
القاضى أن ابن حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الامرین من نصف الدية أو نصف 
القبة والباقى لورثته. وذكر القاضى فى الجرد احتهالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة 
أو الدية . وذكر ابن أنى مومى أن المنصوص ف الذمى اذا اسلم وجوب دية مسل وق 
العبد اذا عتق قيمة عبد ثم خرج المسألة على روايتين وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره 
أبو بكر والقاضی والاصحاب لآ نالسراية لاتثبت منفردة وانما تجب تابعة لاحناية وقد ثبت آرش 
اجرح للسيد حين كان الجروح عبداً لايملك فتتبع السراية الجناية ويكون ارشها لستحق أرش 
الجناية وهو السيد » وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشترى فالقمة كلا لا ول 
ذكرهالقاضى, وذ كر ابن الزاغونى فى الاقناع فيها اذا قطع يدىعدد وقيمته الفا دينارفاعتقهسيده 
ثم مات احتمالين . أحدهما : أن الآلفين بين السيد والورة نصفين توزيعاً لاقيمة على السراية 
والجناية . والثانى : يقسم يينهما أثلاثالآن للسيد مايقابل اليدين وهو كال الدية وللورثة كال الدية 
وهو بقدر نصف القيمة ولاقصاص عل الجر امل فى هذه المساءلة وااتى قبلا لانتفاء المكافاة 
حال الجناية . 

و تنبيه» ذكر القاضى فى خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها حرب عن أحمد وتبعه صاحب 
امحرروزاد أنللسيد منها أقلالأمرينولم بنقل‌حرب شيئاً من ذلك وانما نقل‌آنه ذ كرله قولالزهرى 
یضنمه بقيم ةماو كفقال ماأذرىكيفهذاء ولم يجب بشی» وهذايدل عل أنهانكر ضمانهبالقيمة وانما 
نقل ابن منصور عن احد أنه يضمنه بدبة حر كاملة باللفظ الذى زعم القاضى أن حرياً نقله 
( ومنها ) لو ضرب بطن امة حامل فاعتقت أوجنينها ثم القته ميتاً فبل يضمنه بغرة جنين حر أو 
بقيمة جنين أمة على وجبین, وكذلك لو ضرب بطن نصرانية حامل بنصرانى فاسابت تم القت 
جنيناً یا هل يضمنهضمانجنين مس أوذمى عل‌الوجیین (ومنبا )لو قطع يدى عبد وقيمته الفان 
ثم سرت الى نفسه ومات وقيمته الف [ فقال القاضى فى خلافه قباس المذهب أنه یضمنه بالفين 
ان نقصان القيمة ] کنقصان‌بدله بالحرية وقد قلنا يضمن بالفين اذا عتق كذلك هاهنا قال وهذا 

( ۳۷ - قواعد ) 


هوضع جمع عله لان ا ۳3 بده وقيمته فى تلك الال الفان» و بلتحق بهذا مااذاجرح 
ذمی خطا* ثم اسل وسرى الجرح الى النفش وفيه ثلاثة أوجه مذكورة فى الغنی والحرر. أحدها : 
الدية على عاقلته حال الجرح وبه جزم فى الكافى :وا محرر اعتباراً حال الجناية. والثانى: على عافلته 
ارش الجر حواازائدبالسراية فى ماله لانه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته. والثالث: الدية كلما فى 
ماله كنا لو اختلفت دیته حال الری والأصابة على مايا ”تی ذكره لان ارش الجرح إنما بستقر 
بالاندمال أو المراية » واو كان الجا ابن معتقة لقوم ثم انجز ولاژه الى موالى أيه ففى 
الحرر هو على هذا الخلاف وف الكافى الدية فى ماله وم و خلافاً , 

وأما القسم الثانى فن أمثلته : مااذا جرج عبداً حربياً ثم عتق ثم مات» أو جرح عبداً مر 75 
ثم عتق ثم مات لد فلا ضمان لان ا حرف والمرئد ا حرا كان أو عبداً ۱ 

وأما القسم الثالت فله أمثلة : ( منها ) لو جرح حريياً ثم أسل ثم ثم مات فلا ضمان ( ومنبا) لو 
جرح مرتداً : م أسل ثم مات فلا ضهان أيضاً. وذکر ۳ و أن الضمان هنا مخرج على 
الضمان فا 0 ۳۳ الاسلام بعد الرمی و قبل الاصابة ( ومنبا) لو جرح صيداً فى الحل ؛ 1 دخل 
الحرم فات فيه فلا ضمأن ويحل أ كله انه ؤكاة فى ال ذكره القاضى ونص عليه أحمد فى رواية 
ابن منصور » وقد سأله عن فول سفيان في صید ذمى فى الل فتحامل فدخل الحرم فمات قال 
لت انه ا ویکره | كلهلانه مات فى ارم قال أحمد مااحسن ماقال. وهذهالكراهة كراهة . 
تنزيه ( ومنها ) لو جرح عبد نفسه م عتق :ثم مات فل يضمنه أم لا على وجہین ذ كرهما ف 
الترغيب لآن عبد نفسه اما هدر ضمانه عل السيد دون غيره فهو مضمون ف اجملة خلاف 
المرتد والحربى وظاهر کلام القاضی أنهيضمنهيدية حرء وأما على قول أبى بكر أنالضمان بالقيمة 
فلا اشکال ف عدم ضمانه وهذا خرجه صاحب الکاف على الوجبين فى الاعتبار حال الجناية 
أو السراية . 

وأءا القسم الرابع فله أمثلة : ( يأ وی مسلا أوقطع بدمعمداً فار تد ثم مات فبل يجب 

القود فى 3 آم لا علىوجهينالمرجحمنهما : عدمه لآن الجراحة صارت نفساً لاقود فا بالاتفاق» 
وفى الترغيب أصلالوجبينالخلاف فيما اذا قطع. بده عنداً فسرت الى نفسه هل بقتص ف الطرف 
ثم فى انفس أم فى النفس ا وجه توت القود هل يستوفيه الامام أو وليه السل 
على وجبين » وا حى عن الى بكر أنه یستوفیه لول . قال فى الترغيب أصلبما أن ماله 
هل هر فى.أو لورثه وهو ظاهر e‏ تریب وعل القول بأن الوارث 


يستوفيه لو عفا على مال لم يسكن له امال لامتناع إرثه وف الحرر الوجبان عل قولنا ماله فیء» ٠‏ 
وأماضمان طرفه ففيه وجمان آحدهیا لاضمان أيضاً لن الجناية صارت نفسا مبدرة والثاى يضمن 
شرت ضان الطرف قبل الردة »ثم هل يضمنبأقل الامرین من دية النفس أو الطرف أو بدية 
الطرف ءطلقا على وجبين المرجح منم) الأول لم یذ ار فى احرر سواه ( وما ) لوجرخ صيدا فى 
الجر م فخرج الى الحل فمات‌لزمه کال ضمانه ذکره‌القاضی وأ بو الخطاب فخلافيهما تفلیبا لضیان 
الصید حيث كان له حالانيضمن فى أ<دهها دون الاخر کالتولد بين مأ كول وغيره» وتو جه أن 
يضمن آرش جرحه خاصةمن المسئلةالنى قبلا . 700 ۱ ۱ 


2 القاعدة التاسعة ا بعد الماثة 4 

" اذاتعين(1) حال المرمى أو الرامى بين الرمى و الاصابة؛ فل الاعتبار حال الاصابةأم عالةالرمى 
ا القود والضان أم بين أن يكون الرمى مباحا أو حظورآه فيه لاحاب أوجه يتفرع 
على ذلك مسائل : : ۰ ۱ ۱ 

(منها ) لو رمى مسل ذميا أو حر عبداً فلم يقع مهما السهم حتی أسل الذمى وعتق العبد ثم 
مات فول بحب القود أم لا على وجبين . أحدهما: لابجب وهو قول الخرق وان حامدو ده 
القاضی لفقدالتکاقی, حين الجنايةوهو حالة الارسال فبو کا لو رمن الى مرتد فاسل قبل الاصابة . 
والئای:جب وهو قول أبى بكر وأخذه ما روى الحسن بن مد بن الخارث عن أحمد فى رج لأرسل 
سما على زيد فأصاب عمروا قال هو غمد عليه القود. فاءتبر الرمى الحظور اذاأصاب به معصوما 
وان كان غير المقصود. وفرق أبوبكر بين رمی المزتد والذمی با 'ن رمی المرتد مباح ورده القاضى 
بان رمنه للامام لا الى آحاد الناس فبو غير مباح لا حادهم وآما النص المذكورفلم يحبعنهالقاضى 
وكن الجواب عنه بانه قصد هناك مکاشا وأصاب نظيره وهنا لم يقصد مکافنا » وقد خرج 
صاحب الكافى وجوب القصاص ف مسالة اانص على قول. ألى بكر وقد تبين آما أصله وأما 
صاحب الجر ن فحمله خلا بغير خلاف لانه أصاب من لم يقصده فاشيه ما اذا قصد صيدا 
"وهذا ضعیف لانه قصد معصوما فاصاب نظيره بخلاف من قصد صيدا , وطذا لو قصد صيدا 
معينا فأصاب غيره حل لاف ما اذا رمى هدفا يعلمه فاصاب صيدافانه لايح لأما لوظن البدف 
صدا ناصاب صيدا فوجبان وقد يتخر 3 هاهتا مثلي| لو رمی هدفا رنه آدمياً معصو م فأصاب 


۹۲ ۱ 
آدمیا معصوماً غبره لآن أصل الرمی‌کان محظوراًفبذا الكلام فى القود. وأما اعضمان فیضمنه 
بدية حرذ کره الخرق والقاضی وال كثرون ولم عکوا فيه خلافا حتی نقل صاحب الترغیب 
اتفاق الاحماب على ذلك اعتارا عالة الاصابة فانه نما أصا بحرا مد لما وتكوندية المعتق لور ثته 
دو نالسيد ذ کره القاضى (ومنما) او رمی الى مرتد أوالى حرف فاسل ام وصلاليهما السهمفقتلبما 
فلاقود یر خلا ف لان دمبما حال الرمى كان مبدرا موهل يجب الضمان فيهثلاثة أوجه . أحدها 
وجوبه فيبما قاله'لقاضى فى خلافه والآمدى وأبو الخطاب فى موضع من الهداية وعزاهغير واحد 

الى الخرق اعتبارا عالة الاصابة وهما حينئذ ».لان معصومانولا أث رلا تفاء العصمة حال السبب 
كا لو حفر را لهما فوقعا فا بعد اسلامبما فانه يضمنهما بذیر خلاف ذ كره القاضى وغيره. قال 
القاضى ولا نسم ان رمی الجرنى والمرتد مباح مطلقا بل هو مراعا فان أسلم قبل الوقوع تبينا انه 
لم يكن مباحا. والثانی لاضمان فهما وهو أشبر وحکاه القاضى فى روايته عن أنى بكر فى الرند 
وقال لاخلاف فيه فى المذهب لان رمم‌ما كان مامورا به وقد حصل على وجه لا يمكن تلافیه 
فأشبه مااذا جرحهیا ثم أسليا. والثالث يضمن المرتد دون الحرنى وأصلهذا الوجهطريقة القاضى 
فى اجرد وابن عقيل وأبو الخطاب فى موضع من المداية انه لايضمن الحرى بغير خلاف وى 
المرتد وجبان » والفرق انالمرتد قتله الى الامام فالرامى اليه متعد وهو كالرامى ا ىالذى بخلاف 
الحربى فان لكل أحد قتله فرميه ليس بعدوان اما عكسه وهو الما رمى الى معصوم فاصابه 
السهم وهو مبدر كسم ارتد وذمى نقض العبد بين الرى والاصابةفلا ضمان بغير خلاف أعلمه 
بين اللاصحاب لآن الاصابة لم تصادف معصوماً فو کا لو رمی معصوما فاصابه السهم بعد موته 
وكذلك لو رمى عبدآ قيمته عشرون دينارا فاصابه السهم وقيمته عشرة فانه يضمنه بقيمته وقت 
الاصابةلا وقت الرمی بغير خلاف ذكرهالقاضى وغيره(ومنها) لو رمی الذمى سهماال صيدفاصاب 
آدمیا وقد اسل الرامى فقال الآمدى يحب ضمانه فى ماله لانه لم يكن مسلبا حال الرمی اتعقله 
عاقلته السلمون ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة لانه حين الاصابة كان مسلما وبذلك جزم 
صاحب الحرر والكافى وكذلك حک ماذا رمى بن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه الى موالى 
آی‌ولورمی‌مسلباً سهما ثم ارتدثم اصاب‌سبمه فقتل فبل تجبالدية فى مالهاعتباراً بحالالاصابةام 
على عاقلتهاعتبار حال الرمى علىوجهين ذ کرهما صاحبالمستوعب. وخرج منها فىالمسئلتين الا ولتين 
وجهان ابضاً احدهما ان الضمان على اهل الذمة وموالى الام.والثانى انه على السلمین وموای الاب 
( ومنها) لو رمى الحلال الى صيد ام احرم قبل ان يصيبه ضمنه ولو رمى احرم الى صيد ثم 


مع عي ل | 
احل قبل الاصابة لم يضمنه اعتبارا ال الاصابة فيا ذكره القاضى فى خلافه فى الجنايات قال 
ويجىء على قول احمد فيمن رمی طيراً على غصن فى الحل اصله فى الحرم أن يضمن هنا فى 
الموضعين تغليا للضمان اتهى. ويتخرج عدمالضمان فا اذارمی‌وهو لثم أحرم من عدم ضمان 
الحربىاذا أسلم قبل الاصابة اعتباراً با باحة الرمی, إلا ان يفرق بأن قصد الاحرام عقيب الرمی ٠‏ 
سیب الى الجناية على الصيد فيه ولا سما ان قصد الرمى قبلالاحرام لذلك (ومنها) لورمى الحلال 
من ال صدا فى الحرم فقتله فعليه ضمانه عل اللصوص قال أحمد ق‌روابة ابن منصور ق‌رجل 
رم صيدافى الحل فاصابه فى الحرم قال عليه جزاؤه. وقال أيضاً فى روايته وذ کر له قول سفیان 
الو رمى شيأ فى الحل فدخات رميته فى الحرم فتصابت شبئاً ضمن لن بده التى جنت. قال أحمد 
ما ن ما قال! وكذلك نص احمد فى رواية ابن منصور قشجرة فى الحل غصنها فى الحرم عليه 
. طير لايرمى ول يفصل بإنرميه من الل والحرم و هذا جزمابن أنى مومى والقاضی والإاكثرون 
ول یذ کر القاضى فى خلافه سواه له صيد معصوم بمحله فلا بباح قتله بكل حال وفه الضمان . 
وذ كر القاضى فى الجرد وأو الخطاب وجماعة رواية أخرىأنه لايضمنهاعتبارا حالالرامى وعله 
وهوضعيف ولا بت عن أحد ونا أخذه القاضى من رواية ان منصور فى إباحة الاصطیاد 
بالکلب وارساله من الحرم الى الحل. قال فظاهر هذا أنه متى كان آحدهمانی الحل و الاخرف الحرم 
فلا ضمانولا يصح لوجپیز , أحدهما أن التص فى الكاب والکلب له فمل اختباری فاذا آرسله 
فى الحرم على صيد فى الحل فهو بمنزلة من و كل عبده فى الحرم فى شراء صيد من الحل وذيحه فه. 
وهذا مخلاف ما اذا أر سل سمه لانه منسوب الى فعله وطذا فرق احمد فى رواية ابن 
ضور بين أن يرسل سهمه من الحل الى صيد فى الحل فدخل الحرم فيقتل فيه فيضمنه وبين 
أن پرسل الكلب فلا يضمن لان دخول کلب الى ارم باحتياره ودخول ااسپم بفعل الرامی» 
ولهذا لو أصاب سیم هذا دميا لضمنه ولو أصاب الكاب آدميا لم يضمنه ول هذا التفريق آشار 
ابن آمو مى حيث ضمن فى رهى السهم فى المسئلتين ولم يضمن فى صيد الكلب إذا آرسله فالحل 
فصاد فى الحرم إلا أن پرسله بقرب الحرم, وأما إن أر-له فى الحرم فصاد فى الحل شکی فيه 
1 ايتين قالوالاظبر عنه أنه لاجزاء فيه ولكن القاضی انما صرح بالخلاف ق اللكلب وأبو 
الخطاب هو الذى طرد الخلاف فى السهم . والوجه الثانى أن هذا النص انما يدل على انتفاء 
الضان فيما اذا أرسل سهمه من الحرم على صيد فى الل لآن صيد الحل غير معصوم فلا يصح 
الحاقصيد الحرم به» وقد فرق طوائف من الأعحاب بين الدورتين فمنهم من جزم بنفي الضمان 


۳۹ 


فما [ذا أرسل سهمه من الحرم إلى الحل وبالضمان فى العکس من غير خلافحکاه فییما وهو فى 
لهج الشیرازی .ومنهم منحكى اللاف فيهما وصحح الفرق‌ وهو صاحب المننى» ومنهم من حکی 
- الخلاففيما إذا أرسل سهمه من الحرم الى الحل ول عك الخلاف فى ضمان عكسه وهو القاضى 
فىخلافه وأخ_ذ نفى الضمان فى الصورة الأولى من رواية ابن منصور المذ كورة والضان من 
روابة ابنمنصور آیضاعن أحمد فيمن قتل صيداً على غصن ف ال أصله فى الحرم أنه يضمنه. 
وى أخذ الضیان من هذا نظر فان الغصن تابع نحل معصوموهو أصل الشجرة الذى فى الحرم فكان 
حك دحم الحرم خلاف الحل ولهذا لم يفرق أحمد بن قتله من الحل أو من الحرم فدل على أن 
حعالنصن عنده حكم الحرم ونقل ابن منصور عنه أيضا وذ کر له قول فيان فى شجرة أصلبا 
ال وأغصانها فى الحرم وعلیها طير فرماه انسانفصرعه.قال ماکان فى الحل فليرم وما كان فى 
الحرمفلا يرم قال أحمد ما أحسن ماقال؛ فجعل القاضى هذه رواية ثانية مخائفة للا'ولى وحكى فى 
الصيدالذىعلىغصنف الح ل أصله ف الحرم روايتين وليس کذاك فان أحمد ضمن الصيد قالاول 
الحاقاً للفرع باصله فى الحرمة و يضمن فى الثانية الحاقا للفرع باصله فى عدم الحرمة وإبما ضمن 
ما کان‌علالصن الذی فى الحرم لانهفی هواء الحرم وهومعصوم محله وهو الحرم وجعل ابن أى 
مومی‌الفصن تابعا لقراره من الارض دو نأصله وهو مخالف لنص أحمد ( ومنما ) هل الاعتبار 
حال الصيد باهلیةالرامی وسائر الثم وط حال الرمی أو الاصابة فيه وجبان . أحدهما الاعتبار 
حال الاصابةو به جزم القاضى فى خلافه فى کتاب الجنايات وأبو الخطاب فى ر ءوس المسائل فلو 
رمی سېما وهو محرم أو م ند أو مجوسی ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو سل حل أكله 
ولو کان بالعکس لم يحل ؛ وقد سبق الخلاف فى امحرم. والثانى الاعتبار حال الرامی قالهالقاضىى 
كتاب الصيد واخذه من نص امد فى رواية يوسف بن أبى موسی فى رجل رمى بنشاب وسعى 
فمات الرامى قبل أنيصيب فلابأس بأ كله إذا راہ با يجرح وفرععليهماإذا رمیا جميعافاصابه 
سیم أحدهما أولا فاتخنه ثم أصابه سيم الاخر فتتله أنه عرز أ كله لآن الثاتى أرسل سبمه قبل 
امتناعه والقدرة عليه , قال وقد أوما اليه أحمد فى رواية محمد بن الحم فى رجلين رمیا صيداً 
فاصاباه جميعاً فان کانا ټد ذ كاه جميعاً أكلاه قال القاضى معناه اذا كانا رمياه جميعا بماله حد وم 
يفرق بين أن يتقدم اصابة أحدهها على الاخر أو تآخر انتبی .وما يتفرع على ذلك التسمية فانما 
تشترط دند الارسال ولو سمى بعد ارساله ف نأنرجر بالنسميةوزاد جريه کفی‌والا فلا نص عليه 
فىرواية الميمو نی وقالالقاضى فى كتاب الجنايات انما اعتبرت النسمية وقت الارسال لمشقة٠عر‏ فته 


وقت الاصابة .وهذا مشعر بانه لو سمى عند الاصابة مع العلل ببالاجزأً. ۱ 
( القاعدة الثلاثون بعد الائة ) ۱ 
المسكن والخادم وال رکب انحتاج اليه ليس مال فاضل عنم اخذ الز كوات ولایجب فيه الحج 
والكفاراتو لا.يوفى منه الديون والتفقات. نص على ذلك احمدفى مسائل: 
(«نها) الركاة قال ابو داود سثل احمد عن رجل له دار يقبل من الزكاة قال نعم و قلت هی دار 
واسعة قال أرجو ان لايكون به بأس عقيل له فان کان لدخادم قال ارجوقيل له فرس قال ان کان 
بغزو عليه فى سبل الله فاارجو أن لایکون به باس . وقال جعفر بن عمد سل ابو عبد الله عن 
رجل عنده‌جار بة تساوی ماثة دینار يحتاج اليما للخدهة ياخذ من الزكاة قال نعم ! وسئل عن‌الدار 
قال اذا لم يكن فضل كثير ماحتاج اليه يعطى» و فال فى رواية ابن الح یعطی من الز کاة صاحب 
السکن‌وان كان له مسكن يفضل عله 2 ' 
ویتفرع على هذا: ان العرض الذیلایباع على المفاس فى دينه اذا كان يفى بدين صاحبه وییده 
نصاب فانه لایجعل الدين فى مقابلته حتى یز ی النصاب بغير خلاف لاانه لايجب صرفه الى جبة 
الدين ووفائه منه, واما مايباع عل المفاس فېل یجعل الدین فى مقابلته ویز کی النصابعلى روايتين 
( ومنها) الج قال امد فى رواية اوی اذا كان ااسکن وااسکنین والخادم أو الشیء الذى 
بعود به على عياله فلا باع اذا كان كفاية لاهاه » وقد يكون المنازل يكر ما امماهى قوته وقوت 
عياله فاذا خرج عنكفابته وەۇتته ومژنة عياله باع ٠‏ والضيعةمثل ذلك اذا كان فضلا عن المؤنة 
باعه, وقال فى رواية ابن المع اذا كان ارجل ارض فلاأرى أن يسع وبحج ولا یجب عليهعندى 
إلا أن يشاء. قال اابنا ولافرق بين أن بكو نا سكن وااخادم فى ملك أو دده نقدير بدشرا"هما 
بدفى هذا الباب ( ومنما ) المفاس ولاجد فه نصوص كثيرة أنه لايباع المسكن إلا ان يكون فيه 
فضل فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه فی‌رواية الى الحارث وای طالب. واما 
الخادم فلا يباععليه اذا كانحتاجا اليهلزه نأو أ كبر أو حاجة غيرهما نص عليه احد فى روايةعيد 
الله وای‌طالب وغيرهماء وقال فى رواية اسمعيل بن سعيد اذاكان مکنا واسعاً نفيساً أو خادما 
نفيساً يشترى له مايقيءه ويجعل سائره اذرهای وكذلك نقل عنه موسی بن سعيد ولا فرق بين أن 
يكو نالخادم والمسكن فى ملکه أو حتاجالبهه| فينرك له نها عل ظاهركلام الأصحاب فان قال وا 
لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل برجم بها وترك له بدفا من بقية المال ليشترى له منه ان لم 


۳۹۹ 
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يكن فيه من جنسما لآن حق الغریم يتعلق بعين ماله خلاف الفلس فان حاجته تندفع بغيرها‎ 
اما اذا لم يكن للمفلس سواها وهی عين مال رجل  وکان الشراء قبل الافلاس لم خذ منه وان‎ 

ان بعده ففی الكافى حتمل أن بؤخذ منه لثلا يؤدى الى الحيلة على اخذ اءوال الناس ( ومنبا ) 
الشريك فى عبداذا عق حصته وليس له سوى دار وخادم فېو معسر لایعتق عليه سوى حصته 
ولایاع ذلكف قيمة حصة شر بک .قال ابن منصور قات لحد من أعتق شقصا فى عبدضمن ان 
كاذله مالو قال عتق كله فى ماله ان کان له مالء قلت م قدرال مالم قال لايباع فيه دار ولارباع و 
يقم لى على شىء معلوم: قال القاضى معناه لایباع مالا غنى له عن سكناه كالمفلس (ومنها )التكفير 
با مال لایباع فه المسكن والخادم ذ كره القا ضى وال صحاب وقالوا يباع فيه الفاضل‌عن ذلك حتى 
لوکان له رقة نفيسة عکن أن یشتری بشمنبا رقبتان فیستفنی خدمة احداهما ویعتق الاخرى لزمه 
لت » وهكذا الدار واللابس . واما ان وجب عليه التكفير وله خادم لاصتاج اليه ثم احتاج اليه 
قبل التكفير فن الاصحاب من جزم هنا بازوم العتق لانه بمثابة هن كان موسراً حال بحنث العتق 
مار قبل ااسکفیر فان العتق يستقر فى ذمته ( ومنما ) تفقة الأقارب قال آبو طالب قیل لاد 
فان کان له دار پیعپا و ینفق على ابنه: قال لا بد له من مسکن إن کان له فضل عن مسکنه فضل عن 
نفقة عباله فلينفق علهم وان ۸ يكن له فضل ولاسعة فلا ينفق علیهم. وصرح صاحب الترغیب بان 
نفقة القر يب لابباع فيها الامايباع عل الفاس فى دينه وهكذا يبنى أن يكون حكالجزية واخراج 
والعاقلة. وذ کر الامدی ان من وجبت علبه نفقة قريبه فنیب ماله وامتنع »نه ووحد الحام له 
عقاراً فله ببعه والنفقة فيه على أقاربه» وكذا ذكر صاحب المذنى فى نققة الروجة والاولاد ولعل 
الراد بذلك العقار الذى لاحتاح اليه لاسکنی أو أن هذا ختص بالمتع من النفقة مع قدرته عليها 
لضرورة حيث لم بقدر ل على غير عقاره 


لإ القاعدة الحادية والثلاثون بعد المالة ) 

القدرةعلى | كتساب المال بالبضع ليس بغنی معتبر» صرح به القاضى فى خلافه وفرع عليه 
و 

(منها) اذافلست المرأة وهی من برغب فى نكاحها ل تحبر على النکاح لا خذ المهر بغير خلاف 
زوم ) انه لاحب عليها تفقةالأقارب بقدرتها على التكاح وتحصيل امبر ( ومنها ) أنه لاتمنع من 
أخمذالركاة بذاك أيضا ( ومنبا ) لو کان لفاس آم ولد لم بر على [تكاحما وأخذ مهرها وان كان 


بجر على إجارتها وأخذ أجرتها . 
لإا القاعدة الثانية والثلائون بعد المائة € ۱ 

القدرة على ١‏ کتساب‌الال بالصناعات غنی بالنسبة إلى مه امس )ومن نرم فته من زوجة 
وخادم وهل هو غنى فاضل عن ذلك على روايتين » ویتفرع على ذلك مسائل : ا 

( »ما ) القوى المكتسب لایباح له أخذ الزكاة بجهة الق رفانه غنى بالا كتساب » وهل له 
الآخذللغرم إذاكان عليه دينعلى وجبين.أحدهما لدذلك قالهالةاضى فى خلافه وابن عقيل فى تمده 
فى الز كاة و كذلك ذكراه فى اجرد والفصول فى باب الكتابة . والثانى لايجوز وه جزم الشيخ 
مجد الدين فى شرح المداية وهذا الخلاف راجع الى الخلاف ف إجباره على التكسب لوفاء دينه 

كا سنذ كره انشاءالله تعالى . والاول ظاهر کلام أحمد لان اباح السؤال لسکانب فقال هو مفرم ۱ 
ويباحله الاخذ من الز زو شام درمز طقس و المذعب 
هن عليه دين ,يجبر على الكسب لوفائه اولى بالاخذ (ومنها ) وجوب الج على القوى اللكنسبٌ 
فان كان بعيداً عن مک فا ذهب انتفاء الوجوب وان کان قربباً فوجبان. وقال الشيخ مجد الدين 
يتوجه على أصلنا فى البعيد ان يجب عليه الحج ان كان قادراً على التكسب فى طريقه كا يجبره على 
الكسب لوفاء دينه ولكن يمكن بان حةوق الله مبنية على المساعة خلاف حقوق الادمیین ولهذا 
لايجب عليه التكسب لتحصيل مال حج به ولایعتق به فى الكفارة ( ومنبا ) وفاء الدبون وفى 
اجبار المغلس على الکسب لاوفاء روايتانهشبورتان . فاماا لمكا تبفلا يجبر على الكسب لوفاءدينه 
على المذهب الشهورلانه دين ضعيف » وخرج أبن عقيل وجبا بالوجوب کسائرالد بون (ومنها) 
أن القدرة على الكسب بالحرفة عنم وجوب نفقته على أقاربه صرح بهالقاضى فىخلافه وكذا ذكر 
صاحب الكافى وغيره . واما انم يكن له حرفة وهو صميح فبل تجب له النفقة ؟ حك أبوالخطاب 
وتو هیا القاشى يكين امود وار فة مود ی مطلقا مععدم الحرفة وفرق فى 
ز كاة الفطر من الجرد بين الاب وغيره وأوجب النفقة للااب بكل حال وشرط ف الابن وغيره 
الزمانة » وأما وجوب النفقة على أقاربه من الکسب فصرح‌القاضی فىخلافه وف الجرد وابن عقيل 
فى مفرداته وابن الزاغونی وال كثرون بالوجوب . قال القاضی فى خلافه فظاهر كلام أحمد أن 
لافرق ذلك بين الوالدين والاولاد وغيرثم من الاقارب . وخرج صاحب الترغيب المدئلة على 
روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للانفساق وهو ضعيف » وأظهر منه آنبخرج على م 


۷۹۸ 


مب عی اه تب 
اجبارالفلس على الکسب لوفاء دینه ( ومنها ) أن الفقير الکتسب هل عت المقل»ع العافلة فيه 
روایتان (ومنبا ) الجزية هل تجب على الفقیر الکنسب على روايتين أشبرهما الوجوب . 


لإ القاعدة الثالثة وائلائون بعد الماثة > 

شت تبعا مالا يشت استقلالا فى مسائل : 

( منها) شبادةالنساء بالولادة ثبت بها النسب ولايثبت النسب بشهادتهنبه استقلالا ( ومنما) 
شبادة النساء على اسقاط الجنين بالضربة يوجب ااغرة إن سقط میتا والدية إن سقط حيا (ومنما) 
شهادة امرأة على الرضاع يقبل على المذهب ویترتب على ذلك انفساخ النكاح ( ومنبا) لو شبد 
واحد برؤية هلالرمضانثم أ كلواالعدة ولم بروا املال فبل يفطرو نأملا؟ على وجبين . اشهرهما 
لا.يفطرونثلا يؤدى الىالفطر بقول واحد. والثانى بل ر ويثبت الفطر تبعا للصوم ومن الا حاب 
من قال ان كان غما أفطروا وإلافلا ( ؤمنها ) لو أخبر واحد بغروب‌الشمس جاز الفطر ومن 
لاحاب من اقتضی كلامه حكاية الاتفاق عليه لان وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب ؛ وله 
مأخذ آخر وهو أن للغروب هليه امارات تورث ظا بانفرادها فاذا انضم اليما قول الثقة قوى 
بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر(ومنها) صلاة التراوع ليلة الغيم تبعا للصيام على أحدالوجبين 
وذ كر القاضى احتهالا بثبوت سائر الاحكام المعلةة بالشهر من وقوع الطلاق المعاق به وحلول 
آجال الدیون وهو ضعيف هنا » نعم | اذا شید واحد برؤية املال ثبت بهالشهر وترتبت عليه 
هذه الاحكاموان كانت لاتثبت بشبادة واحد ابتداء صرح به ابن عقيل فى عمد الادلة ) ومنبا) 
لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم ماقاله فرواه واحد ثبت الحديث 
هووقع الطلاق وانكان الطلاق لایثبت بخبر واحد ذكره ابن عقيل فى العمد أيضاً » ويتخرج 
عدم وقوع الطلاق فى المسئلتين من ااستلة الآنية ( ومنها ) لو حاف بالطلاق أنه ماغصب شيئاً 
ثم ثبت عليه بشاهد وين أو برجل وام رأتين فېل بقع به الطلاق على وجبین وحكاهما القاضى 
فى خلافه فى كتاب القطع فى ااسرقة والآمدى روايتين وجزم القاضى فى الجرد وابن عقيل فى 
الفصول وصاحب المغنى بعدم الوقوع واختار السامرى الوقوع وقال صاحب الحرر فى تعلیقه 
على الحداية وعندى أن قياس قول هن عفا عن الجاهل والناسی فى الطلاق أن لام عليه به ولو 
ثبت الغصب برجلين ( وهنا ) لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة 
فى ولادتها هل یقع الطلاق و الشبور الوقوع و به‌جزم القاضى فى خلافهوتبعه الشريف أبوحفص 


۳۹۹ 


وأبو الموامب العکیری وأبو الخطاب وال كثرون ويشبد له نص أحمد فى روأية مهنا اذا قال لها 
إن حضت فانت وضرتكطالق فشمد النساء محیضها طلقتا جميعا » وف صاحب الحرر فيه وجا 
آخر أله لایقع الطلاق من المسئلة التى قبلبا ( ومنها ) لو ادعى المكاتب اذا أخر نجوم الكتابة 
فانكرهالسيد فأتى المكاتب بشاهد ومین أو برجل وامرأتين على ماقال فهل يعتق أملا ۾ قال الخرق 
يعتق ولم مك صاحب المفنى فيه خلافا وحکی صاحب الترغيب فيه وجهين ( ومنها ) اذا وقف 
وقفا معلقا مو ته فانه يصح على المنصوص فى رواية الميمونى وذ كره الخرق وقال القاضى لايصح 
والاول أصح لانما وصية والوصايا تقبل النعليق ( ومنها ) البراءة المعلفةبموتالمبرىءتصمم أيضا 
لدخوشا ضمنا فى الوصية نص عليه فىروايةالمروذىوةالهالقاضى وا لاحاب وكذلك إبراء امجروح 
للجانىمن دمهأو تحليله منه يكونوصية معلقة بموته » وهلهى وصية للقاتلعل طريقين فعندالقاضی 
هى وصية للقاتل فیخرج على الخلاف ف الوصية » وعند أبى بكر ليس الابراء والعفو وصية لانه 
اسقاط لاتمليك وقال الامدی هو الذهب قال واعا يكون إبراء عضأ قبل الاندمال فاما بعدهفعل 
وجبین ( ومنبا ) اذا قال اذا جاء رأس الشبر فانت طالق بالف فانه يصح ذكره القاضى وتدخل 
المعاوضة تبعا للطلاق اذا قبلته فانه لابد من قبوغا » وكذلك لوقالت له إن طلقتی فلك على الف 
فطلقبا بانت ولزمما ال لف » قال الشيخ تقى الدين ذ کر القاضى فى خلافه مايقتضى أنه لایعل فيه 
خلافاً وقاس الشیخ عليه ما إذا قالت ان طلقتی فانت برىء من‌صداق فطلقها أنه يبرا من صداقها 
ويقع الطلاق بائاً لآن تعليق الابراء أقر ب الى الصحة من تمایق اقليك لترددالابراء بين . 
الاسقاط والمايك .تمع معلقاً فى الجعالة والسبق فهاهنا كذلك (ومنها ) اذا قال من سل على أ كثر 
من أر بع نسوة ظا أسلدت واحدة منکن فبى طالق فمل يصح على وجبين . أحدهما : لایصح لان 
الطلاق اختبار والاختيار لایتعلق بالشرط . والتایی : صح لآن الطلاق يقبل التعليق والاختيار 
يثبت تبعاً له وضمنا (ومنبا ) اذا قال رجل لاخر آعتق عبدك عنى وعل نه فقال القاضی فى 
خلافه هو استدعاء للعتق والملك بدخل تبعاً وضمناً اضرورة وقوع العتق له وصرح بانه ملك 
قبری حتى أنه يثبت للكافر على السل اذا كان العبد الستدعی عنقه مسلب والمستدعى کافرا مع أنه 
منع من شراء الكافر من‌یعتق عليه بالملك من المسلدين حست كان العقد موضوعا فيه لبلك دون 
العتق» وكذلك على قباس قوله‌سراية عتق الشريك وأولى لاما [تلاف مخض عصل بغير اختیار 
احد ولا قصده . ویتفرع على ذلك اذا اعتق الکافر الوسر شرکا لهمن عبد مسل فانه يسرى ولا 
مخرج على الخلاف فى شراء مس یعتتی عليه ملك كما فعل أبوالخطاب وغيره (ومنها)صلاة الحاج 


۳۰۰ 


عن غيره رکمتی الطواف تحصل ضمناً وتبعاً للحج وان كانت الصلاة لاتقبل النيابة استقلالاوقد 
اشار الامام أحمد الى هذا فى رواية الشالنجى ( ومنبا) ان الوكيل ووصى اليتبم مما أن بتاعا 
٠‏ بزائد عل من الل مابتغاين مثلبا عادة ولامجوز لمما هبة ذلك القدر ابتداء ذ كره القاضى وغيره » 
ولكنهم جعلوا ما "خذهآن الحا باة ليست ببذل صرع وانما فيم معنى البذلوجعلبا من هذه القاعدة 
آول(ومنها ) لو كان له امتان لكل منهما ولد فقال أحدهما ولدى ثم مات وم يتبين ول يبين وارثه . 
ول يوجد قافة اقرع ینب| فمن خرجت له القرعة فو حر وأمه معتقة بالاستيلاد وان كان أقرأنه 
أحبلبا فى مالکه» وهل شت نسب الولد ويرثه!م لا على وجبين. احدهما انه لايثبت نسبه. ولا 
يرث به وهو الذى ذكره القاضى فى الجرد.وابن عقيل والسامرى لآ نالقرعة لامدخل لما فى 
الانساب . [ قال القاضى وهذان الوجمان مخرجان من الخلاف فى دخول القرعة فيما اذا ز وج 
الوليان فل يعلم السابق منهما ] (۱) وااثانى ينبت نسبه ويرث وهو الذى ذ کره القاضى فی خلافه 
وصاحب التلخیصوذ کرصاحب‌الاخیص() أنه قياس الذهب لا نه‌حر استندت حر يتهالىالاقرار 
فاشبه مالو عينه فى إقراره ( ومنها ) لوطلق واحدة معينة من نسائه ثم مات ول يعم عينها أقرع 
بینون واخرجت المطلقة بالقرعة ولم يجب علما عدة الوفاة ۾ وتحسب لها عدة الطلاق من حينه 
وعلى البواق عدة الوفاة فى ظاهر كلام امد رضى الله عنه لآن الظلاق لما ثبت بالقرعة تبعه 
لوازمه من‌العدةو غیرها » وقال القاضى يعتد الكل باطول الا جلين وستاتى السالة فيها بعد ان شاء 
لته تعالی ( ومنها ) لو قال الخنثى الشکل آنا رجل وقبلنا قوله فى ذلك فى النكاح فہل يثبت فى 
حقه سائر أحكام الرجال تبعاً لشکاح ويزول بذلك إشكاله ۾ آم يقبل قوله فى حقوق الله تعالى 
وفما عليه من حقوق الآدمبين دون ماله منها لثلا يلؤم قبول قوله فى استحقاقه ميراث ذحكر 
' وديته فيه وجهان . 
لإ القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة ) 

المنع سل" من الرفع » ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة جداً : 

( منبا) تضمیر الخل ابتداء بان يوضع فيها خل بمنع تخمیرها مشروع » وتخليلها بعد تخدسیرها 
منوع (ومنها ) ذع الحيوان الا" کول يمنع نداسة هه و جلده وهو مشروع ودبغ جلده بعد نجاشته 
بالموت لايفيد طهازته على ظاهر المذهب ( ومنها ) السفر قبل الشروع ف الصيام بح الفطر ولو 
)۱( مابين المربعین عن ۷۱۱ فقط . )١(‏ فى نسخی الدار : صاحب المغى , 


۳۰۱ 


سافر فى ائناء يوم من رمضان ففى استباحة الفطر روایتان والاتمام فيه أفضل بكل حال . و نقل 
ابن منصور عن أحمد رضی الله عنه إن نوی السفر من الليل ثم سافر فى أثناء انهار أفطر وان نوی 
السفر فى اهار وسافر فيهفلايمجبنى أن يفطر فيه . والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب اذا 
وجد السفر فى النهار فيكون الصيام قبله مراعی‌تخلاف مااذا طرأت النبة والسفر فى أثناء اهار 
( ومنها) أن الرجل بملك منع زوجته من حج النذر والنفل فان شر عت فيه بدون اانه ففى جواز 
تحاملها روایتان (ومنها) أن وجود الاء بعد التبم وقبل الشروع فى الصلاة بمنع الدخول فيها 

اتيم » ولو دخل فيهابالتيمم ثم وجد الماء فهل يبط الصلاة أملا على روایتین » و کذلكالخلاف 
فى القدرة على نکاح اطرةددد تكاج الامة هل بطل نكاحها على روایتین . و عنعه ابتداء وكذلك 
فى القدرة على كفارة الظهار بالعتق بعد الشروع فى الصيام لا برجب الانتقال عل الصحيح وقبله 
يوجب (ومنها) انالمرأة تملك منم نفسها حتى تقبض صداقبا فان سامت نفسها ابشداء قبل قيض 
الصداق فبل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه على وجبين . وكذلكاختار صاحب المغنى فى الببع 
٠‏ ان البائع لك الامتناع من تسليم المبيع حى يقبض ننه فاذا سلمه لم يملك استرجاعهومنعالمشيترى 
من اأتصرف فيه وا جر عليه مستندا الى هذه القاعدة وهر خلاف ١‏ اقاله القاضى وأحابه فى مسئلة 
اجر الغريب ( ومنها ) اختلاف الدين المانع من النكاح بمنعه ابتداء ولا .يفسخه فى الدوام على 
الاشهر بل يقف الامر عل انقضاه العدة فيه (ومنها ) الاسلام عنع ابتداء الرق ولا برفعه بعد 
حصوله واعا استرق ولد الآمة السلبة للانه جزء منها فهو فى معنى استدامة الرق على السل » وأما 
الاسری اذا آسلموا قبل الاسترقاق فانما جاز استرفاقهم لانعقاد سببه فى الکفر انعقادا تام فاستند 
الى سبب موجود فى السكفر ١‏ 


( القاعدة الخامة والئلائون بعد الماثة € 
الماك القاصر من ابتدائه لا يستباح فبه الوطء خلاف ما کان القصور طارئا عليه» نص على ذاك 
هد رضی الله عنه . 
هن الآول : الشتراة بشرط اخرار فى مدة الخبار و کذلك الشتراة بشرط أن لا يبيع ولا 
هب وان باعها فالشتری أحق بها نص عليه هد ونصوصه صريحة بصحة هذا الببع والشرط 
ومنع الوط قال فى روايةعبد الله فيمن باع جاريته على أن لاببیع ولا مب البیم جائز ولايقرما ٠‏ 
لآن عر بن الخطاب قال لايقرب فرجا فيه شرط لاحد » وکذلك قال مهنا فى رواية حرب 


يفنا 


وزادإن اشترطوا إن باعها فهم أحق بها بالقن فلا قرا يذهب الى حسدیث عمر <ين قال لابن 
مسعود وكذلك نقل مهنا وقال فى رواية أنى .طالب فيمن اشترى امة بشرط لا بقرما وفيا شرط 
وكذلك نقل ابن منصور وقول عر الذى أشار اليه هو مارواه حماد بن سلبة عنعبيد الله بن عبدالله 
ابن عتبة أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأة وشرط فان باعها فهى ها بالثمن الذى اشتراها 
فسأل ابن مسعود عن ذلك عر بن الطاب فقال لابنکحها وفيها شرط. قال حنہل قال عمى. كل 
شرط فى فرج فهو على هذا والشرط الواحد ف بیع جائز الا أن عمر کره لان مسعود أن حطاها 
لا"نه شرط لامرأته الذی شرط فل يجوز عمر أن يطأها وفيها شرط وكذلك نص أحمد فى رواية 
ان هانیء على منع الوطء فى الامة ا(شتراة بشرط التدبير ونص أيضاً فى رواية ابي منصور 
على منم وطء بنت المديرة دون آمها وناع() الا صحاب فى توجيهه والا مر فيهواضح على مأقرر ناه 
إذ بنت المدبرة مدبرة من ابتداء ملکپا خلاف اهبا » وكذلك نص على المنع من وطء الامة 
المملوكة بالعمرى وحملهالقاضى على الاستحياب وهو بعيد » و الصواب حمله على ان الملك بالعمری 
قاصرو هذا نقول على رواية اذا ا اليه بعد صح فيكون ملكا مؤقتا. ومن ذلك الامة 
الموصى بمنافعها لايحوز للوارث وطبها على آصح الوجبين » وهو قول القاضى خلافاً لابن عقيل 
ولكن هذه المسئلة ماخذ آخر وهو أن منفعة البضع هل هى داخلة فى المنافع الموصى ما أم لام 
ومن‌الثانى : أم الولد والمديرة والمكائبة اذا اشترطوا وظتها فى عقد الكتابة والموجرة والجانة . 
وأما المرهونة فانما منع من‌وطمما لو جين . أحدهما انه يفضى الى استيلادها فیبطل الرهن ويسقط 
حق المر تہن. والثانى ان الراهن منوع من e‏ بغر ا ولو بالاستخدام وغيره 
فالوطء 
م القاعدة السادسة وا ثلاثون بعد المائة 4 
الوط ا م لعارض‌هل إستتبع ترم مقدماته أملا ۶ انكانلضءف املك و قصوره أوخشية 

عدم ثبو ته کالامة الشتراة اذا ملكت بعقد عرم فيحرم ساش أنواع الاستمتاع اء وان كان 
لغير ذلكمن الوانع فهو نوعان. أحدهما العبادات المانعةمن الوطء وهىعلى ضر بين . ضرب يمتنع 
فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء فيمنع الوطء والمباشرة كالاحرام القوى وهو ما قبل التحال 
الأول والاعتكاف . وضرب تنم فيها الجاع وما أفضى الى الانزال فلا نع ما بعدافضاق ه اليه من 
(۱)کام الاصحاب : معی اختلفوا واللكوع تعوج البدينمن قبل الكوع . 


االامسة ولو كانت لشهوة وهوالصيام وأما الأجرام ااضميف وهو ما بين التحللين والذهب أنه 
حرم الوطء والباشرة » وفيه رواية أخرىأنه. بحرم.ااوطء خاصة . النوع الثانى غير العبادات فبل 
بحرم مع الوط ۽ غيره فيه قولان فى ا اذهب وخرچ على ذلك مسائل(مما) ایض والنفاس حرم 
مهما الوطء فى الفرج ولا بحرم ما دونه فى الذهب الصحيح وفنه رواية أخرى عنع الاستمتاع 
ما بين السرة والركبة (ومبا) اظبار بحرم الوط. ء فى الفرج وق الاستمتاع : عقدماته رواءتان 
أشهرهما التحريم ( ومنبا ) الآمة المسية فى مدة الاستبراء يحرم وطنها وفى الاستمتاع بالباشرة 
روايتان وح القاضی ف الجرد الجواز (ومنها) الزوجة الموطوءة لشببة حرم وطؤهامدة الاستيراء 
وق مقدمات الوطء وجبان( ومنبا) ابمع بين الأاختين المل وكتينق الاستمتاع عقدمات الوطء 
قال ابن عقيل یکره ولا بحرم» ویتوجه أن محرم أما اذا قلنا ان اطباشرة وة کالوطء فى 
تحريم الآخت حتی تمرم الاو فلا اشكال. 2 4 : 
( القاعدة السابمة والثلاثون بعد الات ) ۱ 

الواجب بقتل العمد هل هو القود عينا أو أحدٌمرین[م الق د وإماالدية» فيهروايتانمعروفتان 

يتفرع عليه ثلاث قواعد » استبفاء القود ‏ والمفو عنه » والصلم عنه. 
«القاعدة الاول» فى استيفاء القود فيتعين حقالمستوفى فيه بغير اشكالثم ان قلنا الواجب القود 

عينا فلا يكون الاستفاء تقو تا لبال وان فلت أ ا فهل هر تفويت للبالك أم لا :على 
وجهان » و يتفرع عامبا مسائل : ۱ ۱ 

(منها) اذا قتل العبد المرهون ذاقتص از نا یر اذن المرتين فبل يازمه الضمان لر تین 
أملا على وجهن. أ شهرهما از وم نص عليه حدقز 3 بنمنصور وهواختیار القاضی وال كثرين 
[ قالوا ولا يجوز له القصاص بدو نإذن المرتين ] لان الواجب كان أحد أمرين فاذاعينه بالقصاص 
فد فوت الال الواجب على المرتهن وقد كان تعلق حقه برقبة العبد الرهون تعلق بدله الواجب 
فهو کا لو فتله أو أ عتقه فضمنه بقيمته فى التصوص و به جزم فى الحرر وقال القاضى والأكثرون 
9 ل الامرین‌من قیمته اوأر ش الجناءة والخلاف فى هذا يشبه الخلاف فما يضمن بهالعبد الجا ناذا 
أعتقه عالا بالجناية . والوجه الثانى لا بازمه‌ضمان و صیححه صاحب الحرر لان الال انمایتعین(۱) بالاختيار 
۱ ۴ و فلي أخذ المألاذا جنى علمه‌جناية 


٠‏ والاختبار وب سب لثرتهن لابلز 


00 كذاقى نسختی الدار وق املا اما ۱ 


4 


توجب القود بل له الاقتصاص.ولا نعدم شيئاهم تعلق حقوق الغرماء باعبان ماله ولوس له مال 
آخر یغرم منه فظاهر کلام صاحب الكافى أن الوجبين على قولنا موجب امد القود عيناً فاما ان 
قلنا أحد أمرين وجب الضمان لتفوبت المال الواجب وهو بعيد فأما أن قلنا الواجب القود عينا فاعا 
فوت اكتساب الال لم فوت مالا و اجاً فلا توجه الضمان بالكلة وأطاق القاضی وابن عقيل 
منغير بناء على أحد القولين ويتعين بناؤه على القول بان الواجبأحد أمرين لا “نما صرحا فى 
العفو أنه لابوجب الضمان اذا قانا الواجب القود عينا » وعللابأنه انما فوت على المرتهن ١‏ كتساب 
الملل وذلك غير لازم له والاقتصاص مثل العفو ثم جدت الشيخ مجد الدين صرح بهذا البناء الذى 
ذكرنه (ومنها ) اذا قتل عبد من التركة المستغرفة بالد بون عمداً وقانا بنتقل اللاك الى الورثة فاختاروا 
القصاص فهل يطاابون بقيمة العبد أملاه يخرج على المرهون ( ومنها) العبد الموصى بمنفعته اذا قتل 
عدا فهل لمالك الرقبة الاقتصاص بعد اذن مالك المنفعةوهل يضمن آملا؟ صر القاضى فى خلافه 
ب منع كالرهن سواء وهذا بتخرج على أحد الوجهين وهو أن حق مالك المنفعة لم بطل بالقتل 
وأما على الوجه الاخر وهو بطلان حقه بالقتل جعلا للوصية بالمنفعة كاطبة التى لم تقبض فلا 
يمنع مالك الرقية من الاقتصاص فلا شىء عليه (ومنها) اذا جنى عل المكاتب فمل له أن يقتص 
بدون إذن سده ذكر القاضى فى الجرد وان عقيل الجواز لآن المطالبة بالقصاص والعفو عنه 
ال العد دون سیده ولو کان قنا وقال القاضی ف خلافه قباس الذهب قول أن بکر ف منعه من 
الاقتصاص من عبيدء اذا قتل بعضوم بعضاً لاه لاوز له الاقتصاص‌بدون 5 سيده وفه نظر 
فان القاتل قد فوت مالا مملوكا فهو کقتل الراهن‌الرهون بقصاص استحقه عليه » و لکن لابلزم 
ضمان المكاتب لسيده لان السید لا یستحق انتراع ذلك منه وهذاخلاف افتصاصا کاب 
من الجاتى عليه فانه لم يفوت به مالا علو کا له ( ومنبا ) لو قتل العبد الموصى به لمعين قبل قبوله 
فمل لاورثة الاقتصاص بدون اذن الوصی له اذا قلنا هو ملك يتوجه المنع اذا قلا ان الجناية 
أوجبت أحد شین فان فعلو! ضمنوا للموصى له القيمة اذاقبل ( ومنها) لوقنل‌عبدمن مالالمضار بة 
عمدا فان كان فى الال ربح فیا شر يكان وليس لا -دهما الانفراد بالقصاص ولا العفو هذا ظاهر 
كلام القاضى وابن عقيل فلو اقتص رب الال بغير اختيار المضارب توجه أن يضمن للبضارب 
حصته من الربح ان قلنا الواجب بالقتل أحد شيئين . 

«القاعدة الثاننة» فى العفو عن القصاص وله ثلاثة أحوال . أحدها انيقع العفوالى الدية وفيه 
طر قتان [<داهمائبوت الدية على الروايتين | وهی طريةة القاضى . والثانية بناؤه على الروايتين ] 


“<0 


فان قلنا موجبه أحد شيئين ثبتت الدية والالم يثبت شىء بدونتراض منبما وهی طريقةأنى الخطاب 
وابن عقيل وذ كرهاالةاضى أ يضاف المضار بة » فيكو نالقود باقباكاله ل نه برض باسقاطه إلا بعوض 
ولم محصل له . والحالة الثانية أن يعفو عن‌القصاصولا بذکر مالا » فان قانا موجبه القصاص عينا 
فلا شىء له » وان قلنا أحد شيئين نيت المال وخرج ابن عقيل أنه اذا عفى عن القود سقط ولا 
شىء له بكل حال على كل قول لانه بعفوه عنه تعين الواجب فيه بتصرفه فيه فبو کا لو أسل على 

أ كش من أربع ثم طاق احداهن فانه بتعين الاختبار فما وهذا ضعيف فان اسقاط القودترك له 
واعراض عنه وعدول الى غيره ليس اختيارا له وغذا علك العفو عن القود والمال جیعا وليس 
له اختيارهما جيعا مخلاف الزوجات فانه لاملك طلاق أ كر من أربع منين على ااشهور ١‏ 
الحالة الثالثة ان بعفو عن القود الى غير مال مصمرحا بذلك فان قلنا الواجب‌القصاص عبنا فلا مال 
له فى نفس الامر وقوله هذا لخو ء وان قلناالواجب أحد شيئين سقط القصاص والال جميعاً » فان 
كان من لاتيرع له كالمفاس المحجورعايهوالمكاتب والمررض فما زادعلى الثلث والورثة مع استغراق 
الديون للتر کةفوجهان 0 لا إسقط الال باسقاطرم وهو الشپور لان المال وجب بالعفو 

عن القصاص ولا عکنهم اسقاطه بعد ذلك کالعفو عن دة الخطأ . الثانى بسقط وفى احرر أنه 
المنصوص عليه لان ا يتعين بدون اختراره له أو اسقاط اقصاص وحده و آما إن أسقطبما 
ف كلام واحد متصل سقطا جميعاً من غير دخول الال فى ملك و یکون ذلك اختباراً منه نقول 
لتركالقلك فلا يدخل المالفى ملکه(۱) » اذا نقرر هذا فهل يكون العفو تفو يتا[ لبال ان قلنا إن 
الواجب القود عیذا لم يكن العفو تفويتا لمال] ١‏ فلا يوجبٍ ضمانا صرح به القاضى وابن عقيل 
وكلام أنى الطاب يدل على وجوب ااضمان وصرح فى الكافى بأنهعلى وجرین کا لو اقتص منه 
فى هذه الحالة فان عنده فى الضمان وجبين وقد سيق سان ضعف ذلك وعالفته لظاهر تعليل القاضى 
وابنءةيل . و كذلك فى التلخص أن فى ااضمان هاهناوجهين وصمح عدمه ولميذ كر فى الضمان اذا 
اقتصخلافا » وفرق بعض الاصحاب بين الضمان بالاقتصاص وعدم الضمان بالعفو بانه اذا اققتص 

فقد استوق بدل 0 فاذلك از مه الضمان خلاف مااذا عفى فانه م لستوف له بدلا بل فات علپا 
جميعاً » وطذا لو أبرأ أحد الشر يكينالغرم من‌حقه برىء ولم لزمه الضمان لشر یکه مخلاف ماإذا 
استوق هه أو بدله فانه يضمن لشر بکه نصيبه منه » وان قلنا الواجب أحد شيئين فعفى مجانا 
ففى الكافى هو كالعفو عن امال فان کان حجورا عليه لم يصع" وإنكان واهياً ففيه ثلاثة أوجه , 

(۱) فى ۷۱۱ ويكون ذلك اذاتقرر (۲)مابین المربعين زيادة من ۷۱۲ 


۹ - قوأعد 


۳۰۹ 


آجدها لا یصح وهو اختباره اعنوصاحب الكافى کا لایصح‌عفو الفلس . والثاى ,صح ويۇخذ 5 
القيمة تكون رهنا لانه آتلفه بعفوه وهو ول أنى لطاب وبه جزم صاحب التلخيص . والثالك 
5 بالنسية الى الراهن دون المرتهن فتوخذ القيمة من ا انى تکون رهناً مكانه فاذا زال الرهن 
ردت الى الجاتى وهو قولالقاضى وابن عقيل » وأما عل الوجه الثانى الذى سكيناه فى أصل المسألة 
فوصحة عاو الفلس والریض فا زاد على الثلث و لؤرئة و وم فيتخرج فى الضمان وجهان 
کالاقتصاص اذا قلنا الواجب أحد شيئين » و یتخرج عل‌هذا الاصل مسائل : 
( منها ) عفو الراهن عن الجناية على المرهون وقد ذكرنا حككه مستوفى (ومنها) عفو المفاس 
عن الجناية الموجبة لاقود جانا فالشهو ر إنا ان قلنا الواجب القود عينا صح وان قلنا الواجب 
أخد أمر ینام يصح العفو عن الال وعلى الوجه الآخر الذى قيل إنةالنصو ص يصح » وعلى طريقة 
من حکی الضمان فى اارهون ؛ وان قانا الواجب القود عینا بخرجهاهنا مثله ( ومنها ) عفو المكاتب 
عن القصاص وحككه جک الفلس ( ومنبا) عفو الورثة عن القصاص مع استغراق الديونوحكه 
حك ذلك ( ومنها ) عفو ااریض عن القصاص وحکه فيا زاد على الثلث كذلك ( ومنها ) اذا 
عفى الوارث ءن العبد ابمانی عل الغيد الموصى عنفعته هل يضمن المالك المنفعة قيمتها على وجرین 
ها فى الترغيب والاظبر تخريجبما على أن حق صاحب المفعة هل سقط بالاتلاف آم لاء . 
ويتوجه أن لابنفذعفوه فى قدر قيمة المنافع لانهاملك غير اذاقلناالواجب أحد آم‌ین‌وهذامخلاف 
الم ونا جانى عل العبدال:أجر لاثنالاجارةتنفسخ بالقترو ير جع المستأجر بيقيةالأجرة (ونبا) 
اذا قتل المد الموصى به لمعين قبل قبوله فبل للورثة العفو عن قاتله دون اختيار الموصى له به لآن 
قيمته لدصرح بذلكأبوالخطاب والأماب » ويتوجه تخر ذلك دلي هذا الأصل ان لالواجب 
القصاص عيئاً فل يجب بهذهالجناية مال فلوم النفو ولاسما عل‌قوانا ان ملک قبل القبول لهم »وان 
قلنا الواجب القود عيناً فى المرهون يخرج هاهنا مثله ( ومنبا ) العفو عن الوارث الجا ىفى مرض 
الموت عن دم العمد أن قلنا الواجب ااقود ينا فبو مخبح وان قانا الواجب أحد شيثين فكذلك 
به القاضى فى خلافه فى مسئلة |اواتف على الوارث فی اارض ويتوجه فيه وجه آخر بوقوفه 


وت و ون 
على اجازة الورله . ۱ ۱ 3 
« تنببان » أحدهما : اوأطاق العفو عن ال انى عبداً فبل بزل عفوه على القود والدية أو على 
رد كى صاحب ار لا أوجه , أحدها وذ كر ها للصوص آ تصرف الهاجميفاً 
زنل أحد رحمه الله فى رواية مها ای ينصرف الى القودوحده إلا أن يقر 


الدية مع القود . والثالث يكون عفوا عنهما إلا أن یقول ‏ آرد الدبة فیحلف و بقبل منه ٠‏ وفى 
الترغيب ان قلنا الواجب القود وحده سقط ولا دية » وان قلنا أحد شيئين انصرف العفو الى 
القمناص ى أف الرواتن والاخزی یسفطان جا ,و ان » : لو اختار القصاص نله ذلاك 
وهل له العفو عنهالى الدية ان قنا الراجب هو القصاص عا ف كدالى الدية وان قانا الواجب 
أحد شیئین فع و جهین حکاهما فى الترغب . أحدهما نعم ۱ وهو قول الفاضی وان عقيل ولان 
أ كثر مافيه أنه معين له النصاص فيجوز له تركه الى مال ) اذا قانا هو الواجب عينا . والثاق لا ۱ 
وال ف الكافىوانحرر آنه أسقط حه من الدية باختياره فلم يكن له الر جوع الباما لو عفى 
عنهاوعن ال2صاص . وفارق‌مااذا قلنأ أنالقود هوالواجب عينا نامال م بسقط با سقاظه ويجاب 
عن هذا ان الذى أسقطه هوالدية الواجبة بالجناية » وال خو ذ هنا غير مور مارد ار بق المصالحة 
عن القصاص المتعين. 20 

القاعدة الثالثة الصلح عن موجب الجناية » فان قلنا هو القودو حده فله الصاح عنه 525 
وبأقل وأكش مها اذ الدية غير واجبة بالجناية وكذلك اذا اختار القود ولا ثم رجع الى المال 
وقلنا له ذلك فان الدية سقط وجويها وان قلنا أحد شيئين فهل يكون الصلح عنها صلحاً عن القود 
أو المال على وجبین + يتفرع عايهما مسائل : ۱ ۱ 

. (هنها) هل يصح الصلح على أ كثرمن الدية من غير جنسها أم لا قال أبوالخطاب فى الاتتصار 
لابصح لان الدية تحب بالعفو و الصالة فلا يجوز أخذ أ کم من الواجب من الجنس وكذلك 
قال صاحب التلخيص يصح على غير جنس اإدية ولايصح على جنسها الا بعد تعيين انس من 
ابل أو بقر أو غنم حذاراً من ربا النسيئة وربا الفضل » وأطلق الا كثرون جواز الصلح با كثر 
من الدية من غير تفصيل . قال فى المغنى لاأعلم فيه خلافاً وصرح السامرى فى فروقه مجواز الصلح 
بأكثر من الدية. وان قلنا الواجب أ<د شيئين وعلل ,انالقود ثابت فالمأخوذ عوض عنه وليس 
تایه حاون عرد کار ا شارات المائرة اا ارد فد يقال اغا ها فد ا 
الصلح وثبوته وأما مجرد العاوضة فى عقد الصلح فلا يوجب سقوطه فانه انما يسقطه بعوض فلا 
إسقط بدون ثبوت العوض له (ومنها) لو صالم عن دم العمد بشقص هل يؤخذ بالشفعة أم لا إن 
قانا لاواجب القود عيناً فالشقص مأخوذ بعوض غير مالى فلا شفعة فيه على أ شر الوجهين وهو 
قول أنى بكر والقا ضی والا كثرين خلافا لابى حامد» وان قلنا الو اجب آ حد شيئين فهو مأخو 
بدو ض مالى إذ هو عوض عن الدية لتعیینها باختبار الصلح 0 به صاحب الغنی ۳۳ 


۳۰۸ 


س 


وكذلك ااسامرىف المستوعب وهو خلاف ماقرره فى الفروق » و يتوجه على قول من قال الصلح 
عن الود أن طرد فه‌ااوجیان الاولانذوهووةف على اطلاق الا كثرين ( ومنها ) لو قتل‌عبده(۱) 
عبدآمن مالالتجار ةعمدا فصا ا ماك عنه مالف ذ کر القاضى فى التخريج أنه إن قلنا الواجب القصاص 
عينالريصر الخال المصالحبهللتجارة الا بنة(۲)رعلل باه ليس بموض‌عن المقتولبلعن‌القصاص وان 
قلنا أحد شيئين فبو من مال التجارة بغير نية كثمن المبيع . وعلل بأنه عوض عن المقتول فهو 
كقتل الخطأ » وهذا منزل على أن الصلح وقع على المال أما إن قيل إنه واقع عن القود فقد يقال 
كذلك لانه بدل عن العىد وقد يقال لا«صير للنجارة إلا بنة وظاهر تعليل القاضى يدل عليه نه 
عوض ما کان یستحقه عل مالك ال جانى من اراقة دمه لاف ما اذا أخذ قيمة ال جانى أو باعه 
فالجناءة فانه استوف المال الواجب بالقتل عوضاً عن العبد القتول . وذ كر القاضی وابن عقيل فى 
الضاربة اذا قتل عبد عبداً من عبيد المضاربةعمداً فصالم عنه بمال من مال المضاربة لانه بدل بکل 
حال عن مال المضاربة فهو كلمن ولم يبنياه على الخلاف فى موجب العمد اذ هو بدل عنه يكل حال 
فلا حاجة هاهنا الى نية ولکن قد يبنى على ماذكر ناه من أن الصلح هل وقع عن الال أو عن القود 
وقال أبو البر كات فى تعليقه على الهداية يحتمل عندى أنه متى قلنا القصاص يحب عيناً أن المضارية . 
قد «طلت و ۳۹ ن حع ماصاح عنه للسيد ملكا جديدآ 8 


لإ القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة »4 

العين المتعلق بها <ق له تعالى أو لآدى » اما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة فان كانت 
مضمونة وجب ضماتمها ,التاف والاتلاف بكل حال > وان لمكن مضمونة لم يحب ضمانها بالتاف 
ووجب بالاتلاف ان كان مستحق موجود والا فلا ء آما الائول فله أمئلة : ( منها ) الزكاة فاذا 
قلنا تتعلق بالعین على لمرو ر فالا لاتسقط تلف الال ويجب ضمام۱ ( ومنها ) الصيد فى حق 
الحرم وفى الحرم مضمون على المالك بالجزاء . وأما الثانى فله أمثله كثيرة : (منها ) الرهن يضمن 
(0)ف ۷۱۱:عبد عیدا . وف ۰۷۱۲ لوقتل عدا من (۲) من هنا الى قوله كةتل الخظأ 
عبارة أصلنا و بقابل ذلك فى ۷۱۱[ بأنه ليس بموض عن القترل بل عن القصاص وان تلا أحد 
شین ومومال تجارة بفیر ركيينوءال بانه عوض عن القتول]/وفی۰۷۱۲هکذا [وعلل بانه‌لیس 
بموضع و عن التصاص و علل بانه عرض عن القتول فهو كقتيل الخطأ وان لا حد 

شین فهو من مال التجارة بغير فة كشن المبيع [ 


بالاتلاف مثل أن يستهلك الراهن أو يعتقه ان كان عبدا ولایضمن بالتلف ( ومنها ) العبد الجانى 
اذا أعتقه سيده فأنه يضمنه وهل بضمنه بأرش ال+ناية مطلقاً أو بأقل الا مین منه ومن قيمته على 
رواءتين ذ كرهما القاضى فى الجرد وأنتكر فى الخلاف روايةالضمان بالارش مطلقاً قال لا“نه آتلف 
حل الحق فم یازمه أ كثر من ضمانه بخلاف مااذا اختار فداءه فانه مع بقائه قد برغب فيه راغب 
فیبذل فيه مايستوفى منه الا رش كله فلذلك ضمنه بارش كله على رواية ونقل عنه ابن منصور 
انه اذا عل بالجناية ضمنه بالا رش كاء وان لم رم ازمه الأقل ونقل عنهحرب ان لم عل فلا ثىء 
عليه ال ان علم‌ضمنه بالقيمةفقط ولو قتله الماك لزمه قیمتهللمجنی عليه ذ کره القاضی‌فیخلافه‌وان 
فتله‌اجنی ففى الخلاف الكبير یسقطای کا لو مات وحکی القاضى فى کتابالرواین والام‌دی 
روايتين . احداهما يسقط ال قالالقاضى نفلا مهنا لفوات عل الجنارة .والثانية لانسقط نقلبا 
حرب واختارها أبو بكر وما جزمالقاض ف الجرد فيتعلق الحق بقيهته لانما بدله فہو کا لو مات 
القاتلعمداً فان الدية تحب فى تركتهوجعل القاضى المطالبة على هذه الرواية لاسرد والسيد يطالب 
الجانى بالقيمة ( ومنها) اذا قتل رجلا عمداً ثم قتل القاتل قال احمد فى رواية ابن ثواب فى رجل 
قتل رجلاعمداً ‌قتل الرجلخطأ هم الدية قیلله وان قتل عمداً قال وانقتل مدا فقيل له فانقوماً 
يقولون انه إذا قتلاتما كان هم دمه وليس م الدية قال لوس كذلك الحديث ان أولياءءبالخبار 
ان شاؤا قتلوا وان شاواقبلوا الديةفقد نص عل أن القاتل اذا قتل تعينتالدية فى تركته وعال‌بان 
الواجب بقتل العمدأ<دشيئين وقد فات أحدهما فتءين الآخر. وهذا يدل عل أنه لابجب شىء اذا 
قلنا الواجب‌القود عنا و هذایقوی عل‌قولنا انالدیلاتثبت الا بالتراضی . وخرج الشیخ نقی‌الدین 
وجهاً آخر وقواه آنهیسقط الدية بموت القاتل أو قله بکل‌<ال معسراً كان أو موسراً وسواء قلنا 
الواجب القود عيناً أو أحد شیشین لان الدية أنما تجب بأزاء العفو وبعد موت القاتل لا عفو 
فیکون موته کموت العبد الجانى والعجب‌من القاضی ق‌خلافه,کیف حمل هذه‌الر وایةعل أنأولياء 
المقتولالاولعخيرونف القاتلالثانى بين أن یقتصوا منه أو يأخذوا الدية وتبعه على ذلك صاحب 
الحرر خكاه رواية ومن تأمل لفظ الرواية عل ألما لاتدل على ذاك البتة وقال القاضى أيضاً فى 
خلافه الدية واجبة فى التركة سواء قلنا الواجب أحد شین أو القصاص عيناً وكلام أحمد. يدل 
على خلاف ذلك کا رأيته وكذلك نص عليه ی رواية ابن القاسم فى الرجل. یل عيدا ثم یقدم 
ليقادمنهفيأى رجل فيقتله قال الولى الأول بالخيار ان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فلها ذهب الدم 
فبنظر الى اولياء هذا المقتول الثانى فان م أخذوا الدية من القاتل الاخير فقد صار ميراثاً من 


۳۰ 


ماله م يعود أولياء الدم الا "ول فاخذوعا مهم يدم صاحهوم وكذلك نقل أبو الخطاب عن أحمد 
وقال اذا فاته الدم آخذ الدية من ماله ان كان له مال لا نه مخير ان شاء أخذ الدية وان شاء عفا 
وهذا كله تصریع با حك والتمليل وجمل المطالبة بالدية لا“ولياء القاتل الا“ول لان الدية فى ماله 
وخرج صاحب الفنی وجا أن المطالبة لقانل 'لقاتل لا"نه فوت محل الحق فهو کا لو قتل العبسد 
الجانى والا”“#اب وجبان فيمااذا قل الجانى دض الو رئة حرث لاینفرد بالاستيفاء هل الباقين 
حصتهم من الدية فى مال ال انى أم على المقتص على وجوین وعلى الا ول يرجح ورثة ة جانى على 
المقتص با فوق حقه » ونقل صا وابن منصور عن أحمد فى رجل قتل رجلا فقامت البينة عدد 
الجا فاس بقتاه فعدا بعض ورثة المقتول فقتل الرجل بغير آمر الجا کم . فقال هذا قد وجب عليه 
القتلماللحا کم هاهنا وظاهر هذا أنه لايلزمه ضمان لانه امتوق الحق لفسه ولشركائه ولاسما 
ان قلناالواجب بقتل العمدالقود عينآ ( ومنها ) لو عين أضحية أو هديا لا(١)عن‏ واجب فى الذمة 
فان أتلفه أو تلف بتفر بطه فعلیه ضمانه مثله لان مستحقه موجود وم السا كين وان تلف بذیر 
تفريط فلا شىء عليه » و نمل الاضی فى خلافه وأبو الخطاب فى انتصاره | وابن عقيل فى عمده 
رواية ] بوجوب الضمان كالزكاة واخذوه من قول الخرق ومن ساق هديا واج فمطب دون 
عله فعله مکانه ؛ وهذابعید جا وكلام الخرق انما هو فى الواجب فى الذمة . قالوا وكذا الخلاف 
فمن نذر الصدقة مال معين ول یفعل حتی تلف هل ضمنه على الروایتین ( وما ) لو نذر عتق 
عبد معين فات قبل أن إعتقه لم بلزمه عئق غيره ولزمه كفارة مين نص عله احد (عجز ه عن 
المنذور » وان قتله السید فبل يلزمه ضیانه على وجين . آح.دهما لایلزمه قاله القاضى وأبو 
الخطاب لان القصد من العتق تكميل الاحكام 57 للعبد فاذا فات المصرف لم يبق 
مستحن مت . والثانى بلزمه قاله ان عقيل رجب صرف تيء فى الرقاب أخذاً من قولنا 
فى الولاء اذا حصل من المتقین فى الکفارة صرف فى الرقاب والولاء أليس من القيمة لاه 
بدل الا کتساب والقيمة بدل الذات واذ! كانت هذه الرقاب مصرفاً فلا وجه لسقوط القيمة 
عنه » ولو أتلفه اجنی فقال أبو الخطاب اسيده القيمة ولا يلز مه صرفها فى العتق و خرج بعض 
اللأصءاب وجا بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل لن البدل قائم مقام البدل وذا لو وصی 
له بعبد فقتل قبل قبوله فان قیمته له اذا قتل . )٩(‏ 

(۱) فى أصلنا :عن واجبف الذءة (r)‏ كذا فى أصلناوفى ۷۱۱ وفی ۷۱۲ وطذا : لووعی 
بعيد فقیل قوله فان قيمته له اذا قال ( ولعله الصواب ) , 


۳ 


( القاعدة اس واكلاثون بل الق ۱ ۱ 
ازى الواجبة من جاس اذاكان بعضبا مقدرا بالشرع وبدهنها غير مقدر به > > في لاه 
آنواع . آحدها أن يكون تقدير الق خشية سقوط ماه ف ث كان من لم بقدر حقه بدتعق 
الجميع عند الانفراد کذوی‌لفروض مع اامصبات فى الميراث فبا هنا قد يزيد الحق الى سير 
على الحق المقدر لانه أقوى منه . والنو غ الثانى ان ك1 ن التقدير للبانة الاستحفاق رفیز المقدر 
«وكولا الى الرأى والاجتباد من قير مره باصل برجع اليه فلا براد الق الذى 7 بقدر عل 
المقدر هاهنا وله صور: 
(منها ) الحد والتعزير فلا 1 تز برالحر والعيد ااا الا فا سمه لوط فیجوز 
ان بلغ بالتعز: بر عليه فى ق الر مائة جلدة بدون فی وقیللاباخ لا بل بنقصمنه سوطا وق 
<ق ااعبد سین الا سوطا ووز النقص مندعلى ما براه |اسلطان , ومن الاسماب من کی 
أنه لاسام بالتعریر فى معصية حدا مشروعا فى جنسپا وجوز أ يزيد على حد غير جنسپا. 
قال فى المغنى ويحتمله کلام آحد والخرق . وعن أحمد لایزاد فى کل تعزیر على عشر جلدات 
1 أنى بردة (ومنبا) سیم من الغنيمة والره طخ فلا يلغ بالرضخ لادی.بمهالقدر ولا بازضخ 
کت سهمه القدر. النوعالثالث أن یکون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع الى 
الاجتباد ولکنه برجم‌الی أصلیعبط به فبل هوكالمقدرأم لا واتکان‌لرما واحدا لم بجاوز به 
القدر وفى بلوغه خلاف وان كان محلیما ختلفا فالخلاف فى باو غ القدر ومجاوزته فالاول 
كالمسكومة اذاکانت فى تل له مقدر فلا مجاوز ما المقدر وكذلك امحل وف باوغه وجمان والثانى 
كدية الحر مع قيمة العبد فاذا جاوزت قيمة العبد فمل تجب القيمة بالا أم لا جوز ان يبام بها 
دية ار بل ,نقص‌منما عل روايتين .وند خرج عليبها جواز باو غالحكومةالآرش المقدرمطلقا . 


ل القاعدة الاربمون بعد ات ۱ 
من سقطت عنه العقوبة باتلاف نفس .أو طرف مع قيام القتضی لهلانع فان بتضاعف عليه 
الغرم » ويتخرج على ذلك مسائل : ٠.‏ 
ا بدية مس ( ون ) ن‌سرق من غير حرز فاه تضاعف 
عليه الغرم نص عليه وقيل مختص ذلك بالثر والكثر ( ومنها ) الضالة المكتومة يضمن بقيمتها ٠‏ 
مرتین نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور معللا بان التضعيف ف الان هو لدرء ء القطع وهذا ‏ 


Ir 


متوجه على أصله فى قلع جاحد العار.ة ( وهنها) او قلع الاعور عين اام حح فانه لايقتص منه 
وتلزمه الدية كاءلة نص عليه ( ودنها ) اصذیر اذا قتل عداً وقلنا ان له ع دآ جا ضوعف 
عليه الدية فى ماله ( ومما ) الممرقة عام الجاعة قال القاضى فى خلافه بتضاءف الغرم فيا من غير 
قطع على قول أحمد لاه احتج فرواية الاثرم حديث عمر فى رقیق حاطب ( ومنها ) المرقة ٠ن‏ 
الغنيمة اذا قلنا هی کالذلول وان الفال حرم سبمه منبا على رواية فيجتمع عليه غرم ماسرقه مع 
حرمان‌سمه الستحق منها » وقد يكون تدر السسرقة وأقل وأ کثر. وليس من هذه القاعدة تغليظ 
الدية بقتل ذى الرحم عمداً لآن القصاص ذه تد يكون واجبا فى غير الابن واءاهو لربادة حرمة 
الجناية فر وكالتضعيف بالقل فى الحرم والاحرام . 


أذا أتاف عا تعاق ما ی ايله تعالى ون ب عليه حء ظها واست.فاؤها الى مده معلومةأدمه 
ضمانها بق تما فى ذلك الوفت » لابوم تلفبا أو بمثلبا على صفاتما فى ذاك الوقت‌لایوم تافها على 
أصح ااوجهين » ويتخرج على ذلك صور : 

(منما) أو كالساعم_زكاة هار ۳ نه بد رر المال اناما قبل جفافها أو هت تفر عوطم ما 
بقدرها بابسا لارطبا على الصحیح وعنه يضءنها عثلما رطبا ( ومما ) لو تاف الأاضحة أوالهدى 
فعليه طمانه ا کش القيمتين من وم الاتلاف أو وم الاحر» و هو جه يضما ا و التاف 
قبل يوم النحر بك ل حال 3 او کان آجنیاء وق الكافى ضهنبا ا ۳-1 الامر نهن قيمتمأ أو هدى مثلبا 
لانه فوت الارافة والتفرتة بعد لزومهافازمه ضمانما 6 او أتاف شيئين قال ويشترى بالقيمة هديا 
وحتمل أن تصدق به » و يلتحق-هذا مااذا أكل المضحى یج أف ته أو ادى عا ماح من أ كله 
فانه مه بمثله ا نص عليه ف رواية ان مصور» لا تازه هالاراقة واأتفرقة وقد آی با حدهیا 
و هی الاخر فلز مه ضمائه ولو أتافه غيره فعل4 قەه Y4‏ بأزمه الاراقة فأزمته القيمة و شبری 
عامشله . 
2 القاعدة الثانية والآربعون بعد المائة ) 

مازال من الاعيان ْم عاد باصل الخلقة أو بصنع أدى هل حك على العائد حكم الاأول أم 

لا ؟ فيه خلاف يطرد فى مسائل : 


۳۳ 


(منبا ) لو قاع سنه أو تام اذن فأعاده فى الال ثبت والتحم كا کان ولم بر خ فبل يحم بطبارته 
آم لانص احمد على طبارته اذا ثبت والتحم وعلى نجاسته اذا لم يت وحكى القاضى الى ألتعلى(١)‏ 
روایتین » وفرق ابن ألى موسی بين أن يثبت ویاتحم فیک بطبارتهلعود الحراةاليهوهذا لاف 
ما اذا لم ثبت وهذا حسن . فان كان ذلك بجناية جان صوص عن أحد أنه لا قود فيه ولادية 
سوی حکومة نقصه واختاره أبو بكر وبناه كثير من الا"حاب على الول بطهارته وقال القاضی 
حقه حاله فأما إناقتص من الجانى فأعاده والتحم فبل المفتص [بانته ثانا أم لا نص أحمد فى رواية 
ابن منصور عل‌آن له اباتتهدوعال بأن القصاص لاهين وااشين قد زال وقال القاضى فى الجرد ليس 
لهذلك ( وهنها ) او قلع ظفر آدی أذ سنه أو شعره ام عاد أو جنى عله فاذهب شمه أو بصره 
ثم عاد ماله فلا ضمانحال فى المذهب لان أطراف الآدمى لاتضمن بالاتلاف اذ ليست أموالا 
فاا يضمن ما نقص اجملة ول بوجد نقص ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد صرح به جماعة . 
ويتوجه التفریق لان أعضاء الرقيق أموال ولهذا ,جوز ببع لبن الامة دون الحرةعلى وجه لنا وقد 
ذ كروافى الجارية المغصوبة اذا هزات عند الغاصب ثم منت فول يضمن نقصها على وجببين 
والااشه بكلامه أنه لاضمان لا نه نس فى رواية ابن منصور فمن كمسر خلخالا لغيره ان عليه 
اصلاحه وینما فرق فان اصلاح اخاخال نوع ضهان خلاف عود السمن ولکن صرح صاحب 
التاخيص بانه لو غصب جداراً فنقضه ثم آعاده فعلیه آرش نقصه الا أن هذا بناه على أن الواجب 
الا رش فالبناء عدوان ولایسقط به الواجب . و کذاك ذ كر القاضى فيا اذا باع الغاصب الدار 
المغصوبة فنقضها الشتری ثم بناها أن على الشتری ضمان قرم تما مبنية ومنقوضة برجم به على 
الغاصب ( ومنها ) بات الخرم اذا قطعه أو قاع غصنا عن شجرة منه أم عاد ففی ضمانه وجمان 
وكذلك لو جنى على زيش طائرفى الحرم أو الاحرام EE‏ على و جبین اتردد فان 
صيد ارم ونباته وصيد الحرم بين ضمان الامو ل اذهى أموال فى اجملة وبين ضهان الادمبین لانه 
واجب لتق الله تعالى والآث.ه أن صيد الحرم ونباته ملحق بالادمبین لعصمته محله بالنسبة الى 
جميع الناس خلا صيد الحرم فان تحريمة يخنص به فبو شبيه با وال المملوكة الى تعل لیا 
درت غيره ( ومما ) لو أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فبل له إعادة 
الوضع أم لا فيه وجمان لیس له ذلك بدون اذنلان الثانى غير الاول فلم تتناوله الاعادةوااصاح 
ذ كره القاضى وابن عقيل ف العارية والثانى له ذللك ا نأعادهبا لته العتيقةوالا فلا وحکی عن القاضى 
)١(‏ فى أصلنا: فحكى القاضى ف المسأليق رو 
۰ سس قواعد 


۳۹4 


ولا أظنه ,صح عنه ولزکان الوضع «تحقا بعقد صلح فله وضع بکل حال وجباً واحدا (ومنبا) 
اذا أجر ه دارآ فانجدم جدارها .فأعاده جر فصرح القاضی واين عقيل بأن هذا الجدد لم بقع 
عليه العقد وفرعا عليه أنه لا يجير على التجدید وکذا .ذ کرصاحب التلخيصمعقولهاجددفلاخبار 
له » وحکی وجما باجيارهعلى التجدید کا يجير على ااترهيم » وتو جهالتفر یق‌بین آن‌تعادا ما العتيقة 
آوغیرها كاف ااتىقبلها ( ومنها) مل الجدار ااشترك اذا اندم وأعاده أ-د الشريكين فهل یمود 
حق شر يك فه .ان اعاده با لة جديدة ۸ بعد وان كان با ل:هالعتيقةفوجهان س.قذكرهما (وهنما )لو 
وصی له بدارفانهدمت فاعادها فالشهور بطلانالوضية بزوال الاسم ولايعود بعودالبناء لا نه‌غیر الاول 
ویتوجه‌عودها ان‌آمادها با لا القديمة» وفه‌وجه آخرلانبطل الوصية بكل حال و لوم يعد بناؤها› 
وعل‌هذا فبل. يستحق انقاضها الموجودة حال الوصیة على وجبین‌ر جمانالآن‌الاعتبارهل هو بحال 
الوصية أو تحال الوت» وهل يستحق البناء التجدد فما على وجپین أبضاً ( وهنا ) اذا تودمت 
الكنيسة التىتقرفدار الاسلاء‌فبل عکنون من اعادنما عل‌روایتانمترو فتين » بناء على أن الاعادة 
هل‌می‌استدامة أو انشاء ولوفتح بلذ عنوة وفهکنيسة «هدمة تقرفبل يجوز بناژها و فه‌طر یقان . 
أحدهها المنع منه مطلقا. والثاتى ناوه على الخلاف: فى بناء اانهدمة . 
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يقوم البدل مقام الل رمت وش سکه على حكم مد له فى مواضع كثيرة » وقد سبق 
ذكر بعضبا (و:نها) اذا مسح على الت 2 خلمه فانه يجزئه غسل قدميه عل إحدى الروايتين 
ولوفاتت الوالاةلآن السح كل الوضوء وأتمه و قام مقام غسل الرجلين الى حين الخلع فاذا وجد 
الخلع ز تعقبه غسل القدهين فالوضوءكاامو اصل. وعلى هذا لو وجد مايكفى لغسل بعض أعضاء 
الحدث الاصغر فاستعاله فما ثم تيمم للباقىثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يازمه الا غسل باقى 
الاعضاءوه و ظاهرماذ كره الشيخمجد لین فى شرح الهدايةلكنة باه على سقوط الموالاة للعذر 
(و منها)لوافترق ااتصارفان و حد آحدهیا ما قبضه عبيا وأراد الرد وأخذ بدله مجلس الرد فبل 
تقض الصرف بذاک أملا ‏ على روایتن (ومنا) اذا حضر الحعة أربعون رجلا من أهل وجوببا 
ثم تبدلوا فى أثناء الخطبة أو الصلاة عثلهم انعقدت الحعة و تمت مهم ( ومنها) لو آبدل نصابا من 
أموال الزكاة بنصاب من جنسه بنى على حول ال ول على المذهب» ولو أبدله بير جنسه استأئف 


ل و ا ا 
إلا فى ابدال أحد النقدين بالآخر فان فيه روايتين وخرج أبو الخطاب فى انتصاره رواية بالبناء 
فى الابدال من غير الجنس مطلقاً (ومنما ) لوآبدل مصحفاً بمثله جاز نص عليه لاف مالو باعه 
بشمن وذ گر أبو بكر فى اابادلة هل هی بیم أم لا على روایتین» وانکر القاضى ذلك وقال هى بيع 
بلا خلاف وانما أجاز أحد ابدال المصحف مثله لانه لایدل على الرغبة عنه ولا عل الاستبدال 
به بعوض دنيوى خ-لاف أخذ ثمنه ( ومنها ) لو أبدل جلود الاضاحی عا ينتفع به فى البيت من 
الانة جاز نص عله لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه فى متاع ابیت ( ومنها ) ابدال 
الهدى والاضاحی خير منها وهو جائز فص عليه » وكذلك ابدال الوقف اذا خرب والسجد اذا 
بادأهله » وق الوقف مع عمارته مخيرمنه روا يتان ( ومنها) لو مات رب الال وهو فى بد المضارب 
آوشريك العنان وأراد الوارث تقريرهواذن له فى التصرف‌جاز »وه لهو ابتداء عقد أو استدامة 
على وجبين ذ کرهسا فى التاخيص وغيره وأشاراليوما القاضى وابن عقيل بان كان الال عرضاً وقلنا 
يصح القرّاض عل العرض فلا كلام وان قلنا لايصمحنفرجبما القاضى على و جبین ٠‏ قال فى التلخيص 
ان قلنا هو ابتداء فلا يصح وانقلنا تقرير جاز لآنه عرض هو.اشتراه وجنس رأس المال قدتعين 
من قبل فرجع اليه مخلاف الابتدا. أما اذا مات [العامل] وأراد مالك تق ريروارثهوكانالمال عرضاً 
فبو كالابتداء وجبأواحداً قاله القاضى والا كثرون » وفرقوا بین‌مو ترب المال وموت العامل بأن 
رب الال ترك للوارث أصلا بى عليه وهو المال فلذلك صح بناء العقد عليه مخلاف العامل فانه 
لم يكن منه سوى العمل وقد زال بموته فلم تخلف لوارثه أصلا يبنى عليه ( ومنها ) لوكاتبه على 
عرض فاداه فوجدهنسيباً فرده فبل يستحق بدله ولاير تفع العتق أم بر تفع‌العتق‌برده على وجبين 
و بنابعضهمعلى أن املك هل حص بالقبضآم یقف على الرضى (وهنها)لواعتاض عن دن الكتابة 
بغير جنسه فبل يعتق المكاتب على وجهين ( ومنها ) أن العوض هل يقوم مقام المعوض فى 
البر والحنث أم لا ؛ على وجبين . 
م القاعدة الرابعة و الاربمون بعد المائة ) 0 


فا بقوم فيه اأورثة مقام مور و مم من اخموق» وهى نوعان: حوله وحق عاه 5 

فاما النوع الأول ا كان من حقوقه يحب بموته كالدية والقصاص ف النفس فلا ریب فى أن 
فم استیفامء وسواء و انه ابت شم ابتداء او منفل الهم عن مورو مم ولا یور مطالية المقدول 
بذلك شبئاً على المروف من الذهب » وهال الشيخ تقى الدين الى أن مطالبته بالقصاص توجب 


۳۱۹ 


و تست سرا وت گت ا بیس خر 
تمه فلا یتمکنون بسدها من العفو وما كان واجبا له فى حياته ان کان قد طالب به أو هوق 
يده ثبت طم ارثه (فمنه) الشفعة اذا طالب ما نص عليه أحد فىأ كثر الروایات وتوقفق ر واية 
ابن القاس وقال هو وضع نظر( ومنه ) حد القذف ونص عليه أيضاً ويستوفه الوارث لنفسه 
محم الارث عند القاضی » وقال ابن عقيل فما قرأته خطه انما يستوفى للبیت عطالبته منه‌ولاینتقل 
وكذا الشفعةفدفانملاك الوارث وان كان طارناً على البيع الا أنه مبنى على ملك مورو ه(ومنه) خيار 
الشرط ونص عليه أحدأيضاً(ومنه) الدم نص عليه أحمدفرواءة مد بن مومىواارادبه مادون‌التفس 
اذا وجب له فى حياته م مات‌من غيرسرابته بعد طلبه (ومنه) خيار الرجوع فى المبة اذا طالب به 
ذكرهالقاضى فی‌خلافه (ومنه) الارض اهراج التى بيده لان هذا حق قد احدثه وحازه وكذلك 
الوات التحجر وحقوق الاختصاصات الی تحت يده کلبا (و منه ) حصة المضارب من الر بح اذا 
قلنا لاتملك بالظپور فان‌اشتراطه ماف العقد مع عمله فى الال لاجلا أبلغ من الطالبة باالفظ وهذا 
مخلاف الغانم ان سلمناه على قولنا لابملك حصته بدون التملك فانه لم يحاهد للغنيمة وان جاهد 
لاعلاء كلمة الله تعالى والغنيمة تابعة» وأماان لم يكن بطالب‌به فبو ضربان . آحدهما : حقوق‌التمادکات 
والحقوق التى ليست بمالية كالقصاص وحد القذف ففيه قولان فى المذهب اشبرهما أنه لايورث 
ویندرج فى ذلك صور (منها) الشفعة فلا تورث مطالبتهعلى الذهب وله مأخذان أشار الهما أحمد 
[حدهما : أنه <ق له فلا شت بدون مطالبته به ولو علمترغيته من غير مطاليةلكفى فى الارث 
ذكره القاضى فى خلافه . والثاقأن حقه‌فیها سقط بتر ك واعراضهلاسما علىقولنا إنماعلى الفور » . 
فعلى هذا لو كان غائياً فلم المطالبة وليس لهم ذلك على الاول ونقل 59 أو طالب(۱) اذا مات 
صاحب الشفعة فلولدهأن يطلبوا الشفعةتور ثه وظاهر هذا أن هم المطالبة ها بكل حال فانه ضرح 
بنفى (۲)ار ها ف‌رواية مرناوغیره وقد وقع التردد فى کلامه فى ثبوت‌الارث فما (ومنها)حق اافسخ 
یار الشرط فلا تورث بغير مطالبة نص عليه أيضاً وخرج أبو الطاب وغيره وجباً آخر بارثه 
مطلقا(وهنم!) الفسخ الثابت بالرجوع فى الهبة فلا ينبت بدون ١‏ -'البة أيضاً صرح مه القاضى وظاهر 
كلام [أنى الخطاب] تخريالخلاف فيه وعزأآحد فى المبة الخصص ببأ بمض الولداذا مات الواهب 
قبل التعديل والرجو عهل للورثة الرجوع أم لا روايتان وماخذهما أن رجوع الوالد فى هذه الهبة 
هل هو من باب الرجوع فى الهبة الثابتة للوالد دون غيره فلا يقوم غيره فيه مقامه او هو ثابی 
لاستدراك الظ والجور » وعل هذا هل مومأمور به لمق نفسه حيث ظلم واعتدی فأمر بالتعدیل 


(۱) فى وب أبن ار ۳۱( فيها : سقاء (رما , 


۳۷ 


فاذا لم يفعله سقط أو هو مامور به لحق بقية الآولاد المظلومين فبثبت هم‌الرد اذا تعذر الرد من 
جبته : ( ومنبا ) حد القذف فلا يورث بدون المطالبة أيضا نص عليه وخرج أبو الخطاب فيه وجها 
بالارث (۱) والطالبة (ومنها) القصاص فيادون النفسوظاه ركلام أحدج قدمناه أنه بسقط بدون 
الطلب» وظاه كلام القاضىوالا كثرين أنه ,توف وعللوا بانه بسقط الى مال فهو کخبار الرد 
بالعيب ( ومنها ) خيار قبول الوصية الماصوص عن أحد أن الوصية تبطل موت الموصى له قبل 
. وصوطا اليهكذلك تقلهءنه ابن منصور وغيرهوهو اختیار القاضىوالا كثرين اذا ماتقبل ااقبول 
وقال الخرقی يثبت الخيار بين ل والرد لورثة (۲) المودىله لان الوصية لزمت يموت الموصى 
فهى كالمملوكة » ونقل‌صالح عن أيه اذاوصی لقرابته آوأهل بيته ثم مات بعضهم بعد الميت وقبل 
القسمة قد وجيت الوصية لكل من أو صی له اذا کان حيا يوم أو صی له له , قال الشيخ مجد الدين 
وهذا نص لا قال الخرقی‌ولیس بنص فيه لاحممال أن يكون أثبت ملكا مجرد الموت من غیرقبول 
أو بالقبول فليس فى النص ماینفیه صريحاً ورواية ابن منصور بالبطلان م عرض فيبا لقبول 
بل للقبض. الضرب الثانى : حقوق أملاك ثابتة متعاقة بالاملاك الموروثة فينتقل الى الورئة بانتقال 
الآموال المتعلقة مها بدون المطالبة خلاف الضرب الاول فان الحقوق فيه من حقوق الماالكين 
لامن‌حقوق الاملاك وهذا لاتجب الشفعة‌عندنا لكافر على مس لانه ليس من أهل الاستحقاق على 
السل (ومنصورذلك)الرهن فاذاماتوله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة ( ومنها ) الكفيلوهو 
كالرهن لانه توثقة فمو كالشهادة وعلله القاضی بانه يستوفى منه المال فبو کالرهن والضابط عنده ان 
ما فيه مال ينتقل الى الورثة ومالا فلا (ومنها) الضمان فاذا مات وله دين به ضامن انتقل الى الورة 
مضمونا مخلاف مااذا أحالبه رب الدين فى حياته فانه ینفسخ الضمان بالحوالة نص أحد عله فى 
رواية مبنا لن الاجنی ایس مخليفة أرب الدين فللا يقل اليه حقوقه لاف الوارث ) ومنما) 
الاأجل فلا يحل الدين المؤج-ل اذا أوثقه الورثة برهن أو كفيل فى آشهر الروايتين ( وما ) الرد 
بالعيب وقد تردد القاض فى خلافه هل هو ثابث لاورثة ابتداء أو بطریق الارث #والمشهور أنه 
ارث لان الرد انما يثبت لمن كان العقد له والخار الثابت بفوات الصفة المشروطة فى العقد مثله 
ذ کره القاضىأيضا معللا بأنه يستحق فيه الارش وذ کر القاضىفى كتاب التخريج أن من باع سلعة 
إلى أجل ثم مات الشتری فاشتراها البائع من وارثه بافل من المن لم بحر لان الوارث ملكماعل 


(۱) فى نسختى الدار : بالارئ مطلقا (۲) فى أصلنا : لورثه الوصی له 


۳۷۸ 


S>‏ ملك المت بدليل أنه پردها على بائعها بالعیب فصار الشراء منه کالشراء من الورث وهذا 
غریب وهو يشه الو جه الذى حكاه ابن عقيل فى' بناء الوارث على حول المورث فى الزكاة . 

النو ع الثاى ا التي هى على الموروث » فان كات لاز مة قام الوارث مقامه فى ايفاتما 
ون کانت جائزة فان وود فلا کلام وإن لم تبطل بالوت‌فالوارث قَاثم مقامه فىامضائما 
وردها ویتخرج على ذلك مسا 

(منبا) اذا مات وعليه دیون 7 وصى بوصارا فللورثة تنفيذها اذا لم يعين وصبا ( ومنها ) 

اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والتذورات فان الورئة یفعلونما عه 
وبحب عليهم بذلك إن كان له مال وإلا فلا. ولو فعلبا عنه أجنى بدون اذنهم ففى الاجزاء وجبان 
وكذلك الکفازات الواجة بالمال قال فى الغنی ان عتق فيها الا جنیلم يصح وان أعتق الوارث 
صح انه ام مقام الموروث فى ماله واداء واجياته» وف البلغة إن كان له مال صح عتقه عنه ون 
م يكن له مال ام يصح عتقه عنه ویصح إطعامه عنه وأما الاجنی فلا يصح عتقه‌عنه وفى صمة 
اطعامه عنهوجران » ولو مات من أوجب أضحة قبل ذحها فالوارث يقوم مقامه فى الذح 

ونه » : كثير من الأكداب يطاق ذكر الوارث هنا وقال ابن عقيل ؤغيره هو الآقربفالاقرب 
وکذلك قال الرق هو الوارث من العصبة » فاما الوارث بالشفعه فيدخل فيه العصبات وذوو 
الفروض والرحم » وأما الوارث لحد القذف فكذلكعلى المنصوص وقيل يختص بالعصبة وقيل 
من عدا الزوجين من الورثة ( ومنها ) إذا مات الراهن قبل اقباض الرهن الذى لايازمه بدون: 
قيض فوارثه قائم مقامه فى اختيار التقبيض والامتناع ذكره الاصحاب وقالوا وهو ظاهر 
كلام أحد فى رواية ابن منصور وأفطالب () لانمعقد يؤول الىالازوم نلاييطلفالموت كالبيع 
فى مدة الخيار بخلاف الشركةوام إضارية مع أن فى الضار بة خلافاسبق (ومنها) اذا مات الواهب 
قبل لزوم افية بالقبض ففيه وجبان . أحدهما يقوم وارثه مقامه فى ذلك کاارهن قاله أو الخطاب 
واشانی يبطل وهو التصوص فى رواية ابن منصور واختيار] ابن أنى مومى وقاله القاضى 
وابن عقيل فى الهبةفى|(صحة » وأماالعطيةفى الرض اذا مات ة قبل اقباضها فجذلا الورثة فيها بالخناز 


(۱) ف ۷۱۱ . وأن الخطاب 


۳۹ 


) القاعدة الخامسة والاربمون بعد الق‎ ١ 


المعّدة البائ فى حم الزوجات ف مسائل ‏ 
ما أن المبتوتة: فى .مض :اموت ترف فى العدة دون ادها على احدى ااروایتین لان 
الطلاق مانع من الا رد فلا تمد به الارار من الق اعد سيه ضعف منعه نا م بعل فى ا انع 
مادامت علق اازوجة قائمة 2 ) تحر 6 نكاحالاخت فى عدة اختها البائن » و e‏ فى عدة 
الر ابعة. تنز پلا لحالة العدةءنزلةحالة النكاح (وهنها) أن العد تینمن رجلین() لا تداخلان‌فاذا وطئت 
البائ بش ق عد ااتاحددة الأو لوا سا نفت العدة للثا على المذهيفلا نكو نحبوسة على رجلين 
فى غدةو واحدتعکا لا حبس عايبما فى نكاحو احد »وان كانالو اطىء بشببة هوالزوج تداحاتالعدتان 
اما من جل واحد الا أن تحمل من أحدالوطتین ففی‌التداخل و جران لكو ناعدتين منجنسين, 
وذكرأبو بكر فا اذا وطنت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تام عدة الوفاة انها لاتحلله 
حتى تكمل عدة الوفاة . قال الشيخ مد 20 وظاهر هذا تداخل العدتين (وءنها ) لو طاق المدخول 
جاطلاقا ان ثم کح ‌المدة ثم طلقها قبل الدخول فيا طریقان . أحدهما : أنها على الروايتين 
فى الرجعية اذا روجعت أو طلقت فى العدة قبل الاصابة هل تبنى أو تس أ وهو الذ كور فى 
جرد والفضول والمخرر . والناق: بى هنا رواية واحدة وهو ماف تعابق القاضی وعد الادلة 
لانقطاع النکاح الثانى عن الاول بالبينونة بخلاف الرجعرة ( ومنبا) لو مات ملم وزوجته ذمية 
فاسلمت فى العدة قبل قسمةالميراث فنص امد فى رواية البرزاطى على أنها ترث مالم تنقض عدتماء 
وعلى هذا فلوأسايت المرأة أولا ثم مانت فى مدة العدةلم يرئها زوجها الكافر ولو سل قبلالقسمة 
لانقطاع عاق الزوجية عنه بموتها وح القاضى عن أنى بكر أن الزوجين لايتوارئان بالاسلام. 
قبل القسمة تحال قال وظاه ركلام الأصحاب -لانه وانه لاذرق فى ذلك بين ازوجین وغيرهما کا 
يرث الزوجان من الدية سواء قیل حدوئها على ماسکیم أو على ماك الموروث ول يذكر القاضى 
المنصوص عن أحمد » وأما نفقةالبائن فان كانت بفسخ أوطلاق فاا اسکنی والنفقة مع امل والا . 
فلا a‏ الذهب لان النفقة فى مقا بلة ا ۳ من الاسته‌تاع وطذا ل ن لتسایم 
امع النشوز.وعنه لها ااسکنی خاصة اذا لم تكن حاءلا » وعنه لها النفةَة والسکی 2 
۳ وغيره مطلقا وقيل میک لزوجة يجوز ذا الخرو ج والتحول باذن الزوج مطلقاً . 


۳ ا رجل. 


N° 


سح د ا ا ب تسس هنتخ 
2 القاعدة السادسة والآربعون بعد الماثة ) 
تارق المطلةة الرجعية از وجات فى صور: 
( منها ) ان فى اباحتها فى مدة العدة روايتين » وعلىرواية التحریم فبل‌یجب فا البر بالوطء على 
وجهین (ومنبا) ان طلاقها فى مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين (ومنبا)آن‌الایلاء مها هل 
یصح منا على روایتین(ومنها)/هل بصح اختبارها از وجا اذا اعتقت تحت عبد على وجبین (و۰!) 
لونکحت ااطاقة ثلاث ز وجا آخر نفل ما ثم طلقها وقلا تجب عايها العدة بالخلوة وئیتت الرجعة 
وهو ظاهر الذهب ثم وطیبا فى مدة العدة فبل لما ازوجما الأول على رواءتين حکاهما صاحب 
النزغيب ( ومنا ) اذا علقت الرجعة فى مدة الدة بولد فبل تاحق عطلقها أم لا ؟ على روایتین . 
(ومنها) ان العتدة من اجنی من‌طفلبا(۱هل تعود الى حضانته ف‌مدة الرجعةأم لاتعود حتى تنقضی 
عدتها على وجبين ( ومنبا) لومات زوج اارجعية فهل تنتقل الى عدة الوفاة أو تعتد باطو ليما على 
روايتين( ومنها )أن الرجعية يجب علیها لزوم نز ابا ق الله تعالى كالمتوفى ءا نص عليه أحد فى 
رواية أى داود وذكره القاضى فى خلافه وصاحب الحرر » وقيل هى كالزوجة يجوز لبا الخروج 
والتحول باذن ازوج «طلقاً . ۱ 
3 القاعدة ااسابعة والآربءون بعد المائة 14 
أحكام النساء على النصف من أحكام اارجال فى مواضع : 
(مما) الميراث(وهنها)الدية (وهنها) العقيقة عن الغلام شاتان وعنالجارية شاة(وهنها) الشهادة 
(ومنها) العتقفيعدلعتق ا مأتين بعتق رجل فى اله كاك من النار ا دل عليه الحديث وحكى ابن 
أنى موسى فى المسئلة روايتين , احداهما كذلك . واكثانية وجعابا الذهب ان عتق العبد والآمة فى 
ذلك سواء(ومنها)عطية الآولاد فى الحياة فان المشروع عند نا أن يكون على سبيل الميراث خلافاً 
لابن عقيل ( ومنها ) الصلاة فان المرأة تسقط عنا الصلاة أيام الحيض وا كثر الحيض على ظاهر 
الذهب خمسة عشر بوما وهو نصف الشهر . 
م القاعدة الثامنة والاربعون بعد الائة 4 


من أدلى بوارث وقام مقامه فى استحاق ارنه سقط به» وان أدلى به ولم يرث میراثه لم سقط 


)01 فى أصلناوف؟1»: متىطاقها.وفى نسختى الدار : هل تعود الى حضانتبا منه 


۹ 


تسب "۳۳ 
لا بالا مرمة . والثانية الجدة آم الاب ثرث مع الاب على ظاهر المذهب لاما ترث ميراث جدة 
لا ميراث جد ۱ 


لإ القاعدة التاسعة والاربمون بعد لا 


الحق الثابت لمعين مخالف الثابت لغير معين فى احكام : 

( منها) من له وارث معين ليس له أن بوصی با كثرمن ثلثه ؛ ومن لا وارث له من.ذى فرض 
ولا عصبة ولا رحم هل له أن بوصی ماله كله أم لا: على روايتين »فن الا "ماب من بناهما على 
هذه القاعدة ومنهم من بناهما على أن بيت الال هل هو عصبة وارث أم لا ويتعلق بهذا اذا أقر 
الامام بنسب هن لايعل له وارث معان قال القاضى وابن عقيل یثبت نسبه لان الال للمسلمين 
والامام نائبيم وهذا کا نه تفريع على القول بتوريث بيت المال, ويتوجه مثل ذلك فى اجازة 
الامام وصبة من وصى بكل ماله وقلنا لابحوز له ااز بادة على الثلث ٠‏ وذ كر الاعحاب أن من قتل 
ولا وارث له فالامام العفو عن قاتله الى الدية ولیس له العفو مجاناً لآنه كتوريث القاتل» وهل له 
أن يقنص على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما ( وهنها ) الاموال اتى يجهل ربما جوز النفدق 
منها بخلاف ما علم ریا وقد سبق من ذلك صور عديدة ( ومنها ) اذا ءات من لاوارث له وعلیه 
دين مؤجل فبل يحل 8 قال القاضی وابن عقيل فى اجرد وصاحب المغنى بحل لان الأصل يستحقه 
الوارث وقد عدم هنا. وذکرالقاضی فى خلافهاحتمالين لان له وارثاً لكنهغيرمعين , وقد بتخرج 
على هذا ما إذا مات الستأجر ولا وارث له هل تنفسخ الاجارة آولا: فان أحمد نص فيمن 
اکتری بعيراً لیحج عليه مات فى بعض الطريق فان عاد اابعير خالياً فعليه هدر مأوجب له 6 
ووجهه صاحب المغنىغيره بأنه تعذر انتفاعه فىبقيةالمدةوليس له وارث يستوق المنفعة ذالفسخت 
الاجارة بذلك . وصرح الاصحاب بأن الامام يأخدذ بالشفعة اذامات من لاوارث له بعد المطالة ٠‏ 
ا» وق عمد الادلة لابن عقيل أن حد القذف كذلك فى قياس المذهب (ومنبا ) أن الال 
الستحق لغير معين كالز كاة لاتقف اداؤه على مطالبتهم ولا على مطالبة وکیاهم وهوالامام ولبذا 
لا تسقط الز کاة عندنا بتلف النصاب قبل التمکن من الا داء مخلاف ااستحق لمين فانه لا يحب 
الاداء اليه بدون مطالة . 

ل( القاعدة اخسون بعد الماثة ) 


تعتير الاس.اب فى عفود امدعات © يعتبر فى الا مان ¢ و يشتخرج على هذا مسائل متدددة : 
۱ - قواعد 


(منها )مسائل العينة ( ومنها ) هدية المقترض قل الا داء فانه لامجوز قبولبا من لم بجر له منهعادة 
( ومنبا ) دة المشركين لا"مير امیش فانه لامختص باعل المذهب بل هى غنيمة أو فىء على ] 
اختلاف الاعحاب ( ومنبا ) هدابا العال قال آحد فى رواية اد طالب فى الهدايا التى تپدی للامير 
فیعطی منها الرجل قال هذا الغاول » ومنع الاصعاب من‌تبول القاضی هدية من لم جر العادة بهدیته له 
قبل ولایته ( ومنها) هبة المرأة زوجها دداقها اذا ألها ذلك فان یما طاب استداءة النکاح فان 
طلقما فلها الرجوع فما نص عایه أحمد فى رواية عبد الله ( ومنها) البدية أن يشفع له بشفاعة عند 
ااسلطان ونحوه فلا جوز ذ کره القاضی وآوهاً اليه "نها کالا"جرة » والشفاعة من الصا العامة 
فلا جوز أخذ الاجرة عليبا وفبه حديث صرح فى السین »ولص أحد فى رواية صا فیمن 
عنده وديعة فأداها فاهدیت اليه هديةأنه یبای إلا بنية المكانأة وحکالیدیقع:داداء ساثرالامانات 
> الوديعة ( ومنها) مانص عليه آحد فى روابة اين ماهان فن اشترى لجا ثم استزاد البائع 
فراده ثم رد اللحم بعيب فالز يادة لصاحب المحم لانم آخذت ببب اللحم غعلپا تابعة لأعقد 
فى الرد لا| مأخوذة بسبه وان كانت غير لاحقة به . وتأوها القاضى على انها ان كانت مأخوذة 
فى امجلس فلحقت بالعقد وخرج ابن عقيل منها رواية بلحوق ار بادة بعد لزوم العةد وال جاجة الى 
ذلك (ومنبا) ماحکاه الاثرم عن احمدفی المولى یروج العرية يفرق بينهها فان كان دفع ايها بمض 
المبر ول يدخل بها يردوه وان كان أددى هدية بردونا عليه . فال القاضی فى الجامع لان فى 
هذه الماله تدل على أنه وهب له بشرط بقاء المقد فاذا زال ملك الرجوع ما كالهبة بشرط الثواب 
اتبى . وهذا.فى اافرقة القبرية فقد الكفاءة ونحوها ظاهر وك ذلك الفرقة الاختيارية المقسطة 
مر ثانا لبخ القرر لمر أو نصفه فتثيت معه الد ة . فاما ان كانت العطية اغير اتعاقدین 
ليب العقد كاجرة الدلال ونحوها ففی النظريات لابن عقيل ان فسخ البیع باقالة وحوها لم يقف 
على التراضى فلا يرد الاجرة وان فسخ یار أو عيب ردت لان ابيع وقع متردداً بين الازوم 
وعدمه وقياسه فى التكاح أنه ان فسح لفةد الكفاءة أوالعيب ردت وان فسخ لردة أو رضاع 
أو مخالعة لم ترد , 5 ۱ ۱ 
۱ ۱ لإ القاعدة الحاد راون مد ٠ (all‏ 
دلالة الاحوال‌ختاف ما دلالة الاقوال فى قول دعوى مایوافةبا ورد ما خالفبا » وبتر نب 
عا لاتم جردا وبرج هل مسائل + ا ۰ 


( منها) كنايات الطلاق فى حالة الفضب والاصومة لايقبل دعوی ارادة غير الطلاق ها 
(ومنها )كنايات القذف وحك,اكذاك على اه حيس حت اذابن عقیل‌جعلبا مع دلالة ال مالم راح 
( ومنها) لو تلفظ الاسیر بكلمة الكفر ثم ادعی انه كان کرها فالقول قوله لان الاسر دليل الا كزاه 
والتقية( ومنبأ )لواتى الكافر بالشهاد تين على طريق الاستهزاءوالحكاية وقالولم آرد الاسلام مع دلالة 
الال على صدقه فول يقبل منه على روا يتين حکاهما القااضى فى رواينيه وبتخرج علییما لو أقر مال 
فى هذه الحال وأفتى جاعة بلزوم ما أقر به (ومنها) لو اقراحبوس أو الضروب عدوانا ثم ادعى 
الاکراه قبل قسوله نص عليه . ولو اخضر الى سلطان فافرئم أدعى انه دهش ول یعقل ما آفر به لم 
يقبل نص عليه أيضا . ويتخرج قبوله اذا ظبرت منه امارة ذلك من تلجلجه فى الکلام ورعدة 
ونحوها (ومنا) لو دخل‌حرن اليناومعهسلاح فادعی انه‌جاء مستامنا اقب قوله وان يكن سمه سلاج 
قبل نص عليه . وكذلك لو جاء بمض‌نسکرناحری وادعى انه اسره وقال بل‌امنتتی ففبة روايتان 
وثالها أنالقو ل قول م نيدل الحال على صدقه لضعفه او قوته ( ومنما ) لوجاء المكاتب سيده مام 
كتابته فقبضها السيد ثم قال له انت حر ثم بان المال مستحقا وقال السید انما آردت الاخبار بمتقه 
بالاداء ولم ارد تنجيز عتقه فالقول قوله ذكره القاضى ف المجود وابن عقيلوقدنص احدف رواية 
المروذى فى رجل قالت لامرأنه ان خرجت فانت طالق فاستعارت امرأة اما فلبستها فابصرها 
زوجپاحین خرجت منالباب فقال قد فعلت أنت طالق وقال یقع طلاقه على امرآتهفنص‌عل وقو ع 
طلاقه مم أن الظاهر انه أراد الاخبار بوقوع طلاقها الحلوف به على خروجبا ول يدنبه فى ذلك , 
وأيضا فلو قبل انهقصد انشاء الطلاق فانه اما اوقمه عليها مخروجبا الذی‌منعبا منهولم یکن موجودا 
وهذا يشبد لقول القاضى فما إذا قال (روجته آنت طالق ان دخات الدار بفتح اله ءزه أنها تطلق 
مطلقاسواء كانت قد دخات أو ل تدخل‌خلافا لما ذكرداين الى مومى انها لاتطلق اذالم تكن دخات 
هن قبل لانه انما طلقما لعلة فلا يبت الطلاق بدونها » وكذلك أفتى ابن عقيل فى فونه فبمن تیه قد 
ذنت زوجتك فقال هی طالق ثم تبين لدانها تکن زنت أنها لاتطلق . وجعل السبب کالشر طاللفظ 
وأولى و هذا هو قول عطاء بن ای رباح (ومنبا) لو سرق عينا وادعى آنها ماسکه ففىقطعه روا يتان 
الما ان كان معروفاً بالسرقة قطع وإلا فلا صحها صاحب الترغیب زوه‌نها) لوادعى دفع ثوب إلى 
من يخيطه أو بقصره أو ركب سفينة وهو معروف بأخذ الاجرة على ذلك استحق الاجرة (ومنها) 
المبة الی يراد بها الثواب بدلالة حال الواهب من غيرشرط تقل حنبل عن أجمدما يدل عل و جود 
اثبت والمشهور خلافه (ومنها) لووجد لقبط وبنه ‏ دون دف 


۳۷4 
م ا يي ا يت 
وكذلك مايكون بالقرب من الانسان أو بين بديه من متاع أو طعام وعوه ذکره ابن عقيل قال 
وكذلك رزمة الاب وحزمة الحطبحكم بها للواقف يقر ما لان‌ذاك‌شاهد وضعما عنهللاستراحة 
فک ما عر آسه انتهى . ويأمغى تقسده من کان يلیه جلما دون من لاحماما نله (و ما( لو تنازع 
الروجان فى متاع البيت فا صلح للرجل فمو لارجال وماصلح للنساء فو للمرأة » و کذاك لواختلف 
صانمان فآ لة دكان ماو نازع رب الدار خياطافيها فى ابرة أو مقصر أو تنازعالمؤ جروالمستاجر 
ی رف مقلوع آومصراع له شكل منصو ب . ومن هذا اباب اللوث فى القسامة والقضاء بمعاقد 
القمط وهو رواية حكاها ابن أنى موسی والحاق النسب بالقافة ( ومنها ) لو أدعى دعوى يشهد 
الظاهر ,کذما مثل أن ادعى دلي الخليفة أنه اشترى منه مافيه ثقل وحملبا بيده (۱) لم تسمع 
دعواه بغير خلاف ذكره القاضی فى خلافه وان أطاق الدعوى عليه ففى ماعا قبل أن بين أن 
لپا أصلا روایتان لاحنمال معاملته بوكيله ( ومنها ) لو اختاف الزوجان فى قدر المبر فالقول قول 
من يدعىمبر ال على احدی الروايتين. 
ر القاعدة الثانية واخسون بعد (lll‏ 

الحرماتفى النکاح أربعة أنواع . 

النؤع ال ول : المحرمات بالنسب » وضابط ذلك أنه حرم على الانسسان أصوله وفروعه وفروع 
أصله الادتى وان سفلن وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن فيدخل فى أصوله أمه وأم أ وأمأبيه 
وان غلون » ودخلفى فروعه بنته وبنت بنته وات ابنه وان نزان » ودخل فى فروع أصله الادف 
اخواته من الابوين آومن أحدهما وبناتهن وبنات الاخوة وأولادم وان سفان» ودخل فىفروع 
أصوله البعيدة لمات والخالات وعمات الابوين وخالاتهما وان علون. ولم ببق من الاقارب 
حلالاسوى أصول فروعه البعيدة وهن بنات العم وبنات العات وبنات الخال وات الخالات ٠‏ 

النوع الثاى : الحرمات بالصبر» وهن أقارب الز وجین و كاين حلال إلا أربعة أصناف حلائل 
الاباء والاناء وامبات النساء وات النساء اادخول بهن . فيحرم على كل واحد هن الزوجين 
أصولالآخر وفروعه فيحرم علىالرجل أءامرأته وأم أا وان عات . وحرم‌علیه بنتا مأتدوهى 
الربيبة وبنت بتها وان سلفت » وترم بات (اربیب أيضاً نص عليه فى روایقصال وذ كرالشيخ تقى 
الدينأنه لایعل فيه نزاعاً » ويحرم عليه أن یتزوج بامرأة أبيه وان علا وامرأة أبنه وان سفل 

)0 فى ۷۱۱ باقة بقل ولا بيده . و ۷۱۲ : باقة وحملبا الخ 


Yo 


النوع الثالث : انحرمات بالمع » فكل امرأتين يبنهما رحم محرم حرم المع بينوما بحيث لو کانی 
احداهما ذكرا م يحز له التنتوج بالاخرى لاجل النسب دون الصبر . فلا جوز له المع بينالمرأة 
وعتماوان علت‌و لا یما وبينخااتها وانعلت » ولابين الاختينولابين البنت وأمها وانعات . قال 
الشعی : وان صحاب مد صلىالله عليه وسلم یقولون لايجمعالرجل بينامرأتين لو کانت احداهما 
رجلا لم بصلح له أن يتزوجبا ذکره الامام أحمدفى روایةابنه عبدالله باسناده . واعا قلنا لاجل 
النسب دون ااصهر لبخرج من ذلك امع بين زوجه رجل وابنته من غيرها فانه مباح اذلا حرمية 
" بيوما (بخشی عام‌ما القطيعة لكن برد على هذا من كان بينهما تحر من الرضاع فانه حرم عليه 
- المع بينهما نص عليه فى رواية الاثرم وحرب وتوقف فى رواية ابن منصور فى كون نشییه 
الزوجة باحرمة من الرضاع ظاهراً فدل أزن تحر يم الرضاع لایساوی تحريم الذسب من جمیع 
الوجوه والله أعل ۰ 
النوع الرابع : امحرمات بالرضاع » فيحرم به‌ماحرم منالنسبقى الاواع الثلاثة المثقدمةو اخختار. 
الشبيخ تقى الدين أنه لایثبت به حرم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نکاح أم زوجته وابنتها من 
الرضاعولا على المرأة تكاح أبى زوجبا وابنه من الرضاع. وقال أحمد فى رواية ابن بدينا حلي 
الابن من الرضاع لا يعجبنى أن يتزوجبا يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ولین علمذاالعنابط 
ابراد صحيح سوى المرضعة بلين الزنا والمنصوص عن أحد فى رواية عبد الق أنها عرمة كالبت 
من الزئا فلا ايراد اذأ والله أعل 


( القاعدة الثالثة وانسون بعد (lll‏ ' 

واد الولدهل يدخزرى مسمی الولد عند الاطلاق »هذائلاثة أنواع . أحدهاآة يدشل فى سا 

مطلقا مع وجود الولد وعدمه وذاك فى عور . ۱ 
( منها ) الحرمات فى النکاح كالبنات وحلائل الا بناء (ومنبا) امتناع القعاص بين الاب وبولهه. 
(ومنبا ) امتناع قطعه فى السرقة من مال ولده ( »نبا ) رد شهادة الوالد لولده ( ومنها ) وجوب 
اعتاق الولد على والده (ومنها ) جر الولاء فأذا دان ابن معتقه قوم آبوه وجك رقیقین فبسشق بنهم 
انتقل الولاء إلى موالى الجد سواء كان الاب موجوداً أو ل يكن فى اسدی الروايتين وف الاغخرى 
ان كان الاب مفةودا جر اليد الولاء إلى مواليه وان كان موجود ألم جره عال وف الثالثة لاجره 
الجد حال فيغتتص جر الولاء ببمتق الاب ( ومنها ) الوقف على الود فندخل في ولد الول خض 
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الل سس ی گت یات 
عليه أحمدف روايةالمروذى و یوسف بن‌ای مو سی ومد بنعدبداللها !نا دی وهو الذی‌جزم به الخلال 
وا نأبى موسیو القاضی فا علقه مخطه على ظبر خلافهوغيرم . وهل ,دخلون‌مع آبانمم بالتشر يك 
أولا يدخلو نالا عدم عل لت تیب على وجوين للاصحاب » وفى ال تیب فبلهوتر تیب بطن على بعلن فلا 
يستحق أحد من ولد الولد شيا مع وجو د فرد من الاولاد أو ترئيب فرد على فرد فيستحق كل 
ولد نصيب والده بعد فقده على وجمين والثانى هو منصوص أحد وقد سبق ذ کره وق أحكام 
القرآن للقاضى ان كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد و ژن ۸ يكن ولد دخل واستشهد با ية المواريث 
قال و بصح حل اللفظ على حقيةته ومجازه فى حالين مختلفين لافى جبة واحدة مع أنه ذكر احمالا 
بأناطلاق الولد على و لدالولد 15 قال والاش.ه أنه مجاز لصحة نفيه > وى المجرد للقاضى لووقف 
على آولادهم عل أولاد أولاده ثم علىالفقراء فمو بعد البطن الثانى من ولده للفقراء ومنالاحماب 
من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون فى اطلاق الولد ومنهم من قال بل إا رتب بطناً بعد بطن 
مر تین م جعل بعدهما للفةراء اع أنه أراد الطنين الاولن خادة خلاف حالة الاطلاقو إلىهذا 
آشار صاحب التاخیص ( ومنها ) الوصية لو اده وقد جمل الاصحاب حکها حک الوقف وذ کر 
أبو الخطاب أن أحمد نص على دخوهم فى ذلك والمعروف عن أحد إنما هو فى الوقف وأشار 
الشيخ تقى الدين إلى دخ وهم فى الوقف دون الوصية لآن الوقف يتأبد فيستحق ولده طبقة بعد 
طبقة والوصية ليك للموجودین فيختص بالطبقة الملا الموجودة . وحيث قيل بدخول واد الولد 
فى الوقف والوصية فاتما هو فى ولد البنين فاما وادالبنات ففيه وجبان . للا"صحاب اختارالخرق 
والقاضى أنهم لايدخلون واختار أبو بكر وابن حامد دخو هم . ونص أحمد فى رواية المروذى على 
أنهم لايد خلون فى الوقف على الولد فن الاصحاب من قال لايد خلون فى مطلق الواد اذا وقع 
الاقتصار عليهو يدخلون فى مسمى ولد الولد لام من ولد الولد حقيقة ولیسوا بواد حقيقةوهذه 
طريقّة ابن أنى موسى والشيرازى ومال الما صاحب المغنى ( ومنم! ) المنع فى دفع الركاة إلى الولد 
ويدخل فيه ولد الولد وسواء فى ذلك واد الذكور والاناث على المنصوص عن أحمد لآن ولدالینت 
قد ثبت لحك الواد فى موضع فیثبت له حك المنع من الركاة مخلاف الوةف والوصية فانالمراعى 
فما صدق الاسم وثوته فى العرف لاجر بان الحم واه عل . 

النوعالثانى : مايدخل فيعند عدم الولد لامع وجودهو ذلك فى صور : (منها) الميراث فيرثولد 
الولدجذم مع فقذ امک ل نأباءهمو لكن لاير هم الجدمع فةد الاب 6 برث الاب على ظاهر المذهب 


وفيه وجه آخر أنه برهم كاب مطلقاً حدث لعجب الاخوة كاهم اجتبازه ابن رطة واو حفص 


تس سس ل ل 1۱ 
ری والشبيخ تقى الدين ( ومنها) ولا کاس فى الجد فيها بعد الاب مطاقاً مقدما على الابن 
على قول امرقی والقاضى لكن لايقوم مقام الاب فى الاجبار على المذهب وحى ابن الزاغونی 
رواية أنه یوم مقامه فى الاجبار ( ومنها) ولا الصلاة على الجنازة فل الجد بعد الاب مقدماً 
على الابن على الصحيح أيضاً (و منها) ال اة فان اباد أولر رجاذا با بد الااب. 

النوع الثالث : مألا .بدخل فيه فى مسمى الولد ال ؤذلك فى صور كثير ة (منها) الرجوع فى 
الهبة (ومنبا) الاخذ من مال الولد بغير حاجة (ومنها ) ولابة الال وفيه رواية (ومنها) الاستئذان 
ف الجهاد ( ومنها ) الاستتباع فى الاسلام ( ومنها) الانفراد بالنفقةمع وجود وارث غيره موسر 
كان الوارث الذى معه أو معسرا فالمعروف أن حکه حک سائر من تازمه النفقة » هل بازمه کال 
النفقة أو بقدر ارثه على روايتين أصحهما لابازمه اكثر من مقدار ارثه منه وف الاقناع لابن 
الزاغونی أن هذا الخلاف ف الجد والجدة خاصة وأن سائر الاقارب لايازم منهم الخنى النفقة إلا 
بالحصة بغیر خلاف . 


( القاعدة الرابعة والجسون بعد alll‏ { 
خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا و بمعنى أنه هل بلزمه اخرج له قبراً ضمانه 
لزوج‌بالبر: فيه قولان فى المذهب ویذکر أن روابتين عن أحمد وا كثر الاصحاب کالقاضی ومن 
بده یقولون ليس »نوم وخصوا هذا الخلاف من عدا الزوجة فقالوا لايضمن الزوج شین بغير 
خلاف وأختار الشيخ تقى الدين أنه متقومعل الزوجة وغيرها وحکام قولا فى ا ذهب ویتخرج 
على ذلك مسائل: 
(منها ) لو أفسد مفسد نکاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أوغيره فانه يحب عليه نصف ابر 
حيث يازم اازوج نصف المبر 6 إذا كانت الفسرقة من الاجنى وحده وله مأخذان . أحدهاأن 
خروج البضع من الزوج متو م فيتقوم قل الدخول بنصف الهر السحی وفيه وجه بنصف مبر 
المثل . والثانى أنه ليس تقوم لمكن امقس د آرر هذا العف على ااز وج إذاكان بصدد أن يسقط 
عنه بانفساخ النكاح مسبب من جيتها . وااثالث أن اابر كله يسةط بالفرقة لكن يحب لها نصف 
المهر وجوباً هبتدثاً بالقرقة اتی استفل مأ الاجنى نلذاك ازهه ضمانه ذ کره القاضى فى خلافهوفيه 
بعد . وأما حيث لا بازم از وج کی إذا وی . الاب أو الاين زوجته قبل الدخول بتمكينها 
فهل يازمه له ام ف !ابر أم لا ؛ على وجمين مذ كورين فى الفنی وغيره . وهما متنزلان على أن 


۳۳۸ 


البضع هل هو متقوم أملا ؛ إذ لاغرم هنا على الزوج ونقل مهن عن أحمد فى رجل تروج امرأة 
فبحثوا اليه ابنتها فدخل مها وهو لايدلم قال حر متا عليه جیما قال فقات له ماعليه فقال عليه مذه المبر 
ما استحل من فرجبا . قلت وللا" خرى ماعليه قال ها نصف‌الصداق قلت بر جع بالنصف الذى غرم 
لابنتها قال لا واعا لم برجع هنا عنده لان فساد نکاحه منسوب اليه مباشرة فلذلك استقر الضمان 
عليه » ويتخرج فيه وجه آخر أنهيرجع ما غرمه على من فره وأما ارن کان الافساد بمدالدخول 
بارضاع أو غیره ففيه وجبان : أحدهما أن على المفسندضهان المهر الستقر على الزوج وهومنصوص 
أحد فى رواية ابن القاسم بناء على أن خروج البضع متقوم وکا يضمن الغار المبر أن غره وان 
اینقر بالدخول بل هذا أولى لان الفرور قد يكون فسخ النكاح باختياره 5 إذا دلس عليه عيب 
أونحوه حيث لم برض بامبر إلا مع السلامة من العيوب وهنا الفسخ بسبب الاجنى فانه هو لالع 
للزوج من الاستمتاع فكان الرجوع عليه باطهر أولى اذالروج يحب نمكينه من جنس الاستمتاع 
ويعود اليه المبر بمنعه من جنه اذا لم يكن يستحقه مقدراً خلاف منفعة | لاجارة فانها تقسط على 
المدة مع أنالاجارة تسقطبا الاجرةعند نا ملع المؤجرمن النسلي المستحق بالعقد كله : والوجهالثاق 
. أنه لاضمان على اافسد حال لاسةةرار الهر على الروج. بالوطىم بناء على أن خروجه غير متقوم 
واليه ميل ابن أنى موسی واختاره طائفة من المتأخرين . وأا ان كان المفسد لانكاح هو الزوجة 
وحدها بالرضاع أو غيره فقال الاصحاب لاضیان عليها بنير خلاف لثلا يازم استباحة بضعبا بغير 
عوض واختار الشيخ تقى الدين أن عايهاالضيانوأخذه من مسئلة المباجرة واهرأة الفقودکا سيأتى 
وکا قالالاصح ب والغارة أنه لامر ها بل غتدنا ف‌الاجارة أن غص ب او جر يسقط الاجرة کلبا 
خلای غصب غيره لاستحقاق النسلم عليه وأجاب هنما قيلمن استباحة البضع بدون عوض بان 
العوض وجب شابالعقد ثم وجب علا ضمانه بسب ب آخر فلم تخل العقد من عوض کا يحب لما بالعقد 
على البائع ضمان ماتعاق به حق توفيه باثلاقه قبل القرض وليضخل ابيع من من والله أعلم( ومنبا ) 
شبود الطلاق اذا رجه‌وا قل الدخول فانم يغرهون نمف المبر وان رجعوا بعد الدخول فبل 
يغرمون المهر كله آم لايذرمون شیا على روايتين مها تقوم البضع وعدمه . وعلى التغريم 
يغرمون المهر المسمى وقيل مبر اثثل ( ومنبا) امرأة الفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتيرة “م 
قدم زوجبا المفةود فانه یر بين زوجته وبين البر قان اختار اهر أخذ من اازوج الثانى المهر 
الذى أقبضه ها أعنى الأول لانه هو الذى استحقه على أصح الروایتین . وعلى الثانية يأخذ البر 
اذى آءعاها الثاتى و بكل حال فهل یستقر ضمانه عل الزوج" الشانى أم يرجع به على المرأة على 
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روايتين. احداهما برجم به علها لان القرقة جاءت منها فيستقر الان عليها . والشانی لابرجمبه 
لان المرأة استحقته بالاصابة فلا جوز آذه نا ( ومنا) إذا طلق رجل اءرأة م راجءها فالعدة 
وأشهد على الرجعة ولم تع المرأة حی انقضت عدتها وتروجت ودخل ها اثانى وقذا على رواية أن 
الثاتى أحق بها فبل تضمن امرأة لزوجبا المهر آم لا ؟ على وجم-ين واختار القاضى الان لان 
خروج البضع متقوم (ومنها ) إذا الت المرأة من أل دار الحرب وهاجرت الينا ثم تزوجبا 
مسلم بعد انقضاء عدتبا فى دار الاسلام فل يلزمه آن‌نرد.عل زوجها الكافر مهرها الذى أمبرها 
إيأه على روايتين حكاهما اب نأنى مومى وظاهرالقرآن, بدل على وجو به ل کن أ كثر الاصحاب على 
عدم الوجوب لان الآية كت ا صلم الأدبية وان الصلح قد وفع على رد النساء قبل 
حرعه فلا حرم الرد بعد صحة: اشتراطه وجب رد بدله وهو المر . وأا بد ذلك ذلا جوز 
اشتراط رد النساء فلا يصح اشتراط رد مهورفن لانه شرط مال للكفار من غير ضرورة ومن 
اختار الوجوب کالشیخ تقئ الدين منع أن يكو ن رد النساء مشروطاً فى صلح المديبية ومنع عدم 
جواز شرط رد الهر لاا إذا كان مشر وط ن العارفين (ومنها) خلع الل زوجته عحرم‌یعلمان 
حربمه کخهر أو خنزير فال آبو بكر والقاضی والاصحاب هو كالخلع الخالى عن العوض فاذا 
صححناه لم يلزم الزوج شىء مخلاف النكاح على ذلك وعند اشیخ تقى الدين برجم إلى البر 
کالنکاح وحتمل كلام الخرق فى خلم الآمة على سلعة بدها أنه يصح وبع یمتا بعد العتق 
( ومنها ) «خالعة الاب ابنته أله خيرة بشیء من ماما فا مذهب انه غير جائز وأن ااضمان على الاب 
نص عليه أحمد فى رواية د بن امک وخرج بءض المتاخر ينوج جوازه بأن خروج البضع 
متقوم فا بذل مالا الا فيا له قيمة فلا :کون تبرعاً وخر جه عنم من الرواية التی نقول فہا ان 
لاب العفو عن نصف البر فى الطلاق قبل الدخول باء على أنه الذى يده عةدة النکاح وذ کر 
صاحب المغنى ا-عالا فى ول الصفیر: والسفچة والجنونة مطفاً اذا رأى الاظ فى ذلك وكذلك 
أشار اليه ابن عقيل فى الفصول ( ومنها ) اذا قال لروجته أت طالق بالف فل تقبل طلقت رجعيا 
ولم ,لزمبائىء نص عليه آحد ره اقه تعالى فى رواية مپنا ولو ةل لعبده أنت حر بالف قل يبل لم 
يعتق عند لاحاب والفرق ييا آن‌خروج ابضع غير متقو مخلاف العبد فانه مال حض وخرج ' 
الشیخ تقى الدين و جباً أنه يعتق المبد بغیر ثى. جا ق‌العلاق لآن الطلاق والعتاق ضما حت للهتمالى 
وليس الموض برکن فما اذلم يعلقهها عليه بل اوقعییا منجراً وشرط فیها العوض فاذا لم باتزما 
الموض لغى ووقع العالاق والعتق افیا من الاق قه تعالى النی لا کن بطاله 
)»ي قواعد) 
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تقرر امبر كله للارأة باحد لاله اشیاء : 

( الآول) الو طء فتقرر به ابر على كل حال» وأما مقدماته کاللمس فاش-بوة والنظر الىالفرج 
أو الى ج دها وهی عارية فن الا عاب من ألحقه بالوطء وجعله مةرراً رواية واحدة لاه أ كد 
من الخلوة الجردة وهنم من خرجه على وجبين أو روایتین من الملاف فى تحرع المصاهرة به 
وقال ابن عقيل ان كانت عادته فعل ذلك فى اللا" استقر به البر لآن ذلك خلوة مثله والا فلا 
والللضوضن عن اعد رحمه اله فى رواية مبنا أنه اذا تعد النظر اها وهی عريانة تغتبل وجب لها 
لمر ( والثان ) الخاوة من کن الوطء ؛ثله فان كان م مانع اما حدى کالب والرتق أو شرعى 
كالا<رام والحيض فبل يقرر المبر على طرق للاصحاب, احدها آنفی الستلتروايتین مطلقتين وهی 
طر يقة القاضى فى الجامع وصاحی الحرر وكذا لصاحب الفنی الا انه اورد رواية ثالثة بالعوض 
بينالمانع المتأ كد شرعا كالاحرام وصيامرمضان فلايستةر همه المهر خلا فغيره. والثانية ان کان 
انم من الوط. ودواعبه کالا<رام وصيام رهضان ففيه روايتان وان کانلا بنع الدواهی كالحيض 
والجب والرتق استقر رواية واحدةوهى طر بقةالقاضی ف الجرد وابن عقيل فالفصول. والثلثة ان 
كانت الموانع بالزوج استةراله‌داق‌رو اية واحدة وان كانت بالزوجة فبل يستةر على روايتين وهی 
طريقة القاضی فى خلافه ومن الاسماب من حكى رواية أخرى أنه لا يستقر المهر بالخاوة لمجردها 
بدون الوطء اخذا ما روی بمقوب من بختان عن احد اذا خلا بها وقال لم أطأها وصدقته ان لبا 
نصف الصداق وعلپا المدة وانكر الا كثرون هذه الرواية وحملوا رواية يعقوب هذه علىوجه 
آخر وهو أن الخاوةائما فررت ااهرلانه مظة الوطء القرر فقامت مةامدفى التقرير لان حقيةة الوط ء 
لا ,طلم عليه غالبا [فعاق الحم على] مظنته فاذا تصادق اازوجان على انتفاء الحقيقة التى هى الوطء ۸ 
يقبل ذلك فى اسقاط المدة لان فها فا لله تعالى وهل یقبل فى سقوط نمف البر على روايتين 
نقل‌ابن مختان قبوله لانه حقعض لازوجة وقدأقرت بسقوطه ونقل الا كثرون عدم قبوله للازمته 
. للعدةوهذا يرجع الوأ نالخلوة مقررة اظنةالوطء ومن الاحاب من‌قال انما قررت لمحم ول الفكين بها 
وهىطر يقة القاضى وردها ابن عقيل بأن الخلوة معالجبلانمكين مها قال وانا قررت لاحد أمرين 
اما لاجماع اله حابةوهو حجة آولان طلاقبابعدالخلوة بهاوردهازهداً فا ففيه ابتذالوكسر لبافوجب 

. جبره لیر وقیل بل المقررهو استباحة مالايستباح الابالدكاح من المرأدفدخل ف ذلك الخاوة واللمس 


یی مس سک سس 
مجردهمالان‌ذاك كله معةود عليه ق‌النکاح . والمور یستقر بنیل بمض‌العقود عليه لايقف على نيل 
جميءاوهذاظاهر كلام أحمدقى روابة حر بقيل لدفان أخذهاوعندها نسوة فه‌سما وقبض عليها وعو 
ذلك من غير أن يخلو بها قال اذا نال منها شيا لاحل لغيره فعليه البر. وتیل هذا فقال الشيخ تقی 
الدين یتوجه أن يستقر المبر بالخاوة وإن منعه الوط ء خلاف‌ماذکر ابن حامدو القاضى وال تءاب 

(المغرر ااثالث) الموت قبل الدخول وقيل الفرقةوان طلقها فى امرض * م مات فيه فبل ستقرلها 
البرعلى روايتين بنام على ت, رها منه وعدمه » ویتقرر باس رابع وهو [ذعاب عذرتما بدفعبا على 
روايةخرجبا صاحب المغنى وقد سبقت؛ 


( القاعدة ااسادسة واسو ن اعد {lll‏ 


فیا يآنصف به المبر قبل استقراره وما یسقط به الفرقة قل الدخول .ان كانت من جبة الزواج 
ولخد ان من جبة ة اجنی و حده تتصف بما المهر المسمى وان كانت من جبة الزو جةوحدها سقط 
بها الهروان كانت من جهة الزوجين معاً او من جهة الروجة مع اجنى ففى تنصف الهروسقوطه 
روامان فذه حمسه ة أقسام 

[ القسم ] الأول مااستفل به الزوج وله صور ( منها ) طلاقه وسواء كان منجزا أو معلقا 

بصفة وسواء كانت الصفة منفءلبا آوم تكن كذا ذكره اللاصماب قالوا لان السبب كان منه وهو 
الطلاق وإتما حقيقته لوجود شرطه والحم إنما يضاف إلى صاحب السبب وقال الشيخ تقى الدين 
ان كانت الصفة من فعابا الذى لهأ منه بد فلا مبر للا ويمكن تخرج ذلك من 0 الروايتين 
فالمريض إذا علق طلاق ام رأته على ما لها منه بد ففعاته فان فى إرءها رواتین و شردلذلك مسألة 
التخير تأنه لو خيرها قبل الدخول فاختا رت نفسها فول يسقط مبرها أو يتنصف على روایتن 
حكاهما ابن أبى موسی والتخيير توكيل محض والتعليق بفعلها فى ممناه والتصوص عن أحمد 
رجه اله أنه لامبر الخيرة قال مرا سالك احمد عن رجل تزوج امرأة ة ثم طلبت منه الخيار 
فاختارت نفسها ولم يكن دخل بها لبا عليه نصف ااصداق قال فى قلی منها شیء ثم قال لاینغی 
يكون لبا شیء قلت انی سألت غير واحد قال يكون لبا عليه نصت اله‌داد 0 
اهرأة مجوسة ة وأف زوجبا أن يسم کون لبا عليه صداقام قال فىهذا يدخل علیبم اتی( ومنها) 
خلاو عل اه فى رواية مهنا أنه يوجب نصف الهر وعلله القاضی بأن اللع يستقل به 
الزوج لا یصح مع الاجنى بدو: رضي المرأة فلذلك نسب اليه. وفيه وجه آخر ١‏ سقط به 
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ا و و مس وت خی تست 
المهر فمن الاصحاب من خرجه على أنه فسخ فیکون كسائر الفسوخ من الزوج ومنیم من جمله 
مايشترك به الروجان لانه إنما یکون بسؤال المرأة فتكون الفرقة فيه من قبلها ولذاك بسقط ارثما - 
بالخام فى المرض وهذا على قولنا لايصح مع الاجنی أظهر . فاما ان وقم مع الأاجنى وصححاه 
فينبشى أن صف به المهروجباً واحداً ومنها اسلام» والزوجة غير كتابية فى احدی الروایتین‌وف 
الآخرى بسقط البر لانه فل الواجب عليه واما وقعت الفرقة بامتناعها من الاسلام فلایکون 
لهام (ومنها) ردته عن الاسلام (ومنها) اقراره بالنسب أو بالرضاع أوغير ذلك من المفسدات 
فقبل منه فى انفساخ التكاح دون سقوط النصف (ومنما) أن بط أم زوجته أوابنتها بشبية أو زناً 
فنفسخ نكاح البنت وجب لا نصف الصداق نص عليه أحد فى رواية ابن هانىء وبتثنى من هذا 
القسم الفسوخ التى بملكما الزوج اضرر بلحقه اما لظبور عيب ف الزوجة أو فوات شرط فیسقط 
بها البر لان حك الفسوخ فى العقود لعيب ظبر فى العقود عليه يزاد العوضين من ال جانبين وقد 
وجد ذلك قبل مکنه من قبض المعةود عليه واستیفائه وا امتحقت نصف البر فى الصداق 
وما كان فى معناء جيرا لبا حيث لم يكن له موجب من جهتپا وهنا قد وجد سبب من جمترا فصار 
كالمنسوب الما 

القسم الثانى : ما أستقل به الاجنی وحده(و من صور ذاك) آن ترضع زوجته الكبرى زوجته 
الصفری (وهنها ) أن يكره رجل زوجة أبيه أو ابنه على الوطء قبل الدخول 
الق الثالث . مااتتلت به الز وجة وحدها ول‌صور (منها) ردتما (ومنها) اسلامبا وفيهرواية 
آخری أن لها نصف المبر لانبا فعات الواجب‌علیها فنسب الفسخ الى امتناع الز وج (ومنها)ارضاعها . 
من یثبت به الحرمية بينها وبين اازوج وكذلك ارتضاعبا منها وهی صغيرة (ومنها)فسخها النکاح 
لعيب الزوج قال الأصحاب هر منسوب الها لا اليه فسقط البر أيضاً لذلك وفرقوا بينهما اف 
فسخه لعا رد للمعةود عليه بعيب فلا .نسب إلا إلى من دلس العيب خلاف فسخها لعيبه فان 
العيب ليس ف المعةود عايه بل فى غيره فقد اهتنعت من سايم المعقود عليه مع سلاءة العوضين 
لضرر دخل فلذلك نسب الفعل الما وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه فى النكاح وفيه . 
خلاف سبق ذكره والاظبر فى الفرق أن یقال الفسوخ الشرعية التى ملکها كل من الزوجين على 
الآخر اعاشرعت لازالة ضرر حاص[ فاذاوقعت قبل الدخول فقد رجع كل هن الزوجين | علىالآخر] 
إلى ابذله سلما کا خرج منه فلاحت له فى غيره خلاف الطلاقومافى معناه من موجبات الفرقة بغير 
ضرر ظاهر فانه‌مصل به لارأة انكسار وضررفجيره الشارع باعطائها نمف البر عند تسمية المهر 


۳۳۳ 0 

وبالامة عند فقد النسمية والله أعل . ونقل مبنا عن أحد فى مجبوب تزوج امرأة فلا دخل عليه 
لم ترض بهلبا ذلك و علیه‌نصف الصداق اذا : ترض به٠‏ قال الشیخ تقى الدين هذا يدل على أن 
ار أة اذا فسخت قبل الدخول فما نصف الصداق لان سيب الفسخ هر العيب من جبته وهی 
معذورة ق الفسخ وأما القاضى فقال قدوجد الدخول ولا لم يقرر المبركلهللانع الفائم ب#(ومنها) 
فخراالنکاح لاعسار الزوج بالبر أو النفقة أوغير ذاك کالفسخ لفوات شرط صحیح قال القاضی 
والا كرون هر منسوب الا فیسقط به مپرها كا فى الفسخ ميب الز وج وقال آبوبکر فى التنبيه 
فسخبا لفوات الشرط يحب لها به نصف الشرط لان فوات ااشرط من قبل الز وج فنسب الفسخ 
به اله دوا وقاسه الفسخ عنم النفقة و حوها ما هو من فعل الزوج وهو قادر على ازالته » وأما 
الفسخ لعسرته فو کالفسخ لعييه کا نقدم قال الشیخ تقى الدين ويازم من قال ان خروج البضع 
متقوم بمبرااثل وأن الفرقة منجبتهاكانلاف البائع للبیم قبل القبض أن يخير الزوج بينمطالبتبا 
بمهر الخل وضمان المسمى لها وبين اسقاط المسمى (ومنبا) فسخ المعتقة نحت عبد قب لالدخول وفيه 
رواءةان احداهما لامپر لبا اختارها الخرق وغيره لاسةملالبا بالفسخكالحرة والثانية یتنصف المهر 
نقلپا مهنا واختارها أبو بكر لان السيد هو مسحتق البر فلا يسقط بفسخ غيره ويجاب عنه بان 
اعتاق السيد لدبب ف الفسخ يسةط حقه لسیه فى سقوطه وان باشره غيره كن قال لغيره الق 
متاعی فى البحر ففعل 

القسم الر ابع : مااشترك فيه الزوجان وله صور (منها) لعانها فذكر أبو بكر أن فرقة اللعان 
جاءت من جبة از وجة لان الفرقة انا تقع بلعانها وقال القاضى خرج على روايتين أصابما إذا 
لاعنوأ فى مرض موته فهل ترثه على روايتين (ومنها) أن خالعبا وقد سبق أن اللصوص عن آحد 
أن لبا نصف الصداق وهو قول القاضى واصحابه ولال نافيه وجا خر أنه بسقط البر كله إذا 
قلنا هوفسخ فانه يكون منسوباً اليهما فیکون كالتلاءن لاف مااذا قلنا انه طلاق فان الطلاق 
تقل بهاازوج فهو كالو قال ها ابتداء أنت طالق بأاف فقبلته ويتخرج لنا وجه آخر أنه يسقط به 
اابر وان قانا هوطلاق بناء على أنه جاء من قبلبا بسالبا ولبذا كان لنا فمن خالعت زوج ا فى 
مرضه هل ”ره أو لا روایتان. وجزم ان أن موء ى أنها لائرثه لان الفرقة جاءت من قبلها فلا 
یکون لبا ثىء من الصداقإحينتذ يؤيد هذا أن الخلع يسقط حةوق الزوجية كلما فى إحدى 
الروايتين عن أحد وأصف البر من الحقوق فيسقط على هذه الرواية 

القسم الخأمس : ما کان من جبة از وجة مع أجنىوله صور ( منها) شراؤها از وج وفبه وجبان 


Wt 
اشرما وهو اختيارأنى بكر والقاضی وأععابه أن يقتصف بها الهر تغلياً لجوة لا اجنبی هنا وهو‎ 
البائع [ذمو أصلامقدومنه نشأ و عنه تلقى والثانىيسقط البر تلا لجبة الز وجةإذ الانفساخ ا‎ 
لقبولبا فاما شراء الزوج ازوجته فول يتتصف به البر آو یسقط. على وجبين ایضاً واختار أبوبكرأنه‎ 
يسقط تنلیاً لجهة البائعهنا أيضاً وهوسيد الآمةالى:حقلمبرها ف وكجىء الفسخ من ار ةالمستحقة‎ 
للبر وهذا متجه على مااختاره فى فسخ المعتقة تحتعيد فعلى هذا لوباعبا السيد الذى زو جهالاًجنى‎ 
م باعبا الاجنی ازوج قبل الدخول م يسقط لان الفرقة جاوت من البائع الثانى وهو غير مستحق‎ 
للهر هذا کلام صاحب الحرر وعلل صاحب الکافی سقوط البر بأن الزوجة شاركته فى الفسخ‎ 
فسقط مبرها كالفسخ بسب ومعنی هذا أن کونما أمةصفة لها ثابتة بعد ملك الزوجوذلك بوجب‎ 
الفسخ فاسند اليه وان لم يكن باختيارها ج استند فسخها لعيبالزوج اليه وان لم یکن باخشيارهو على‎ 
هذا فلا فرق بین شرائها من مستحق مپرها وغيره وهو مقتضی اطلاق الآ كثرين ( ومنها ) اذا‎ 
مكنت الز وجة من نفسها من ينفسخ التكاح بوطئه کاب الزوج أو ابنه فقال القاضى ومن اتبعه‎ 
بسقطمپرها!سناداً افسخ‌الیباوقال الشيخ تفی الدين يتخرج على وجمين لآ نالفرقة منباومنالاجنی‎ 
وبقی هنا قسم سادس : وهی الفزقة الاجبارية وها صور (منبا ) أن يسل الکافر وحته عدد‎ 
لابجوز له جمعه ف الاسلام فینفسخ نكاح المدد الزائد ذلا يجب طن شىء من المهر ذ کره القاضی‎ 
فى الجامع وا لاف معللا بأنه منوع من امسا کین فب وكالنكاح الفاد وجزم به صاحب الغنی‎ 
واحرر ويتخرج لناوجه آخر أنه بمب تنصف البر من المألة التى بعدها. وأما الطلاق فى التكاح‎ 
الفاسد فذكر ابن عقيل وجبا أن البر يتنصف به قبل الدخول وعلى الشهور فاا يسقظ لان المبر‎ 
يحب ف النکاح الفاسد بالاصابة لا باسقد تغلاف الصحيح ( وبا ) إذا تزوج اخدين فى عقدین‎ 
وأشكل السابق وأمرناه بالطلاق فطلقها فقال آبو بكر يتوجه فى المہر قولان :أحدها يحب نصف‎ 
المهر م يقترعان فن وقعت عليبا القرعة حكم لما بل نه واجب على لاحد[هما فى نفس الام فتعین‎ 
بالقرعة.و الثانى لابجب شىءبه لا »مکره على الطلاق فكا نالف خخ جاء من جرة المر أ فلا دشي‎ 
والمدقو لعن أحمد فىهذه المسالة مانقله عنهمينا أنه قال يفرق بينهما وقد قيل بكون | نصف] المبر ها‎ 
جميعاً رما أخلقه أن كون كذلك ولکن لم عم فه شيئآ وهذا يدل على آم‌ما يقتسماننصف الممر‎ 
لا از عان عليه . ولو زوج الولبان امرأة من زوجين وجب لالسابق منبها وأمرناهما بالطلاق قبل‎ 
يحب لہا فصف المبر على أحدهما ويمين بالقرعة آم لابجب لبا ثىء على وجبین وحک عن ألى بكر‎ 
آنه اختارأنه لامی, لبا وبه أف أبو يعلى اناد قال الشیخ تق الین ویتخرج عل هذا الخلاف‎ 


ما اذا ورثت المرأة زوجما فان الفرقة مهنا بفعل ۳1 اع وجل فهو کاشتباه ف 
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اذا تغيرحال المرأة [المعتدة] بانتقالبامن رق الى حربة أوطرأ عليها سیب مو جب لعدةأخرىمن 
ازوج كوفاته فبل يلزمها الانتقال ال عدة الوفاة أو الى عنده ی کان ژو ترا يكنا من 
تلافى تكاجهافىالعدة لزمبا نتقال والا فلا الا ما یستئی »ذلك من الا بانة فالمريض . ویتخرج 
على هذا مسائل : 
(منها) الرجعية اذاعتق تأو توف‌زو جها اقتال دعر أوعدة وفاة ( وم 39 اذا کات نحت 
عبد مشرك اماء فاسلمن واعتقن فان عدتهن .عدة حرائز لا*نه عتق فى عدة یته‌کن الزوج فيا من 
الاستدراك بالاسلام فهى فى ممی عدة الر ججمية خلاف ماذا أ سلم العبد ثم عتق الاماء وهن على 
على الشرك فان عدتبن عدة امام لان الزوج لامكنه تلاى e‏ ومنها ) الرند اذا قتل فى 
عدة امرأته فانها تستأنف عدة الوفأة نص عليه فى رواية ابن منصور لانه كان يمكنه تلافی النکاح 
بالاسلام بناء على أن الفسخ بقف عل انقضاء العدة ( ومنها ) لو ألمت المرأة وهی نحت کافر ثم 
مات قبل انقضاء العدةفائها تنتقل الى عدة الوفاة في قياس التی قبلبا ذ کره الشيخ تقى الدين . 
ل القاعدة الثامنة واخسون بعد الق ۱ 


.اذا تعاروض معنا أصلان عمل الا رجم‌نما لاعتضاده :ع بر جحه »فان لس اويا خرج فى المسالة 
وجمان ۱۶( وءن صور ذلاك ۳ فالا تجاست وشات فى بلو غه الا تب فول حم بنجاس:ه 
و طبار ته على وجمین ۰ ادها يكم باجا مبته. وهو اارجح عندصاحب المغنى واحرر لان الاصل 
عدم باوغه قلتين . والثانى هو طاهر وهو أظور. لان الاصل فى الماء الطبارة وأما أن أصله 
ال فقد لا يكون كذلك کا اذا كان كثيرا ثم نقص وشك فى قدر الباق منه ويعضد هذا أن 
الا عل وجورب الطرارة بالماء فلا يعدل ۱ 5 .الا ید يقن عسدمه ) وأيضاً فللا * ماب 
عون الى الا النی وت ذه العامة مل الأصل فه أن بنجس الا أن يلغ جد الكثرة 
افلا ينجس [ اشقة حفظ ال کشر من النجاسة آم الاصل فه الطهارة الا ان کون يسيرا 
فینجس 1 لان اليس یکاد یلآ النجاسة عله غالا فعلى ی الأول يب الحم بتجاسة. هذا الماء 
1 ۵ فائبات : صف القربة ۳ 
, ار راس 
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الشك فه فى ضرط القاتين واسقاطه , وینبنی على ذلاك أن القاتين هلهما س قرب أو أر بع والله 
أعل (ومنبا ) ما اذا وقع فى الاء اليسير روثة وشك هل هی من هأ كول أو غيره , أو مات فيه 
حیوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا ۶ فيه وجمان آ-دها أنه مس لا نالا صلق الارواث 
والميتات النجاسة وحرث قى بطبارة ثىء هنها فرخص.ة دلى خلاف الاصل ول .تحققوجود 
المرخص هاهنا فيقى على الاصل . والثانى أنه طاهر وهو اارجح عند الا كثرين لان الاصل‌فی 
الماء الطهارة فلا بزال عنبا بااشك وقد منع بعضهم أن الاصل فى الارواث النجاستو نصر أحدفى 
رواية محمد بن اف حرب فى رجل وطىء على روث لا يدرى ار أو برذون فرخص‌فبه اذا لميعرفه 
(و من ) اذا قعد الذباب على نجاسة رطبة ثم سقط بالقربعل ثوب وشك فى جفاف النجاسة ففيه 
وجهان أحدهما أنه بعس لان الاصل بقاء الرطوبة نقلبا أبو بكر عن أحد . والثانى لا ينجس لان 
الااصل طهارة الثوب (ومنها ) اذا ادرك الامام فى الر كوع فکبر وركع معه وشك هل‌رفع(ماهه 
قبل رکوعه أو بعده فالذهب أنه لایعتد له بتلك الر كعة لان الاصل عدم الادراك وهو منقول 
عن ابن عمر رضی اله عنپما وقال‌صاحب التاخیص عتم ل وجبين.أحدهما أنه يعتد له ما لأنالاصل 
بقاء الآمام فى ال رکوع ( ومنها ) اذا شك هل ترك واجاً فى الصلاة فبل ,لزمه السجود على وجبين 
أحدها بازمه لان الاصل عدم الاتيان به . وااثانى لآن الآصل عدم لزوم الدجود ( ومنها ) اذا 
كان ماله غاب فان کان منقطعاً خبره لم يحب إخراج الزكاةوان لم يكن خبردمن ةما کا لودع ونحوه 
ففى وجوب اخراج زكاته قبل قبضه وجبان والماصوص عن أحمد فى رواية مبنا أنه لابجب 
وعلل بأنه لایدری لعل الال ذهب . ویبی بعض الاصحاب هذا دلي الخلاف فى محل ازكاة 
فان قلنا فى العين لم بحب الاخراج حتی يقبضما ويتمكن ٠ن‏ الا خراج هنبا وان قلا فىالذمة وجب 
الاخراج من غيرها . ویتوجه عندى أن يتخرج فى وجوب اازكاة فى امال المنقام خبره وجهان 
بناء على عل التعليق فان قانا هو العين وجب لان الاصل بماوها لكن لايلزم اخراج الزكاة <تى 
يقيض كالدين وإن قانا هو الذمة لم جب لان الاصل براءة ااذمة وقد شك فى اشتخاها وأما ان 
فلا لانجب الزكاة فى المال الضال وااخصوب ذهذا مثله (ومنها) العبد الابق المنقطع خبره هل تحب 
فطرته أم لا + المنصوص عن اد فى رواية ص الح أنه لانجب لان الأصل براءة الذمة والفطرةفى 
الذمة ویتخرج لا وجه آخر انه بحب بناء على جواز عتقه لان الاصل بقاؤد ( ومنها ) جواز 
ةه فى الكفارة وااشرور عدمه وذکر ابو الطاب ا-تالا بالاجزاء لان الاصل بقاؤه 


ميب ب ع كي د و ل 
وذكرابن الى موسى فى شرح اخرق وجهين عن الا اب وصحح عدم الاجزاء لآن الاصل بقاء 
الكفار ة فى الذمة وقد عضدء الظاهرالدال على هلاك العبد من انقطاع خبره فرجح هذا الاصل 
باعتضاده ذا الظاهرى رأ يضاةالكفار 2 ف الذمةوقد شك‌یی وقوعالعتقعنها فلايسقط مجرد ذلك 
(ومنها) اذا ظبر بألببع عيب واختلفا هل حدث عندادترى أو عندالبائع ذغيه روا يتان حداهما القول 
قول البايع لا الا صل سلامة المي ولزومالبيع بالتتفرق , والثانيةااقول قولااشتریلا ن‌الاصل‌عدم 
القيض البری, وأطلقا كثر الا عاب هذا الخلاف وفرق بعضرم بين ان یکون المبيععيناً معينة أو 
فى الذمة فان كان الذءة فالقول قول الفابض وجها واءداً لآن الأصلاشتغال ذمة البائعفلم تبت 
براءتما ( ومنها ) من لزمه ضمان قيمة عبن هوصفها بعيب ينقص القيمة وأنكر المستحق فهل يقبل 
قوله ف دعوى العيب لآنه غارم والاصل ابراء ذمته أو قرل خصمه فى انكار المب لان 
الأصل عدمه على وجرين(ومنها )اذا آجره عبداً وسلمهاليهثم ادعى المستأجرانالعبدابقمن يده وکر 
المؤجر ففيه روا يتان؛ | حداهیا القول قول المؤجر نقلبا حنبل لآن الأصل عدم الاباق وأن المؤجر 
ملك الاجرة كلها بالعقد . والثانبة القول قول الستأجر نقلها ابن منصور لان الاصل عدم تلم 
المنفعة المعقود علبها ولو ادعى ان العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه فى رواية ابن منصور 
مفرقا بينه وبين الاباق لان المرض عکن اقامة البينة عليه خلاف الاباق (ومنها) اذا ضرب للعنين 
الاجل واختلفا فى الاصابة والمرأة ثيب فبل القول قول الزوجة لان الاصل عدم الوطء أوقول 
الزوج لان الاصل عدم ثبوت الفسخ على روايتين . وعنه رواية ثالثة انه يخلى ممما ویزمر باخراج 
ماه وهذا برجم الى ترجبح الظاهر على الاصل ( ومنا ) اذا شك الروجان بعد الدخول فقال 
الزوج اسلات في عدتك فالنکاح باق فقالت بل اسامت بعد انقضاء عدنی فوجبان . احدهما ان 
القول قوله لان الاصل بقاء النكاح . والثانى ان القول قولها لان الاصل عدم اسلامه فى العدة 
(ومنها) اذا قال اسلمت قبلك فلا نفقة لك وقالت بل آسامت قبلك فل النفقة ففيه أيضا وجبان 
أحدهما القول قولها لان الاصل وجوب النفقة والثانى والقول قوله لان النفقة انها تحب بالتمكين 
من الاسةمتاع والاصل عدم وجوده كذا ذ كرصا حب الكافى » وعلل القاضی‌ان النفقة تحب وما 
فيوماً فالاصل عدم وجوبها ويتتقض التعليلان بالاختلاف فى النشوز ( وهنها ) اذا عاق الطلاق 
على عدم شىء وشك فى وجوده قبل بقح الطلاق على وجبين احدهما لابقع وهو المذهب عند 
صاحب انحرر لان الاصلبقاء النکاح وعدم‌وقوع الطلاق . والثانى يقع ونقلمبنا عن احمد مايدل 
عليه فيمن حلف لأ كان عرة فاختاطت فى مر كثير ان لم يأ كله كله حنث وبذإك جزم ابن أنى 


۳۳۸ 


مومى والشیرازی والسامری ورجحه ابن عقيل فى فنونه لان الاصل و جود شرط الطلاق وهز 
المدم [ وهذا لاف ما اذا استمر الشك و يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفاه 
فان وجد ما بدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف وإن وجد ما يدل على باه ظاهرا اوكان 
حجة شرعية بحب قبوشا فكذلك وان کان امار رة حضة وقع أيضا على ا(شهور » وان وجد ما يدل 
على ١‏ إنتفاء العدم يقينا ل بقع الطلاق بغير خلاف وان وجدما يدل على انتفاه ظاهرا فوجهان على 
قولنا بوقوع الطلاق مم استمرار الك المساوى |المطلق عليه ( ومنها ) لو قتل من لا يعرف ثم 
ادعی رقه او کفره واككر الولى ذلك فبل يقبل قوله لان الاصل عصمة دمه او قول الولى لان 
الاصل فى القتل اعاب القصاص إلا أن نم مانع ولم یتحقق وجرد المانع على وجبين اشپرهما 
نی وحکی الاول عن انی بكرو كذا الخلاف فیا اذاجنى على عضو ثم ادعی شلله فانكر الجنى عليه 
لكن المج هاهنا عن‌ان بكر ان القول قول المنكر و كذلك الوجبان فيا اذا قد ملفوفا نصفين ثم 
٠‏ ادعی انه کان متا فانكر الولى لان الاصل عصمة الدم والاصل حياة المقدود وكذا ا : 
جنی على بطن حامل فالقت ولداً لوقت يعيش الولود فى مثله واختلفا فى حياته عند الوضح 
لتعارض اصل الحماة وبراءة الذمة وكذا الوجهان لوزاد ف القصاص من الجرح وقالاتما حصلت 
الزيادة باضطاراب القتصمنه وأتكر ذلك لان الاصل عدم الاضطرابو وجوب الطیان والاصل 
راءة ذمته وما بدعءه تمل (وم (i‏ لوشهدت بينة بالدكاحوقد ثبت ااطلاق‌فبل يجب به جمیع اطهز 
1 نصفه فقط على وجبين أ<دهها جب ااهر كله لانه وجب بالعقد ولم ب بات لدم سقط ولا لبعضه. 
وهو متضی كلام ای الخطاب وصاحب الحرر . والای بحب تضف ااپر فقط لان التصف الآخر 
لا يستةر إلا بالدخول وم تحعّق والاصل عدمه وهو قول القاضى وقال صاحب اغى ان نکر 
لزوج الدخول فالقول قوله فى نصف البر والا فالةول توا فى وجوبه كله ) ومنها ( اذا ری 
صيدا فرحه ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أ: ر به غير سهمه أو جرحه جرحا موعا ثم سقط فى 
ماء ووهفهل باح على روايتين أن الاصل عدم مشاركة سبب أ ر فى قتلة والاصل ترم . 
الحيوان حتى بتیقن سبب اباحته لكن الاصل الاول معتضد بأن الظاهر موته بهذا السبب دون 
غيره ( ومنها) اذا جاء بعض العسكر بمشرك فادعى المشرك أن المسلم أمنه وأنكر ففيه روايتان 
احداهما القول قول المسل فى انکار الاه‌ان لان الاصل عدم الامان . والثانة‌الةول قول الشرك 
لان الاصل فى الدماء الحظر الا ببقين الاباحة وقد وقعالشك هنا فيها وفيه روا 3 اة آن القول.. 
قول من بدا الال على صدقه منرما ترجحا لاحد الاصلين. بالظاهر الوافقله وقریب من هذه 


A. 


acre an 


المسالة اذا دخل حر دار الاسلام وادعى أن «عض الم لين عقدله أمانا فول قبل قولهعلى وجبين 
ذكرهماداحب المغى ونص احمد أنه اذا ادعی‌آنه‌جاء مستأمنا فان کان معه سلاح لم يقبلمنه والا 
. قبل فيخرج ها هنا مثله . 


۱ ۱ ( القاعدة التاسعة واسون بعد اا( 
اذا نعارض الاصل والظاهر فان كان الظاهر حجة يحب قبوطا شرعا کالشپادة والرواية 
و الاخبار فمو مقدم على الاصل بغير خلاف و ان ۸ يكى کذلل بل كان مستنده ألعر ف أو العادة 
.الغالبة أو القرائن أو غابة الظن ونحو ذلك قتارة يعمل بالاصل ولا ياتفت الى الظاهر و تارة 
یعمل بالظاهر ولا بتكل الاصل وتارة فرع ف السأة خلاف, ندم هة آقسام . 
سم الأول : ماترك العمل فبه بالاصل للحجة ااشرعية وهی قول من بجحب العمل بقوله وله 

صور كثيرة جدا : 

٠‏ (منها) شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه ( ومنها ) شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم 
٠‏ امتغال ذته بدین وغوه ( ومنها) اخبار الثقة العدل بان كابا ولغ فى هذا الاناء ( ومنها ) 
اکا بدخول وقت الصلاة ( ومنها ) شبادة الواحد العدل برژية هلال رمضان فانه مقبول على 
۱ ظاهر [1ذهب » وفيه رواية أخرى لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود وفرق ابر بكر بين 
ا يراه فى المصر فلا بقبل وبين أن يراه خارج الصر فيقدم ااصر فيقيل خیره (ومنها) 
ايار الثقة بطاو ع الفجر فى رمضان فانه بحرم الطعام والشراب والجاع ( ومنها ) إخباره 
بغروب الشمس فى رمضان فانه يويح الفطر صرح به الاحاب ول مجماوه كالك_بادة على هلال 
شوال والفرق بينهما من وجهين ٠‏ احدهما أن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب فاذا ثبت 
دخول وقت ااصلاة باخبار الثقة ثبت دخول وقت الافطار تبعا له وقد شت تبعا مالا شت 
استقلالا بخلاف الشبادة هلال شوال والثانى أن اخبار الثقة هنا يقارنه امارات تشهد بصدقه 
لان وآت الغروب يتميز بنفس-ه وعليه امارات تورث غلبة الظن فاذا انضم اليبا اخبار الثقة 
وی الظن ور عا افاد العلم خلاف هلال الفطر فانه لا أمارة عليه وق حیح ابن حبان من 
. حدديث سبل بن سعد قال کان النى صلل الله عليه عليه وسل اذا كان صائما أمر رجلا فأوفی على شىء 
فاذا قال قد غابت الشمس افطر » وصحعن ابن عباس أنه كان يضع طعأمه عند الفطر فى رمضان 
ويبعث مرتقبا يرقب الشمس فاذا قال قد وجبت قال كلوا (ومن ذلك) قبوله قول الامناءونحومم 


۳۹۰ 


هس دس ت ج ا د 
من يقبل قوله فى تاف مال أو ثمن عليه س مال أو غيره ( ومنهايضا ) قبول قوله المعتدة فى انقضاء 
عدتها بالاقراء ولو فى شهر فى أحد الوجمين والماصوص أنه لا بقبل الا بالبينة فى الشپر , وفرق 
صاحب الترغيب بين من ما عادة منتظمة فلا يقبل مخالفتها الا ببينة مخلاف من لاعادة لا 
وق الفنون لابن عقيل لا يقبل مع فساد النساء الا ية تيد أن هذه عادتها أو آنا رأتالحيض 
على هذا المقدار وتكررثلاثا ۱ 

القسم الثاتى ما عمل الاصل وم بلفت الى'القرائن الظاهرة ونحوها » وله صور كثيرة » 
( منها ) اذا ادعت الزوجة بعد طول متامها مع الزوج انء لم توصابا النفقة الواجبة ولاالكسوة 
فقال ال صحاب القول قرلبامع ينها لآن الاصل معا مع أن العادة تبعد ذلك جداً و اختارالشیخ 
تقی الدين الرجرع الى العادة و خرجه وجهاً من المسأئل امختلف فما کا سيأنى ذ کرها ان شاء الله 
تعالى قال واذا وجد معبا نظير الصداق أو الكسوة ولم يعم ها سبب ملك ذلك به من غير الزوج 
فينبغى أن مخرج على وجهين 6 اذا اصدقها تیم سورة ثي وجدت متعاءة لبا بعد مدة وقالت لم 
يعلنى الزوج وادعى هو أنه عامها فان فى المسئلة وجهين ( ومنها ) اذا نيقن العاهارة أو النجاسة فى 
ما أو توب أو أرض أوبدن وشك فى زوالها فانهيبنى علىالاصل الى أن يتيقن زواله ولا یسکتفی 
فى ذلك بغلبة الظن ولا غيره وكذلك لوتيقن حدثاً أو نجاسة وغلب على ظنه زوالها فانه يى على 
الاصل وكذلك فى البكاح والطلاق وغيرهما ( وهنا ) اذا شك فى طلوع الفجر فى رمضان فابه 
یاح له الا كلحتى ینیقن طلوعه نص عليه امد ولا عبرة فى ذلك بغلبة الظن بالقرائن ونحوها 
مالم يكن مستندا الى اخبار ثقة بالطلوع ( ومنها ) اذا زنى من له زوجة وولد فانکر أرن یکون 
وطىء زوجته قالاصحابنا لايرجم لان الأصل عدم الوطء ولحوق النسب يبت بمجرد الامكان 
ووجود القرائن . 
القسم اثالث : ماعمل فيه بالظاهر ول بلافت الى الاصل وله صور ( هنبا ) اذا شك بعد الفراغ 
هن الصلاة أو غيرها من العبادات فى ترك ركن منها فانه لا بلتفت الى الشك وان كان الاصل 
عدم الانيان به وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من افعال المكافين للبادات أن تفع على وجه 
الکال فيرجح هذا الظاهر على الأصل ولا فرق فى ذلك بين الوضوء وغيره على الصوص عن 
امد وق الوضوء وجه أن الشك فى ترك بعضه بعد الفراغ کالشك فى ذلك قبل الفراغ لان حکنه 
باق بعد الفراغ منه طلاف الصلاة وغيرها ( ومنبا ‏ لو صلى ثم رأى عليه نجاسة وشك هل فته 
قبل الصلاة أو بعدها وأمكن الآمران فالصلاة صحيحة وأنكان الاصل عدم انعقاد الصلاة 


۳ 


وبقاژها فى الذمة حتى يتيقن صحتا لکن حك بالصحة لان الظاهر صحة اعمال المكلف وجر یا نا 
على الكمال وعضد ذلك أن الاصل عدم مقارنة الملا للنجاسة وترجع المسألة حيتذ الى 
تعارض أصلين رجح أحدهما بظاهر عضده ( ومنها ) اذا اختلف الجنسان بعد العقد فى بعض 
شرائط صحة المقد کا اذا أدعى البائع أنه كان صييا أو غير مأذون له أو غير ذلك وأتكر الشتری 
فالقول قول الشتری على المذهب ونص عليه احمد فى صورة دعوى الصغير فى رواية ابن منصور 
لان الظاهر وقوع العقو د على وجه المحة دون الفساد وان كان الاصل عدمالبلوغ والاذرنف . 
وذكر الاصحاب وجبا آخر فى دعوىالصغير أنه يقبل 4 يشت تكليفه والأصلعدمه خلاف 
دعوى عدم الاذن من مكافؤذان المكلنف لايتعاطى فى الظاهرالا الصحیح . قال الشيخ تقى الدين 
وهكذا يحىء فى الاقرار وسائر التصرفات اذا اختلفا هل وقعت بد الباوغ أو قبله لان الاصل 
ف العقود الصحة فاما أن يقال ذا عام واما أن يفرق بين أن ينيقن أنه وقت التصرف كان 
مشكوكا فيه غير كوم بلوغه أو لاينيقن فاما مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن 
لم تثبت أهليته والاصل عدمبا فقد شككنا فى شرط الم حة وذلك مانم من الصحةوأما فى الحالة 
الآخرى فانه يجوز صدوره فى حال الأهلية وحال عدمپا والظاهر صدوره وقت الاهلية والاصل 
عدمه قبل وقتها فالآهلية هنا متيّن وجودها ثم ذ کر أن من لم يقر بالبلوغ حتی تعاق به حق. هثل 
مثل اسلامه باسلام آبه أو ثبوت الذمة له تبعا لابه أو بعد تصرف الولى له أو تزوج ول امد 
منه و ایته فبل يقبل منه دعوی البلوغ حینثذ أم لا اشبوت هذه الاحسکام المتعلقة به فى الظاهر 
قبل كر يوار إن تضرج السألة على الوجبین فيا اذا ارتجع الرجعرة زوجبا فقالت قد انقضت 
عدن وشببه أيضا عا اذا ادعى المجوول امحسکو م باسلامه ظاهرا كاللةرط المقر بعد الباوغ فانه لا 
تسمع منه على ااصحیح وكذأ لو تصرف احسکوم حر.ته ظاهرا کا للقيط ثم ادعی الرق ففى 
قوله خلاف معروف ( ومنبا ) اذا غلسبعلى ظنه دخول وقت اام لاة فانه تدصح صلا تهو لایشترط 
ان يتيقن دخوله فى ظاهر المذهب وحی‌تن ابن <امد أن يعتير اأتيةن ( وهنم ) الفدار فى الصيام 
يجوز بغلبة ظن‌غروب الشمس فى ظاهر الذهب , وهن الاصحاب هن قال لا جوز اافعار الا مع 
یقن الفروب وبه جزم صاحب الناخرص والاول أصح لآن الوقت عليه امارات تعرف مها 
فا کته ی فیا بالغان الغالب لاف ما لا امارة عليه ٠‏ ن اهام ال -لاة وااطمارة والحدث وكوها 
وأيضا فااصلاة والطهارة ونحوهما كل منیما عبادة فعلية م طاو بة الوجود ناذا شلك فى فعل شىء 
منها فالاصل عدهه فلا يرج هن عبدته الا ةير والهوم عبادة و کف عن محظورات خاصة 


فمتى لم ينين وقوع محظورالما فى وتنا لم عكر بطلانها وانما منع من الخروج منبا »جرد الشك 
الساوی لان الاصل بقاء له وم ولم يقرجح خن يعارضه فاذا ترجح الفان عمل به‌ولم يحكم ببطلانه 
بوقوع حظوراته جيتذ لا سعا وفعل محظوراته مع ترجیح ظن انقضانه مطلوب شرعا على الاظبر 
وطذا جاز الاکل أو استحب مع ظن طلوع الفجر حتى يتين طلوعه کا سبق والفرق بینه وبين 
وفت الصلاةمن وجبين . . آحدها أن الصلاة جوز فعابا مع غلبةظن دخول وقها ولا يبحب وكذلك 
الصيام يجوز الام اك بنية الصو م مع غلية ظن طلوع الفجر ولابحب فبماسواء . و 0 
عبادة فعلية لا تستغرق مج.وع وتنا بل تفعل فى جزء منه فاذا فع لمت فى زمن يغلب على الظن أنه 

من وقتها كفى و الصوم عبادة تدتغرق زمنها وهی ٠ن‏ باب الكف والترك لا من باب الاعمال 
قکفی اشتراط الکف عن محظورانبا فن زمانبا احةق دون المشكوك فيه ولا ببطل بفعل شىء 
من حظوراتها فى زمن لا يتحقق أنه وقت الصیام الا أن یکون الاصل بقاء وقت الصیام ولم 
يغلب على لظن خروجه‌فلا بباح حرنئذ الاقدام على الافطار ولاتبرأ الزمة مجرد ذلك ومذا کا 
قلنا فيمن صلى م ثم رأى عليه نيجاسة »كن أنها لقته بعد الصلاةسواء ( ومنها )أن ااستحانالعتادة 
ترجع الى عادتبا وان لم تكن لها عادة فالى زها وان لم يكن لماعادة ویز رجعت الىغااب 
عادات النساءوهى ست أوسبع على الصحيح لان الظاهرمساواتها هن وان كان الا صل عدم‌فراغ‌حیضیا 
حينئذ ( ومنها) امرأة الفقود تتزوج بعد اتظار اربع سنين ويقسم ماله حينئذ لان الظاهر موته 
وان كان الاصل بقاژه لكن هل يثبت له أحكام المعدوم هن حين فق ده اولا يثبت الامن حين 
اباحةازواجه وقسءة ماله على وجبين ينبنى عليهما لو مات له فى دا .تظارهءن ير ه فل حك تور يثه 
مله أملا . ولص امد على انه يرق ماله بعد مده انتظاره «عللا بانه مات وعليه زكاة وهذا يدل 
على أنه لا عک له باحكام الوتی الا بعد ال دة وهو الاظور وللتحق بمذ! أن امرأة المفقود بعد 
مدة انتظاره تعتد لاوفاة* 3 تباح للازواج بل تيجب لها النففة من ماله فى مدة العد 5 فى مدة 
الانتظار أم لا على و جبین , أحدها لا يحب وهو الذى ذكره هبن الزاغونى فى الاقناع وقال ابو 
ار کات ف الشرح هو قباس الذهب عندی لانه بوفاته بعد مء الانتظار تصارت معتدة 
للوفاة . والثانى بحب ها النفقة قاله القاضى لان النفةة لا تسقط الا بيقين الموت ولم توجدها هنا 
و كذا ذکرصاحب المغنى وزاد آن‌نفةتما لا تسقط بد اامدة أيضا لانها باقة على نکاحه مامتتزوج 
أو پفرق الا ينها ( ومنها) أن النوم الثقل ينقض الوضوء لانه مظنة خروج الحدث وان 
كان الاصل عدم خروجه وبةاءالطهارة . وحكى ابن أبى مومى فى شرح الخرق وجرا آخر أن النوم 


اسيم 


نفسه حدث لکن بعة ی عن اس بره ء كلدم ووه ( وم با) اذا زنا من نشا فف دار الاسلام بين 
السلین 2 الجبل تحرم الزنالم شل قوله لان الظاهر کذبه وان كان الام عدم عليه بذلك 
(ومثله) اذا اددت العتقة تحت عبد ال جمل بالعتق أو بثبوت الخيار ومثابا لا بحبل ذلك فانه لایقیل 
وا (و منا) اذا زوج ااوی امرأة يعتير اذنها له حة المتد» ثم آنکرت الاذن فان كان بعد 
الدخولام یقبل قوطا لان »كينها يكذ بها. وان کان قله فان کان اذنبا اسکوت وادعت أن مکوتها 
كان حياء لار ضا لم ببل آوها نص غايه أ<-د ف رواية الاثرم » لآن اسکرت فى ك الشارع 
اقرار به ورضا فلا یسم دعوى خلافه . وان ادءت آنا ردت أو کان اذنما النطق فاتکر ته فقال 
القاضى الةول قولبا لآن الاصل معا ولم يوجد ظاهر خالفه ( ومنها ) لو ادعت اءرأة على رجل 
أنه تتروجبا فى .وم معين عبر مسمی وشبد به شاهدان شم ادعت عليه أنه تزوجبا فى يؤمآخرمعين 
عبر مسمی‌وشرد به شاددان ثم اختلفا . فقالت اارأة هما تکاحان ولى المبراز وقال اازوج بل نکاح 
واحد تكرر عقده فالقولقول الزوجة لان ااظاهرمعبا » وكذا لو شردت بينة أنه باعه هذا الوب 
فى يوم كنا فد و تیه شاف أغرى أنه باعه منه فىيوم آخر بشمن . فةال ااشتری هوعقدواحد 
کررناه وقال البسائع بل هو عةدان فالقول تول ابائم لاز الظاهر معه ذكره أبو بكر والقاضى 
والا#عاب . وقال الشيخ تقى الذين يفبغى أن یکون القول قوله لأ نالاص عدم الفرقة بن اوالاصل 
براءته من المبر الثأتى . 
القسم الرابع : ما خرج فيه خلاف فى ترجیح الظاهر على الاصل و بالمكس ويكون ذلك غالبا 
عند تقاوم‌الظامر والاصل تساو .مم » وله دور كثيرة : 
(منها) اذا سخن الماء بنجاسة وغلبعلى الظن وصول الدخان اليه ففى كراهته وجبان . أشبرهما 
أنه یکره ( ومنها ) لو ادخل الكاب رأسه فى إناء فيه ماء وشك هل ولم فيه أم لاوكان فه رطا 
فل عكر بنجاسة الماء لان الظاهر ولوغه أم بطبارته لا الاصل على وجبین ذ كرهما الازجی 
( ونا) اذا وقع فى ماء سير مالا نفس له سائلة وشك هل هو هتولد من النجاسة أم لا» وكان 
هناگ بير بر وحش‌نان کانای البثر آقرب أو هو بنا بال و ية فبو طاهر » وان كان الى الج ش أقرب 
فوجبان . أحدهما أنه نجس وال خر أندطاهرمالم يعاينخروجهمن اش نقل ذلك صاحب الم عن 
شيشه ابن تیم ( ومنها ) طين الشوارع وفيه رواءتان . احداهما اه‌طاهر ونص احمدعليه ف‌مواضم 
وجعله أبو البركات فى شرحه المذهب ترجرحاً للام ل وهو الطبارة ف الاعيسان كارا . والثانية أنه 
نجس ترجیحا للظاهر وجعله صاحب التاخرص المذهب حتى کی عن ظاه ر كلام الأصمحاب أنه لا 
(44- قواعد) 


یعفی عن سيره وا بدی|-تالا بالعفو عنه لشقة الاحترازو کی عن ابنعقيل العفوعن بسیرهلا 
ما عق نحاستةمن الارض فلا يعفى عنه » وذ كرصاحب البهم عن ابن ميم أنه قال اذا کار 
الشتاء وم يتعين موضع النجاسة ففى نجاسة الارض روايتان فاذا جاء الصيف حك بطبا تها رواية 
واحدة وللمسألة أصولتذنى عايها . أحدها ما ذ کرنا من تعارض الاصل وااظاهر . وااثانى طبارة 
. الارض وغسالتها بماء المار وغيره اذالم بق للنجاسة أثر سواء كانت النجاسة الى على الارض 
أثراً أو عينا على ااصحیح من اذهب والثانى بالا-تحالة وف الذهب خلاف بي عليه طبارةالطين 
اذا بقيت(١)‏ فيه عين النجاسة ثم استولكت فيه <تی ذهب اثرها . والثالثطهارةالارض بالجفاف 
والشمس والريح وقد توقف فه امد وذهب كثير من الاصكاب الى عدم طبارتها بذلك وخالفيم 
صاحب المرر فى شرح البداية , ویبی على ذلك طبارة الارض مع مشاهدة النجاسات فيما وان ۸ 
صما الماء والله أعلم ( ومنها ) القمرة المشكوك فى بشما اذا تقادم دل بحم نجاء :ا لان 
الظاهر نبشها أو بطبارتها لآن الاصل عدمه على وجرين ( ومنبا ) ثياب الكفار وأوانهم ونیا 
ثلاث رو بات عناجد. احداها الاباحةترجيحا للا “صل وهوااطبارة . والثازةالكراهرةشيةاصابة 
النجاسة لبا اذهو ااظاهر . وأثالثة ان قوى الظاهر جدا لم جز أءتعالبا بدون غدل و .تفرع على هذه 
الرواية روایتان , احداهما أنه من من استعال ماولى عوراتهم من الثياب قبل غسله دون مأ علا 
نها . وانثانيةمنع من‌استمال الاوانی وااث'ب مطلقا معن حکم بازذيحته ميتة كالمشر کین‌واجوس 
دون غيرهم وقال ارف فى شرحه وابن الى موسی لامجوز استمل قدور انصارى لاس تحلا لم 
النزير وزاد الرقی ولااوای طبیخیم دون اوعية الماء ووها ما يبعد اصابته بالنجاسة وزادابن 
إلى موسی المح هن استع‌ال شاب من لا عل ذید نه كاجو س مطلفا وما سفل من ثياب آهل 
الکتاب ولصق بابدانمم حتی تفسل ( ونیا ) ثاب (اصبیان وهن لابتحرز من النجاسة وفيهثلاثة 
اوجه الكراهة وعدمبا والمنع حتى تسل وهو اختیار ابن ایموسی (وهنبا) اذا شكالمصلى فىعدد 
الركعات وفيه ثلاث روایات عن احد رحمه اللهورضى عنه . أحداها انه نی عل الاقلوهوالمتيةن 
لان الاصلعدمااز يادة اكوك فما . والثانية يبنى على غالب ظنه للحديث الواردفذلك , واالة 
إن قوی الظن باقرار غيره له عليه نی على غالب ظنه وهو الامام اذا اقردالمامومو نوا نكانمنفردا 
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. بى على البقين وهی الشبورة فيالمذهب . فاما انسح له اثنان من امامومین فانه يرجع الما مالم 
٠‏ يأيقنصواب نفسه على الروايات كلما . وقال ابن عقيل انما يرجع الم ما اذا قلنا نی علىغاابظنه 
لان تنييبهما انما يفيد غلبة الظن والاول أصح لآن الرجوع الى قولرما رجوع الى ببنة شرعي-ة 
. فيترك الاصل لا جلما كسائر البينات الشرعية مخلافی غلبة الظن الجردة اذا جوزنا له العمل بالظن 
۱ الغالب فانه يحوز له ترك العمل باليقين صرح به القاضى فى کتاب أحكام الفرآن وغيره . ولو شود 
اثنان من المأمو مين على الامام انه أحدث فى صلا ته وأننكرهو وبقيةالمأمومي نأعادوا الصلاة كليم 
نص عليه فى رواية مهنا واحتج مخبرذی اليدين (ومنها) اذا شك فى عدد الطواف وفيه روايتارنف 
إحداهما يرجع الى الاصل وهوالمتيقن . واانى يرجع الى غالب ظنه كالصلاة فان أخيره اثنان عا 
طاف فهل يرجع الى قولبما على وجبين والمنصوص انه يرجعاليهما وكذا الوجهان لو أخبرالمصل 
من لیسمعه فالصلاةهلير جع الیپما أم لا . وفالمغنى برجم الطائف الى خبر الثقة الواحدالعدل 
لآنه خبر دیی فلا یشترط فيه التعدد واما اشترطنا العدد فى الصلاة خر ذى الیدین فبقی ماعداها 
على الأصل ( ومها ) لو وجد فى دارالاسلام مرت مجپول الدین فان ل يكن عليه علامةالاسلام 
ولا الكفرأوتعارض فيه علامة الاسلام والكفر صل ءايه نص عليه فان كان عليه الکفر خاصة 
فمن اللاصحاب من قال يصبلى عليه والمنصوص عن أحمد أنه لايصلى عليه ويدفن وهذا يرجع الى 
تعارض الاصل والظاهر إذ الاصل فى دار الاسلامالاسلام والظاهر هذا الكفر »ول وكانالميت فى 
دار الكفر فانکان‌عله علامات ألاسلام صل عليه والا فلا نص عليه أحد فى رواية على بن سعيد 
وهذا ترجیح للظاهر على الاصل هاهنا كا رجحه فى الصورة الآولى ول يرجح الا صخاب هنا 
الآ لكا رجحود ثم لان هذا الااصل قد عارضه أصل آخر وهو ان الا"صل فىكل مولود أنه 
يولد على الفطرة ( ومنها ) اذا اختلف الزوجان فى قدر ابر ولابينة ذفيه روا يان إحداهما القول 
قول الزوج. لا نه ماكر وغارم والا صل‌براءة ذمته من القدر الزائد على مايقرر به. والثانية القول 
قول مدعی مرر ااثل لان الظاهر معه ( ومنها ) اذا اس از وجان قبل الدخول وقال الزوج 
اسلا معا فنحن‌عل نكا حنا , وقالت الزوجة بل على اتعاقب فلانکاح فوجهان . آحدهما القول قول 
الزوج لانالاصل معه . والثانى القول قول اازوجة لان الظاهر معبا اذ وقوع الالام معأ فى آن 
واحدنادر والظاهر خلافه ( ومنها ) اذا خلا بامرأته وصدقته أنه لم يطأها وقلنا لایتفرر بذلك 
المهر على رواية سبقت وكان له منها ولد فول 0 المبر بذلك لان الغالب أنالولد » انا بنعقد عن 
الاصابة أولا لآن الاصل عدم اصابتبا وحتمل أنه سيق الما الى فرجها فانعقد به الولدعلى وجبین 
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ذ کرهما القاضى فى الجرد وفیه نظر فان سبق الماء الى الفرج انما يكون بعد ماتقرر المهر من وطء 
دون الفرج كما سبنتقريره » والأظبر فى تعلیل‌عدم تقرر المرأن يقال الولد بت لسبه بمجرد 
الامکان خلاف ام تقرار الممر ( ومنها ) لو زوج رجل وليته 3 ظبرت معيبة وادعى الولى أنهلم. 
بعل عیهاففیه وجمان . [حدهما الفولقول 'لولىمم ببنته لآن الاصل معه الا أن یکون العیب‌جنونا 

ويكون الولى ذا اطلاع عليبا فلا يقبل قوله وهو اختیار مات الفی والثانى ان کان الولى قريبا 
كالاب والجد د والابن يقبل قو له مطلقالان‌الظاهر یکذبه‌و ان كان بعيدا قبرقو له مع : تمينه رهوقول‌الاضی 
ووافقه ابن عقيل الا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوی بين الآولياء كلبم فى عيوب 
الفرج خلاف غيرها ( ومنها ) اذا اختلط مال حرام محلال وكان الحرام أغلب فېل يجوز التناول 
منه أم لا على وجرين لان صل فى الاعيان الاباحة والغالب هاهنا ارام قال أحد فى رواية 
حرب اذا كان أ كثر ماله [ النهب أ ] و الربا ونحو ذلك فکا ”نه يتبغى له أن يتنزه عنه الا أزن. 
یکون شيئاً يسيراً أو شيئا لايعرفءوقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر 


أ کار فان فى جواز التحری روا تین وظاه رام آحد فير وايةالمروذىجوازهواختاره أبوبكروابن 
شافلا وأبوعلى النجاد وصححها بن عقيل لکن‌هنا اعتضد أصل الطبارةفان الظاهراصابةالطاهر لكر ته 
(ومنها) اذا قذف مجهول النسب وادعی رقه وآنکرالقذوف فبل حد على روايتين لان‌الاصل 
عدم لزوم الحد والاغلب علىالناس الرية أو يقال الأصلفيهم الحرية فیکون ذا من باب تعارض 
الأصلين ( ومنها ) اذا قال .لد خول بها أنت طالق أنت طالق ول يقصد بالثانية تأ كيدا ولا إيقاعاً 
بل اطلق النية . فقال الا صحاب تطلق اثنتين لآنه موضوع للايقاع کاللفظ الأول وهذا يقال اذا 
دار الامر بين التأسيس والتأ كيد فالتأسيس أولى وهذا یرجم إلى الل على الظاهر مع بقاء 
الزوجية وعدم وقوع الثانية والثالثة اذا كرر ثلاث فيتوجه أن خرج رواية أخرى بوقوع واحدة 
مع الاطلاق لآ:#المتيقن» ويشهد مانقله صالح عن أبيه أنه قال اذا قال أنت طالق أنت طالق وقد 
دخل مما فو على ما أراد ان كان اراد إفهامه! فهو الذى أراد وان آراد غير ذلك فبو على ماأراد 
فم يوقع الثانية بدون النية.وقد حكى أبو بكرعبد العزيزفيهااذا قال أنت طالق بل أنت طالقوأطلق 
النية أنه لا يازمه أ كثر من واحدة فان نوی بالثانية طلقة آخری فمل يلزمهأم لا على قولين لانه 
إعادة اللفظ الأول بعينه فلا حتمل التكرار كذلك حکاه القاضی عنه فى كتاب الروايتينو يلزممن 
ذلك أنه اذا قال أنت طالقو كرره واطل النيةأثءلايازمه | كثر من واحدة وهاهنا مسمألة حسنة نص 
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علها أحمد فى رواية ابن منصور فا إذا قال لامرأته انت طالق بل أنت طالی‌قال هى تطلقتان هذا 

كلام مستقيم وان قال انت طالق لابل أنت طالق هی واحدة » والفرق بينهما ان بل من حروف 

العطف إذا كان بعدها مفرد وهىهنا كذلك لان اسم |لماعلمن الفردات وان کان متحملا لضمير 

بدليل انه يعرب واجمللاتعرب ولاه لایفم صلة ولوكان جملة لوقع صلة وحیشذ فيكون مابعده 
معطوفا على ماه وقد أوقع تبله واحدة “م عطف علما أخرى فقع اثنتان کا لو أتى بواو الملف ‏ 
وهذا ممنى قول أحمدهذا كلام مستقيم - يعنى أنه نسق بعضه على بعض كسائر العطوف بالواو وثم 
ونحوهما_وأما قول النحويين إن مافبله يصير مسکوتا عنه غير مثبت ولا من فهذا فا يبل النفى 
بعد اثباته والطلاق ليس كذلك مين إثبات الأول وعطف الثانىعلبه. وأما إذا قال انت طالق 
لابل أنت طالق فقد صرح بنفى الأول ثم أده بعد نفيه فيكون المثبت هو المنفى بعبنه وهو الطلقة 
الاول‌فلا بقع به طلقة ثانية وهو قربب من مى الاستدراك كانه نمی أن الطلاق الموقع لاینفی 
فاستدرك و أئته ثلا يتوم السامع آن لط دق قد ار تفع بنفیه فهذا إعادةالا'ول لا استتناف طلاق 
(ومنها) إذا قال الطلاق‌بلرممی أو انت‌الطلاق فبل بازمه واحدة أو الثلاث عل روایتین‌لان الاك 
واللام قد يراد ما العبد أى الطلاق المعهود السنون وهو الواحدة وبراد مها مطلق الجنس وراد 
ها استغراق الجنس لكا فى الاستغراق والعموم أظهر والمتيقن من ذلك الواحدة وال صل بقاء 
النكاح. وعلى رواية وقوعالثلاث فلو نوی به مادونها فبل يع به مانواه خاصة أويقع به الثلاث 
ويكون ذلك صرعاً فالثلاث فيه طريقان للا "اب ولو قال الطلاق بلزمنی‌وله أ کش من زوجة 
فان كان هناك نيةأو سبب یقتضی التعميم أوالتخصيص عمل به.ومع فقد النية والسبب خرجرا بعض 
الا واب على الروايدين فى وقوعالثلاثبذلك على الزوجة الواحدة لان الاستغراق فى الطلاق 
753 ن تارة فى نفسه وتارة فى محله»“وقد فرق بعضهم بینما بأن عموم المصدر لافراده أقوى من 
عومه لمفعولاته لاأنه يدل علىأفر اده بذاته عقلا ولفظا وی يدل على مفعولاته بواسطة فافظ 
الا كل والشرب مثلا يعم الا“نواع منه والاعداد أبلغ من عمومه المأ كول والمشروب إذاكان 
عاما فلا يلزم منعمومه لا"فراده عموم أنو اع مفعو لاته(۱): كردلك كله الشميخ تقى الددن رحه الله 
بمعناه . وق‌موضع آخر قوی وقوع الطلاق‌جمی الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الوا حدة 
وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم مخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات وقد يقال 
ان قوله الطلاق بلزمه وان كان صيغة عموم لكن إذا ل ينو عم مه كان مخصصا بالشرع عند هن 
ف الاصل : آنواع عموم لفعولانه 
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حرم جەح الثلاث وهو ظاهر المذه ب فتكرن السئلة حيتئذ من‌صور التخصيس الشرعو قد ذ کر 
نظائرها فى قاعدة سبقت (ومنها) [ذا قال‌زوجی‌طالق أو عبدی‌حر وله زوجتان وعبید فالتصوص 
أنه يقع الطلاق والعتق بالجيع إلا أن بنوی عددآ معينا لان اسم ال نس المضاف للعمو م فه وكاجع 
المعروف.ذكر صاحب ا لغنى ا<تمالاورجحه أنه لایقع الطلاق والعتاق هماطلاق النية إلا بواحد 
لان اللفظ صالح للواحد وابمیع مله على الواحد أولى لانه التیقن ولو كان المع آظبر فيه ترجیحا 
للا"صل‌عل الظاهر(ومما)إذا قالله عندى درم ودرم ودرم. نهل بلزمه درهمان أو ثلائة علىوجبين 
ذکرهما أبو بكر فالشافى و نزفما صا حب التلخرص على تعارض الا صل والظاهر فان اظاهرعطت 
الثالك عل ای وعتمل إرادة التكرار به لانه بلفظه فیحمل عليه عند الاطلاق لانه اليقين 
قال ولو قال أردت بالثالك تكرار الثانى قبل عل الو جهن لا<تاله .وذ کر صاحب المغنى فى الطلاق 
احتالاانهلايقبلإرادةالتكرار وال كيد مم حرف المطفضخخالفةالظاهر لان ظاهرالعطف يقتضى المغابرة, 
لا القاءدة الستون بعد المانة € 


تستعمل القرعة فى تميز الستحق اذا ثبت الامتحقاق ابدام امم غير معين عند تساوى اهل 
الاستحةاق.و يستعمل ایا ف بيز المستحق المعين فى نفس الامر عنداشتباهه والعجز عل‌الاطلاع 
عليه وسواءؤذلاك الاموال والابضاع فى ظاهر المذهبء وف الا بضاع قول آخر انه لاتوثر القرعة 
فى حل المعين منها فى الباطن ولا يستعمل فيالحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر ا لمذهب وي تعمل 
فى حقوق الاختصاص والولايات ونحوها » ولانستعمل فى تعيين الواجبالبیم من العبادات 
ونحوها اتداء وفى التكفارة وجه ضعيف أن القرعة تميز الهينالماس.ة . 

ونحن نذ کرها هنا مسائل القرعة المذ كورة فى ا مذهب من أول الفقه الى آخره عسب الامكان 
والتهالموفق (فمنبا) اذا ا+تمعمحدثانحدثا | كبر أو اصفروعندهماما يكفىاحدهما ولااختصاص 
لاحدهما به ففيه وجبانا<دهمایة‌ترعان عليه لاست وام ی مایا اجة اله . و ای فسم بشما ولو کان 
احدهما جنا والآخرعدثا حدثا اصغر وكان الماء يكفى كل واحد هنهما ويفضل عنةفضلة لا يكفى 
الآخر ففيه ثلاثةاوجه احدها احدشآول لان فضلته يكن الجنب استعالها مخلاف فضلة الجنب 
فائما لاتر فع حدثالمحدث ولاشیتامنه . والثانىالجنب أو لفاظ -حدثه , والثالكهماسوأ فيقرع بينبما 
أو يعطيهباذل الماء لمن شاء منهما قال صاحب التاخیص‌هنه المسئلة صورها جماعة من اصابنا ىماء 
مباح أوملوك اراد مالكه بذله لأحدم» وفيه نظر فانالمباح قبل وضع الايدي عليه لاماك فيهو بعد 
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ممع ی د مگ سکس سای و سس رک سر ره 
وضع الابدى للجميع والمالك له ولاية صرفه الى من شاءقال ویتصور ذلك عندی فى الوصية بالاء 
لاولام به اتی . و تصور ایضاق النذر لاولام به والوقف عایه ونا اذا طلب المالك معرفة 
اولام ليو ره به و فا اذا ماوردوا عل»باح وازدحوا وتشاحواف التنارل اولا(ومنها) اذا تشاحوا 
فى الاذان مع تساو م المرجح ما فه فانه يقرع ينيم اصر عايه امد فى رواية ابى داود وای 
طالب ومد بن موسی واحتج بان سعدا اقرع بينهم فى الاذان ,وم القادسية ونص فى رواية أبى 
داود على تقد القرعة على اختیار الجيرانءوفى رواية دين انى موسی على ان التعاهد المسجد 
بالهارة احق (ومنما) اذا اجتم.ععراة ومع واحد ثوب قد صلى فيه استحب له اعارته لرفقائه فان 
ضاق الو قت وفيهم من إصام للا مامة استحب اعارته فصل فيه اءاما والعراة خلفه فان استووا 
۱ وم يكن اأثوب لواحد ماه م اقرع مه من خرجت له القرعة فرو احق هذ كره فى المغنى (ومنها) 
اوا اسان فق ااصفات اارجح بها فى الاماءة من كل وجه وتشاحا اقرع بن‌ما م فى الاذان 
(وكذلك) اذا اجتمع اثنازمن اولياء ارت واستويا وتشاحا فى الصلاةعايهاقرع , نيعا ولو ول 
امامة المسجد رجلان صح وكانا ناف الامامة سواء وامبها بق الا كان احق ما فان حضرا معاً 
اه أن يقرع بينهما فيقدم من قرع منرءا واحتءل أن برجم الى اختیار أهل المس.جد لاحدهما 
ذكر ذلك القاضى فى الا حکام الہ اعلا نة(وه: )ادا قدمميتين الى مكان دن مقبرةهسيلةفى آن واحد 
ول يكن لا دهم هناك مزية من أهل مدفونين عنده أو نو ذلك فانه يقرع بينبماصر به الاصتاب. 
وكذلك اذا دفن اثنان فى قبر واحد واستویا فى الصفات فانه دم احدهما الى القبلة بالقرعة کا 
فعل معاذ بن جيل بامرأتبه (ومنها) اذا اجتمع میا فبذل لا كفنان و كان أحدالكفنين د 
من الآخر ولم بعين الباذل مالكل واحد منیما فانه يقرع بينبدا لا ورد فى السنة بذلك فر 
الامام أحمد قال ند من‌حد.ث أأز بير أنه قال لما كان روم آحد آقبات صفية یمن آمه ۳ 
"وبين معما فقالت هذان وبان جئت مما لاخی حزة فکفنو ٥‏ فيم»ا قال فجئت بالو ین لسکفن 
فيهما حزة فاذا الى جنبه رجل من الا تصار تيل قد فعل به مافعل محمزة قال فوجد نا غضاضة وحیاء 
أن یکفن حمزة فى أوبين والاتهاریلا کفنله فقال +زة ثوب وللا نصاری ثوب نقدرناهما فكان 
۱ أحدهما أ كبر من‌الاخر فأقر ا فکفنا کل‌وا<د ف الذى طار له وقد ذ کر الا ثرم للامام 
أحمد لما عدد أحاديث القرعة «مرفه أحمد ودده معا وهذا يشعر أله أخذ به (ومنها) ولو اشتبه 


عبده بعید غیره بل يدح بیع عم بده المشتيه من مالالا رل رزدأم. قال القاذى فى <لافه ۳۳ 
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أن لاايصح العقد حتى بقع التمييز وماذا يقع حتهل أنيةرعبينهما فيءين بالق رعة ثم بیعه لا نه قد 
اختلط المستحق بغيره ويحتمل أن یقف على المراضاة.ولو سلمناه فلاءنالجبالة هنا بغير فعله فعفى ٠‏ 
عنما قال وأجود مايقل فا أنهما يبيعانالعبدين ويفتممان الثمن على قيمة العبد ينك قلنا إذا اختلط 
زيته بزيت الاخر وأحدهما أجود منالآخر أنهما يبيعان الزيت ويقتدمان الممن <لى قدر القيمه 
انتپی(وهنها) إذا ادعى الوديعةاثنان فالا ودعلا أعلم من هى منكا.فأنه يرع ما فدن فرخ‌صاحبه 
حلف وأخذها نص عايه أحمد وهی من فروع ممل تداعى دين بيد ثالث يعترف بأنها لادهما 
وسنذ كرها [نشاء ات (ومنما)إذا سب‌ائنان إلىالجلوس بالا كنالمباحة کااطرق لواسعة ورحاب 
الساجد ونحوها لماش أوغيره» فالذهب‌آنه یتدم آ«دها بالقرعة وفه وجه بتقدع السلطان لمن 
بریهنهما بنوع من الترجیح و کذلات لو استبقا إلى موضع فى رباط مسبل‌آوخان أو استبق فقیبان 
إلى مدرسةأوصوفياذ [ل‌خانکاه ذكره الحارث وهذا توجه على أحد الاحتالن‌الذی ذ كرهما فى 
الدارس والوانق الخاصة بوم ف مدين انه لايتوتف الاستحقاق فما على تاز يل ناظر فأما على 

الوجه ال خر وهو توقفالاستحقاق على تنزيله فليس إلا ترجيحهله بنوعمن الترجیحات. وقد يقال 
انه برجم بالقرعة مع التساوى(و«نها)إذا سبق إثنان إلى معدن مباح أو غيره هن المباحات وضاق 
المكانإلا عنأ<دهما ففيهوجبان. أحدهما بةترعان ءايه اختاره صاحبالمةنى.والثانى قاله القاضى 
وان كان أحدهما للتجارةهايا الامام يما بالیوم أوالساعة حسب مابری لانه يطول وان كان 
لاحاجةفاحتالات.أحدها يقرع إنبما. والٹا ی اھ ب من یاف لما ثم يقسم .وااثالك يقدم مزيراه 

٠‏ أحوج وأولى.وأما أن وقعت أيديهما على الماح فهو یا بذير خلاف وان كان فی کلام بعض 
لاحاب مایم لاف ذاك فایس‌بشی-(ومنب)[ذا اجتمع اثنان بين نهر مباح لكل منبما أرض 
يحتاج إلى الم قى منه وكانا متقابهن و لککن قسءة ااناء ينما أقرع ینب | فقدم منله القرعة فان 
كان لایذضل عن أحدهما سقى منله القرعة بقدر حقه من الما ثم ترک الا خر فانه يساويه فى 
استحقاق الماء واا القرعة لاتةدم فى ا ناء ا لحلاف أصل المق خلا ف الا على مع الاسفل ‏ 
فانه ليس للا ةل -ق إلا فما فضل عن‌الا عل وهنا ااناء بينهما ستدق کل من رما أن يأخذ بتدر 
نسة حقه منه ذ کره ف المغنى(ومنبا)إذا وم فالقطة نفسان فبل,ةسمبينهما أو يقرع فمن خرجت 
له القرعة فبى له علىوجبين(ومنها)إذا النةط نان طفلا وتساويا فىااصفات أقرع بینہما ول يقر 
باید ما جميعاً “كافى الحضانة وان ادعى نفسان التقاط طفل فان کان فى أيدسهما آقرع نبا فاقر 


۱ 
۱ 


بد من خرجت‌له القرعة فان‌استویا فی‌عدم اليد ول يصفه أحدهما, فقالالقاضی وال کثرون لاحق 
لأحدهما فيه ويعطه الحا ک | ان‌شا, منیما آومن غيرهما لآنه لم يبت ما سبب الاستحقاق وقال 
صاحب المغنى الاولآن يقرع یما لامهما تنازعا 2 2 بد غيرهما فاشبه مالو تنازعا وديعة وفه 
نظر . فان الوديعة لمعين ولامدعىط| سواه لاف الارط فان الق أن سيق اليه ول يثبت السبق 
واد هنيما قارا کذیرهما» ولو ادعی انان لقطة بين ید ها كله نهما ول أنا سبقتاليها با أقرع 
ینپا ذکره القااضى فخلافه . وهذا فى الظاهر مخالف قوله فى دعوى التقاط الطفل إلا أن يفرق 
يينهما بآن اللقطة تؤول ال الماك فہی كتداع اثنين ملكية عينبيز أيدمما لايد عليها لاحد کا سيأق 
انشاء ته (ومنها) إذا ودىخاره عد ولدجاران بهذا الاسم فيل تبطل الوصية آوتصح وز أحدهما 
بالقرعة فيه خلاف سبق ذكره مبسوطاً , وكذا سبق ذ کر من وهب أحدأولاده وتعذر الوقوف 
على عينه أو وقف عليه واشتبه فيم (وه: نما)إذا أودى لزید لع مد من عیده قال الارة قى زە ى واحداً 
منهم بالقرعة کا لو آعتق واحداً میم والاعوص عن أجمد فى رواية ابن متصور أن له أخسهم 
نی آدنی ماقم عليه الاسم لانه التیقن »واا أقرعنا فى التق لآن العنق حق لاءبيد وقد تساووا 
ق‌استحقاقه فب مز را ا لاو واءا اس تق مايصدق عا.ه الا. مم (وه نبا) إذا مات 
التوار فان وعم ی فا ثم نمی . فقال القاضی لاعتع أن ن نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق 
والمنهب أن حك ذلك حسم مالو جرلوا الحال أو لانه بورث كل وا<د هما من الاخر من لاه 
له دون‌ماور"ه‌منه » ولو ادعی‌و رنة ة كزواحد منهما بسب قالاخر ولا بينة هما أوتعارضت اليينتان 
فضسه أوجه, أحدها يعين السابق بالقر عة اختاره ,١‏ ن أفى «ومى وضعفه آبو كر فىكتاب الخلاف , 
والثانى ,توارثان كما لو جبل الورثة الال وهو قول آد لطاب وقالالقاضی ارد وابن عقيل 
«وقياس المذهب . والثالك>.ف ورئة كل واحد لام قاط ددؤى الآخر ولاتوارثان نص عليه 
5 واختاره الخر قى لان وره كل واد قد عل استحفانه لارثه وغير ثم لدع ی ایم استدقاق 
مشاركة وم كرون ذلك فيكوزالةول قو م مع أيعائهم مخلاف ٠سائل‏ الغرتىؤانالورثة متفةقون 
فیبا على عد مالعل بالسایو لیس س فيهم مدع لاس:تحقاق انفراده مال میته. والوجه الرابع وهو اختدار 
أن بكر فى كتاب ااخلاف انه یسم القدر المتنازع فيه من المير اث.ينءدعيه نصفين وعليبما اليمين فى 
ذلك قا لوتنازعا دابة فى ايامهما (وه:ها) اذا مات عنزوجات وقد طاق احداه نطلاقا يقطع الارش 
أو کان یکاح بعضرن. فاسد أ لهم وارث فيه , وجبل دين االقة وذات النکاح الفاسد فامها تعين 
بالقر عة والمير اث لإ واقى نص عليه أسمد (ومنبا) الأو لياء ااستوون ف اكا اذا تشاحوا أقرع بينم 
۱ ) 6 قواعد ) 


or 


فان سبق‌مناخطاته القرعة فزوج فبل يصح أملا علىوجبين (ومنبا)لو زوج ولان مناثنينوجبل 
أسيق العقدين ففيه رواءتان. احداهما مین الاسبق بالقرعة فن خرجت له القرعة فى زوجته 
ولا حتاج الى تحديد عقد ولاحتاج الآخر الى طلاق هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية حنبل وابن 
منصور وقد ذكر هذه الرواية ق‌هذا الوجه القاضىف ا جرد [وابن عقيل وغيرهما وذ كرالقاضى 
فالجامع ] واللاف والروايتين وأبو الخطاب وغيرهما أت الآخر يؤمر بالطلاق کا يطلق فى 
النكاح الفاسد وفيه ضعف فان هذا لم يتحةق له نكاح منعقدخلاف‌الا کح نكاحآفاسدا » وأيضاً 
فەجر د طلاقه تقدير أن يكون نكاحه هو السا بق لايفيد حل المرأةللا خر فلبذا قال طائفة من 
الأحماب جدد الذى خرجت عليه القرعة الشکاح لتحل له بيقين . وقد حكى ذللك القاضیق کتاب 
الروايتين عن أنى بكر أحمد بن سامان النجاد ثم رده بأنه لاببقى حيائذ معنى للقرعة فانه اذا أمر 
آ<دها بالطلاق وأمر القار ع بتجدرد الکاح فد خات المرأة من زوجيتهما تما فلہا أن تتزوج من 
شات منبما ومن غيرهما ولا فائدة حبتتذالقرعة . وهذا بعینه قول من بقول بفسخ حہما کا 
سيأثى . وقال الشيختقىالدين لو كان الامر يا ذ کروه لیبق من الروايتين فرق ولا للقرعة فائدة 
وائما بحب على رواية القرعة أن يقال هى زوجة القارع رث يحب عليه نفةتها وسكناها, ولو مات 
ورثته لكن لايطأها حتى >دد العقد فيكون تمد يدالعقديحل الوطء فةط ولعل هذا قياس المذهب 
أو يقال انه لاحکم الزوجية إلا بالتجديد ويكون التجدید واجباً عليه وعلپا كما كان الطلاق 
واجبا على الآخر قال وليس فى کلام أحد تمرض اطلاق ولا لتجدید الآخر انکاح فان القرعة 
جعاما الشارع <دة وبينة تفید ال ظاهرا كالشبادة والتكول وحوهما ها لايؤقف معه على 
حقيقة الامر فى الباطن وااجهول غير مكلف به العباد بلهو فى نظرالشرع كالمءدوم مادام مجبولاء 
ونظير هذه الرواية فى القرعة أن المشبور هن المذهب ان من طاق واحدة من زوجانه ثم آنسيبا 
فانها تمعن بالقرعة ول له وطء البواقى فكذلك هاهنا بيز الدكاح ااصحیح من الباطل بالقرعة 
ويفيد حل الوطء ولايقال هناك الاصل فيمن لم رج عليما القرعة بةآء النكاح ولم يتيقن وقوع 
الطلاق عليبا وهنا الأصل عدم انعقاد النكاح فى كل واحد منیما فلا يباح الوطء بدون نيقن 
العقد الصحيم لانانقول الام تم حاب بطل يقبن وقوع الطلاق المحرم ۰ وطذا أبطل أععابا 
الاس‌تصحاب فى مسئلة اشتياه الماء الطاهر بالنجس ومنءوا استعمال آحدهما بالتحرى لان 
الاستصحاب زال حکه بيقين التنجس . وحیثذ تتفق الصورتان لاان فىاحديهما اشتببت الزوجة 
ب اطلقة ثلاثا وفى الاخرى اشتبه الزوج بغيره وكون احدهما له أدل فى ال دون الآخر لا أثر 


۳۵۳ 


له عندنا . وطذا یسوی‌بیناشتباهالبول بالماء الطاهر واشتباه الما الجس تالطاهر ون نقول عل ٠‏ 


أحد الو جپین لو [ز۲ بأن ولد احدىامائه ابنه م مات و لعيئه ببن بالقرعة وان كان حرالاصل. 
واعل ا نالقاضى حكىعن ألى, ر بن سلمان التجاد انه فرع بين الزو جین فنقرع أمرصاحبهبالطلاق 
م جلد الآخرا_كاحه 2 وقرأت خط الماضی ف بعصض اموه قال حکی أبو الحسن الجررى قال 
سئل اھ على الجاد عن رجل زوج أبنته على صداق الت درم م مات الات قبل دخول الزوج 


پا ضر لا یه رجال كل وأحدينهم ول زودجی أبوك ملگ ءل صداق آلف درم ضا می. ۳ 


وعدم كل واحد منهم البينة فى الحال وقالت البنت أعل ان واحدا من هؤلاء الثلاثة تن و a‏ 
ولكن لا أعر فه عينا فقال ابو علي النجاد ترفع أمر ها الى الام فيجبر الثلاثة على أن يطلقبا کل 
واحد منهم طلقة واحدة ثم بقترع بين الثلائة على الالف فم كانت له القرعة أذ الالف ثم 


يقال لدرأة تزوجی انت أن احبدت فان کانی دو 1غ ية مستند القاضى فى الحكاية 


امسئلة فى نكاحين مث تبوين بل فى دعوى القرعة فما اتماهى للمال لا محل البضع فلا يصح ماحكاء 
القاضى عن الى بكر النجاد بالسكلية فليحقق ذلك » والرواية الثانية فسخ التكاحان جميعا نم تتزاوج 
من شاءت منهما أو من غيرصما اذا شاءت نقلماابو الحرث ومهناء وهی اختیار الى كر فى خلافه. 
والخرق وحكى ابن الى فى مومی المسئلةرو يتين .احداهما یل النكاحانوالثانية يقرع بينهمافنا 


عن النجاد فد وهم ف تسمیته فان الج کارة عن إلى على و نسیماهو الى ایک بن تیان لت 


خرجت له القرعة فبىله قال والآول اظبر وأصح ,وظاهره أن التكاحين یطلان من غير فسخ , 
ويشهد له مانقله أبن منصور عن احد فى ولین زوجا امرأة لاتدرى ما زوج قبل قال ما أرى 
لواحد منهها هاهنا نكا حاءومن الإاصحاب من حكى ذلك وجها وقيده عا اذا أمكن وقوعبما معا 
وةء جعل القاضى فى خلافه المذهي كذلك .وإما أن عل وقوعرما معاً فیما جیعاً باطلان غير 
منعقدين . وذكر القاضى فى خلافه وفی کتاب الروابتين أن حکنه حكم مالو وقعا مترتبين وجهل 
اسبقهما فيه الروايةان . قال ابوالبركات وهذا لا وجه له ولعله خرق الاجماع غ فأما حك البر فى 
هذین النکاحین المشتبوين فقد سبق ذکره وان فى وجوب اصف اذبر على من خر ج الفرعة عليه 
منهما وجهين » فان مانت المرأة قبل الفسخ ففى المغنى احتالان . احدهما يوقف نصف ميرائها أو 
ربعه حتى ,صطلحان عايه . والثانى يقرع ببنهما فون خرجت له القرعة حاف أنه الستحق وورث 
قال الشيخ تقى الدين وكلا الو جهن لاخر ج عل المذهب »؛ أما الاول‌فلا :ا لانقفال+صومات قط . وأما 
الثانيفكيف علف من قال لا أعرف المال وانما المذهبعل روايةالقرعة آجما قرعه فله المبراث 


۱ 
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بلا مین » وأما على قولنا لايقرع فاذا قلا إنها تأخذ من احدهما نصف المبر بالقرعة فكذللك با 
اجدههما بالقرعة بطريق الاول وإما ان قلنا لامر فنا ةد يقال بالقرعة أيضا انتبی . وان مات 
الزوجان جميعا فلها ربع ميراث احدهما فان انفقت مع اد الزو جين قبل موته أو مم ورثته أنه 
هو السابق فالیراث *امنه بغير اشكال وان ادعت أن احدهما هو السابق وانکر هو أو ورثته 
فالقول قولحم معامانهم . فان نكلوا قضى علیهم وان لم تقر المرأة بسبقاحدهما ففىالمذى احا لان 
احدهماآن علفورثة کل منهما وبا . والثانى. يقرع بينهما فمن خر جت له القرعة فلها ربه مير اله 
وهذا الوجه الثانى بتعين فما اذا انكر الورثة العلم با ال ويشيد له نص احمد فى رواية. حنبل و غیره 
فيمن زوج احدى بناته من رجل م مات الاب ثم مات الزوج ولم يعلم عین. الزوجة أنه يقرع 
ينبن فان اصابتها القرعةفبئالتى ترثه » وقدذكر ذاك‌صاحبالفنی أيضا نيا اذا أدعى كل واحد 
منهما أنه السابق بالعقدولم يشر الواحد منهما بذلك ماتا أنه بقرع بينهما ویکون لها ميراث من 
تقع القرعة عليه ولم پذکر فيه خلاةا(ومنها) اذا أسلم علا كثر من أربع نسوة ثم طلق الجيع ثلاث 
فالشپور عند الاصحاب أنه مخرج منهن اربع بالقرعة فیکن امختارات وله نكاح البواقی بعد. عد 
الاربع بناء عل‌آن الطلاق اختبار والقرعة لا مدخل.فى تعین الطلقات المبوءات فيميزن بالقرعة 
ويح باختيارهن وینفسخ نكاح البواق بغير طلاق فبباح له نكاحبن بدون زوج واصابة بعد 
انقضاء عدة البواق. وقال القاضى فى خلافهفى کتاب البیع يطلق اجميع لا لان نكاحين ثابت 
لحم بفساده فياحقبن اطلاق اثلاث فلا يتكح شيئاً منبن الا بعد زوج واصابة . وهذا يرجع إلى 
آن‌الطلاق فسخ و لیس باختيار ولمكن يازم منه أنيكونللرجل فىالاسلام أكثر منأربع زوجات 
يتصرف فيبن مخصائص ملك النكاح من الطلاق وغيره وهو بعيد » واختيار الششيخ تقی الدين أن 
الطلاق هاهنا فسخع لا بحسب من الطلاقالالاثو لیس با ختبار» وان مات قبل آن‌ختار منهن أربعاً فان 
يقرع يينهن فيورث أربعمنبن بالقرعة عوأما العدة ففیبا وجبان . أحدهما علىالميععدة الوفاة قاله 
القاضى فى الجامع نه مات والكل محبوسات على نکاحه فکان عليبن عدة الوفاة واسلامه 
: يوجب البينونة فىالزائد على الاربع بلالبينونة تق عل‌اختباره فاذا اختار فىحياته أربعاً فعدة 
البواقى من حين الا ختبارعل المشبور لا من حین‌الاسلام . والثانى وهوقولالقاضى فى اجرد وابن 
عقيل وصاحب المغنى أن عليون أطولالآمرين من‌عدة الو قاة وعدة الوطء وعللوه بأنأربماً منبن 
زوجات والبواقى موطؤات بشببة فيجب عل الجميع أطول العدتين لتبرأ الذمة من العدة الواجبة 
يقن بوهذا لامخرج إلا علي القول بان البينونة ثبتت بالاسلام وتنين بالاختيار فاذا اختار أربماً 


۱ 6ه" ۱ 
فعدة: البواقىمن حي ناسلامهءأما اذا قلنا عدون من حیناختبار ه فرن‌ز و جات له حتیعختار فلا يتوجه | 
آن يحب علنون سو ىعدةالوفاةإلا أن يقال إن نکاحین فى حكم الفا دلاانه لا جوز استدامته محال‌فلاجو ر | 


أن پشت لدخصائص النکا حالصحيجو يحاب عنه بان النكاح الفاسداذا اتصل‌به لمو ت أوجب عد ةالوفاةعلى 
المنصوص فبذا أولى.و يلتحق ب ذءالمسئلةما اذا طاق واحدةم م مةأو معينةثم أذسيها ثم مات قبل القرعةفانا 


نفرع بينهن و تخر جا لطلة بالقرعة و بورث‌البو قو كا نص عليه أحد» وأما العدة فذ كر القاضی‌ق‌خلانه .. 
انه بحب علىكل واحدة منهنعدة الوفاة أن بکن‌دخلجن يسقط الفرض‌یقین‌وان‌دخل من لزمین ‏ 


أطورل الأمرين منعدةالطلاقمن حبنهو عدة الوفاةمنحينم! لان کل واحدة منبن حتم ل أن تكو نمطلقة 
وأن تکون زوجة‌فلا ترا الذمة بدون ذلك وهذا يخالف المنصرص عن أحد فانه نصف روارة 
الى طالب أنه يقرع بینین فأيتون دابا الفرعة لم تورث‌ول تعند ومراده ألما لاتمتد عدة الوفاة 
وهذا يدل على أن العدة تابعة لير اث وهو ظاهر کلام القاضى فى اجرد فمن خرجت الها قرءة 
الطلاق فليس علا سوى عدة الطلاق من حينها وعلى البواق عدة الوفاة من حينها لان القرعة 
يبئة شرعية وقد حكرنا بحل البضع با کا سبق فجاز أن یی عليها حكم المسدة لانما من توابع 
الطلاق ولوازمه ۽ فعلىهذا النصوص يتخرج فى مسألة من اسل على أ كثر من أربع ثم مات قبل 
أن ختار مهن أن يقرع بين آربع منهن فيكن الختدارات وتلزمبن عدة الوفاة من حينها و يازم 


۱ 


البواقی اعده الوط. من ین الاسلام اذا قانا إن عدمن من دين الاسلام وعلى قول القاضى على 


بیج أطول ال جلین(و منها) اذا اصدقالزوجة عرداً من‌عبیده فحکی طائفة من الأص<اب قاس 


رواءتين. احداهیا آنه معن بالقرعة.والثانية ۳ الوسط مم وخرج ابن عقيل فيا و جهینآخر ین 
أحدهها أنه عطما ماختاره هو . واا ييعطى م ختاره ص واختاز وم إن تساوو فلها واحد 
بالقرعة والا فلها الوسط »والمنصوص عن أحد فى ذلك مانقلە م نا رجلتزوجامرأة على عبد من 
عببده فقال اعطیها من أحسنهم : قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أو سطیم فقلت له ترى أن 
يفرع بينهم 1 وال ۳ نعم ! فملت لستفم القر ع4 ف هذا و وال نحم 1 شرع بين العبيد 3 وتاول 
ابو کر هذا على انه تزوجها على عبد معين واشته , قال القاضى ولا يصح هذا التاويل 
لا » قال بعطی وسطیم ولو کان معنا م عبر الوط وغل dl‏ جعفر إن عن بقومالخادم وسطا 
على قدر ما عدم مدلا ) ومنرا ( اذا دعاه انان الى و له عرس واستو ا ف الصفات الأرجحة 
آقرع بينهما(ومنما) اذا زفت اليه امرآتان معا فانه يقدم احداهما بالقرعة (ومنها) اذا أراد السفر 
باحدی زوجاتهاو البداءة بهال بجر بدون قرعة الا أن برضی الباق بذلك (ومنها) لو طلقام رأ 


كوم 
. 


من نسائه سبمة بآن قال لامرآتبه احداکا طالق ول ينو معينا فانه یمین الطلقة بالقرعة فى ظاهر 
المذهب ونص عليه احمد فى رواية جماعة » وفيه رواية ثانة أن له تعيينها باختباره » و توف احمد 
مرة فما فى رواب ةا لحارث (ومنها) اذا طلق واحدةمعنة من نسائء عم انسیا أوجهلها ابتداء کن‌قال . 
انكان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان لم يكن غر ابا ففلانة طالقفطارولميءرفما کان‌فا(شه ود 
أيضا أنما تعين بالقرعة وحل له البواق کا أنه لو اعتق أمة من امائه وأنسيبا عينها بالقرعة وحل 
له البواق لان القرعة قامت مقام ااشاهد والخير لاضرورة والشارع لم يكان العبادما نفس الامر 
بل ما ظهر وبدا وان كان انا (ا فى نفس الآمر والجمول کااعدوم ما دام مجهولا فاذا ءل ظهر 
حکه کالاجتباد مع النص والتیهم مع الماء» وقد نص احمد صرصا علىهذا فىرواية جماعة وعن 
احمد لايقرع بل بوقف حتى يتبين قال ااشالنجی الت احمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا 
بعل ابتهن طلق قال | كره أن أقول فى الطلاق بالقرعة قلت أرأيت ان مات هذا قالآقولبالقرعة 
أى لاجل الميراث بعد الموت.وهذه اختيار صاحب المغنى والمذهب الأول وعلیه فلو ذكر ان 
الطلقة غير مناصابتها الفرعة وانه يذكر ذلك ازمه الطلاق فيها وهل تر جع التى وقعت عليها القرعة 
توقف فيه احمد مرة وقال فى رواية الميمونىان كانت تزوجتل ترجع اليه لان حق الزوج الثانى 
تعاق مها فلا بقبل قوله فى اسقاط حقه وفسخ نکاحه»وانمتزوج فان كانت الفرعة بفعل الحا 1 
لم ترجع اله أيضا نص عليه فى رواية الميموتى أيضا . قال ابن ای‌موسی وهو يرجع الى أن حك 
الحا له تأثير فى التحريم وفيا قاله نظر بل الظاهر أنه يرجع إلى أن فعل الاک حكفلا یقبل قول 
ال وج فا يرفع فعل الحا 1 لان تعليق حك الها کر کتملق حك الزوج وآول»وان تكن القرعة 
من الجا کم رجمت اه زص علية أيضا لن إخباره بذلك مقبول قبل القرعة فكذلك بعدها إلا أن 
يتضمن ابطال حق لغيره ول يوجد ذلك هناءرعن أنى بكر وابن حاءد لا يرجم اليه لاله متهم فى 
نفى الطلاق عنما فلا يقبل قوله فيه (ومنا) لو رأى رجلان طائراً فقال احدهما إن کان غرابا 
فامر أنى طالق ثلاما وقال الآخر إن لميكن غرابا ذامرأق طالق ثلاثا قفيه وجمان . آحدهمایبی كل 
واحد منبما على بقین نكاحه ولا عع عليه بالطلاق ولآانه متيقن لحل زوجته شاك فى ریما 
مخلاف‌ما اذا كانت الزوجتان لرجل واحد فانه تيقن زوال اللکاح فى احدىزوجتيهفلذلك عيذت 
بالقرعة وهذا اختبار القاضى وأنى الخطاب وكثير من المتأخرين . واثانی أنه يقرع بینیما ن 
وقعت عليه القرعة طلقت درا لو کا رجل واحد وهو اختبار الشیرازی ف الايضاح 
وابي عقيل وال حلواني وف الجامع للقاضي أنه قباس الذهب وعلى الأول فن اعتقد خطأ الآخر 
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دونه حل له الوطء وان شك و تردد کف عنه و جوبا عند الماضی .و ورعاعند ابن عقيل واللصوص 
عن احمد فى هذه المسائلة مأ رو اه ابنه عبد الله انه قال يعتزلان نساءهما حتى یتبقن فحتمل آن‌یکون 

حك لوقوع الطلاق على احدهما ولكن لم تخرجه بالقرعة كما رواه الشالنجی عنه و>تمل وهو 

الأظهر أنه منم من الوطء خاصة کا قاله القاضى . قال الشيخ تقى الدين تأملت نصوص امد 

فوجدته يأمر باعتزال الرجل امرأته ف كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدرى اهو 
بار فيها أم لا + حت ىيستية زأنه بار فان لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا وان عل أنه بار فى وقت اعتز ۳ 

. وقت الشك وحاصله أنه متى عاق الطلاق بشرط وأمكن وجوده فانه يعتزل امرأته حتی يهلم 
انتفاژه نص على فروع هذا الاصل فى مو اضع (منها) اذا قال ان كنت حاملا دانت طالق يعتزها 
حتى يلين أل (ومنها) إذا وکل وكيلا فى طلاق اءرأته یعتزها <تىيدرى مايفعل (ومنما) إذا قال 
أنت طالق ليلة القدر بعتر ها إذا دخل العشر الأواخر لامکان أن يكون أول ليلة (ومنها) إذا قال 
أنت طالق قبل موق بشهرفانه يمتزطها مطلقا نقله عنه مهنا (ومنما) مسألة إن كان الطائرغرا با وهی 
هذه الم ألة(ومن سا القرعة) اذا قال لام رأته ان ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وان‌ولدت أثى 
فأنت طالق طلقتين فولدت ذ كرا وأثى متعاقبين وأشكل السابق منبما فوجبان . أحدهما أنه بق 
بها واحدة لا نهالتیفن و اازاند عليه مشکو ك فيه فيلغى كما لو طلق وشك هل طلق واحدةأواثنتين و 

وه ذا قول أنى الخطاب ورجحه صاحب المغنى . والثانىيمين الواقع منهما بالقرعة قال القاض 
وابن عقيل لانه تين وقوع احد المتعلقين وشك فميز بالقرعة کا لو تيقن وقوع طلاق احدى 
الزوجتيزوشك فعينها, ومأخذ الخلاف أن الةرعة لا مدخل فا فى الحاق الطلاق لاحدالاعيان 
المشتببة فمن قال‌بالقرعة هناجعابا لتعیین احدی الصفتین و جعل و قوع الطلاق لا ز مالنلك‌و من‌منعما 
نظرا لاله صدم‌اهناهو اللازم و هو الو وعو لامد خل القرعة فيه وهذاأظهر (ومن غر اب مسا ل القرعةفى. 
الطلاق) اذا قالازوجاتهالآر بع ینکن لم أطأها الللة نصو احبا تهاطوانقو ليطأ تلك الليلواحدةمنون 
فااشپورعند الاصحاب أ نهن بطلقن ثلاناً لاب لان شرط الطلاق وهوخلو الوطء ف الليلة قد تعقق 
فآخر جز" منها فاذا بقوجزء منبالایتسع الايلاج تحقق شرط طلاق الجميع دفعة واحدة طاق 
الجميع ثلاث ثلاثاً لان اسكل واحدة ثلاث صواحبات ل يطأهن فاجتمعت شروط وقوع الثلاث 
علیبا . وحكى أ بوبكر ف التفبهفى ااسئلة وجبين عن الأصحاب. أحدهما هذا. والآخر وهوالذىذ کرم 

أولاوجزمبه ان احداهن تطلق ثلا والبواق يطاقن اثنتين اثتتينموعلله بأنه لا أمتنع عن الأأولى 


طلغ ت اثلاث و احدة و احدة ولا امتنع عن الثانة طلت الاول واحدة والثاليه وال العه تین 


۳۵۸ 


و وس سس وی وک کے 


ا 
ثنتين فلما امتنع عن الثالثة طلقت الآولى اثنتین وااثانية اتن وااثالئة كذلك وبانت الرابعة فلا 
امتنع عن الرابعة امتنع عنما وهی غير زوجة فل بقع بالامتناع فیا طلاق فعلى.هذا الوجه ينبغى أن 
يقرع بینین فن خرجت لهأ قرعة الثلاث‌حرهت بدون‌زوجو اصابةوملكرجعةالبواقى وشرح کلاعه 
انيقدر الامتناع من وطتون مرتباً لانه لايمكن إلا كذلك فاذا بقى من الليلة زمن لایتسع للا يلاج 
فى أربع فقد تعذر وطء الأولى حينئذ فتطلق الثلاثة البواقى طلقة طلقة فاذا بقى زمن ايقس 
للایلاج ف اثلاث فقد تعذر وطء الثالثة فتطاق به الآولى والثانية والرابمة طلقة طلقة فجتمععلى 
الاول والثانية طلقة وعل الثالثة والرابعة طفتان ناذا بقى زمن لاينسع للایلاج فى اثنتين فقد 
تعذر وط. الثالثة فتطاق به الاولىوالثانة والرابعة فيجتمع على الاو والثاننة طلفتان وعلىالرابمة 
ثلاث طلقات فتحرم حينئذ وتخرجعن ااز وجيةفلا یبقی‌الامتناعمن وطتباشرطا لطلاق صواحباتها 
لآن تقدير الكلام ایتکن لم أطأها الللة وهی زوجتی وقد تعذر ذلك فىهذه الرابعة ‏ وهذا بر جع 
إلى أنه متى حلف بالطلاق على فعل شىء فى وقت متسع فتءذر فعله فى آخر أجزاء ذلك الوقت انه 
لان لان حنثه إنما هو بترك ذلكفى آخر الوقت فيستدعى وجود امحلوف‌علیه حينئد وال معروف 
من المذهب انه حنث فى حال التعذر کا لو حاف یمرن هاء هذا الكوز الوم فتاف قبل مضى 
الیوم‌دانه حنث یا ال وعل ماذ کره أبو بكر لاع ث وقلصاحبالستوعب و ءکن‌آن يقال الآ ولى 
منون هن کان وآت اليمين حظراءن الةم والثانة الی‌تامها (وهنها) إذا ادسى اازوج‌الر جعة والزوجة 
انقضاء العدة فىآن واحد ففيهو جران. أ-دهما القول تولاارأة لآن اازوجمدع‌وهی مذكرة . والثاق 
يقرع بينهما فن ترع فالقول قوله (ومنما) إذاآ لى من واحدة معينة واشتببت عليه فانم تميز بالقرعة 
ذ کره أبو بكر وان آلىهنواحدة غير معينة فى احرر وجبان. أحدهها بمین بالقرعة ,والثاى ,تعبينه 
وهما مخرجان من الروایتین فى «سئلة الطلاق امن له وطء یم سوی واحدة منبن فاذا لوق 
سوى واحدة تعين ال بلاء نما لانه لايمكن و طوهابدون الحنث فى هذه الحال مخلاف ما قابا لد 
يصير مولاً بدون ذلك (ومنها) إذا تعذر إثباتالنسب بالق أما مدا أو لمدم اقب بالنسب 
لاشکاله عامها ولاختلافبا فيه وعو ذلك فالمشبور انه لاياحق بالقرعة وقد قال أسمد فورواية عل 
ابن سعد فى حديث على فى ثلاثة وتعوا على امرأة فأقرع ينهم قال لا أعرفه حبسا وأوهنه وقال 
ف‌رواية يعنى انمنصورفی‌حدیت عبر فالقافة أعجبالى يعنىمنهذا الحديث وعل‌هذا فل يضح 
نسبه أو يترك حتى.يباغ فيتفسب الى من يميل طبعه اليه من المدعين له فيلدق به دلى وجبين والاول 
قول أنى بكر والثانى قول ابن حامد واختار صاحب المحرر انه يلدق بالمدءيين معأ كالمدعبين مين 


۳9۹ 


e .اسم‎ 


لست نی بد آحدها اذا استويا فالبينة أو عدمپا فان العينتةسم بينبما وكذا هاهنا پلحق النسب 
جما إذ لاعکن الحاقه بالقرعة. وقال اسحاق بن ابراهم سألت آبا عبد الله عن حديث عر آف 
رجاين اختصا اله اا ونع دل اراق فيطهرها ابش تةول ف قال آحد ان ولدت خيرت الابن. 
أمهما شاء اختار ويرثهما جيعاً » وير فى:حياتهما پا شاء من الأأبر ین اختار . قال القاضى هذا 
موافق لقولابن‌حامد انه ینس ب الیمن‌شاء منبماوةلالحار فى !سا دل على انه نسب المهما ک اختاره 
صاحب انحرر لاه ورثه نها ولم يوقفه ال بلوغه وتخييره اتماهولا-ضانة, ولا ظبر عندی‌آن‌مراد 
أحد أنه اذا ألحةت القافة بالا ”وين مماً ورثهها وخير فى القام عند من ختارمنهما . ذانه سثل عن 
حد يشعمر وحديث ع رفيههذانا كان . وع نأحد أنه يقرع بينهما فيلحق نسهبالقرعة ذ کرها 
ف المغنى فى كتاب الفرائض وهی مأخو ذة والله أعلم ما روى صالح عن أببه أنه قال القرعة أراها 
قد أقر ع انى صلى الله عليه وسلم فى خمسة مواضع فذ كر منها وأقرع فى الولدمن حديث الاجاح 
عن الشعى عن أ ااخليل عن ز يدي نأرقم وهو «ختاف فيه , وأذهب الى الفرعة لان انى صلا 
عليه وسل أقرع . قات أن بعض الناس لاجیزون الترعة إلا فى الاه وال قال أليس قد أقرع النى 
صل الله عليه وسلم بين نسائهوالقردةؤالةرآن فى«وضنين » وظاهر هذا انه أخذ بالقرعة السب 
وقد ذ کرنا طرق حد.رث زید بن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ماتضمنهمن 
توزيعالعزم ف جزء مفرد . وقد قال أبو بکرعبد الءزيز : لوصح لقانابه وأما حک تحری‌لنکاح فان 
ألحقت القافة الولد با“حد الواطثی وکان بنتأحات لاولاد الآخر ول تحل لا <د منالواطئين لكونها 
ربيبة له وان لم توجد قافة فان قلنا بضع الب حرمت على الواطاین وأولادم ا إذا اشتبپت 
ذات مرم با جنی وان قانا يترك حتى يباغ اسب الى آحدها ميل الطبع ففی حلبا لولد الآخر . 
بامن‌هذه اأرأة احتمالاذذ کرهاصاحب القرغيب فاارضاع (و آماحک العدة) فقال أ کثر الا صحاب 
ان ألحقت الما الولد باحدها انقدت به عد نما هه ثم اعتدت للا خر وان أطفته مها انضت به 
عدتها منیما , وفى الا تصار ان الخطاب ليتنع عل أصانا أن نةول تنقضى به عدة أ حدهما لابعينه 
وتعتد للا خر فيا اذاألحقته القادة .ما يا لو وطثبا رجلان بشبمة وجرلالسابق . وأما إن ضاع نيه 
فان لم توجد قافة واشكل علیرم ففى الاقناع لابن الزاغونى يضاف الى أحدهما بالقرعة وتنقضىبه 
عدنما هنه . قال وت ل أن استأنف الددة هما لا هلا ید به البراءة من ماء أحدهما حيلم ينسب 
إلى واحد منهما » و اجرد والفصول والغتى,لزهه! أن تمتد بعد وذعه لاه قروء لانه ان كان من 
الاول فقد أتت عا علا من عدة الثانى وان كان من الثاتى فعليبا أن تکبز عدة الأول لیسقط 
١‏ دوع قواعد» 


الفرض ببقين . وأماحك الميراث إذا تعذر الحاق النسب بواحد منبما ومات الولد ففی اجرد فى 
العدد فاس المذهب أنه يقرع بينبما فمن تقع عليه القرعة حك با لیر ات 5 قلنا اذا طلق أحدى 
نسائهوماتثم قال فان كان للطه ل أمو لا حد المتداعينفيه ولد أوكان لها ولد ولاحدهما ولد فيجوز _ 
أن يكو ن للات اخوان ويجوز أن لایکون فح له بالثلت و لا حجب بات قال الشیخ مجد الدين 
وق هذا عندی نظر من و جبن. آحدهما آنالقرعة اما نشرع‌عندنا إذا امتنع امع من‌الامر ین وهنا 
عکن أن يكون منهما عندنا . وااثانىانالقاضى ذ کر فی اجرد فى كاب الفرائض انه بوقف الشکوك 
فيه حتى بصطلح عليه ثم العجب انه جعل للام هنا ات حيث فشك هل فا الثلثأو السدسة 
وكان بنبغى أن تعطى بمقتضى القرعة انتهى . وأقول القرعة هنا أرجح من الايقاف لان فا فصلا 
للا“ حكام وأما احتهال كونه منهما فيو بعد جداً قلا تعويل عليه واا التعويل على العادة الغالبة 
وأنه ابن لواحد منهما نعم لو عو لنا علىهذا الاحخاللقسمنا إرئه بينبما بالسوية وهو متو جه أيضأء 
وأما دخول القرعة فا نستحقه الام‌من الثاث أو السدس فغير عکی كالا تدخل القرعةفما تتحقه 
الخنثى من ميراث ذ كر أو انث ونه فما يستحقه من له حاجب مفقود ونحو ذلك 

نيه هذا الكلام فى الحاق النسب ابتداء بالقرحة فأما إذا أقربولدهبهم من آمةلهثممات وأ ينين 
و تعذرت القافة آقرعنا لااجل الجر ية فمن خرجت عليه القرعة فهو حر وهل یثبت نسبه بذلك فيه 
خلاف سبق ذ کر ه لان الحرية هنا مستندة الى الاقرار والقرعة فیرجحه (ومنما) اذا بلغ سبع سنين 
فانه خير بين أبيه وأمه فى الحضانة على ظاهر المذهب فان بختر واحد منهما أو اختارهما جميعاً 
أقرع بينهما على الشپور»وفه وجه يعطى لامه . وأما قبل السبع فاذا استوى فى استحقاق حضاته 
رجلان كأخوي نأو امرأتين كا'ختيزفانه یمین أحدها بالقرعة أيضا ( و نبا ) اذا استحق القود 
جماعة وتشاحوا فى «باشر ة الاستفاء فبه وجبان . أشبرهما أنه يقدمأحدهمابالقرعة . والثانى 
بتعيين الامامقاله ابن أنى موسى هذا اذا كان المقتول واحدا فان كانوا جماعة وطلب ولى كل 
واعدد منهم أن یقتص على الکمال نفيه وجرانأيضاً , أحدهما أنه يقرع بيهم فمن خرجت قرعته 
أقد به وبحب للباقين الدية . والثانى يبدأ بالسابق فى القتل فيقاد به وتتعين الدية للبافين» فان قتلوم 
دفبة واحدة قدم من تخرج له القرعة وم يذكر صاحب الذنی سوی هذا الوجه . وقال ابو 
الخطاب ف الانتصار یفتل اجمیحو یو خذ منماله بقبة ديات ابجميع تقسم بینیم»و حکی آن‌النصوص 
هن أحمد أنهم اذا طلبواالقتل فليس م غير مویکو نون قد أخذوا بعضحةوقب وسقط بعضباء وبعد 
أنالقصاص ارب ضن فى الاستيفاء والاسقاط (ومنها) اذا أدطينا الآمان مشرك فى حصن لیفتحه 


۳ 


لنا ففعل» ثماشتبه علينا وادعی کل منهم انه المستأمن ففيه وجران.أحدهما وهو المنصوص فرواية 
ابنهاقء آنه حرم قتليم واتر قاقهم جميءا.والئانى مخرج آحدهم بالقرعة فيكون حراً ويرق الباقون 
وحكى ذ اكع نأنى بكروالخر قلأ نالقرعة تمي الحر من العبد عند الاشتباه » ولو كان حرالاصل م 
و أفر أن ا الولدين من هذءالامة ولده ثم مات ول بوجد قافة فانانقرع بينهما للحرية 
وان كان حرالاصل . ومن نصر الآاولةال إرقاق الباقين هنا يؤدى الى ابتداء الارقاق مع الك 
فى اباحته مخلاف من أعتن احد عبیده واشتبه عليهفانهليس فيه سوی‌استدامة الارقاق مع الشك 
فى زواله فالاستدامة تبقیه على الأصل الذی لم يتحقق زواله والابتداء نقل عن الاصل التحقق 
مع الشك فى [باحته.نعم لو كان العطی للامان امرأة واشتبپت علينا ترجه جواز ارقاق النساء 
سوی و احدة بالرعة لان النساء يصرن ارقاء بنفس السي فقد اشتبه اهنا الرقیق بحر الاصل 


سئلة الاقرار ااشار اليها»وكذلك لو أسلم واحد من حسن قبل فتحه ثم فتاه وادعی كلم انه 
السلم فانه يخرج بالقرعة واحد فلا يسترق ويسترق الباقون لا نیم انما أ لوا بعد القبر وذلك 
يوج ساسترقاتهم على الماصو ص‌فقداشتبه هاهنا الحر يمن یرت استرفاقهفیمیزبالقر عة وجه ل أعهابنا 
حك هذه المسئلة حكر مسئلة دعوى الآمان فى جريان الخسلاف فير ( ومنها ) اذا جعك .ا مالا لمن 
یتح الحصن فادعى اثنان کل منهما انه الذى فتحه دون الا حر فقال أبو بكر في التنبیه فيه قولان 
أحدهما أن الال بينيما جما لايا فيه سواءبدعوا هما له , والآخر يقرع بینهما فمناصابتهالفرعة 
کان الال له ( ومنها ) لو حلف بیمین ولم يدر أى الاعان هی فالنصوص عن أحد أنه لابازمهشی, 
قال فى روابة ابن منصور فى رجل حلف بيمين لابدری ماهی طلاق أو غيره قال لايحب عله 
الطلاق حت يعلم أو بستن؛وظاهره آنهلا, زمه ثىء من موجبات الآيمان كلما لآإن الاصل براءة 
الذمة من موجب كل مين بانفرادها. و توقف أحمد فى رواية أخرى قال صالم مزلت أنى عن‌رجل 
حاف على مين (۱)لابدری ماحلف باه أم بالطلاق أو بالشی(۲)قاللوعرفاجترات أن أجيب 
قبا #فكيف اذا لم يدر.وق المسئلة قولان آخران , أحدهما أنه يقرع بين الاعان كلما من‌الطناق 
والعتاق والظبار وا'مين بالله فما خرج بالقرعة لزمهمةتضاه » وهوبعد ها ,تضمئه من ايقاع الطلاق 
والمتاق بالشك ولكنه احمال ذ کره ابن عقيل فىفنونه . وذ كرالقاضى فى بعض تعاليقه أنهاسةفتقى 
فى هذه الألة قتوفف فيها ثم نظر فاذا قياس المذهب أنه يقرع بين الان كلما الطلاق والءةاق 


والظمار واليمين ,الله فأأى إبدين وقعت عليها القرعة فبی الحاوف عليبا قال م وجدت عن آحد 


(1) ف الاصلعلعينو التصحيح عل الناباسية . (۲) فى الاصل : و بالمشيئة والصحيح عنها 


۱ 


۱ 


۱ 


۳۳ 
ا 


مابقتضی أنه لا یار مه عکم هذه الین وذڪر رواية ابن منصور . والثانىأنه يار زمه کفارة کل مین 
لانه بقن و جوب ا وشك فى عينه وذكره ابن عقيل فى فنوثأيضاً , وهومجهفما 
اذا علم آنبا حدی الأمانالمكفرة »وأما ان شك هل هی ما يدخل التکفیر آولافلا 
يزول 3 بالتكفير امور . وفی مسائل ابراهم اطری سععت زجلا سأل اعددين ل 
عن مين حلفبا فقال له احمد کف حلفت فقال له ا أدرى كيف حلفت, فقال امد حدثنا 
عی بن آدم قال قال رجل لشريك خلفت ولیس آدری کین حلفت + فقال له شريك ليتنى إذا 
درت ان ترا كيف افتيكا نتهی. وهذه الرواية حتمل نا راد انه م يدر 
e‏ 1 صاح السابقة » وعتهل أنه | ا عليه مثل أن بعل أنه حاف 
بالطلاق مثلا ليفعان فيا ونسی ما حلفعليه وهنا قد شك فى شرطالطلاق وهو عدمی فلا بلزمه 
طلاق على المذهب عندصاحب اجرر؛ وفيه وجه حنث ف آخر أوقات الامکان لان الاصل وجود 
[ ما علق عليه وهو العدم وان حاف بالطلا قلايفعل کذا فنا شرط الطلاق‌وجودی] (۱) وهو 
الفعل فلا بقح الطلاق بالشك فى وجوده وافی‌الشیخ تقی الدين فیمن حاف لايفعلنشيئاً ثم 
نسيه أنه لا حنث لانه عاجز عن البر وهو برجم | إلى الوجه ا!ذکور فى الصورة الآولى (وعنها)ذا 
تناضل حر بان و اقنسموا الرجال بالاختيار واختافوا فى البادی بالاختبار من کل حزب آقرع 
نوم لذلك , وكذلك إذا اختلفت الرماة فى البتدی بالرامی وتشاحوا أقرع بينهم فى قداس المذهب 
قال الامدی واختار القاضى أنه بقدم من خرج السبق فان يكن أقرع بيهم واختار صساحب 
الترغيب انه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين البتدی"فیه بالرمى (ومنها) إذا استوى اثنان من أه 7 
الفى. فى درجة ففى الجرد يقدم اسنهما ثم آقدمیما هجرة وفى الاحکام الساطانية يقدم بالسابقة فى 
الاسلام ثم بالدين ثم بالسن ثم بالشجاعة ثم ولى الامر مخير إن شاء آفرع :هما ون شاء ر تبیما 
على رأيه واجتماده (ومنما) إذا تنازع الامامة الدظمی اثنان وتکافا فى صفات الترجيح قدم 
أحدمها بالقرعة قال القاضی‌هذا قياس الذهب‌کالاذان (ومنها) لو عقدت الامامةلاثنين فى عقدين 
مترتبين وجبل السابق منهها فقال القاضى تخرج على روایتین.[حداهما بطلان العقدفهما. والثانية 
استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الولان وجهل السابق »نما فانه على رواءةين كذلك هنا 
اتهى . ولكن المشهور فى حكاية الرواية الأولى فى كتاب القاضی وأصحابه أنه يفسخ النکاحان 
وقباس هذا أنه ,فسخ العقدان لاأنهما ببطلان منغير فسخ (ومنبا) اذا ولى الامام قاضيين فى بلد 


(۱) مابين المربعين م نالنابلسية وكذا فا ان 
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۳۳ 


س ی دمص یس 
عملا واحدا وقلنا بصحة ذلك فاختاف الخصمان فمن متکمان اليه فالقول قول الدعی فان تساويا 
فى الدعوى اعتب رأقرب الا کمین‌الممافان‌استو ا أقرع نما ءوقیل يمنعان من التخاصم حتى یتققان 
على أحدهما قال القاضی والآول آشبه بقولنا (ومنها)اذا هجم الخصوم على القاضى دفعة واحدة 
وتشاحوا فى التقدم وليس فيهم مسافر فانه يقدم أحدهم بالقرعة [وكذا إذا ادعى الخصمان عنده 
معا فانه يقدم آحدها بالقرعة] ( ومنبا ) القرعة فى القسءة اذا عدل القاسم السپام بالاجزاء 
ات ساوت وبالقيمة ان اختلفت وبالر د فوا يقتضى الرد فانه يقرع بين الشركاء وهو مخير 
ان شاء كتب اسم کل و احدمنوم فر قعةثم تخاط الرقاع ونفرج على كل اسم رقعة منبا ع وان شاء 
كلتب اسم كل سهم فى رقعة ثم خاعها و أخرج واحدة واحدة كل منیما على اسم واحد من 
الثم كاء فاذا ٤ت‏ القرعة لزمتالقسمة للشركاء. وفه‌وجه لابلزمه فما فيه رد حتى بتراضا به بعد 
القسمة لانم بيع اذا دخلها الرد فيشترط لها التراضى ( ومنها ) اذا تداعى اثنان عينا بيد ثالث فاقر 
ما لا حدهما مبهما وقال لا اعل عينه فانه يقرع بينهما فمن قرع فبىله » وهل حلف ١‏ على وجهين 
ذكرهما أبو بكر . والمنصوص عن أحد أن عليه اليمين وعليه حمل حدیث ألى هريرة [ذا أحب 
الرجلان الیمین أو كرهاها فلي تهءا عليه لكنه قالأذا كرها اليمين وخرجت القرءة لاحدهمافهى 
له بغير مين , ولافرقبين أن يكو نوديعة أو عارية أو رهنا أو بيعآءردوداً بمیبآوخبار أوغيرهما 
نص عليه فى المردود فى رواية ابن‌منصور. وان قال من هی فى يده ليست لىولا اعل ان هیو ففيها 
ثلاثة آوجه ,ا<دها يةترعان عابها کالواقر مها لا<دهماءبهها . والثانى جع لعندأمين الا م.والثالث 
تقر فى یدامن ھی فى يده والاول ظاهر کلام الامام احمد فى رواية صالح وانی طالب وای النصر 
وغبرم . والوجهان الاخران»خرجان من‌مسئلةمن هن فى بده شى ءءعترف بأنه لیس له ولا يعرف 
مالک فادعاه معين فهل يدفع اليه أم لا وهل تقر بيد هن هو فى يده ام پنتزعه الحا كم فيه خلاف 
( ومنما ) إذا تداعا اثنان lie‏ ليست فى بد أخدذ ۱ ها ] ففيها وجبان :هیا يقم بينهما كااتى 
اید ما . وااثانییقرع ینیما فيعطى لمن قرع كا لو كانت بيد ثالث وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية 
صالم فى اثنين تداعيا كيساً ليست أيديهما عليه أنبما يستومان عليه فن خرج سهمه فبو له مع يمينه 
ول بفرق بن أن يكون فى يد غيرهما ولا بکون فى بد واحدمنہما(ومنما) إذا تعارضت البينتان 
فنى المسئلة ثلاث روايات.إحداهن يس قطان بالتعارض ويصيران كمن لا بينة ماو الثانة یستعملان 
بقسمة العين يينهما بغير مين, والثالثة يرجح أحداهما بالقرعة فمن قرع حلف وأخذ العين مکذا 
حكي القاضى فى بعض كتبه هذه الروابة وتبعه علها كثير من الاععاب وأنكرها في كتاب اجرد 
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مس سکم گس یی و کت هش 
والخلاف وقال اما معناها ان البينتين يسقطانبالتعارض وتصير العين فى يد غیرهما ال.داعيين 
فيقرع بينهما على ما تقدم وصرح أحد ذا المعنى فى رواية حنبل فقال لو أفاما البينة جیعااسقطت 
السنتين جميعاً لان كل واحدة منہما قد أ كذبت صاحبتها ويستهمان علىالهين » وحكا بنثهاب 
فى عون المسائل روايةأخرى أنه يرقف الامرحتى يتبين أو يصطاحاعليه» ولو كانت العينالمناذع 
فا بيد أحدهما فلا تعارض بل نفدم ببنة الخارج فى أشبر الروايتين وف الاخرىبينة الداخل» إلا 
أن يكو نالناز ع فی سڊب الد بان‌,دعی کل منهما أنه اشتراها من زيد أو إتببها منه ويقم بذاك بينة 
فذيهروايتان. أحداهماأنه كبينةالداخل والخارج عل ماسب ىوه المذهب عندالقاضى. والثانية يتعارضان 
لآن سبب الیدهو نفس المنازع فيه فلاترقى مؤثرة لانهما اتفقا على أنملك هذه الدارلزيد وعنههو 
متلق فلذلك ل ببق لليدتأثبر لآنه قدعلم مستندهاوهو الشراءالذى عورض مله »وهذه الرواية اختيار 
أنى بكر واين أىمونمىوصاحب الحرر . واختار آبو بكر هاهنا وابن أنى مومى انه يرجح بالقرعة 
ونص عليه احمد فى رواية ابن منصور فى رجل باع ثوباً فجاء رجل فآفام الببنة انه اشتراه مائة 
وأقام الآخر البينة انه اشتراه تین واابائع يقول بعته مائنين والثوب فىيد البائع بعد . قالليس 
قول البائع بشىء قرع بينهما فمن أصابتّه القرعة فبو له بالذى ادعى انه اشتراه به . قات : فان کان 
الثوب فى بد أحدهما ولايدرى أمما اشتراه أول قال لابنفعه مافى يده إذا كان مقرأ أنه اشتراه 
من فلان فلا ينفمه »فى يدهءوالعج ب آنالقاضی فالجرد حك هذا النص عن أحمد وذ کر انه أجاب 
بقسمة الثوب بينهما نص فين م تأوله علىانه كان فى أيديب! واا أجاب أحد فيه بالقرعة اذ كر ناه 
واتما اجب بالقسمة فيان الثورى فان اسحاق ابن مصور يذ كر لاحمد أولا الألة وجواب 
سيان فیا فيجييه آحد عنما بعدذلك بالوافقة أو بالخالفة فربما يشتيه جواب آحد يحواب سفیان 
وقد وقع ذلك للقاضى كثيرآ فلينبه لذلك وليراجع كلام آحد من أصل مسائل ابن منصورءووقع 
فیا لارشاد لابن ألى مومی فى هذه المألة ا وقع للقاضى فانه نقل عن أحد انه إذا كان الثوب 
فى يد البائع فرو بيثبما نصفین وان كان فی بد آحدهما أقرع ينبمارهو و مايا . وذكر ااشیخ تقى 
الدين أنمة:تضىا اذهب انه اذا شهدت اابينتان بالعّد ين أوالاقرارين أو الحكين انيصدقالبينتان به 
انعلا ا بق والاكان مەز لة أنتشمد ببنة واحدةبالعقدينو لا يعم الساقمتهما 5 اما ان شر عأو سطل 
المتدازفلا يبقىهنا عقد صحیح حم به فقر فى يد ذى اليد وتکون الدعوى حيةذ لمنانتقلعنه 
عل صاحب اليد قالوقياس الذهب‌فمعا اذا اشتبهأسب قعقدىالبيعأن يفسخبما الا اذا تعذرموجب 
الفسخ من رد الثمن ونحوه فانه يقرع لان من!صلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير الما لكأو الملك بغيرالملك 
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الماك ذأنا نقرع فاذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال الى صاحبه فو خير من حظر القرعة ر ومنبا ) 
الاقراع فى العتق وهو آشهر ماوردت فيه السنة بالاقراع فيه وبندرج‌تحته صور كثيرة (فنها) اذا 
اعتق ق مرضه عبيده أو دبرم ولم خرجوا من ثلثه فانه يقرع بينهم فيعتق منهم بقدر الثلث نص 
عليه أحمد فى رواية جماعة قال القاضى ويكون الدتق‌مراعی‌فان مات ولم يحز الورثة تبينا أن الحر 
منوم اثنان مثلا وأن العتقكان واقعا عليب.ا دون غيرهما ولکہما كانا غير دعینین واا تميزاوتعينا 
بالقرعة کا يتميز ويتعينالحقوق المشتركةفالعقار وغيره بالاقراع فى القسمة وغيرها ويستئنى من 
هذا صور لا إقراع فيباذ كرها الأحاب رأحدها)اذا كان عتق أحد العبدين مرتبا على الآخر بان 
قال ان تفت سا فغائم حر فانه يعتق الم وحده اذا عتقه ولابقرع لآن القفرعة قد تفضی الى 
عتق غام وحده فیازمه منه ثبوت المشروط بدون شرطه (والانية) اذا قال فى مرضه اعتقوا سالا 
ان خرج من الثلث والا فاعتقوا منه ماعتق وقال أيضاً اعتقوا غاا ان خرج می الثلث والا 
فاقوا منه مادم قال الاب يعتق من كل واحد نصفه مع تساوی قیمتهما لانه لم يقصد 
بالوصية نكم. لالحر ية فى کل واحد فلميقرع كالو قالاعتقوا نصف‌سال‌والا فتصف غاتم(والثالثة) 
آذا أعتق أمة حاملا فى مرض موته ولم یتسع الثلث لها ولجابا قالوا لامجوزالاقراع لان ال تبع 
لامهوجزء منها فلا جوزافراده بالعتق دو نماوالقرعة قد تفضى الى ذلك ولا ان تعتق هی دونحملبا 
اذا استوعبت قیمتما الثاث لان الولد تبع لها وعتقه ملازم لعتقها فلا یکن أن يعتق منها شىء ولا 
يعاق منه مثله فيتعين أن یعتق ما ومن حلا بالخصة وذهب على بن الى وسی الى ان الاقراع 
اما يدخل حيرث كان العتق لبهم غير معين وتشاح العبرد فيه فاما ان كان لمءين فلا اقراع و كذا 
ان لميتشاح فيه العبيد وحكى عن الى بكر ق‌خلافه ماروافق ذلك فعلى هذا إذا وصى بعتق عبيده ول 
جز الورثة اعتقوا منهم عقدار ااثاث فان تشاح العبرد فى العتق آفرع ینیم فعتقمن وفع عليه سوم 
ار یةمنهم وکذاك لودبرمم ذ کره أبن أىمومىوذ کر هو وأبو بكر فعا اذا شبدت بينة علىمريض 
انه اعتق عبده هذا وشردت أخرىانه اعتق عبده هذا انه يجب العدق ما و تحاص فه الع دان قال 
أبو بكر لآزالقرعة نما تيجب اذا كان أحدهما حر.والآخر عبداً يعن اذا كان‌العتق لواحد لا للجميع 
وهذا مناقض !ا ذ كره ابزآی»وسی ف تديير م كلم إلا أننقول تدبيرم یقع‌مو توفا مراعاً کنتقرم 
المنجز ق‌مرضه فیعتق منهم من عدمالاجازة قدرالثلث وهو هيم فيديز بالقرعة مخلاف ما إذا أعتق 
عبدين معينين وهو ضعیف‌فانه لافرق‌بین أنيكو العبيد جميع ماله أو نصفه مثلا اذ لابد من الرد 


ال اثلث وقد نقل! بن‌منصورءن‌أحد فان قال فی»رضه اعتقوا عن أحد عبدى هذينأنه بع مقأ در ها 
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ااا سس مه 
فان تشاحا ق‌العتق يقرع ينما وانما قال بتق آحدهما ابتداء لانه وصية فالواجب فیها مايصدق عليه 
الاسم کا لووصى باحدهما لزيد (وه‌نما) لوأعد قأحد عبیدهفانه مین بالق رعقو تخر ج و جهآخ ر ان يعتقه 
بتعبينه من الرواية اسابقة فالطلاق ولو اعتق عبدا منعبيده ثم انسيه أوجبله ابنداه که‌سئلة الظائر 
المثبورة فانه يخرج بالقرعة ايضا ويتخرجو جه آخر انه لابقرع هاهنا من الطلاق: واشار اليه 
بض الاصحاب لکن قياس الرواية ال ذکورةفالطلاق انه يقرعفن خرجتلهالقرعة عتق و يتدام 
الملك فى غيره إلا أنه لايستباح وطىء ثىء منهن اذا کن [ماء ولو قال رجل ان كان هذا الطائر 
غراباً فعبدى حر وقال آخر أن لم يكن رابا فعبدى حر وجرل آمره فااشبور أنه لایعتق واحد 
من العبدین فان اشترى أحد المالكين عبد الآخرففيه وجبان أحدهما يعنت ما اشتراه لان‌استدامته 
لاسترقاق عبده اقر ارا منه بان عبد صاحه هو الذى عدق فاذا اثتراه نفذ اقراره على نفسه فعاق 
عليه , والثانى أنه يعدن آحدهما غير معين ثم )يز بالقرعة وهو أصح لان سک بعبده انما كان 
استه حابا للاصل لاغير وأما الولاء فعل الوجه الا'ول هو موقوف تی مادقا على أءريتفةان 
عليه وعلى الثانى أن وقعت الحرية على المشترى فكذلك وان وقعت على عبده فولاژه لهو يتوجه 
ان يقال يقرع ینبما فمن قرع فالولاء له کا نقدم مثل ذلك فى الولد الذى يدعبه أبوان وأولى لان 
هاهنا انما عتق على . واحد غير مين وهناك يمكن أن یکون الولد مدا وكذلك يقال لو کان عبد بين 
شر يكن موسرين فقال احدهما ان كان ااطاثر غراباً صي حر وقال الاخر ان لم يكن غراباً 
فنصيى حر فان العبد يعتتى على احدهما وهو غير معلوم فيميز بالقرعة ويكون له الولاء (ومنبا) 
لو قال لاامته اول هانادينه حر فولدت ولدين واشنبه اولبما خروجا فانه عرز بالقرعة نص عليه 
لاآن لتق وقع حلي مءين وجهل ابتداء ولو قال اول غلام لی .هالع فبو حر نطلع عبيده کاهم‌او 
قال لزرجانه ايتكن طلع اولافبى طااق نطلعن كاون فص احمدعلى انه »يز واحد من العبيدوامرأة 
من الووجاتبالقرعة فى رواية مین واختلف الا حاب فى هذاالنص فمنهى من حمله على أن اطلاعهم 
كان مرتباً واشكل السابق فميز بالقرعة كسئلة الولادة ومنهم من أقر النص على ظاهره وامم 
طلعوا دفعة واحدة وقال صفة الا”ولة شاءلة لكل واحد منرم بانفرادهوالمعتق اما أراد عتقواحد 
منهم فميز بالقرعة وهنى طاريق القاضى فى خلانه ودن الا حاب هن قال يعتق ورطلق اجميع لان 
الأولية صفة لكل واحد منیم ولفظه صالح لاوم له مفرد [ «ضاف ] أو يقال الاولة صفة 
للجموع لا الافراد وهو الذى ذ کره صاحب الةو ف الطلاق ومنوم‌من قال لا تطاق ولایعتق شىء 
منم لا'ن الاول لا کون الافرداً لا تدده فيه وااغرد.ة «شتببة هنا وهو الذی ذکره‌القاضی وابنر 
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عقيل فى الطلاق وااسامرى وصاحبالكافى » و یتخرج وجه آخر وهو أنه أن طلع بعدم من عبيده 
وزوجاته طلقن وعتقن وإلا فلا بناء علىأن الآولهو السابق لغيره فلا یکن اولا حت يأتى بعده 
غيره فيتحقق له بذلكصيغة الاولية وهو وجه لنا ذكره ابن عقيل وغيره . وقريب من هذه المسثلة 
ماذكره ابن انی موی فى كتاب العتق فقال واختاف قوله فى الرجل يقول لعبيده. 3 جاءنی 
تخب ركذا فرو حر فاتى بذلك الخبن اثنان معا أو أ كثر على روایتین قال فى اجداهما قد عت واحد 
منهم فيقرع بينهم فن قرع صاحبه فقد عتق .وقال فى الاخری فةسد عتقا جیماً هی . فأما وجه 
عتقهما جميعا فظاهر لآن أيا من صخ العموم وآما وجه عتق أحدهما بالقرعة فهو أن التبادر الى 
الافبام من هذا التعليق الخصوص وانه انما أريد به عتق. واحد يحىء بالخبر فيصير عوم هذا 
اللفظ عموم بدليله لاعوم شمول فلا يعتق به أ كث من واحدة فاذا اجتمع اثنان على الانیان 
بالخبراعتق أحدهما بالقرعة ولیس هذا » لو قال لزوجاته أيتكن خرجت فبى طالق فاذا خرجن 
جميعاً طلقن لان ارو ج بالنسبة الى ابمیع نواء وأما الاخبار فالمقصود منه حصل من آحد 
الخبرين فلاحاجة الى الا خر » وهذا قلنا على أحد الوجوه‌وهو قول القاضی انه لو قال لزوجاتهمن 
اخبری منکن بكذا فهی طالق فاخبر نه متفرقات أنه لا بطاق منهن إلا الاول لآن مقصوده ان 
الاخبار وهو الاعلام حاصل ما . وغذا لو قال من دخل داری فله درم فدخل جماعة فلكل 
واحد منهمدرثم ولو قال من جاءنی نله درم جاءه جماعة فلهم درم واحد ینیم ذکره القاضی فى 
کتاب أحكام الةرآن قال لان الشرط وجد من اجماعة وجوداً واحداً خلاف دخول الدار فان 
کل واحد وجد منه دخو ل كامل » ولو قال رجل من سبق فله کذا فسبق اثنان معا ففيه وجبان . 
احدهما السبق المذكور ینک لو قال من رد ضالی فله کذا فردها جماعة , والثانى لكل منبم 
سبق کامل لانه سابق بانفزاده » وحادل الامز فى هذا الباب أن المعلق عليه تارة یکون شيا 
واحداً لاتعدد فيه كرد الابق وضو ه فلا يتعدد المشروط بعدد احصلین للجم اشتركوا فىتحصيل 
شیء و احد فاشت رکو افى استحقاق المرب عليه وتارة بکون قابلا العددد وهو وعان . احدهما 
مایکو ن آش‌دد فيه «قصودا لدخول الدار ونحوه فشعدد الاشتحقاق على الصحیم م اذا قال من 
دخل داری‌فبو حر أو فله درم أو فبی طالق وكذلك تجیء على هذا اذا قال من جارنی فله درم 
لآن تعدد الاثنين مطلوب مخلاف ماذکره القاضی . ومسألة البق قد يقال هى من هذا النوع وقد 
يقال التق إبما حصل ۰ن المجموع لا من کل‌فرد هنهم أو كل فرد منبم ليسل سابق للباقين بل هو 
ابق انتا خر عنه وهساو أن جابمعه فااتص ف بابق هو الج وع لا كل فرذ.نهم فلذلك ام حقو 
۱ (۷٤-قواعد)‏ 
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جملا واحدا وهذا اظهر . والنوع الثانى مالا يكون التعدد فيه مقصودا كالاتيان بالخبر فهل 
پشترك الا "تون به فى الاستحقاق أم مختص بهواحد »نم ويميز بالقرعة فيه الخلاف الذى ذكره 
ابن ای مومی . والذی ند له صالح عن أحمد أنه يعتق اجميع و نقل حنمل أنه بعت واحد منم 
بالفرعة » وحمل ابوابكر رواية صالخ على أنه آراد العموم ورواية حنبل على أنه آراد واحدا 
غير معين وما دی . وعلى هذا يتخرج مثلة أو لکن يطلع على اذا قبل إن الآولية 
< صفه لکل واد هن المجتمءين ان هذا التعلق ' يقصدبه الا واحدا غير معين 1 برد به اجميع 
وأما إن قيل الاولة صفه لاجموع وجه وقوع العتق والطلاق ( ومنبا ) لو اشنبه عبدهبعبيد 
غيره قال القاضى قياس الذهب أنه ,عتق عبدهالذى »که عن واج بوغيره عم یقرع بهم فيخرج 
عبده بالقرعة » ولو اشتببت زوجته بأجانب فطلقها فله اخراجها بالقرعة ونكاح البواقى على قباس 
ما ذکره اللأصحاب فيمن أسل على أ كثر من أربع فطلق انیم ثلاث أنه مخرج أر بعا بالقرعة ثم 
ینک الب آقی 4 و لو اشامت ا<ته "جنات هال الساضی فى و ف لاافه لاعتم الہ ز بالةرعة کا 
لو زوج احدى بناته برجل وا تيمت فيرن فانها تميز بالقرعةءلى المتصوص . وفى عمد الادلة لابن 
عقیل لو اختاط عبده باحرار م يقرع ولو اختاط من أعتقه وله عتقه ومن لاءلك عنمه الا 
باجازة جاز أن يقرع بينبمسا لان القرعة لاتعمل فى [ كد التحرعين وتعمل فى أيسرهها 


فصل 

ودذه فوائد تابحق بالقواعد وهی فوائد ءسائل شمر ة ۵ با اختلاف فى آلذهب» 
الاختلاف فما فوائد متعددة 

١‏ (الاو) فمن ذلك مایدر که المسبوق فى الصلاة هل هو آخرصلاته أو أولها وفى هذه 
المسئلة روایتان عن‌الامام أحمد . احدهما ماید رکه آخرصلاته‌وما يقضيه اوها وهو ظاهرالذهب 
والثانية كسما ولهذا الاختلاف فوائد ( احداها ) حل الاستفتاح فعلى الأولى يستفتم فى آول 
ركعة يقضها إذ هی أول صلاته نقلبا حرب وفى شرح المذهب للقاضى لايشرع الاستفتاح فبا 
لفهوات محله ول الثانية يستفتح فى أول ر كعة يدركها لانها اولته نقلها ابن حزم( الفائدة الثانية ) 
الثعوذ فعلى الاول يتءوذ اذا قام للقضاء خاصة وعلى الثانية يتعوذ فى أول ركعة يدركها وهذا 
بناه على قولنا إن النعوذ ختص باول ر کمة فاماء على قولنا هو مشروع فى كل ر كعة فتلنی هذه 
الفائدة رالفاندة الثالتة) هيئة القراءة فى الجبر والاخفات فاذا فاتته ال ركعتان الاو لتانمن المغرب أو 


۳۹۹ 


ا 
العشاء جر فى قضام‌مامن غير كر اه: نص عليه فى رواية الاثرم وان ام فما وقلنا بحوازه سن 
له الجبر وهذا على الروایه الاولى وعلى الثانية لاجبر ها هنا ( الفائدة الرابعة ) مقدار القراءة 
وللا ماب فى ذاك طر يقان . احدهما انه اذا ادرك ر كعتين من الرباعية فانه يقرأ فى ااقضیتین 
بابد وسورة معبا على كلا الروايتين . قال ابن الى موسی لامختاف قوله فى ذلك وذ کر الخ_لال 
ان قوله استقر على ذلك وف الفنی هو قول ال الاربسة لا نعل عنهم فيه خلافا . والطريق 

. الثانى بناؤه على الروايتين فان قلنا ما بقضیه أو ل صلاته فكذلك والا اقتصر فيه على الفاتحة 
وهی طريقة القاضی ومن بعده وذكره ابن انى موسى مخريحا وقد نصعليه احمد فى رواية الاثرم 
وأومأ اليه ٤‏ رواية حرب وغبره و انکر عا رن الطر قه الأول وقال لا تو جهالاعل رأى 
من رأى قراءة السورة فى كل ركعة أو على رأى من رای قراءة السورتین فى الآخرتين اذا 
فسبوما فى الاو تین , قلت وقد اشاراحد الى مأخذ ثالث وهو الاحتباط للتردد فهماوقراءة السورة 
كي فيحتاط طهاا كش من الاتفتاح والاستعاذة ولو ادرك من الرباعيةركمة واحدة فان 
قلنا ما بقضيه اولى صلاته قرأ فى الاولنين من الثلاثة بالجد وسورة وق الثالثة بالجد وحندها , 
ونقل عنه الميمولى صتاط ويقرأ فى ثلاث بالمد وسورة قال الخلال رجع عنا احمد . 
( الفائدة الخامسة ) قنوت الوتر اذا ادركه المبوق مع من يصلى الوتر بسلام واحد فانه يمع 
فى عله ولا يعيده ان قلنا ما يدركه آخر صلاته وان قلنا اوها اعاده فى آخر ركمة يقضيها . 
( الفائدة الساوسة ) تكبير أت العرد الزوائد اذا ادرك المسبوق ااركعة اثازة من العید فان قلنا 
هی اول صلاته كبر خمسا فى المقضية وإلا كبر سبعاً ( الفائدة ااسابسة ) اذاسيق ببحض 
تكبيرات صلاة الجنازة فان قلنا ما يدركه آخر صلاته تابع الامام فى الذكر الذى هو فيه ثم قرأ 
قه او تکیر ة يقضيما وان قلنا ما يدركه اول صلاته قرأ فيها بالفائحنة ( الفائدة الثامنة ) محل 
لتشهد الاولفى حق من ادرك من المغرب او الرباعية ركمة وف المسئلةروايتان . احداهمابتشپد 
عقيب قضاء ركعة. والثانية عقيب ركمتين نقابا حرب . والاولى اختيار الى بكر والقاضى 
وذكر الخلال ان الرويات استقرت علها » واختاف فى بناء الروايتين فقيل على الروايتين 
فى اصل المسئلة ان قلنا ما يقضيه أول صلاته لم لس الا عقيب ركعتين وان قلنا هو آخرها 
تشهد عقيب ركعة لانما ثانيته وهذه طريقة ابن عقيل فى فصوله واومأ الما اد فى روایةحرب . 
وقيل ان الروايتين على قولنا ما يدركه آخر صلاته وهی طربقة صاحب الحرر وغيره ونص اخد 
على ذلك صرعا في رواپة عبد الله والبراتى مفرقا بين القراءة والتشبد وعال فى رواية عبد الله باله 


me 


سس سس سس سس 
احتاط بابمع من مذهب ابن مسعود فى الجلوس عقیب ‏ ركعة وهو مذهب ابن عمر فى القراءة فى 
الرحكعتين وقد صح عن ابن مسمود انه يحاس عقيب ركعة مع قوله ان ما ادرکه مع الامام 
آخرصلاتهنقله عنه احمد . وزعم صاحب المغنى ان الكل جائر ويرده ما نقله مبنا عن احمد انه 
اذا جل سعقيبر کعتین‌سجد للسبو فجعله کتارك التشبدالاو ل »وما بحسن تر جه على هذا الخلاف 
و نجده منقولا تطويل الركمة الاولى على الثانية وترتيب السورتين فى ال کین فأما رفع اليدين 
اذا قام من التشبد الاول اذا قلنا بام تحبابه فبحتمل أن برفع اذا قام الى الركعة احکوم بانها ثالشته 
سواءقام عن تشہد آوغیرهو حتمل ا نيرفع اذاقام من تشرده الاول المعتد به سواء كان عقيب الثانية 
أو ل يكن لانه حل هذا الرفع هو القيام من هذا التشبد فيتبعه حيث كان وهذا اظبر والله اعم . 
6 (الثانية)الر كاةهل تحب فعينالنصاب أوذمةمالككه. اخدلف الاصحاب ف ذلك على طرق . (احداها) 
ان الركاة تعب فى العين رواية واحدة وهی طريقة ابن الى موسى والقاضى فى الجرد (والثانية) ان 
الزكاة تحب فى الذمة رواية واحدة وهی طريقة الى الخطاب فى الاتتصار وصاحب التاخيصمتابعة 
للخرق ( والثالثة ) انها تيجب فى الذمة وتعلق بالنصاب وقع ذلك فى کلام القاضى وابى الخطاب 
وغيرهما وهی طريقة الشیخ تقى الدين ( والرابعة ) أن فى المسئلة روايتين . احداهما نبجب فالعين 
والثانية فى الذمة وهی طريقه كثير من لاحاب المتأخرين وف کلام الى بكر فى الشافى مايدل على 
هذه الطريقة ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولينعلى اختلافحالين وهما يسار المالكواعساره 
فان کان موسراوجبت الزكاة فذمته وان كان معسرا وجبت فيعين ماله وهو غریب‌وللاختلاف 
فى حل التعلق هل هو العين أو الذمة فوائد كثيرة ( الاولى ) اذا ملك نصابا واحدا وم يژد ز كانه 
احوالا فان قلنا الزكاة فىالعين وجبتز كاة الحول الاول دون مابعده ونص عليه احمد واختاره 
اصكثر الاصماب لن قدر الزكاة زال الاك فيه على قول وعلى آخر ضعف الملك فيه لاستحقاق 
ملکه والستحق فى حک المؤدى فصار کااننور سوا. فان المنذور يجوز عندنا ابداله بمثله وهذا 
كذلك وان‌قلنا الركاة فى الذمة وجبت لكل حول إلا إذا قلنا ان دين الله عز وجل عنم الزكاة 
وقالالسامرى يتكرر ز کانه لكل حول على القولين وتاأول كلام احمد بنا'ويلفاسد وهذا فيا كانت 
زکاته منجنسهفاما ان كان من غير جنسه كالابل المركاة بلتم تکررت لكل حولعلى کلالقولین 
فص عليه معللا بانه لم يستحق اخراح جزء منه فیقی اللاك فيه تاماً وهذا ملذكر الخلال وابن ابى 
موسی والقاضى.والا كثرون وذ کر الشيرازى فى المج انه كالاول لايحب سوى زكاة واحدة 
ومی استاصلب الزكاة الا سقطت بعد ذلك صرح به في التلخيص ونص احمد في رواية مبنا علي 
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وجوبها فى الدين بعد استغرافه بالركة» فاما ان حمل ذلك عل اأقول بالوجوب ف الذهة واما ان 
فرق ين الدين والعينبان الدين وصف حکی لاوجود لەق الخارج فتتعلق ز كانه بالذمة ووابة 
واجدة ولكن نس احمد فى رواية غير واحك على النسوية بين الدين والعين فى امتناع ال زکافیا 
إعد الحوك الارل؛ وضرح بذلك ابو بكر وغيره « تنبيه » تعلق الزکاة بالعين مانع من وجوب 
الزكاة فى الول الئان وما بعده وهل هو هانع من انعقاد ال الثانى ابتداء فيه وجبان. احدهیا 
انه مانم منه لقصور الملك فو كدين الادمی وأولى لتعلقه بالعين وهو قول القاضی فى شرح 
المذهب وصاحب المغنى , والثاتى أنه غير مانع من الانعقاد وهو قول القاضى فى الجرد وابن 
عقيل ونقل صاحب امحرر الاتفاق عليه وهو ظاهر ما ذ کره "خلال فى الجامع واورد عن 
أحمد من رواية حنبل ما بشید له فلو اخرج الزكاة الأولى من غير انصاب فى اثناء حول الثانى 
بى احول الثانى على الأو ل من غير فصل بهنهما على هذا وعلى الأول يسثأنفه من حين الاخراج 
ویثبی على هذين الوجهين مسئلة معروفة فى باب الخلطة والله اعلم ( الفائدة الثانية ) اذا تلف 
النصاب أو بعضه قبل الشکن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول فالمذهب المشمور ان الزكاة لانسقط 
بذلك الازكاة الزروع والثار اذا تلفت يجحائحة قبل القطع فيسقط ز کاتها اتفاقا لا نتفاءاتمكن 
من الانتفاع » بها وخرج أبن عقيل وجا بوجوب زكاتما ايضا وهو ضعيف مخااف للاجماع . 
وعن احمد رواية ثائية بالسقوط فنهم من قال هى عامة فى جميع الاموال ومنیم من خصبا 
بالمال الباطن دون الظاهر وموم من عکس ذلك ومنبم من خه با بالواشی . واختلفوا فى 
ما خذ الخلاف على طريقين . آحدهما أنه البناء على الخلاف فى محل الزكاة فان قبل هو الذمة 
1 سقط والا سقطت وهو طريق اخلوایی فى التبصرة والسامرى وقيل إنه ظاهر کلام الخرقى 
وق کلام أحمد إماء اليه أيضا . والطریق‌الثانی عسدمالبناءعلى ذاك‌وهوطریق القاضی وال کین 
فوجه استقرار الوجوب مطلفا اما إن قلنا التعلق بالذمة فظاهر وان قلنا بالعين فلا" 
وجوما تان شكرا لنعمه ثم سییپا وهو النصاب الباقى النامى وشرطبا وهو الحول فاستقر وجومما 
پتمام الانتفاع هذا المال حولا کالاجرة المعينة المستقرة بانقضاء مدة الاجارة وأيضا فمنهم من 
قال تعلقها بالعين ولایبقی تعلقها بالذمة فهی كدين الرهن‌ووجه السقوط مطلقا أنا ان قلنا. تعلقبا 
بالعين فواضح کالا مانات والعبد الجانى وان قلنا بالذمةفالوجوب انما یستقر فما بالشکن‌من الفعل 
كالصلاة علىرواية» بو ضحه أن|ازكاةوجبتمساواةلافقراء منالمالفي.قط بتلفه وفقرصاحه واختار 
سالقوط مطلقا صاحب الفنی (الفائدة الثالثة ) اذا مات من عليه ز كاة ودين وضاقت الترکة عنما 


فالنصو ص عنحدانمایتحاصان نقله عنه أحدبن القاسم وحرب ويعقوب بن بختان . واختاف 
الأصحاب فى ذلك فمنوم من أقر النصعل ظاهره وأجرى الحاصةءلى كلا القولين فى محل الزكاة 
لانا إنقلناهو الذمة فقد او با فى حل التعلق وفى أن كلا منهما حقاً لآدمى وتمتاز الز كاة بانها من 
حی‌اه ءز وجل وان قلنا العين فدین‌الادمی بتعاق بعد موته بالتركة أيضا فیتسار بان وهذه طريقة 
انى الخطابو صاحب الحررء ومنهم من حمل النص باحاصة على القول بتعلق الز كاة بالذمة 
لاستوائها فى عل التعلق فأما عل القولتعلقها بالنصاب فتقدم اركاة لتعاقها بالعين كدين الرهن 
وهذه‌طر بقة القاضی‌ف‌الجرد والسامرى. وف کلام أحمد إماء اليما ومن الأأحواب من وافق على هذا 
البناء لكن بشرط أن يكو نالتصاب موجوداً إذ لاتعلق بالعين إلا مع وجوده فأما مع تله فالزكاة 
فى الذمة فيساوى دي نالآدى وهذا نخریج ق‌احرر مع أن صاحبه ذ كر فشرح الهدابة آن‌اانصاب 
متى کان موجوداً قدمتالركاة سواء قلنا بتعلق بالعين أو ,الذمة لاتعلق بسبب المال يزداد بزيادته 
وينقص بنقصه و ختاف باختلافصفاته والركاة من قبل مون المال وحقوقه ونوائبه فيقدم كذلك 
عل سائر الدیون » وحمل نص أحمد باحاصة على حالة عدمالتصاب . فاما ان کان المالك حباً وافاس 
فظاهر علام أحد فى رواية ابن القامم انه يقدم الدين على الركاة لآن تأخر اخراج الركاة سائ 
للءذر وهو محتاج هاهنا الى اسقاط مطالبة الآدمى له وملازمته وحبسه فكون عذراً له فى التأخر 
بخلاف ما بعد الوت فانه لو قدم دين الادمی لفاتت الركاة بالدكلية وظاهر كلام القاضى 
والا كبري نأنه تقدمالزكاة حتی فىحالة الحجر وهذا قد ,تنزل على القول بالوجوب فالءين إلا أن 
صاحب‌شر إحالبدا به صر س قد ماعل كلا القو لين مم بقاءالنصاب كقوله فا بعدالموت على ماسبق 
(الفائدة الرابعة) اذا كان النصاب مرهو نا ووجبت فيهالز کاة فېل تودی ز کاتهمنبا هاهناحالتان . 
إحداهما أنلا يكون له مال غيره يۇدىمنه الركاة فتؤدى الزكاة منعينه صرح بهااخر ,الآ داب 
ولهمأخذان . أحدهما أنالركاة ينحصرتعلقها بالعين ودین‌الرهن يتعاق بالذمة والعيز فيقدم عندد 
التزاحم ما اختص تعاقه بالعين 5 يقدم حق الجانى على المرتهن اذا هق المنحصر ف أأءين يفوت 
بفواتها بخلاف المتعاق بالذمة مع العين فانه يستوفى من الذمة عند فوات العين وهذا ماد 
القاضى وفيه ضعف فان الزكاة عندنا لاتسقط بتاف التصاب مطلقا بل تتعلق بالذمة حيئذ فبىاذا 
كدين الرهن» والاظیر فى هذا ان يقال تماق الركاة قبرى وتعاق الرهن اختيارى والقبری اثری 
كالجناية أو بقالهوتعلق بسبب الالوتعلقالرهن ببب خار جى والتعاتى بسبب الال بقدم كجناية 
العبد المرهو نعلي هذا الم خذ متىقيل يتعلق الزكاة بالذمةخاصة لم يقدمعل حا متهن اتعلقه بالعين 


۳۷۳ 
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و صر ح به بعض الما خرین و الا ذ الثانى ان الاب ساب دين الزكاة يقدمدينها عندمر احةغیره 


من‌الدیون ق‌الاصار ایدم من وجد عين مألهعند رجل افلس وهذامأخذ صاحب التاخرص وعلى 
هذافلا يفرق الحال بين قولنا تنعلق الز کاة بالذمة او بالعن . الحالة الثانية ان یکون البالك مال 
ۇدى منه اازكاة غير الرهن فليس لداداء اازكاة منه بدو ناذن المرتون على المذهب وذ كر هالخرق 
ابضالان تعلق حق اطرنهن مأنع من تصرف اراهن فى ارس بدون اذن والدكاة لا تین 
اخراجپامنه وذکرالسامری انه متى انا الزكاة تتعلق با امین له اخراجما منهایضا لانه تعلق قبری 
و شحصر ف العين فرو کحق الجناءة (الفائدة ااخامسة) التەرف ق الاصاب أو بعضه بعاد الحول 
بیع أو غيره والمذهبصحته و نص عليه احمد قال الا حاب وسواء قلنا الزكاة فى العين أو ف الذمةوذ کر 
ابو بكرف الشاف أا ان قلنا ااز کاة فى الذمصح التصرف «طلقا وان قلنا فى العين لم يصح التصرف 
فى مقدار الر كا وهدا متوجهعلى قولنا ان‌تعلق از کاة تعلق شر که او رهن صرح به عض ااتأخرین 
و ترك ابو کرعی هذا الاخ:لاف‌اارو ان اه وصتین عن احد فىاارأة اذا وهبت زوجبا مپرها 
الذی 4\ و ذمته فرل جب ز کا ته عليهأو عليها قال فان حناهية امبر ع فا رآةاخراج زكاته من 
ماماوانه :| الببةفما عدا مقدار الز کاةکان تدر الزكاةحةا للہہ) کین ف ذمة اازوج فازمه‌آداژه 
اليهمو یسقط عنه با لرمة ماعداه ودذا ناءغر بب‌جداً . وعل ا(ذهب فلو باعالنصا بکله تعلقت الزكاة 
بذمته <ینثذ بغي رخلاف و لوتاف فان<جز عن أدائهانطريقان. أحدهها ماقاله صاحب‌شر البداية 
ان قاناللركاةؤ الذمة ابتداء لميفسخ البيع كالو وجب عایه دين لآدمى وهو موسر فباعتاعهمآعسر 
وان قانا فى الءين فسخ العقد فى تدرها تقدمالق المسا كين لسبقه . و الما قاله صاحب المذنىانها 
تتعينؤ ذمته کساثر الديونبكل حال مذ کر تالا بالفسخ فىمقدارالز كاةن غير بنا. على ل التعلق 
(الفائد ةالسادسة) لو كان النصاب غائيا عن‌مالکه لا بقدرعلالاخر اج‌منه لباز مهاخراج زكاته حتى 
يتمكن من الاداء مه نص عليه أحد ف رواية مبنا وصرح ره الشیخ ج د الدین و هوضع من شرح 
الحداية ان الزكاة هواساة فلا يازم اداؤها قبل التمكن من الا نتفاع بالمال المواسىمنه » ونصاحمد 
ف رواية ابن "واب فين وجب عليه زكاة مال فأقرضه انه لا بلز مه آداء ز کانه حی شصه لان 
عوده»ر جو خلاف ازتااف لول اطول و هذا لم له پرجع‌الل أن اداء اازكاة لابجب على ألفور ۳ وقال 
القاضى و این عقيل يلزمه اداء زكاته قبل قضه لاه فى بده حکا وله_ذا تلف من ضمانه فلاف 
الدرين الذى فى ذءة غرعه و كذلك ذکر صاحب شرح افداية فى موضع آخر واشار فى موضع 


۳۷ 


الى بناء ذلك دلي محل اأركاةفان قلنا الذمة لزمه الاخراج عنه «نغيره لان ز كاته لاتسقط بتلفه 
عخلاف الدين وان قلنا العين لم یلزمه الاخراج حتى يتمكن من قبضه والصحیح الاول ووجوب 
اازكاة عن الغائب اذا تاف قبل قبضه «خالف اكلام احد ( الفائدة السابعة ) اذا أخرج رب المال 
زكاة حقه من مال الضاربة منه فبل بحسب ما اخرجه من رأس المال وذصيبه من اأربح أم من 
نصيبه من الربح خاصة على وجبين معروفین بناهما بعض الاصعاب على الخلاف فى حل التعاق فان 
قلنا الذمة فهى مس وبة منالادل والربح كقضاء الديون وان قانا العين حسبت منالر بح كا أؤونة 
لان الز كاةا نما تعب فالمال النای‌فیحتسب‌من كائه » ومكن أن يذنى على هذا الاصل ايم االوجهان 
فى جواز اخراج المضارب ز كاة حصته من مال المضاربة فان قاناااز كاة تتعاق بالعين فله الاخراج 
منه والا فلا وف ی كلام بعضهم ابماء الى ذلك واما حق رب امال فليس للبضارب تزكيته بدون 
اذنه نص عليه فى رواية الروذی اللبم الا ان يصير الضارب شر یکا فيكون حکنه حكم سار 
الخلطاء والله اعل . 

مب [ الثالثة ] الستفاد بعد التصاب فى اثناء الحول » هل يضم الى التصاب او يفردعنه و اذا 
استفاد مالا زكويا من جنس التصاب فى اثناء حوله فانه بفرد حول عندنا و لکن هل نضمه الى 
النصاب ف‌اامدداونخاطه به وبرکه زكاة خاطة أو بفرده بالزكاة 6 آفرده بالحول فيه ثلاثة اوجه 
( أحدها) أنه يفرده بالزكاة كما بفرده بالحول وهذا الوجه «ختص با اذا كان المستفا نصابا أو 
دون نصاب ولا یعتبر فرض التصاب أما ان كان دون نصاب وتغير فرض النصاب لم يتأت فيه 
هذا الوجه صرح به صاحب شرح افداية لانه عضدوم الى التصاب فى العدد فیازمه حينئذ جعل 
ماليس بوقص ف الال و قصا وهو متنع و ختص هذا الو جه أيضا | ول الاول دون ما بعده لان 
ما بعد الول الاول تجتمع مع التصاب فى الحول كله مخلاف اول الاول صرح بذلك غير 
واحد وكلام بعضوم يشعر باطراده فى كل الاحوال وصرح القاضى ابو يعلى الصغير حكاية ذلك 
وجبا . والوجه الثاق أنه يرى زكاة خلطة وصحه صاحب شرح المداية كما لواختاط نفسان فى اثناء 
حول وقد ثبت لاحدهیا - الانفراد فيه دون صاحه وزعم أن صاحب المذنى ضعفه فيه واعا 
ضعف الاول . والوجهااثااث أنه يضم الى النصاب فيز كى زكاة ضم وعلى هذا فبل الزيادة تنصاب 
منفرد أم الكل نصاب واحد علىوجبين . آحدهما أنها کنصاب »نفرد ولولا ذلك لز النصاب 
عقيب ام وله عصته من فرض اجموع وم يزك زكاة انفراد وهذا قول انى الخطاب ق‌انتصاره 
رصاحب الحرر . والثانىأنهنصاب واحد وهو ظاهر کلام القاضی وابن عةيلوصاحب الفنى 
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وهو الأظمروإما زكاة النصابز كأةانفراد لانفراده فى أول حوله الأول خلاف الحول الثانى وما 
بعده فعلى هذا اذا حول المستفاد وجب اخراج بقية اجموع بكل حال لاله يكال حوله يتمحول 
المع . فيجب تنمة ز كانه ولا يكو نذلكعن المسنتفاد خصوصه » وعل الأول اذا تم حول المستفاد 
وجب فيه مابقى من فرض امع بعد (سقاط ماأخرج عن الأول منه إلا أن يزيد بقية الفرض 
على فرض المسةفاد بانفراده أو نقص عنه أو يكون من غير جنس فرض الاول فانه تعذر هاها 
وجه الضم ويتعين وجه الخلطة ويلخو وجه الانفراد أيضا على مایق وبهذا كله صرح صاحب 
شرح الهداية وبناه على أن المخرج عن المستفاد خط وصيته, ويظبر فائدة اختلاف‌هذن الوجبين ف 
۱ ۱ 

لو اعثلاثة زالنوع الآول) آن‌یکو نتتعة فرزکاة الجويع أ کثرمن‌فرض الستفاد لخصوصيءة مثل 
أن ملاك خمسين من البقر ثم ثلاثين بعدها فاذا تم حول ال ول فعليه مسنة فاذا تم حول الثانيةفعليه 
مسئة خر ى على الوجه الثانى وهو الأظبر وعل الأول بمتنع الضم هنا لثلا. يؤل الىايحاب مسنة 
عن ثلاثين وبحب إما تبيع على وجهالانفرادأو ثلاثة ارباع مسنةعلى وجه الخلطة . (النوع الثانى) أن 
کون نة الواجب دون فرض الستفاد ,انفرادهمثل أن يلك ستاً وسبعين من الابل ثم سا 
وار بعين بعدها فاذا تم حول الاو فعايه ابتتاليون فاذا “م حول الشانية فعلى الوجه الثانى يلرم تمام 
فرض اجموع وهو بات لبون وعلى الأول عنع ذلك لآن فرضه على الانفراد حقة فيزق ماعل 
الخلطة أو الانفراد . وهذا بعيد فان وجهالضم اذا اعتبر معكون الستفاد ,صير وقصا عضا يضمه 
الى النصاب إن كان فيه زكاة بانفراده كف لايعتبر اذا كان فرضه دون فرضه بانفراده , ٠‏ 

(النوع للثالث) أن يكونفرض النصاب الآولالمخرج عند تمام حوله من غير جلس فرض المجموع 
أو أوعهمكل أن كلك مر إن ون الابل “م خو سا وھا عل الو جه الأول ينع الضم هاهنا لتعذر 
طرح الخرجءن الأول هن وان الكل وعلى الشانی وهو الاظبر بحب اخراج نئمة الزكاة ون 
كان من غیراطنس لضرورةا+:لاف او این لاساو تن على أحد الوجرين بجر 


بتشقيص الفرض 
لغیر ضر ورة کاخراج نصفی تاه عن آرمین أو هتين وی لبون و تصفا عن مائتین ۳ الابل 


فهاهنا أولى . وعل‌هذافقد یتفق وجدااخاطة ووجه اضم على هذا التقديرحيث ل تكن ز كات الط / 


مفضية الى زيادة الفرض أو نقصه ؛ ود يختافان حيث أدى الاتفاق الى أحد الآمرين وسبب ذلك 


أن هذا انوع :لى عم بين . أ-.دهها أن ك ن فى واحد منهما أعنى النصاب والمستفاد وقص ولا . 


حدت»ن اجتماعبما وقصن فيز 6 تدم و هو آن بأخذ فرضیا یع يخر ج عندتمام حول المستغاد 
”هته مهو ەق ەا وجه ااضم وااخاطةتيوجب على الوجبيننما اذا کان الستفاد تسا مج الایل 
1 ی به (۸) - قواعد ) 
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بوك عشرين خمس شت عخاض وهو مقارب لشاة فان الشارع أوجب أربع شیاه ف عشر بن و ست 
مخاض فى خمس وعشرین فتکون مقدرة فى خمس شیاه و كذا لو استفاد عشرة من البقر بعد 
ثلاثينفانه بحب للزيادة ربع مسنة لان التييع مقايل لثلاثة أرباع مسنة وااستة تعدل عا ولا 
أبدا . (الضرب اثانی) أن يكو نف أ الوق ر_أماحالة اجتماعه أو حالة انفرادهفقط فرختاف‌هاهنا رجه 
الضموالخلطة فانا على وجه‌ااضم نمع م نالنصاب الاول ماتعاق ره الفرض منه و يضم أيه مه نصاب 
المجمو ع من البافی م بأخذمنفرض ااجموع حصه هذدال:مة وهی مما يتعلق 4 الفرض من جموع 
امال وجعل الباق من الال إن بص منه شىء کالعدوم» وال ذلك والوقص مو جود حالة الاجتاع 
لو ملكعشرين من الا بل ثم نسعاً منها فاذا تم حول الثانة ضممت الى ااعشر ین الآولى خهسا تكن 
خوسة وعشرين فرضما بنت مخاض‌وقد أخرجنا عن العشرین آربع شیاه فیخرج عن الباق خمس 
شت مخياض 6 وع وجه الخاطة مخرج عنها تسعة اجزاء من أصل أسعة و عشر ان ۳ من بات 
مخاض ومثال الوقص موجود حالة الانفراد فقط لو ملاك أربعة عشر من الابل عم أحد عشر 
بعدهافاذا تم حول الأول فعايه شاتان فاذا تم <ولالثانية ضمما الى عشرة من الابل نامة التصاب 
وهی عشر فاو جنا فا لاله خان شت مخاض لان ہما جویعا وقصا ۇد عله والال عند 
الاجماع للا ونص فيه يچب تادية زكاته كله ۳۳ كان قد آخرج عن بعضه وجب الاخراج 

قن . یع ما تخرج عنه منه وعل وجه ااخاطة بحب فى الز ؛ أده وحدها خوسان من ات مخداض 
وحمس حمس أت مخاض فاذا تعذرهذافا استفاد لا خاؤمن أر بعة أقسام. (الأول)أن > حون ن نصابأ 
معدبر أ للذرض ەل آن ما أر بعين شاة > 2 احدی وعانن رد ها ففى الاربعين شاق عل حوفاأ داذا 
تم حول ااثانية نوجمان | <دهمافباشاة أيضاو هو «تخرج علىو جهی الضم والانفراد . وااثانىف.باشاة 
واحد و ار هون جزءاً من أصل مائة وأحد وعشرن جز .ا من ۳ وهو وجهالخاطة لان ذلك حصه 
الستفاد من الشاتين الواجيتين فى اجميسع . وذكر القاضى وابن عقيل وجاعة أن وجه الخلطة هنا 
کوجه الانفراد يحسفيدشاة آیضاً لثلا يفضى إلى إيحاب زيادة علىفرض الميع . وهو مردود ,امم 
أوجدوا بالخلطة زيادة على فرض الميع فى غير هذا الموضع ( القسم الثاى ) أن تکون الز بادة 
نصابا لايغير الفرض كن ملاك أر بعين شاة ثم أربعين بعدها ففى الأول إذا تم <ولها شاة فاذا تم 
مدو لالثانية فثلاثة أوجه . أحدها لاشی, فما وهووجه!اضم لآن الزيادة بالضم تصیروتصا . والثانى 
فما شاة وهو وجه الانفراد . والثالث فما نص ف شاة وهو وجه ااخاطة ( الق.م اثالث ) أن تكون 
الزيادة لا تبلغ نصايا ولا تخیر الفرض کن لك أر بين من الخنم ثم ملاث بعدها عثرين ففى الأول 
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إذا تم حوطا شاة فاذاتم حول الانية فوجبان . آحدهما لاثىء فیا وهو متوجه على وجبی الضم 
٠‏ والانفراد. والثانى فما ثلث شاة وهووجه الخاطة ( القسم الرابع ) أن لا تبلغ ال يادةنصابا وتغير 
الفرض كن ملك ثلائين من البقر ثم عشراً بعدها فاذا تم حول الآولى ففها تبيع فاذا تم حول 
الزيادة فال الاحماب يحب فما ربع مسنة ول يذكروافها خلافا ؛ ومنهم من صرح بنفی‌الخلافی 
كصاحب الحرر وعلل بان وجه الانفراد متعذر لا سن وكذا وجه الضم لأنه يفضى على أصله 
إلى استثناء. شىء و طرحه من غير جاسه وهو طرح التبيع من المسنة وهو متعذر فدمين وجه الخاطة 
وأما صاحب الكاف نظاهر كلامه أن هذا متمش على و جه الضم أيضاً بناء على أصله الذى تقدم من 
أن الكل نصاب واحد وفرضه مسنة وقد أخرج تيا وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنة فيجب إخراج 
بقية فر ض للال وهو هنا ربع مسنة لآن التبيع يعدل ثلاثة أرباع المسنة کا سبق تقريره نیع ودبع 
مسنة بعدل المسنة کاملة 
ع - [ الرابمة ] املك فى مدة الخيار هل ینتقل إلى الشتری آم لا فى هذه مسألة روایتان 
عن للأهام أحمد أشهر ماانتقال الملك إلى المشترى بمجرد العقد وهی المذهب الذى عليه الاحماب 
(يدالثانية ) لايتتقل حت ينقضى ااخيار فعلى هذه يكون الملك للبائع ومن الاصماب من حق أنالملك 
تفر جعن البائع و لايدخ ل إلى المشترى وهوضعيف وللروايتين فوائد عديدة ( منها ) وجوب الزكاة 
فلذا باج نصابامن‌الماشية بشرط الخيارحولا فزكاته على الشتری على المذهب سواء فسخ العقد أو 
أعضى. وعلى الرواية الثاني الزكاةعلى البائع إذا قيل الماك باق له ( وما ) لو باعه عبداً بشرط الخيار 
وأهل هلال الفطروهوؤمدة الخيارفالفطر ة علىالمشترىعلى المذهب وعلى البائع على الثانية (ومنها) 
لو كسب المع فى مدة الخيار كسباً أو ما ماء منفصلا فهو للمشترى فسخ العقد أو أمضى وعلى 
الثانيةهو للبائع ( وما ) مؤونة الحيوان والعد الشتری بشرط الخيار يحب على الشتری على 
الذهب وعلى البائع على الثانية ( وهنا ) اذا تلف المبيع ف‌مدة الخيار فان كان بعد القبص أو لم يكن 
منهيا فهو من مال الشتری على الذهب وعلى الثانية من مال البائع ( ومنها ) لو تعيب المبيع فى مدة 
الخيارفملى المذه بلا برد بذاك إلا أن يكو ن غيرمضمون على المشترى لانتفاء القبض وعلى الدانية 
له للرد بكل حال ( ومنبا) تصرف المشترى فى مدة الخبار فلا جوز إلا عا حصل به جربته إلا 
أن كو ن الخيار له وحده حكذا ذكر الاب والمنصوص عن أحد فى رواية أنى طالب ان له 
النصرف فيه بالاستقلال وفرق بينه وبين وطء الآمة المشتراة بشرط من وجبين آحدهما ان ذلك 
فرج فيحتاط له . والثانى ان ذلك شرط وهذا خيار وهذا يدل على جواز تصرفه ا لايمنع البائع 
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من الرجوع کالاستخدام والاجارةواما عنع من اخراجه من ملك أو تمر به الخروج بالرهن 
والتدير والكتابة ونحوها هذا كله على المذهب » وعل الرواءة الثانية جوز التصرف للبائع وحده 
لأنه مالك ويملك الفسخ فان الخيار وقع لفرض الفسخ دون الامضاء فما حك نفوذ التهمرف 
وعدمه فا كبور فى المذهب أنه لاینفذ تحال الا بالعتق و نقل مبنا وغيره عن أحد أنه موقوف 
عل انقضا, مدة الخيار هذا إذاكان الخيار ما فا نكانللبائع و حده فکذلك فى تصرف الشتری 
الروايتين وحكى ابن أنى موسی رواية آخری أنه ان أجازه البائع صح والثمن له وان رده بطل 
البيع وعلى المشترى استرداده فان تعذر فعليه قيهتهوان سرق أو هلك فبومن ضمان المشترى مل 
السامرى هذه الرواية على أن اللك لم ينتقل الى المشترى وآخرها بيطلل ذلك . واصحيح أنها 
رواية بطلان التصرف من أصلها لکنبا مفرعة أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من صله فيتبين به 
أنالملك كان للبائع وعلى أن تصرف الفضولى موقوف على اجازة المالك وان كان الخيار لمشترى 
وحده صح تصر فه ذكره أبو بكر والقاضى وغيرهما لانقطاع حق البائع هاهنا وظاهر کلام أحمد 
فى رواية حرب أنه لاينفذ حتی يتقدمه اءضاء العقد وهو ظاهر کلام ابن أنى موسی أيضاً لقصور 
الملك فلو تصرف الشتری مع البائع وااخيار مما صح ذ کره صاحب الغنی واحرد » وف اجرد 
للقاضى احتالان هذا كله تفريع على المذهب وهو اتقال املك الى المشترى » فاما على الرواية 
الإخرى فان كان الخيار مما وللبائع وحده صح تصرف البائع مطلتاً ان اللاك له وهو بتصرفه 
مختار للفسخ مخلاف :صرف المشترى فانه ختار به الامضاء وح الفسخ يقدم عليه ( ومنها ) 
الوطء فى مدة الخيار فان وطىء ااشتری فلا شىء عليه لآن الملك له وان وطىء البائع فان كان 
جاهلا بالتحرم فلا حد عليه وان كان عالاً موص عن أحمد فى رواية میا أنه يجب عليه 
الحد وهو اختیار أنى بكر وابن حامد والقاضى وال كثرين لآنه وطء لم يصادف ملكا ولا 
شببة ملك وهو عرم بالاجماع فوجب به الحد كوطء المرنين ومن الاصحاب من تيد ذلك بأن 
يعم أنالملك لاینفسخ بوطثه اما ان اعنقد أنه ينفسخ بوطنه فلاحد لآن مام الوطء وقع فى ملك 
فتمكنت الشهة فيه . ومن الاب من حكى رواية ثانية بعدمالحد مطلقاً ومال الى ذاك ابن عقيل 
وصاحبا المغنى واحرر لوقوع الاختلاف فى حصول الملك له وفى افساخ العقد بوطئه بل 
وبمقدمات وطته فیکون الوطء حینتذ فى مالك تام وأما على الرواية الثانية فلا حد على البائع وعلى 
المشترى الخلاف ( ومنها) ترتب موجبات الماك من الانعتاق بالرحم أو بالتعلق وانفساخ 
النكاح ونحوها فشبت فى الببع بشرطالخيار عقيب العقد على المذهب . وعلى الثانيةلايثبت إلا بعد 
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انتضائه » ولوحلف لايبيع فباعبشرط الخيار خرج‌عل الخلاف أيضاً ذکره القاضی وأنكرالشيخ 
مجدالد بنذلك‌و قال حنثه عل الرو ایتین . فاماالاخذ بالشفعة فلا شت فى مدةالخرارعل الروايتين عند 
أكثر الأ اب ونص عليه أحمد فى رواية حنبل فمن الأصحاب من علل بان اللك ‏ يستقر 
بعد ومنبم من علل بان الأاخذ بالشفعة ,سقط حق البائع من الخيار فلذلك لم تجز المطالبة بها 
فى مدته وهو تعليل القاضى فى خلافه فعلى هذا لو ان الخبار للمشترى وحده يتت الشفعة 
وذڪر أبو الخطاب احمالا بثبوت الشفعة مطلقأ اذا قلنا باننقال ال إلى المشترى ( ومنبا) 
إذا باع أحد الشريكين شقصاً بشرط الخیارفباغ الشفيع حصته فى مدة الخيارفعلى المذه ب يستحق 
المشترى الاول انتزاع شهص الشفیع من ید مشتر به الاه شريك الشفیع حالة عه وعل 
الثانية يستحق البائع الاول لان الاك باق له ( ومنها ) لو باع الملتقط اللفطة بعد الحول بشرط 
الخيار ثم جاءرهافى مدة ااخرار فان قلا لم ينتقل الملك فالرد واجب وان قلنا بإنتقاله فوجبان . 
از وم به فى الكافى الوجوب رومنبا ) لو باع حل صيدا بشرط الخيار ثم احرم فى مدته فانقلنا 
انتقل الاك عنه فليس له الفسخ لا نه ابتداء ماك عل الصرد وهو منوع ماه وان قلنا لم ينتقل 

الاك عنه فله ذلك 9 ان كان فىمدةالمشاهدة أر سله والافلا (ومنبا) لوباعت الزوجة قبل الدخول 

' الصداق بشرط الخیار ثم طلقها الزوج فان قلنا الملك انتقل عنما ففى زوم استردادها وجبان ون 
قلنالم بزل فیا استردهوجها واحدا (ومنها) لو باع أمة بشرط الخپار ثم فسخ بیع وجب‌عل اابائع 
الاستبراءعلى المذهب وعل الثانية لازم لبقاءالملك (ومنا) لو اشترى أمة برط الخيار واستبرآها 
فى مدتهفانقلنا الملك م ينتقل اليه لم يكفه ذلك الاستبراء وان قلنا باتتقاله ففى اداية والمةنىيكفى 
وف الترغیب والحرر وجبان لعدم استقرار املك . 

6 - [الخامسة] الاقالة هل هی فسخأو بع ف المسالةروايتان منصوصتا ناختار الخرقى والقاضى 
والاكثرون آنا فسخ وحكاه القاضى عن أنى بكر وف التنبيهلانى بكر التصر يح باختياره آنا بسع 
ولهذا الخلاف فوائد عديدة ( الاو ) اذا تقايلا قبل القبض فما لاجوز ببعه قبل قيضه فيجوز 
على قولنا هى فسخ ولاحوز علىالثانية إلا عل روايةحكاها القاضى فى اجرد فى الاجارات أنه يصح 
بیمه من بائعه خاصة قبل القبض ( الفائدة الثانية ) هل يحوز فى المكيل والموزون بغير كيل ووزن 
إن قلناهى فسخ‌جازت كذلك وانقلنا ھی بع فلاهذه طريقة آنی بكر ف التندهوالقاضى والاكثرين. 
وحكى عن انی بكر أنه لابد فيها من كيل ثات على الروايتين ‏ أن الفسخ فى النكاحبقوم مقام 
الطلاق فى اياب العدة (الفائدة الثالثة ) اذا تقايلا بزيادة على ان أو نقص منه أو بغير جنس 
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۲ 
القن فان قلنا مى فسخ يصح ان الفسخ رفع المقد فتبين اذا أن العوضين على وجبهما كالرد بالعيب 
وغيره وان قلناهی بیع فوجبان -کاهما أب والخطابومن بعده . آحدهمایصحو قاله القاضى ی کتاب 
الرواست نکسا اليرع . والثای لا بصح وهو الذهب عند القاضى فى خلافه » وعحه السامری 
لآن مقتضى الاقالة رد الآمر الى ماكان عليه ورجوع كل واحسد الى ماله فل بحر بأ كثر من الفن 
وان كانت يما فيع التواية وهذا ظاهر مانقله ابن منص ور عن أحمد فى رجل اشترى سلعة فندم 
فقال اقانی ولك كذا و كذا قال احمد | كره أن يكون ترجع اليه سلعته ومعبا فضل الا أن يكون 
تسعرت السوق أوتاركا بیع فباعه بیداً مستأنقا فلابااس به ولكن ان جاء الى نفس اليع فقال 
اقلی فيبا ولك کذا وكذا فبذا مكروه ققد كره الاقالة فى الییح الأول بزيادة بكل حال ول يجوز 
الزيادة الااذا أقر البائع كاله وتبايعاه معامستأنفا اذانس‌عرت السوق جازت الاقالةبنقص فمقابلة 
نقص السعر وكذا لو تغيرت صفة السلعة وأولى ونص فى رواءة احمد بن القاسم وسندى وحنبل 
علی‌الکراهة بك ل حال نقدا كان البييع أو نستة بعد نقد الثمن أو قبله معللا كشبية مسائل العينة 
لانه تر ججعالسلعة الى صاحبپا ویبقی له على الشتری فضل درم ولكن محذور الربا هنا بيد جداً 
لانه لا بقصد أحد أن يدفع عشرة ثم بأخذ نقداً خمسة مثلا لاسما والدافع هنا هو الطالب لذلك 
الراغب . ونقلعنه‌مایدلعل‌جوازه‌قال ف‌رواية ال رم وسألهءن بيع العر بون فذ کر له حدیث مر 
فقيل له تذهب اليه قال أى شىء أقول وهذا عن عمر ثم قال أليس کان ابن سيرين لایری بأساً 
أن يرد السلعة الى صاحبها الا اذا کرهبا ومعبا شىء . ثم قالهذا مثله فقد جعل بسعالعربون من 
جنس الاقالة بریح وهو برى جواز بیع العربون وهذا الخلاف هنا شبيه بالخلاف فى جواز الخلع 
بزيادةعلىا لمر ء فأما البح المبتدأ فيجوز با کشمن منه کا نقله عنه ابن منصور و کذلك نقله عنه 
حرب فیمن باع وبا بعشرين وقبضہا م احتاج اليه فاشتراه بائنین وعشرین نقدآً قال لاباس به 
ولا يحوزنسيئة وير بأساً أن يشتريه بمثل امن نقدا ونسيئة ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوب 
بنقدع احتاج اليه يشتريهبنسيئة قال اذا لم برد بذلك الحيلة كانه لم ير بدبائسا وصرح أبو الخطاب 
وطائفة من الا عحاب بان کل بیع وان کان بنفذ لامجوز لبائعه شراؤه بدون ننه قبل نقد من 
ومجوز بعده وكذلك نل أبن منصور عن احمدانه بعد القبض پبیمه کف شاء ( الفائدة الرابعة ) 
تصح الاقالة بلفظ الاقالة والمصالحة ان قلنا هی فسخ ذكره القاضى وابن عقيل وان قلنا فى بسع 
لم يتعقد بذلك صرح به القاضی فى ندلافه قال ما بصلح للح لا بصلح العقد وما بصلح لامقد لابصلح 

الحل ذلا ین البيع بلفظالاقالة ولا الاقالة بلفظ البيع .وظاه ركلام كثير من الا صحاب اننقادما 


۱ 
۱ 


۱ 


۳۸۹ 


بذلك و بکون معاطاة ( الفائدة الخامسة ) إذا قلنا هى فخ لم یشترط لها شروط البيسع من معرفة 
القال فيه والقدرة على تسليمه وتميزه عن غيره ويشترط ذلك على القول باأنها يبع ذكره صاحب 
المغنى فى النفليس » ولو تقايلا العبد وهو غائب بعد مضى مدة لان يتغير فى مثابا أو بعد إياقه 
واشتباهه بغيره صحعلى الاو ل دون‌الثانى ولو نقايلا مع غيبة احدهما بان طلبت منه الاقالةفدخل 
الداروةال عل‌الفور أقلتك نان قلنا ھی فسخ صم وان قلناهى بیع لم رصح ذ کرہالقاضی وا بو الطاب 
فى تعليقهمالآن البيع يشترط له حضور المتعاقدين ف الجاس . ونق لأ بو طالب عن اد صمة قول 
الزوج للنکاح بعد اجاس‌واختاف الا عاب فى تأویاپا وفی کلام القاضى أيضا مايقتضى أن الاقالة 
لاتصحف غيبة الاخر على الروايتين لاما فى حع العقود لتوقفها على رضى اتب يمين تخلاف الرد 
بالغیب و الفسخبااخيار ودليصح مع تلف السلع على طريقين . ادهما لايصم على الروايتينوهى 
طريقة الماضیفی موضع منخلافه وصاحب ااغنی . والشاق ان قلنا ھی فسخ حت ولا لم تصح 
قال القاضىفمو ضع من خلافه وصاحب الغنى . والثانى إن قلا ھی فسخ دحت وإلا لم بصم قال 
القاضىفى موضع من خلافه هو قياس المذهب وفی التاخيص وجمان فان أصابما الروايتان اذا 
تلف المع فى مدة الخيار ( الفائدة السادسة ) هل "صم الاقالة بعد النداء لاجمعة ان قلنا هی بیسح 
لم تصجوالا صحت ذكره القاضى وابن عقيل ( الفائدة السابعة ) يم الع ثماء منفصلا ثم تقايلا 
فان قلنا الاقالة بيع لم قبع النماء بغير خلاف وان قانافسخ فقال القاضى الماء للدشترى و یذنی تخر به 
على الوجبين کالرد بالعب والرجوع لفاس ( الفائدة الثاهنة) باعه مخلاحائلا ثم تقايلا وقد اطام 
فان قلنا المقايلة بیع فالثمرة ان كانت هو برة فهى للشترى ال ول وان لم تكن «ؤبرة فهى لاسائع 
الاولوان قلنا هى فسخ تبعت الاصل بكل حال سواء كانت هو برة أو لا انه ياء منفصل ذكره 
فالمغنى وقد سيقت المسألة ف‌قاعدة الماء ( الفائدة التاسعة ) هل بشت فا خبارایجاس ان قلنا هی 
فسخ لم یثبت الخيار وازقلنا هى بيع فى التلخيص ثبت الخبار كسائر العقود و>تمل عندى أن 
لا ثبت أيضا لان الخياروضع للنظر فى الظوالمةيد وعلى دخل على أنه لاحظ له وائما هومتبرع 
والمستقيل لم يطلب الاقالة بعد لزوم العقد الا بعد ترو ونظر وعم بان الاظ له في ذلك وندم 
على أن العقد الاول فلا يحتاج بعد ذلك الى مبلة لاعادة النظر والله أعل ( الفائدة العاشرة) هل يرد 
بالعيب ان قلنا هی بسع ردت به وان قلنا هی فسخ فحتمل أن لايرد به لان الاصحاب قالوا الفسخ 


الدين بفسخ للع بالعيب فى عوضهو بفوات حقه فيه وبافلاس الزو جة به ( الفائسة الحاديةعشرة) 


لا یفسخ وحتمل آن برد د 6 جوزوا فس الاقالة و اارد بالیب لا <د اأشفيءين و آفتی آشیخ تق 


TAY 


الاقالةفىالمس نل قبضه راان اها عل لاف فان قناهی جازت وان قلنا 
بيغ لم مجز وهىطريقة القاضى وابن عقيل فى روات ہما وصاحب الروضة وابن الزاغونى والثانية 
جواز الاقالة فيه على الروايتين وهی طريقة الا كثرين و نقل ابن المنذر لاجماع عل ذلك ( الفائدة 
الثانية عشرة) باعهجزءا مشاعامن‌آرضه ثم تقایلا فان قلنا الاقالة فسخ لم یستحق المشترى ولا من 
حدث له شر كی الارض قبل الما بلة شیئا من الشقص بالشفعة وان قلنا هی دم ثبتت شم الشفعة 
وكذلك لو باع أحد الشر کین حصته ثم عفی الاحر عن شفعته 9 ثم تقايلا وأر 00 نعود 
الىالطلب فان قلنا الاقالة فسخ لم كن لاذلك والا فله الشفعة ( الفائدة الثالثةعشرة)اشترى شتصا 
مشفوعا ثم تقايلاه قبل الطلب فان قلنا هی بیع لم يسةط كما لو باعه لغير بائعه وان قانا فسخ فقيل 
لا تسقط أيضا وهوقول القاضی و أصحابه لان الشفعة استحقت بنفس البيع فلا نسقط بعده وقیل 
يسقط وهو المنصوص عن احد فى رواية محمد بن امک م وهو ظامر کلام آی حفص والقاضى 
ق‌خلافه ( الفائدة الرا بعةعشرة) هل : ملك الضارب‌آو 1 الاقالة فعا اشتراه واه الاضعان 
من‌قال ان قلنا الاقالة بيع ملك والا فلا لاأن الفسخ ليس من التجارة الا ذون فيا وهى طريقة 
ابن عقيل فى »وضع من فصو له والاكثرون على أن يملكبا على القولين مع ا لصاحة كما يماك الفسخ 
باليار ( وااخامسةءشرة) هل يملك الفاس بعد ا المقايلة لظبور المصلحة ان قلناهی بیع 
زک وان قا فسخ فلاظور أنه يمادكه کا علاك الفسخ یار أو عيب ولا يتقيد بالاحظ على 
الاصح لا نذلك لیس بتصر ف مستأنف بل من مام العقد الاول ولواحقه ( الفائدة السادسه عشر) 
لو وهب‌الوالد لابنه شيئا فاعه “م رجع ايه باقاله فان ن قلنا هی بيع امتنع رجوع الاب فيه وانقلنا 
هی فسن‌فوجهان » و كذلك حك افلس اذا باع السلعة ثم عادت اليه باقالة ووجدها باتعباعده 
( الفائدةالسابعة عشرة ) باع أمة ثم أقال فيها قبل 0 فېل بلزمه استبراژه فيه طريقان . آحدهما 
قاله أبو بكر وابن أبى موسى إن 0 الاقالة بيع وجب الاستبراء وان قلنا فسخ لم بحب والثاى أن 
فى المسألة روايتين مطلقا من غير بناء كل هذا الاصل ثم قيل إنه مبنى على انتقال الضمان عن البائع 
وعدمهواليه أشار ابن عقيل وقيل بل برجم الىأن تجددا ملك مع تحمةقالبراءة من امل هليو جب 
الاستبراء وهذا آظبر ( الفائدة الثامنة عشرة ) لو حاف لابنیع أو ايبيءن أو عاق على البيسع طلاقا 
آوعتفا ثم أقال فان قلنا هی يع ترتببی عليها احکامه من البر والحنث والا فلا وقد يقال الآيمان 
تبنى على 0 وليس فى العرف أن الاقالة بیع ( الفائدة التاسعة عشرة) تقايلا فى بیع فاسد * مم 
ص الحا کم بص حة العقدو نذوذه فر ل .ۇر که أن قانا هی بیع نحکنه بمححة العقد الاول صحيح 


۱ ۱ 1 4 داه A‏ 
إن العقد باق وقد تأ كد ترتب عقد آخر عليه وإن قلنا ھی فسخ لم ينفذ لان العقد ار تفع‌بالاقاله 
فصار كأنه لم بوجد ويجتهل أن بنفذ وتلغى الاقالة لانم تصرف ف بيع فاسد قبل الحم بصحته فلم 
ينفذ ول يؤر فيه شيئاً هذا ظاهر ماذکره ابن عقيل فى عمد الادلة ( الفائدة المشرون ) لو باع 
ذی ذهيا آخر خمرآوقضت دون نبا ثم ألم البائع وقلنا يحب له الثمن فأقال المشترى فيا فان 
قلنا الاقالة بيع لم يصح لان شراء الل للخمر لايصح . وان قلنا هى فسخ احتهل أن يصح 
فيرتفع بها العقد ولايدخل فى ملك المسلم فهى فى معنى اسقاط الثمن عن المشترى واحتمل أن له 
يصح لا نه استرداد للك الجر كا قال أصعابنا فى الحرم أنه لايسترد الصید تخار ولاغيره فان رد 
عايه بذلك صح الرد ول بدخل فى ملكهفيلزمه ارساله . وق خیص لو رد العبد ااسل على بايعه 
. الكافر بعيب صح ودخل فى مالکه 3 » قبری کالارث ف‌کن أن يقال فى رد الصيد على الحرم 

بعيب ورد الجر على السل بالعيب كذلك اذا قلنا علکان بالقبر ( الفائدة الحادية والعشرون ) ' 
الاقالة هل تصح بعد موت المتعاقدين ذ کر القاضی فى مو ضع من خلافه أن ,ار الاقالة بطل 
بالوت ولایصح مد . وفالف موضع آخر ان قلنا هی بیع حت من الورثة وان قلنا فسخ فوجبان 
-٩‏ [ السادسة ] النقود هل تذمین بالتعبین فى العقد أم لا فى المسئّلة روایتان عن آحمد آشهرهنا 
أنها تنعين ,التعيين فى عةود المعاو ضات حتى أزنف القاضی فى تعليقة أنكر يوت الخلاف فى 
ذلك فى المذهب والا كثرون أثبتوه وهذا لاف فوائد كثيرة ( هنما ) أنه ےکر ملک لشتری 
:»جرد التءميزفيماك التهرف فیا وان تافت تلفتهن ضمانه على المذهب وعل الرواية الاخری 
لاه لمكها بدو ن القرض نهى قبله ملک البائع و تاف من ضمانه (ونها ) لوبان الثمن مستحقا فعلى 
المذهب اصحیح يبطل اامقد لانه وقع على مالك الخير فهو کالو اشتری سلعة فبانت مستحقة وعلى 
الثانة لاتبطل وله البدل » وهاهنا مسئلة مشتملة على قواعد الذهب وهی اذا غصب نقوداً واتجر 
فيها درخ فان نضوص أحمد متفقة على أن ار الک فن الاصحاب من بناه عل القول برقف 
تصرف اخاصب على الاجارة كا بنعقيل وصاحب.الخنىومنهم من بناه على أن تصرفات الفاصب 
صدييرة بدون اجازة لانه مدة :طول فيش استدراصه‌ها وفى القضا. بطلانما ضرر عليه وعل 
امالك بتذويته الربح وهی طريقة صاحب ااتلخیص والصحة عنده مختضة بالتصرف المكثير وأشار 
اليه صاحب الفنی وأن مالم درك المالك وم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون انكاره 
لهذا المعنى . وهن الاصحاب من نزله على أن الغاصب اشتری فى ذهته ثم نقد امن وهی طريقة 
القاضى فى بعض كتبه وابن عقيل فى هوضع آخر ويشهد هذا أن المروذى نقل عن أحد التفرقة 
ey‏ 
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بين الشراء بعين النصب والشراء فى الذعة فتنزل نصوصه الطلقة على هذا المقيد وائما كان الرخ 
للمالك مع أن ااشراء وقع للغاصب لانه تنيجة ملك المخصوب «نه وفائدته فهو کالتولد منعينه. 
وحتمل أن مخرج ذلك على رواية عدم تعیین النقود بالتعبينف العقد في.قى كالشراء فى الذمة سواء 
(ومتها) اذا بان النقد المعين معيباً قله حالتان . احد.هما أن يكون عیبه من غير جنه فیطل العقد 

من أصله نص عليه وذكره الاصحاب وعللوه بانه زال عنه اسم الدينار والدرم بذلك فلم يصح 
العدّد عاءه كا لوعقد على شاة فانت حماراً وأوهأ اليه أحد فى رواية الميمدوى فقال ان كان ذهباً 
حمل عليه ثی, دخل فيه من الفضة أو النحاس أو خالطه غيره فقد ز ال عنه اسم الذهب لا دخل 
فه وهذا متوجه اذاكان كله أو غالبه كذلك واءا ان کان فيه يسير من غير جنه فلا يزال عنه 
الاسم بالكلية فلا ينبغى بطلان العقد هاهنا بالكلية وهذا ظاهر کلام أبى تمد التميمى فى خصاله 
وحتمل أن ببطل العقد هاهنا لمدنى آخر وهو أن البائع لايمكن اجباره على قبول هذا وانما باع 
بدينار كاملل وااشترى لآيجير على دنع بقمة الد ينار لاته [نما اشترى ذا الدينار امین فيطل العقد 
ويحتءل أن یصح البيع يما فى الدينار من الذهب بق طه من المبيع و.بطل ف الباق وللمشترى 
الخبار عض اج لو أصل هذین‌الا<تاین‌الروایتان‌فیا اذا باعهأرضاً معينة على أتهاعشرةأ ذرع 
فبانت تسعة وحتمل أن بصح البيع كله بدینار وبا يأزم المشترى شمن الدبنار من غيره ذهاً اتب 
العمّد وقع على دينار كأمل فاذا بان دو ه‌وجب ااا بين المقصدين التعيين والتسميةو أصل 
هذا الوجه مانص عليه أحد فى رواية ابن :دور فون اشتری سنا فى ظرف فوجد فيه ربا ان 
كان سمانا عنده سن أعطاه بوزنه سمنا وان لم يكن عنده سمن أعطاه بقدر الرب من الثمن وانما 
فرق بين اا مان وذيره لان ااسمان شأنه عع ااسون وكأنه باعه بمقدار الظرف سمنا وأما غيره 
فان باعه هذا الظرف المعين والنةود من جنس الاول لا الثانى ( الحالة الثانية ) أن يكون عيبها من 
جنسما ول بنقص وزنا كالسواد فى الفضة فالبائع بالخيار بين الاه‌ساك والفسخ وليس له البدل 
لتعيين النقد فى العقد ومن أءسك فله الارش الافى صصرفها بحبسها صرح به الحلوانروابنه وصاحب 
امحرر وفى بءض نسخ الخرقى مایقتضیه وظاهر کلام ألى اخطاب خلافه فهذا كله تفر يععلىرواية 
ثعيين الةو د فاما على الاخری فلا بطل العقد عال الآ أن يتفرقا والعيب من غير الجنس لفوات 
قبضالمءةود عليه فى الجاس ولافسخ بذلك وانا بشت به البدل دون الارش لان الواجب ف الذمة 
دون امین (ومنها ) اذا باعه سلعة بنقد معين ف لى الع ,ور لاجر واحد منبما على البداءة بالتسليم 
بل ينصب عدل يقبض منهما ثم يقضيهما لتعاق حق کل واحد نیما بعين معينة فهما سواء وعلى 


Ae 
ج س‎ 


الرواية الاخرى هر كا لوباعه ينقد فى الذمة مجر البائعأو لاعلى النسابم لتعلق حق المشترى بالعين 
دونه . ونص عليه أحسد فى رواية ابن منصور وتأولهالقاضی عل أن البيع وقع على تمن فى الذمة . 
( ومنها ) لو باعه سلعة نقد معين ثم أناه به فقال هذا الم وقد خرج معا وأنكر المشترى ذه 
ثلاث طرق . أحدها ان قلنا النقود تتعين بالتعسين فالقول قول المدترى لانه يدعى عليه استحقاق 
الرد والاصل عدمه وان قإنا لايتعين فوجبان . أحدهما القول قول المشترى أيضاً لأنه أقص فى 
الظاهر ماعليه . والثانى قول القابض لان الثمن فى ذمته والاصل اشتفاها به إلا أن ثبت راتما 
منه وهذه طريقة السامرى ف المستوعب . والطريقة الثانيةان قلا التقود لا نتعین‌القول قولالبائع 
وجهأو احداً لآنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتر ی امن وم يبت براءتها منه وان لن تتعين فوجبان 
مخرجان من الروايتين فما اذاادعى كل من المتبابعين آنالعیب حدث عنده ف السلعة . أحدهماالقولةول 
البائع لا نه بدی‌سلامة المقدرالاصل عدمه ویدعی علیه‌ثبوت الفسخ والاصل عدمه . والثانی‌قول 
القابض لاه منکر التسلیم والاصل عدمه ومذه طريقة القاضی فى بعض تعالیقه وجزم صاحب 
المغنى واحرر بان القول قول البائع اذا أنكر أن یکون الر دود بالعیب هو المبيع ولم حکیا خلافا 
ولا فصلا بين أن يكون المبيع فى الذمة أو معيئاً نظرا الى أنه يدعى عليه استحقاق الرد والاصل 
عدمه.. وذ کرالاصحابثل ذلك فىمسا ثل الصرف وفرق السامرى ف فر وقه بين أن يكون المردود 
بعيب وقع عليه معيناً فيكون القول قول البائ وبين أن یکون ف الذمة فیکون الذول قول المشترى 
لما تقدم وهذا فما اذا أنكر المدعى عليه العيب ان ماله كان معا أما إن اعثرف بالعيب فقد فسخ 
صاحبه وأ كر أن یکون هذا هر المعين فالقول قول من هو فى قرم به فى التفليس فى المغنى 
معللا بانه قبل استحتاق ماادعى عليه الآخر والاصل معه ويشهبد له أن المببع فى مدة طبار اذا 

رده المشترى بالخبار فانكر البائح أن يكو ن هو ابيع فالقولقول المشترى حكاه ابن المنذرعن أحمد 
لا تفافیماعل ا_تحقاق الفسخ بالخيار » وبذلك وجوه‌صاحب الغنی وقد ينبنى على ذلك أن الییم 
بعد الفسخ بعيب وحوه هل هو أمانة فى يد الاشتری أو مضمون عایه وفبه خلاف سبق ذ کره . 
فان الامانات القول قول منهىفى يده مع الاختلافف عينها وقد نص عليه أحمد فى الرهن و لذلك 


نص فى اختلاف المتبايعين فى عين المبيم المعين قبل قبضه أن القول قول البائع وقد يكرن مأخذه 
أنه أمانة عنده و من الاصحاب من علل بان الاصل براءة ذمة البائع مایدعی عليه ہو کا اقر لعين 


ارجل ثم أحضرها فانكر القر له أن تكون هی المقر بها فان القول قول المقر مع بمينه نا لو 
كان عبديين شر يكين قيمة نصيب كل منهما عش ةدناثير فقال جل ملك عشرة دنائير لا ملك غير ها 


۱ ۳۸۹ 


لاحدهما اعت تصيك عنى على هذه الدنی العشرة قنعل عدى نصيب السترول‌عن السائل وهل 
بسرى عليه إلى حصة الآخر أملا. أن نا أن التقود تتعين بالنعيين لم يسر لان المسوولملكباءليه 
بالعقد فل ببق فى ملك السائل د ۽ فصار معسراً وان قلنا لايتمين سرى الى حصة الشريك کا لو 
اشترى ذلك الاصيب بنمن ف الذمة لانه مالك لقيعة دمة الآخر وذكر السامرى ويفيد هذا أن 
الدين المستغرق لا منع السراية . ۱ ۱ 

۷ - [ السابعة ]العبد هل ملاك بالتمليك أم لا ۾ ف ا )أل روابتان عن أحد . آشبرهما 
عند الاصحاب أنهلابملك وهواختيار الخرقى ونی بكر والقاضی‌والا کش بن . والثانية بلك اختارها 
ان شاقلا وصحدرا ابن عةيل وصاحب الى ونا الخلاف فوائدکثيرة جداً ( ذنم ) لو ملك 

. اليد عبده مالا ز کویا فان قلنا لايملكه فزكا ته على السید انه ملک وان قلنا يملكه فلا زكاةعلى 
السد لاتفاء ملکه له ولا على العبد لآن ملکه مزازل وهذا لم يازمه فيه نفقة الآفارب ولايعتق 
عله رحمه بالشراء هذ' ماقال | کثر الاصحاب منهم أبو بكر والقاضى وهو ظاهر كلام الخرقى وف 
كلام أحد إيماء اليه وحكى بعض الاصحاب رواية بو جوب زکانه على العبد على القول بانه ملكه 
ومنهم من اشترط مع ذلك اذ ناليد لقول مد فيزكيه. باذن سيده واما مراده أن المال للسيد 
وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلابرى بدون اذنه وعنابنحامد أنه ذ کر احمالا بوجوب 
زكاته على السيد على كلا القولين لانه اما ملك له أو فى حم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسار 
أمواله ( ومنما ) اذا ماکه اليد عبداً وأهل عليه هلال اافطر فان قلنا لايملكة ففطرته على السید 
وان قلنا یملک فوجپان أحدهما لافطرة له على أحد له القاضی وابن عةيل اعارا بركاة المال کا 
دیق واثانی فطرته على السيد صحده صاحب الفنی لان نفقته على السید كذلك فطرته(و) 
تكفيره بالمال فى الحج وال بمان والظبار ونحوها ‏ ويه للاصحاب طرق أحدها ابناه على ملکه 
وعدمه فان قلنا يه لاك فله التكفير بالمال فى الحا والا فلا وهذه طريقةالقاضى وأنى الخطاب وابن 
عقيل واكثر التأخرین لان التکفیر بالمال ستدعی ملك المال فاذا كان هذا غير قابل للمللك بالكلية 
ففرضه الصیام خاصة وعلى القو ل بالملك فانه يكفر بالاطعام وهل يكفر بالتعق على روايتين لان 
لتق يقتضى الولاء والولاية والارث وليسالعبد من أهابا . وهل يلزه التكفير بالل أو يحوز 
له 5 إجزاء الصيام المتوجه ان کان فى.ملكة مال فأذن له اسرد بالتكفير فنه لزمه ذلك وان لم 
یکر فى ملکه بل أراد السيد أن يملكه لیکفر ام بازمه كالحر المعسر اذابذل له مال . 


وعلى هذا يتنزل ماذ کره صاحب المذنى من لزوم التتكفير با مال فى الحج ونفى اللزوم فى الظهار 
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ر الطريقةالثانية ) أن ف تكفير ه بالمال باذز السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا بملك أو لاملك 
حكاها القاضی فى الجر د عن شرخه ابن حامد وغيره منى الاب وهی طريقة أنى بكر فوجه عدم 
تكفيره بامال مع القول بالملك أن يملكة ضیف لايحتمل المواساة ولحذا لم يحب فيه الركاة ولد 
نفقة ال قارب فكذلك الكفارات والوجه تکفیرهبامالمعالفول بانتفاء ملكه مأخذان. احدهیا 
أن تكفير ه با لمال انما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله والتكفير عن الذير 
لايشترط دخوله فى ملكالمكفر عنه 6 بقول فى رواية فى كفارة الجامع فى ره‌ضان إذا ير عنبا 
وقلنا لابسقط تكفير غيره عنه | دباذنه جاز أن يدفعما اليه وكذلكفى سائر الکفاراتعل(حدی 
الروايتين ولو كانت قد دخات فى ملکه ل مجز أن ,أخذها هو لانه ایکون -رنئذ اخراجا للکفارة 
( والمأخذالثانى ) أن العبد ثبت له ملك قاصر سب حاجته اليه وإن لم یثبت له الملك المطاق تام 
5 ذ أنيثبت له فالمال المكفر به ملك ينتج له اشکفیر بالمال دون بيمه وهبته کا اثبتنا ل الامة 
ملكا قاصراً ایح له النسرى ما دون بيعها وهبتها على ماسنذ كره وهذااخیار الشيخ تقى الدين . 
ووجه التفریق بين المتق والاطعام أن المكفير بالعتق محتاج الىملك بخلاف الاطعام ذكره ابن 
أي مومی وغذا لو مس من عليه الكفارة رجلا أن يطعم عنه ففعل اجزأته ولو أمر أن بعتن عنه 
فض اجزائهعنهروايتان ولوتبرع الوارث بالاطعام الو اجب عن موروثه صح ولو تبرع عنه بالعتق 
يح ولو اعتق الاجنی عنالمور وث لم يصح ولو اطعم عنهفو جهان (الطريقةالثالثة ) أنهلايحرى, 
ا-کغیر بغير الديام حال على كلاالطر بقين وهی ظاهر كلام أنى الخطاب فیکتاب‌الظپار وصاءب 
ال یص‌وغیرهما لان العبد وان قلنا ملك فان ملكه ضعيف لا محتمل الواساة كا سيق فلا كرون 
عاط بالتکفیر باطال بالكايتفلا یکون فرضه غير الصیام بالاصالة خلاف الحر العاجز فانه قابل 
لاتملك ومن هاهبنا والله أعل قال الخرق العبد اذا حنث ثم عة إنه لابجزله التكفير بغيرالصوم 
مخلاف الحر المعسر اذا حنث ثم آیسر وقال أيضا ف العبد اذا فاته احج أنه يصوم عن كل مدمن 
ترمة الشاة بوما وقال فى الحر المعسر انه يصوم فى الاحصار صيام القتع . والفرق بينهما أن العبد 
ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به فيتعاق به وجوب الصيام بالاصالة وفدية الفوات 
والاحصار لم برد با نص بغير الحدى فاوجبناعل العبد صياما يقوم مقام ادى ويعدل قيمة الشاة 
كا وجب فى جزاءالصد لان هذا صيام واجب بالاصالة ليس بدلا عن المدى وهو يعدل المدى 
وشيبه به فكون فرض العبد بالأصالة خلاف الحر المعسر فان الواجب فى ذمته بالأصالةهو المدى 
فاذا جز عنه انتقل الى البدل الذي شرع للبذي وهو صيام المثمة [ ومنها )اذا باععبداً وله مال ونه 
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مت ی تس وش رد مگ اوه ید 
لاحاب طرق ( احداها ) البناء على الملك وعدمه فان قانا يملك لم رشترط معرفة الال ولا ساثر 
شرائط البييع فيه لانه غير داخل فى العقد و أنما اشترط على ملك العبد لیکون عبدا ذا مال وذلك 
صفة فى المبد لاتفرد بالمعاوضة وهو کییع المكاتب الذى له مال وان قلنا لا ملك اشترط لالكه 
معرفته وأن بعه بذير جنس المالأويجنسه بشرط أن يكون الن أحكثر على رواية ويشترط 
التقابض لان الال حيةذ داخل فى عقدالبيمع وهذهطر بقة القاضى فى الجرد وابنعقيل وأفىالخطاب 
في اتتصاره وغيرهم ( والطريقة ) الثانية اعتبار 5صدالمال أو عدمه لاغير فان كان الال مقصوداً 
للیشتری اشترط علمه وسائر شروط البیع‌و ان كان غر مقصود بل قصد الشتری تركه للعبد لينتفع 
به وحده لم يشترط ذلك لآنه تابم غر مقصود وهذه الطريقة هى المنصوصة عن أحمد وأ كار 
أصحابه کا حرق رأنى بكر والقاضی فى خلافه وكلامه ظاهر فىااصحة . وإن قلنا ان العبد لایملك 
وترجم امسسئلة على هذه الطر يقةالى بيع ربوى یر و اننا رق و 
الكلامعليبا فى ااقواعدورجح‌صا حبالمننىهذه الطر بقة (والطر يقةالثالثة)اجمع بین‌الطر یفتین‌وهی 
طريقة القاضى فى الجاضع الکبیر وصاحبالحررومضمونبانا ان قلنا العبد لكام يشترط لالهشروط 
البيع مالو انقلنا لايملك فانكانالمالمقصودآ للمشترىاشترط. له شر ارط البيع وان كانغير مقصود 
له لم يشترط له ذلك ( ومن ) اذا أذن المسلم لعبده الذمى أن يشترى له بماله عبدآً مس فاشتراه 
فان قلنا يملك لم يصح شراؤه له وان قلنا لايملك صح وکان ملوكا للسيد . قال الشیخ جد الدين 
هذا قياس المذهب عندى قلت ويتخرج فيه وجه آخر لايصح على القواين بناء على أحد الوجبين. 
أنه لايصح شراء الذمى اسم بالوكالة ولوكان بالعكس بان يأذن الکافرلعبده المسلم الذى يش تملك 
عايه أن يشترى ماله رقيقاً مسلياً . فان لنا يملك صح وكان العبد له وان قلنا لا يملك لم يصح 
(ومنها) تسری العبد وفيه طريقان أحدهما بناؤه على الخلاف فى ملکه فان قلنا بملك جاز تسريه 
والا فلا لان الوطء بغير نكاح ولاملك یمین محرم بنص الكتاب والسنة وهی طريقة 
القاضى واللاصعاب بعده . والثانية حوز تسرية على صحلا الروايتين وهی طريقة الخرق وأنى بكر 
زا أف مومى ورجحبا صاحب النی وهى أصح فان نصوص د لاتختاف فى اباحة 
التسرى له فتارة عال بأنه يملك وتارة اعترف بانه حلاف القياس وأنه جاز لاجماع الصحابةعليه وهذا 
لطن أنه أجاز له التسرى وان قبل انه لايملك اتباعا للصحابة فى ذلك ووجمه أن العبد ون قيل 
إنه لايملك فلا بد من أن ثبت له ملك ماحتاج ال الاتفاع به ولذلك يملك عقد النكاح وهو 
ملك لنفعة البضع فكذلك يماك التسر ىو شبت لههذا الملك الخاص لحاجته اليه ولا جوز تسريه 


۳۸ ۱ 

بدوناذن نص عليه فرواية جاعة کب کاحه ولا نه لايم لكالتصر فف ماله ما تلف مالیته ويضريه 
لتعلق حق السید به والنسرى فيهفى اضرار با جارية وتنةيصر لاليتما بالوطء والجلور ما أدىالى 
تلفها . ونقل عنه أبو طالب وابراهيم بن هانىء يتسرى العبد فى ماله کان ابن عبر يتسرى عبسدة 
فى ماله فلا يعيب عليهم . قال القاضى فماعلقهعلى حواشی الجامع ااخلال ظاهر هذا أنه جوزتسر به 
من غير آذن له لآنه مالك له انتهى ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التدرى من مال سيده اذأ 
کان مأذرنا له ونصه يقدم على اشتراط تسريه فى مال نفسه الذى یمادکه‌وقدآ ما لهذا فىرراية 
جماعة وهو الاظهر ونقل الآثرم عنه فى الرجل بمب لعبدة جارية لايطأها ولكنه بتسری فى ماله 
اذا أذن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذى فى يديه وهذا فى اعتبار الان فى اتسری من مال 
نفسه و تفر ان ذلك وبين الام2 ای يملكه السيد فه کال ولعله منع الوطء بدون إذن 
السيد فيك رن ذلك منهاثتراطاً لآذنالسيد بكل حال . واءل أن الاماماحدمتردد فى تسری العبد بأمة 
سيده وتکاحه هل هماجنس واد أم لا فقال فى رواية حنبل .لابوع أمته المزوجة بعيسده 
حى بطلقما العسد فجعله تملیکا لازما ونقل عنه الآ كثرون جوازه واختاف عنه فى بعسرية 


سے ده فمل عه اوی الجواز و قل 46 جعهر ان هل الع lae‏ بان اأشسرى بمنزاة 


النكاح برد أنه لازم لا جوزالرجوع فيه وکذانقل عنه ابن هانیء وغیره واختلف عنه ق‌جواز 
۱ تسرى العبد بأكثر هن آمتین فنقل عنه اای‌و ی الجواز وأبو الحارثالمم كالكاح ول ختاف عنه 

فى أن العبد ومر ته يجب کر رما عایه لزوال ماک نما ونقله عن ابن عمر واختاف عنه فى عتق 
۱ العبد وزوجته هل ینفسخ به نکاس ی دوايتين بناء دی تغليب جرة التمايك فيه أوجبة التكاح وقد 
استشکل أ کثر هذه الام وص افاضی ورما أو ]أ ونزاماعیل ماذ کر ااشيخ تقى الدین وهذه 
المسائل المذكورة منصوصة عن ااساف -کنا وتعللا كا ذكرنا وكذلك قال الشيخ جمد الدین 

ظاهر کلام أحد إباحة التسرى ااعرد وإن قلا لاعلاك ديكو ن نكاحا عنده وحمل قول أنى بکرعل 
ملد ول« ال ترط الاشرادوكلام أجديقتضى استحباب لا غير تبرت امي بلح 
معروف ( ومنبا ) لو باع السيد عبد تسه بالف رده فول يمتق أم لا المنصوص عن آجد أنه يعتق 
بذلك وذ کر « ارق ممع قوله إن اامبد لابملاك ونزله القاضى على القول باللا فيكون دخولالسید 
مع عبده فى عه تسه ماله اتراراً له على ١اک‏ فرصم هه و .تن وإن قلا لاعلاک لم يصم بيه 
و عتل أن يقال یمه سه هنا ڪناية عن عنقه فيعئق به بكل حال وذا قال الأ عاب ان يبع 


ااسید عبده نفسه كال تعایی لدنقه على از امه فعنق على ١‏ لاك ااسید مکون هاهنا تماما على ایقاه 


۳۹۰ 


ا ج ل ل ا تحت 


هذا المال يعتق به آما ان دفع العبد مالا إلى رجل ليشتريه به من سيده ففعل وأعتقه الشتری فبل 
يصح العقد و يعتق ان اشتراه الرجل فى الذمة ثم نقد المال صح وعتق ون اشتراه بغير الال 
انببى على الروايتين فى تعيين‌النةود بالاميين على ماسبق والمنصوص عن آحد فى روايةعبد الله وأن 
الحارث وأى داود البطلان معللا با ذكرنا وذكره الخرق والفدق بين هذه والى قبلها أن اليد 
لم يعام هبنا أنها ماله فلا یکون إقراراً لا على ملك العبد ونص فى رواية مبنا وحنبل على أنه يعتق 
وم المشترى الثمن وهذا قدیتترل عل القول بأن النقود لاتتعين وقد يتنزل ممع القول بالتعيين 
عل أنه عقد فاسد ملف فيه فنفذ فيه العدى کا ينفذ الطلاق فى التكاح امختاف فيه وهو ند 
الوجپین للاعاب وکذلك نقل مهنا عنه فى عبد دفع إلى رجل الف درم من مال رجل آخر فاشتراه 
بپا من سيده وأعتقه أنه برجم صاحب الال بماله فان ١-تبلك‏ كان دیناً على الع د و یت المبد 
وح ل القاضى فى مو ضعمن اجرد وتبعه ابن عقيل [فى]المسئلةعلى أن الع.دو کل الرجل فى شراءنفسه 
من سيده فیکون المشترى وکلا العبد و يكونوكالة صحبحة قال الشيخ مجد الدين فعلى هذايكون 
قد عتق فى الباطن فى الحال و بلزم ااشتری الأمن ويرجع به عل العبد وقال أيضاً فى موضع آخر 
هذا فيه ا كال لآن العبد عندنا لايصح أن يشتر ی من سيده شیا بنفسه فکف یصح و كله فيه 
ولبذا ۆل آحد لاربابين المد و سیده تال وحتعل أن a.‏ ذلك نأء دل أن امد :لاو يزم 
عليه جر یان الربا بينبما قال وحتمل أن کون هذه ااسئلة غاا فى کتابمها یعی القاضى وابن 
عقيل وان الدواب فى ذاك أن يقال إذا وكل رجل ااء,د فى شراء نفسه من سرده ( وتا ) اذأ 
عتق السيد عرده وله مال فبل پستةر ماله لاعبد أم يكون لاسيد على رواءتين فهنهم من بناهما على 
القول بالملك وعدمه فان قلنا ملک استقر ملك عليه بالتق والا فلاوهى طريقة أف بكر والقاضى 
فى خلافه وصاحب المحرر ومنبم من جعل الروايتين لى.القول بالملك ( ومنبا ) لو اشترى العبد 
زوجته الآمة ماله فان قلا بلك انفسخ نكاحه وان قانا لإملك لم ينفسخ ( ومنها ) لو مله سيده 
أمة فاستولدها فان قلنا للك فالولد ماك السید وان قلنايماك فالولد مماوك للعبد لکنه لايعتق عليه 
حتى يعتق فاذا عتق وم پنزعه منه قبل عتقه عتق عليه لام ماک حینتذ ذكره القاضی فى المجرد 
( ومنها ) هل ينفذ تصرف ااسيد فى مال العبد دون ام ترجاعه ان قلنا العبد لااك صح بغير 
اشكال وان قلنا ب‌لك نظاهر کلام آحد أنه ينفذ دثق ااسيد لرقری عبده قال القاضى فى الجامع 
الكبير فحتمل أن يكون رجحفيه قبل عتقه قال وان حمل على ظاهره‌فلان عتقه بتضمن‌اارجوع 
فى التمليك (ومنبا) الوقف على العبد فنص أحد على أنه لایصح فقيل ان ذلك يتفرع على القول 


۱ ۳۹۱ 
أنه لاعلك فاما إن قیل انه يلاك صح الوقفعليه كلكاتبفي آطر ومين رالا ژورن علی 
أنه لايصح الوقف عليه على الروايتين لضعف ملكه ( ومنها ) وصية السيد لمبده بثىء من ماله فان 
كان مء ٠‏ مشاع منه صح وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء لدخوله في عوم الال وكل عتقه من 
بقية الوصية نص عليه » فقيل لان الوصية نا صحت امتقه ققدي العتق أمم وأنفع له . وقيل بل الجزء 
الشائع: الموصى به غير متعين فتمين في المبد تصحيحاً للوصية مپسا أمكن . ويحت.ل. أن يقال ملك 
بالوصية جزء مشاعا من نفسه فعتق عليه وملات به بقية الوصية فصار مسرا فسری العتق إلى الباقى 
مضمونا بالسراية من ن بقية الوصية اذ لا مال له له سواها ک رن ملت بعض ذی رح Sa‏ 
وأول . وهذا المأخذ منقول عن ابن سيرين وهو حسن وق كلام ألى الحسن الہ ۳ 
وصرح ممم أنه يعتق منه باسبة الوصية من ن الملل فسري العتق إلى جميعه إذا احتمله الثلث بناء على ۱ 
القول بالسراية بالوصية بعد الوت ویکل له بقية الوصية من السال إن احتمل الثلث ذلك وان كانت 
الوصية بجزء ممين أو مقدر ففي صحة الوصية روايتان أ شه رهما عدم الصحة فن الااصحاب‌من بناهاعل 
أن المبد هل يملك أم لا وأشار إلى ذلاك أحمد فى رواية صا . وهذه طريقة أبن أبى موسى والشيرازى 
وأبنعقيل وغيرم ٠‏ ومنیم من حمل الصحة على أن الوصية کتدرالمین أوالمقدر من رک لا بمينه فيعوه 
إل یلاع وهو بيد جد ( ونم ) لو خزا لبد على فرس ملك ايها سید فان تلا کی 
يسهم ها لان الفرس تبع الک فاذا كان مالكها من أهل الرضخ فکذات فرسه وان قلنا ایکا 
أسهم ها لا نها اسید كذا قال لا صحاب؛ والمنصوص عن أحمد فى رواية ابن الحم أنه يسهملفرس 
المبد وتوقف مرة أخرى وقاللابسهم ها متحداً ونقل عنه أبو طالب ب إذا غزا العبد مع سيده ومعه‌فرسان 
ومع سيده فرسان بسهملفرمیاسید ولا يسهم قرسي العبد لان الكل للسيدولايس بم لا كثرمن فرسین. 
« تیه » اطلاف في ملك السد اليك هل هو عقص بت‌ايك سيده أم لا قال صاحبالتلخيص 
هو محتص به فلا يماك من غير جبته وكلام الا كثرين يدل على خلافه ويتفرع على ذ ذلك مسائل : 
(منها) ملكه اللقطة بعد امول قال طائفة ثفة من الاصحاب ينبنى على روايق الملك وعدمه جملا لك 
الشارع كنمليك السيد وظاه ركلام ابن أبى موسی أنه يملك القطة و إن علك بتمليك سيده لانتمليك 
شرعى بثبت قهرا فيئبت له حكا وفارق الیراث لان المبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه وهنا هو من 
أهل الحاجة إلى الملل وعند صاحب التلخيص لا ملكا بغير خلاف وكذلكفي المداية والمغنى أنها ملك 
لسيده (ومنها) حيازته المباحاتمن احتطاب أواحتشاش أواصطياد أو معدن أو غير ذلك . فن الاصحاب 
من قال هو ملك اسیده دونه رواية واحدة کلقافی وابن عقيل لاأن جوارح العبد ومتافمه ملك لسيده 
+۰ - قواعس 


۳۹۲ 
فې ىكيد نف فا اصلفی يد عبده كالماصل فى يده کا نهم لو أن السيد لدفي ذلك فهو کتملیکه آياه 
ذكره القاضي وغيره وخرج طائفةالمسئلة على الملاف فى ملك العبد وعدمه منهم الشيخ محد الدينوقاسه 
على اللقطة وهو ظاه ركلام ابن عقيل فى موضع آخر ( ومنها ) إذا وصى للعبد أو وهب له وقبله باذن 
سيده أو بدونهاذا أجزنالهذلك على النصوص فا مال لاسید نص عليه فى رواية حنبسل وذ كره القاضي 
وغيره وبناه ابن عقيل وغيره على اللملاف في ملك العبد (ومنها) لو خالع العبد زوجته بعوص فهو للسيد 
ذکره انرق وظاهر کلام ابن عقيل بناؤه على الملاف في ملك العبد و بمضده أن العبد هنا علك الیضع 
فلك عوضه الم لان من ملك شيت ملك عوضه فأما پر الامة فهو للسيد لانه عوض عن ملك السيد 

وهو منفعة البضع فيكون ملكاله كاجرة المبد له لاف ما تقدم فانه لیس عوضاً عن ملكه . 

۸ - [ الثامنة ] المضارب هل بلك الريح بالظبور أم لا ذكر أبو لطاب أنعملك بالظهور رواية 
واحدة وقال الأكثرون ف المسئلة روايتان ( إحذاها ) يمككه بالظهور وهی المذهب المشهور والرواية 
الثانية لاملك بدون القس.ةونصرها القاضى فى خلافه في الضاربة ويستقر الملك فيها بالمقاسعةعند القاضى 
وأصحا به ولا يستقر بدونها ومن الا اصحاب من قال يستقر بالحاسبة النامة كابن ألى مومىوغيره وبذلك 
جزم ابو بكر عبد المزيز وهو المنصوص صر »ا عن أحد ولهذا الاختلاف فوائد : ( منها ) اقا 
الحول على حصة المضارب من الرح قبل القسمة فان قيل لاءزات بدونها فلا انعقاد قبلبا ون قيل ملك 
محرد الظهورفرل بنعقد الحول علها قبل استقرار اللك فما أم لا بنمقد بدون الاستقرار فقیه‌للاصحاب 
طرق ( احدها ) لابنمقد الول عليما بدون الاستقرار بحال من غير خلاف وهی طريقة القاضى في اجرد 
واثلاف ومن اتبعه وكذلك طر بقة ألى بكر وابن ألى موسی إلا أن القاضي عنده الاستقرار بالقسمة 
وفندهما با حاسبة التامة فينعقد الحول فده بالحاسبة ا انصوص عن ۳۹ في رواية صالح واف 
منصور وحنبل (والطريقة الثانية) إن قلنا علکه بالظبور انءقد الحول عليه من حينه وإلا فلاوهىطريقة 
لقاضی من موضع من الجامع الصغير وأنى انلطاب ( والطريقة الثالشة ) إن قلنا لا يبت الماك قبل 
الاستقرار لم ينعقد الحول وان قلنا يثبت بدونه قبل ينعقد قبله على وجبين وهی طريقة أبن عقيل وصاحبي 
الفنى والحرر لسكنهما رجحا عدم الانعقاد وابن عقيل صحح الانءقاد في باب المضاربة وأما رب المال 
فمليه زكاة رأس ماله مع حصته من الريح وينعقد الول عليها بالظهور وأما بقية اج فلا يلزمه زكاتهسواء 
لا كه العامل بالظبور أولا فى ظاهر كلام أحد وهو قول القاضی والأكثرين لاه ان سل نهو للعامل 
وان تلف تلف‌علیهما وحكى آبوانلطاب عن القاضي أنه یاز مه زكاته اذا قلنا لا يملكه العامل بدون القس.ة 
وهو ظاهر كلام القاضي فى خلافه في مسئلة الرارعة وهو ضميف ( ممنها ) لو اشترى العامل بعد ظوور 


۳۹۳ 


رخ من يعتؤعليه بالملك فنيه طریقان ( أحدها ) البناء على الملك بالظهور وعدمه فان قلنا يملك به‌عتق 
عليه والا فلا وكذلك قال القاغی‌فی خلافه وابنه أبو الحسين وأبو الفتح الوا ( والطريق الثانى ) ان 
قلنا لاعلك بالظهور مشق وان قلنا يملك بهفوجهان کذا قال جماعة منهم صاحب التلخیص . أحدها 
يعتق عليه وهو قول القاذى وأیی امطاب وأومأ اليه أحمد فى رواية ابن منصور . والثاى لايعتق لعدم 
استقرار اللك وهو قول أنى بكر في التنبيه فان الماك فيه غير تام وا لايحجزىء في حول الز 6ة کا سبق 
والعئق بستدعی ملكا بدليل أن الکانب لا يعت عليه ذو رجه بملكه والاول اصح فان العتق پسری 
إلى ملاك الاجنبي امحض ولا عنمه الدين بخلاف الزكاة ولل-کانب لوس من أهل التبرع وطذا لو باشر 
العتق بنفسه لم ينفذ فحكذا بالملك وأو لی وعل‌هذا إذا اشترى رحمه بمد ظهور ارح عتق عليه منهبقدر 
حصته ثم ان كان موسراً سرىعليه لان العتق بالشراء وهو من فعله باختياره ولو اشترى قبل ظهور 
ارج 9 ظهر ار بح بار تفاع الاسواق وقلنا لك به عتق عليه نصيبه و بسر إذ لا اختيار له فى ارتفاع 
ی فى التلخيص ( ومنها ) لو وطىء العامل أمة من مال المضاربة بعد ظپور ار بح فان 
قلنا يعلكه بالظهور فالولد حر وعليه قيمة الامة وتصير أم ولد له وان لم يكن ظهر ربح لم ثبت شيء من 
ذلك ونص عليه أحمد فى رواية ابن منصور وهل عليه الجلدان لم يكن ظهر ربح على وجوين : أحدهما 
لاحدعليه ويعزر ونص عليه في رواية أبن منصورواختاره صاحب الذنی لان الريح مبی على التقويم وهو 
وهو أ اجتهادى لايقطم به . والثانى عليه المد قاله التاضي لانتفاء الماك وشبهته ( ومنها ) لو اشترى 
العامل لنفسه من‌مال المضاربة فان ل بظهر رح صح نص عليه لانه ملك لغيره وكذلك إن ظهر ريح وقلنا 
لايملكه بالظهور وإن قلنا عل‌که به فبو كشراء أحد الشريكين من مال الشركة والمذهب أنهيبطل 
فى قدر حقه لانه ملكه فلا يصح شر اؤه له وفي الباق روايتان تفريق الصفقة وخرج أبو انلطاب رواية 
بصحته فى الكل من الرواية التی تخیر فيها ارب الال أن يشترى من مال المضار بة لنفسه لا'ن علاقة حق 
الضارب به صيرته کللنفرد عن ملكه فكذا الضارب مع رب الال وأولى ( ومنپا ) لو اشتری العاسل 
شقصاً المضاربة وله فيه شركة فمل له الاخذ بالشفعة فيه طريقان . آحدهما ماقال أبو الحطاب ومن تابعه 
فيه وجهان . آحدهمالالات الا خذ واختاره في رؤوس المسائل لانه يتصرف رب‌الال فامتنع أخذ هکا 
نع شراء الوصى والوكيل فيما یتولیان بيعه . والثانى له الاخذ وخرجه من وجوب الإكاة عليه في حصته 
فانه يصير حينئذ شريكا يتصرف لنفسه وشريكه ومع تسر فه لنفسه تزول النهمة ولانه يأخذ مثل امن 
الأخوذ به فلا تهمة بخلاف شر اءالومى وال وكيل وعلىهذا فالمسثلة متيدة بحالةظهور الربح ولابد (والطريقة 
لثائية ) ما قال صاحب الفنی ان يكن في امال ربح أو كان وقلنا لاجاتكهبالغلهور فل الاخذ لانالاك 


۳۹ 


لفیره فکذاالاغذ منه وان كان فيه ربح وقلنا ملكه بالظهور قفيه الوجهان بناء على شرا العامل منمال 
المضارية بد ملكه من الريح على ماسبق ( ومنها ) لو اسقط العامل حقه من الربح بعد ظبوره فان قلنا 
يملكه بانظپور لم بسقط وان قلنا لاملکه بدون القسمة فوجبان وقد سبقت في القواعد ( ومنها ) لو 
فارض الریض وهی للعامل فوق نسية المثل قال القاضي والاصحاب يجوز ولا يعتبر من الثاث لات 
ذلك لا يؤخذ من ماله واعا يستحقه بساله من الربح المادث ويحدث على ملك العامل دون المالك 
وهذا اما يتوجه على القول بأنه علکه بالظوور وان قلنا لايملكه بدون القسمة احتمل ان سب من 
الثاث لانه خارج حينئذ من ملكه واحتمل أن لا سب منه وهو ظاهر کلامپم لان الال الحاصل ع 
يفوت عليهم منه شيثا وأا زادم فيه را . ش 

1 | التاسعة ] الموقوف عليه هل يلك رقبة الوقف أم لا : في السئلة روايتان معروشات 
أشبرهما أنه ملك للموقوف عليه . والثانية لا فعلى هذه هل هو ملك لاواقف أو لله تعالى فيه خلاف 
أيضاً ويتنزل على هذا الاختلاف سائل : ( منها ) زكاة الوقف اذا كان ماشية موقوفة على معين فمل 
يجب زكاتها فيه طریقان . أحدها بناؤه على هذا الخلاف فان قلنا هو ملك للموقوف عليه فمليه زکانه 
وان قانا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة الحرر وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية مهنا وعلى بن سعيد وعلى 
هذا فان قلنا يملكه الواقف فعلیه زكاته ونص أحمد على أن من وقف على أقار به فان الركاة عليه بخلاف 
من‌وقف على المسا كين . والطريقة الثانية لازكاة فيه على الروايتين قاله القاذى وا بنعقيل قصور الماك 
فيه (فأما ) الشجر الوقوف فنجب الزكاة في ره على الوقوف عليه وجها واحدا لأنثمره ملك للموقوف 
عليه وقال الشیر ازیلا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية (ومنما ) لوجنا الوقف فأرش جنایته على الموقوف 
عليه إذا قيل انه مالكه لاثنه امتنع من تسليمه فيلزمه فداؤه وان قيل هو لك لله فالارش من کسب 
المبد وقيل بل من يبت الال وفيه وجه لابلزم الموقوف عليه الارش على القولين لان امتناعه من التسليم 
بغير اختياره إذ لاقدرة له عليه علي التسلم بحال (ومنها) إذا كان الوقف أمة فولاية تزوجبا لاموقوف 
عليه إن قيل انه علکا وان قبل هی ملك لله فالولاية للحا كم فيزوجها باذن الموقوف عليه وان قیل 
هى ملك الواقف فهو أولى ( ومنها ) نظر الواقف إذا لم يشرط له ناظر فعلى القول علك الوقوف 
عليه له النظر فيه وعلى القول بأنه ملك لله نظره للحا ک وظاهر کلام أحمد أن نظره للحا "م وهو قول 
ابن ی موسى قال اغاری وعندى أن هذا التول لايختص بالقول باتفاء ملك الموقوف عليه بل 
ينظرفيه الاک وان قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأنى بعد ( ومنها ) هل يستحق الشنمة 
و بشركة الوقف فيهطريقان . احدهباالبناءعلي اندهل يملكه الو قوف عليهفانةي ل يملكه استحق به الشفمة 


ووم 


م ا و ا ا ایس 
والا فلا ( والثانى ) الوجبان بناء على قولنا بملكه وهذا ماقال صاحب الحرر للان الملك قاصر وهذا كله 
متفرع على الذهب فى جواز قسمة الوقف من الملقآما على الوجه ال خر نم القسمة فلا شفمة اذ لا 
شفمة في ظاهر الذهب الا فيا يقبل القسبة من المقار وكذلك بى صاحب التلخيص الوجپین هنا على 
لاف في قبول القسمة ( ومنها ) لو زرع الناصب فى أرض الوقف فهل للموقوف عليه تملكه بالتفقة 
ان قيل هو الماللك فله ذلك والافه وكالستأجر ومالك المنفمة ففيهتردد سبق ذ كره في القواعد ( ومنبا) 
فتقة الوقف وهی في غلنه مالم يشرط من غيرها فان لم يكن له غلةفوجهان . آحدهانفتته‌عل الوقوف عليه 
والثانی هي فى يدت السال فقيل ها مبنيان على اتقال اللك وعدمه وقد يقال بالوجوب عليه وان كان 
لك لغيره کا تقول بوجوببها على الموصى له بالمنفمة على وجه (ومنها) لو فضل بعض ولده عل بض‌فی 
لوقف فالمنصوص الجواز بخلاف اليبة فقيل هو بناء على ان الملك لاينتقل الى الموقوف عليه فان قل 
تاه م ييز كاليبة وهو قول أنى انلطاب وغيره وقيل بل يجوز على القولين لاأنه لم يخصه بالملك بلجل 
ملكا ة متصلة على وجه القربة وجل الولد بمض‌تلات الجبة وشبيه هذا وقف الریض على وارثه هل 
يقف على الاجازة كهبة أم ينفذ من الثلث لا نه ليس تخصيصاً للوارث بل تملك هة متصلة فالوارث 
بمض أفرادها وفيه روایتان ( ومنها ) الوقف على نفسه وني صحته روايتان وبناهما أبو انلطاب على هذا 
الااصل فان قلنا الوقف ملك للموقوف عليه لم يصح وقفه على ننسه لاأنه لايصح أن يزيل الانسان ملك 
نفسه الى ننسه وان قلنا لله تمالی صح (ومنها) الوقف المنقطع هل یمود إلى ورثة الوقوف عليه أو الىورثة 
الواقف فيه روايتان والمنصوص عن أحد في رواية حرب وغيره أنه مود إلى ورئة الموقوف عليه. وظاهر 
کلامه انه یمود ایهم يرثا لا وقا وبه جزم الخلال في الجامع وابن ألى موسى وهذا مزل على القول بأنه 
ملك للموقوف عايه كا صرح به أبو الطاب وغيره ويشهد له ان أحمد في رواية حنبل شبه الوقف بالممري 
والرقي وجملها لورثة الوقوف عليه کا ترجع العمرى وارقي إلى ورئة ای وجمل الملال حك الوقف 
لمنقطم وارقيي واحد وانكر الشيخ بحد الدين هذا البناء وادعى انه انما برجم وقفً على الورئة فلا ارم 
ملك الموقوف عليه وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله نم فرق أحمد في رواية ی طالب بين الوقف المنقطع 
وبين السبری بأن العمري ملك الدعمر والوقف ليس جلت به شب انما هو لن أوقفه يضعه حيث شاء 
مثلالسكنى فهذءالروايةند لع أن الموقنعليه لاك سوى [مننعة ]الرقبة وان الرقبة ملك للواقف (ومنها) 
لو وعلىء الموقوفعليه الامة الموقوفة فأولدها فلا حد للها اما ملك له أو له فيها شببة ملك وهل تصير 
أم ولد له أن قنا هی ملك له صارت مستولدة له قتعتق بموته ويؤخسذ قيءنها من ترکنه يشترى بها رقبة 
مکاما نکون وقهاً وان قلنا لا علسكها | تصر مستولدة له وهی وقف الها ( ومنها ) لو تزوج الموقوف: 


8. 


عليه الا مة الوقوفة فان قيل هی ملك له لم يضح والا صح ذ کره صاحب التلخیص وغيره وفیه نظر فانه . 
و يكون المبر له . 

۰ - | العا شرة ] اجازة الورئة هل هی تنفيذ للوصبة أو | ابتداء عطية فى المسألة روایتان معروفتان 
أشهر ها أنها تنشيذ وهذا الحلاف قيل انه مبنی على أن الوصية بالزائد على الثلث هل هو باطل أو موقوف 
على الاجازة وقيل بل هذا الالاف مبی على القول بالوقف اما عل البطلان فلا وجه للتنفيذ وهو أشبه 
قرر الشیخ تقی الدين ان الوارث إذا استذى حقه قبل القسمة فانه بسقط وطرد هذا فى الاعیان اأشاعة 
انام | إذا استثى حقه من الغنيمة والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف والمضارب | اذا أسقط حقه 

من الريح وأحد الزوجين إذا عى عن حقه من الهر إذا كان عيذا والحق المشاع بالديون فى جواز اسقاطه . 
قبل القسمة وطذا اتللاف فوائد عديدة : ( منها ) انه لايشة يشترط لها شروط الببة دن ع الايجاب والقبول 
والقبض فح بقوله أجزت وأقذت وتخو ذلك وان ل يقبل الموصى له فى الجاس وان قلنا هی هب 
اتغرت‌الی إيجاب وقبول ذکره ابن عقيل وغيره وكلام القاضی يقتضى ان في صحتها بلفظ الاجازة إذا 
قايا هي هنة وجبين قال الشيخ محد الدین‌وااصحة ظاهر المذهب وهل نتير أن يكون المجاز معاوماً للمجيز 

فنى الللاف القاضى والمحرر هو هري على هذا الللافوصرح بعد ذلك صاحب الخرر بأنه لو أجاز قدراً 
منسوباً من المال ثم قال ظننت الال قليلا لم يقبل قوله ولا تنافى بننهما لوجبين ( أحدها ) أن صحة 
اجازة امجپول لا ينافي ثبوت الرجوع اذا تبين فيه ضرر على اجبز لم بممه استدراكا لظلامته كا تقول 
فیس أسقط شنمته لمنى ثم بان لاه فان له مود الا فتكذلك هاهنا اذا أجاز الجزء الومي به بظنه 
قلیلا فا كثيراً له الرجوع بما زاد على ما في ظنه والثانی أنه إذا اعتقدأن النصفالموضى به‌عثلا مائة 
وخسون‌درهمافبانآافا فیوانماجازمالقوهسین درهما ول مجز أ کثر منهافلاتنفذ اجازته في‌فیرها وهذا 
لاسا إذاأجازالنصف کنتما كانفانه يصح ويكون اسقاطلقه من حول فينة ذكالابر اءوطريقة صاحب 
المغني أن الاجازة لاتصح بالمهبول ولکن هل يصدق فى دعوي الجا على وجبين ومن الا صحاب 
من قال ان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالجبول ولارجوع وان قلنا هبة فوجهان ( ومنها ) لووقف على 
وارئه فأجازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صحت بالجپول ولا رجوع وان قلنا هبة فوجهان ( ومنها ) لو وقف 
على وارثه فأجازه فان قلنا الاجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وان قلنا هبة فهو كوقف الانسان على نفسه 
( ومنبا ) إذا كان الماز عتقا فان قلنا الاجازة تنفيذ فالولاية للموصى مختص به عصبته وان قلنا عطية 
فالولاء لمن أجاز وان كان أنثى ( وسنها ) لو كان ايز أبا للمجاز له کین أوصى لواد ولده فاجازه ولده 
فلس اامجیز الرجوع فيه ان قلنا هو تنفيذوان قلنا عطية فاه ذالك لا نه قد وهب اواده مالا ( وعما )او 


مار نا ی عطية 220 ( وما ) لو قبل الوصية الفتقرة الى الاجارة قبل 
الاجازة نم اجيزت فان قلنا الاجازة تنفيذ الماك ثابت له من حين قبوله أولا وان قلنا عطية ثبت ٠‏ 
الات الا بعدالاجازة ذ كره القافى في خلافه ( ومنها ) ان ما جاوز الثلث من الوصايا اذا أجيز هل 
يزاجم باز اند مالم يجاوزه وهو مبنی على هذا الاختلاف ذکره صاحب الحرر وأشكل توجهه هل 
الاصحابو هو واضحفانه اذا کانت معناوصیتاناحداهما محاوزة ثلث والاأخرى لاتجاوزه كنصفوثك 
وأجازالورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة فانقلنا الاجازة تنفيذ بز زاج صاحبالنصف صاحب اثلث بنصف 
کامل فرقسم الثلث يدنهما على خسة لصاحبالنصف ثلائة أخاسه وال خرخساه ثم تکل لصاحب النصف نصنه 
پالاجازة وان قلنا الاحازة عطية فاعا احم بثلث خا صإذ الزيادة عليه عطية محضة من‌الورثة لإتتلق من 
ايت فلايزاحم بها الوصايا فينقسم اثلث ينهماعلى نصفينثم يكل لصاحب النصف ثلثه بالاجازة وهذا 
مبنى عل أن القول‌بان الاجازة عطية أو تتفیذ فیفرع على القول بابطال الوصية بالزائد على الثلث وصحتبا 
3 سبق (ومنما) لو أجاز المريض في مرض مونه وصية موروثه فانقلنا اجازته عطية فپی‌معتبرة من ماه 
وان قلنا تنفيذ فطريقان احدهما القطع با من الثلث ایضا کذا قال القاضى في خلافه وصاحب :مور 
وشبهه بالصحيح اذا حابا في بيع فیه خيار ثم مرض فی مدة الخيار فانه تصير محاباته من الثلث لانه تمكنى 
من استرداد ماله الیه فل يفعل فقام ذلاك مقام اتداء اخراجه في المرض و ظیره لو وهب لولده شينام 
مرض وهو حال وم يرجم فيه والطريق الثانى أن المسثلة على وجبين وم هی طريقة ای امطاب في اتصاره 
و ااا على أصل الملاف فى حك الاجازة وقد یتنزلان على أنالملك هل ينتقل الىالورائة في المومى 
به أم عنم الوصية لار سمال ل وفيه وجبان فان قلنا ينتقل اليهم فالاجازة من ٠‏ الثلث لانه اخراج مال ملوك 
والا فبى من رأس ماله لانه امتناع من محصيل مال لم يدخل بعد فى ملكه وانما تعلق به حت مل که 
لاف حاباةالصحیح اذا مر ض فان کم منک هوقادرعلى استرجاعه ١ومنها)اجازة‏ المفلسوق 
اغى هى نافنة وهو منزل على القول بالتنفيذ ولا يبعد على القافی فيالى قبلها ان لا ينفذ وقاله مااحب 
اغى في الشفعة معللا بانه ليس من ع آها ل التبرع ۱ 
-١‏ [الحادية عشر ] الومی له هل لك الوصية من حين الوت آم من حين قبوله با فى 
السئلة وجهان معروفان وعلى القول بانه ما کبا من حين قبوله فېل هی قبله على ملاك الیت أو 
على ملك الورئة على وجين ایضا واکثر الاصحاب على القول بانه ملك للموصي له وهو 
قول آی بكر وانرق ومنصوص أحهد بل‌نص هد فى مواضع على أنه لایعتبر له القبول فيملكه 
قرا کالیراٹ وهو وجه لا صحابجیکاه غير واحد وذذا الاختلاف فوائد عديدة ( تنما ) حکمغاثه بن 


الوت والقبول فان قلنا هوعلى ملك الومی لدفهو له لامحتسب عليهمن الثلث وان قلنا هر على ملكا موصي 
ختوفر به التركة فيزداد به الثلث وان قلنا هو على ملك الورثة قيلؤه لمم خاصة وذ كر القاضى فى خلافه 
أنملك الومي له لابتقدم القبول وان ابا قبله للورثة مع ان المين باقية على حكم ملك اميت فلا بتوفر 
اثلث للأ نه لم يكن ملكا له حين الوفاة وذکر أيضا اذا لا انه صراعی‌وانا نبين بقبول المومىله ملكه 
له من حين الموت فان ناه يكون لوعي له ممتبراً من الثلث فانخرج من الثلث مع الاصل فهما له والا 
كان له بقدر الثلث من الاصل فان فضل شىء من الثاث كان له من الناء ( ومنها ) لو قص المومى به 
في سحر أوصفة ى الحرر أن قلنا يسلكه بالوت اعتبرت قيمته من التركة بسمره يوم اموت على أدنى 
صفاته من يوم اموتالى القبول لان الزيادة حصلت في ملكه فلا حسب عليه والنقص ليدخل فيضمانة 
بل هو من ضبان التركة وطذا لو تلفت المين أو بمضها لبطات الوصية في انالف وأما قص الاسمار 
فلا تضمن عندناوان قلنايجلكه منحين القبول اعتبرت قرمته يوم القبول سعراً وصفة لا نه لم يملكه قبل 
ذلك والمنصوص عن أحد فىرواية ابن منصور وذکر المرتي أنه يمتبر قيمته يوم الوصية ول بعك صاحب 
المغنى فيه خلافا فظاهره أنه بر بیوم الوت على الوجوه كلها لان حقه تماق بالمومى له تمليقا قطع 
تصرف الورئة فيه فيكون ضمانه عليه كالمبد الجانى إذا أخر ای عليه استيفاء حقه مه حتى تلفأونقص 
( ومنها ) لو كان المومى به أمة فوطتها الموصى له قبل القبول و بمد اموت فان قلناالماك لمهي أم ولده 
والا فلا ولو وطثها الوارث فان قلنا اللك له فبي ام ولده ويازمه قيمتها للموصي له وان قلنا لا يملكبا 
لم تكن ام ولد له (ومنها) لووصى بامة ازوجها فلم يعم حتى اولدها اولاداتم قبل الوصية فان قیل بملكأ 
باوت فولده حر والاءة ام ولده ويبطل نکاحه بالوت وان قيل لا يملكبا الا بعد القبول فنكاحه باق 
قب ل القبول وولده رقيق للوارث (ومنها) لو وصي لرجل بابنه فمات الموصى له قبل القبول وقلنا يقوم وارثه 
مقامه فيه فقبل ابنه صح وعتق وهل يرث من أبيه اميت أم لا ات قانا يملكه با موت فقد عتق به 
فیکون حرا عنسد موت أببه فيرث منه وان قلنا انما يملكه بمد لقبول فرو عند موت أبية رقيق فلا 
يرث ولو كانت الوصية بال فى هذه الصورة فان قلنا بثبت الماك بالوت فهو ملك للیت فيوفي منه 
ديونه ووصاياه وعلى الوجه الا خر هو ملك للوارث اانی قبل ذکره فى الحرر ویتخرج فيه وجه آخر انه 
یکون ماسکا لاومى له على ومين لاآن التمايك حصل له فكيف بصح اللاث ابتداء لغيره وهفا 
تقول على احدى الروايتين إن المكانب اذا مات وخلف وفاء أنه يؤدى من بقية مال الكتابة ويتبين 
بذلك موته حرا مع أن المرية لاتثبت #مكائب الا بد الاداء ( ومنها ) لو ومي ارجل بارض فبی 
رارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل فني الارشاد ان كان الوارث عالماً بالوصية قاع بناءه غرس نا 


۳۹ 


وان كان جاهلا فعلى وجرین وهو متوجه على القول الاك الوت أما ان قل هی قبول قبل القبول على 

ملك الوارت فپ کبناء الشتری الشقص الشفوع وغرسه فیکون ححترماً یات بقيمته (ومنها ) لو بيع 
شقص فيشركة الورثة والوصیله قبل قبوله فان قلنا الملك له من حین‌الوت فهو شريك للورثة في الشنمة 
و الا فلا حو فیبا (ومنها) جر يانه من لكان الات حول ارك که المی 4 جرى نیو 
وان قلنا لورئة فېل يحجرى في حولم حتی لوتأخر القبول سنة كانت ز كانه عليهم أم ی 
وتزازله وتعلق حقالموصى له به فم وکال السکانب فيه تردد . 

۲ - | اثانيسة عثر | الدين ن هل يمنم انتقال التركة إلى الورثة أ لا فى ال روايتان أشيرهها 
الا تقالوهو اختبار آی بكر والقاخی وأطتوابة قال آبن‌عقیل هی الذهب وقد نص أجد ان النلس إذا 
مات سقط حى البائم من عين ماله لان الال انتقل إلى ورئته والرواية الثانية لا ينتقل نقلبا ابن منصور 
فى رجل‌مات وترك دارا وعلیه فن اء الفرما ‏ ییتفون الال وقال‌أحد نه آنا أعطىريع الدين ودعوا ی 
ربع م الدار قال أحمد هذه الدار الغرماء لارو ما به‌ی الأولاد ولا فرق بن دیول ا تعالى ودیون 
الأحميين ولا بين الدبون الثابتة فياللياة والتجددة بعد الوت لسبب منه یقتفی الضمان کحفر بار و تحوه 
صرح به القاضی . وهل يعتبركون الدين حيطا بالرّكة أ م لا ظاهر كلام طائئة اعتباره حيث فرضوا المسألة 
ف الدين الم تفرق وکلام آی امطاب فى اتتصاره كالصريح فى قیمته ومهم من صر ح بالمنع من الانتقال 
وان | يكن مستغرقا ذ کره في «سائل الشفعة وعلى القول بالانتقال فيتعلق حق الغرماء بها جیما وان 
م يستغرقها ألدين صرح به صاحب الترغيب وهل تعلق جقهم بها تعلق رهن أو جناية فيه خلاف يتج 
تحریرشائل ( أحداها ) هل يتعلقجيم الین التركة ويك جزه من أجز لها أو بنقسط و صرح اقافی 
فى خلافه بالأأول ان کن الوارث واحدا وان کن متم ددا قمعل تدر حقوقهم و ملق حصة کل وارث 
نهم قسطها من الدينو بکل‌جزء منها كالعبدالمشترك [ذارهنهالشر یکان‌بدین‌علیپه| (و هلق ها 
التعلق من نفوذ اتصر ف وسنذ کره والثالثة هل يتعلق الدين بدين إلفركة مع الذمة فيه الا صحاب ثلاثة 
أو جه . أحدها نتقل ی دمم الورئه قاله القاضي وا ابو امطاب ق‌خلافیپا بوابنعتيل و منم منقيده بالژجل 
ووم منخصه بالقول با 0 التركة اليم . وألثانى هو باق فيذمة اميت ذكره القاضى أيضاً والأمدى 
وأبن عقيل في فنونه وصاحب الفی وهوظاه كلام الا صحاب فيضهان دين اميت ٠‏ والثااث بتعا باعيان 
الثركة فقط فاله ابن آفی مومی ورد بازوم براءة ذمة الميت فيها بالتاف واذا عرف هذا فلهذا الاختلاف 
فوائد : (منما ) قوذ تصرف الورثة فيها بعر غيره من المقوذ فان‌قلنا ١‏ بعدمالانتقال اليهم ولا اشکال 
قي عدم اتود ذ » وان‌قلنابالانتقال فوجهان . أحدها لاينفد قاله القانية في بر د وابنعتي ل فيباب الشركة 

۰ - قواعده 
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من كثا مهما وحمل القاضی فيغير امهرد رواية أبن منصور على هذا والثانى ينف قاله القاضي وابن عقيل 
أبضاً في ارهن والقسمة وجملاه الذهب وانما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان قاله القاضى قال ومتى 
خلى الورثة بين التركة وبين الغرماء سقطت معاالبتیم بالديون و نصب الاك من يوفيهم منها ول يملكبا 
الغرماء بذاك وهذا بدل‌ع ی آنهم|ٍذا تصرفوا فيا طولبوا بابو نكلها کانقول في سيد الجالىاذا فداهنهبندیه 
بارش المناية بالا ما بلغ رواية وكلام أجد ف رواية البرزاطى هاهنا يدلعليه وسنذكره وفىالكاق إنما 
يضمنو نأقل الا مرينمنقيمة التركة أوالدينوعلى الا وليف لتق خاصة كمت ق الراهنذ كره أبواللطاب في 
اتصاره وحك القاذىفي الجر د فى باب العتق فى نفوذ المت قمع عدم الم بالدين وجري نوانه لاينفذ معالمم وجعل _ 
صاحب الكافى مأخذها أت حقوق الغرماء المتملقة بالتركة هل يلك الورئة اسقاطها بالتزامهم 
الاداء منعندم أم لا ورواية ابن منصور السابقة تدل عل ىأنهم ایکون ذلك وفيالنظربات لابن عقيل 
أن عتق الورثة اعا بنفذ مع يسارم دون إعسارهم اعتباراً مق مورو چم فى مرضه لأن مورولهم کف 
ملك اب فيا بذير خلاف ولايننذ عنقه مع الاصار فلن لا بنفذ قهم مع اعسارم والاختلاف في 
٠‏ ملكيم أولى وهل یسح رهن التركة عند الغرماء قال القاضي في اجرد لا يصح وعلل بأنها كالرهونة 
عندم پم والرهون لابصح رهنه وبأن التركة ملك للورثة فلا يصح رهن ملك الغير بغير آذنه فصلی 
التعليل الأول لابصح رهن الورثة لها من الغرماء وإن قیل هي ملكهم وعلى الثانی ینبغی أن يصحرهن 
الومی ها إذا قلنا ليست ملكأ الورئة ( ومنها ) تماء التركة فان قلنالا ينتقل إلى الورئة تعلق حق الغرماء 
الناء کل صل وإنقلنا ينتقل ایهم فمل يتعاق <ق الفرما بالماء على وجهين وقد سبق بسط هذه المسئلة 
فى قاعدة الياء ( ومنها ) لو مات رجل عليه دين وله مال کویفپل بندیء الورئة حول زكاته من حين 
موت موروه أم لا إن قلنا لاتقل انرکة اليه مع الدين فلا إشكال فى أنه لايججرى فى وه حتى ينتقدل 
یه وان قلنبا ينتقل انبنى على أن الدين هل هو مضون فى ذمة الوارث أو هو في ذمة البت 
خاصة افان قطنا الدين في ذمة الوارث وكان ما منم ازكاة اننى علي أن الدین الانع هل نع انمقاد حول 
هن ابتدائه أو ينم الوجوب ف انهائه خاصة فته روايتان محكيتان في شرح المداية والذهب أنه عنع 
الانمقاد فيمتنع انمقاد الول على مقدار الدين من الال وإن قلنا اما ينع وجوب الزكة في آخر الول 
ملع الوجوب هاهنا آخر المول في قدره أيضاً و إن قلنا لبس في ذمة الوارث شيء فظاهر كلام اصحابنا 
ان تعلق الدين بالال مانع وستذ کره ( ومنما ( لو كان له شحر وعليه دين فات فهاهنا صورتان . احداهما 
أن يموت قبل أن يمر ثم مرت قبل الوفاء فينبنى على أن اادین هل يتعلق بالماء آم لا ۶ فان قلنا يتعلق 
به خرج على الطلاف في منع الدين الزكلة في الاموال الظاهرة وان قلنا لابتعاق به فالركلة على الوارث 


۰ 


وهذا كله بناء على القول باتقال لك اليه أما إن قلنا لابنتقل فلا زكاة عليه الا أن ينذك التملق قبل بدو ۱ 
صلاحه . الصورة الثانية أن يموت يمد ما مرت فيتملق الدين بالشمرة ثم أنكان موته بد وقت‌الوجوب 
ققد وجبت عليه الزكلة إلا أن تقول إن الدين ینم الركاة في الال الظاهر وان كان قبل وقت الوجوب 
فان قلنا تنتقل التركة الى الورئة مع الدين فالحسم كذالك لاه مال لهم تعلق به دين ولاسها ان قلنا إنه 
فى ذمتهم وان قلنا لاتتقل التركة ایهم فلا ركاه عليهم وهذه المسثلة تدل على أن الناء المنفصل يتعلق به 
حق الغرماء بغير خلاف ( ومنها ) او مات وله عبيد وعليه دين وأهل هلال الفطر فان قلنا لاينتقل املك 
فلا فطرة لهم على أحد وان قلنا یل فقطرتهم على الورثة ( ومنها) ل وكانت الركة حيرااً فان قلا 
بالاتتقال الى الورئة فالنفقة عليهم والا فن التركة كدؤنته وكذلك مزنة امال كأجرة الزن ونحوه 
( ومنها ) لو مات المدين ولمشقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء فهل الورئة الاخذ بالشنمة ان قلنا 
بالاتتقال الم م فلهم ذلك والا فلا ولو كان الوارث شريك الموروث ویم نصيب الموروث فى دينهفان 
ظلنا بالاتتقال فلا شنمة للوارث لان البيع وقم فى ملكه فلا پات استرجاعه وان قيل بمده فله الشفمة 
لان المبيع لم يكن ف ملكه بل في شركته ( ومنها ) لو وظىء الوارث ال جارية الموروثة والدين بستغرق 
فأولدعافان قلنا هی ملكدفلاحد ويلزمه قیمتما يوفيينهاالدينما لو وطىهالراهن وان قلنا لیست ملک فاا 
حد أيضاً لشبهة املك فانہ نک بالفتكاك فهى کارهن وعليه قيها ومهرها يو ا الدين ذكر, 
أبو الخطاب في انتصاره فائدة انللاف سيئ وجوب امبر (ومها) لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال لها ان 
مات أي فأنت طالق وقال أبوه ان مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين مستفرق | نمتق لاستغراق الدين 
التركة فلا ثلث لیت اينف منه الق وهل بقع الطلاق قال القاضى فى اجرد نعم وعال بأنهلم يملكها فبى 
باقية على نسکاحه وقال ابن عقيل لاتطلق لان الرّكة تنتقل إلى الورثة فیسبق النسخ الطلاق فالوجبان 
مبنيان على الانتقال وعدمه و كذلك لولم يدبرها الاب سواء وفي الذهب وجه آخر بالوقوع وان قيل 
بالاتقال حتى ولو لم يكن دين بی على ماسبق من الطلاق للفسخ وقد ذکرناه فى القواعد (ومنها) لو أقر 
لشخص ققالله فيميراثه آلف فالمشهور انه متناقض فى اقراره وفى التلخيص يحتمل أن يلزمه اذ المشبور 
عندنا أن الدين لاجنم الميداث فهو كا لو قال له فى هذه البرك الف فانه إقرار صحيح وعل هذا فاذا قلنا 
عنم الدين الميراث كان مناقناً بير خلاف ( ومنها ) لو مات وترك ابنين وألف درم وعليه ألف درم 
دين ثم مات أحد الابنين وترك ابا ثم أبرأ الغريم الورنة ف ذكر القاضى انه بستحت ابن الابن نمف 
التركة يدا تمعن أيه وذ كره فيموضع إجماعاوعلله ىموضع بأنالتر كة تنتق لمع الدين فا تقل میراث‌الابن 
له وهذ ا ينهم مهنعل القول نمالا تقال ميختصبه ود الصلب لانههوالباق من الورئة اين الابن لس 
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يوأرث ممه والتركة لم نتنقل إلىأيه وانما اتقات بعد موته ویشهد لهذا ماذ كره صاحب الحرر فى الوصية 
ذا مات الموؤصى له وقبل وارثه فانه علکه هو دون موروثه على قولنا :لك الوصية من حين القبول 
( ومنها) رجوع بائم المفلس فى عين ماله بمد موت الفلس ويحتمل بناؤه على هذا الطلاف فان قلناينتقل 
إلى الورئة و رجوعه وبه عال الامام أحد وإن 5 لا ينتقل برجم‌به لاسما والحق هنا صلق فى الحياة 
تملقا متأ كدا ومن العجب أن عن أخد رواية بسقوط حق المرتهن من‌الرهن جوته فيكون أسوة الغرماء 
کفرم الفلس حكاها القاضى وابن‌عقیل وهذا عكس مانحن فيه (ومنها) م تقل البرزاطى عن أحمد أنه 
سثلعن ر جل مات و خل ف آلف در مو عليهلاغرماء أ کثرمنآلف‌درم ولوس له وارٹغیرا ينهفقالابنه لغرمائه 
اتركوا هذا الألنفىيدي وآخرونی فيحقوقك ثلا شسنين حق أوفيك جيع حقو ق قالإذا کنو استحقوا 
قبض هذه الا'لف وإنمايؤخرونه ليوفيهم لا جل أن ب کا یبد »هذا لا خير له فيه إلا أن بقبضوا الا لف 
منه ويؤخرونه في الباق ماشاؤا قال بعض شيوخنا خرج هذه الرواية عل القول بأنالتركة لاتنتقل قال وان 
قلنا تنتقل اليهم جاز ذلك وهو أقيس بالمذهب وتوجيه ما قال أن .حت الفرماء في عين التركة دون ذمة 
اورئة فاذا اسقطوا حقهم من التعلق بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم فهو اسقاط بموض غير لازم 
الوارث فان قيل باتتقال التّركة الى الوارث فقد أذن له فى الانتفاع بماله بموض يازمه له في ذمته وانقيل 
بعدم الانتقال فبو شبيه بتليتكه ألنا بألفين الى أجل وان یک ایکا مع ان قول أحد لا خی فيبه 
ليس تصرياً بالتحريم فيحتمل الكر اهة قوله وبؤخرونه فى اباق ماشاؤا يدل على أنالورئة إذا نصرفوا 
فى التركة صاروا ضامنين جيم الدين فى ذمتمم فيطاابون:به ومتى كان الدین ف ذم الورئة قوى الجواز 
ان اتتقاله الى ذمهم فرع انتقال التركة اليهم فیقی کالفلس إذا طلب من غرمائه الامهال واسقاط 
حقوقهم من أعيان ماله ليوفيهم إياها كاملة الى أجل (ومنها) ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت ديناً ووه 
هل الورئة خاصة أم لوط« والورثة قال مد فى رواية عد اله فى رجل مات وخلف وديمة عند رجل 
و بوص اليه بشىء وخلف عليه ديناً مجوز لهذا المودع أن يدفم إلى ولد اميت فقال إن كا نأصحابالدين 
جیما پممون انه مودع ويخاف تبمتهم أن برجموا عليه لیخلفوا جميع أصحاب الدین والورثة يسم اليم 
ونقل صالم تحوه وهذا يدل على أن لاغرماء ولاية المطالبة وارجوع على المودع إذا سل الوديعة إلى الورئة 
ملك لم فلم ولاية الطلب والقبض ون قلنا ليست ملكا لم فلإس لهم الاستقلال بذلك وقال الشيخ 
جمد الدين عندى أن نص أحمد على ظاهره لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة کارهن وال اى 
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وثق بتوفيتهم الدين (انهی) ولاریب آن‌حتوق ورد ة تما ایض وان دا یت 1 وم امون 
مقام الوصى عند عدمه أيضًا فيإينائه الديون وغيرها عند طائفة من الاصعان فالمزوجه هو الدفم الىالورثة 
والغرماء جميعهم ولا کون الدفم الى الغرماء بانفرادم يكل حال وقد نص أحمد فى رو ابة مهنا فيءن 
عنده وديعة ومي بها ریا لرجل ثم مات ان الودع لایدضم الىالمومى له فان فمل ضمن ول ن جمع 
اورثة والومی له فا أجازوا والادفع ایهم جا ولملهذا فيا اذالم يثبت الوصية فيالظاهر وان المودع 
يدعى ذلك ا و ها لاخرج من اثلث وکذاك قال ان أجازوا لفير الورئة والا فامین المومى بها اذا 
خرجت من الثلث لاحق فيها للورثة ولا تنتقل اليهم بكل حال على السحیح وفي الحرر ان من عليه دين 
بودى به لممين فهو مخیر آن شاء دفمه الى المومى وان شاء دفمه الى الموصى له بحلاف الوصية المطلقة فان 
لاييرا دون الدف الى الوارث والومي جیما لانپا كالدين وقد نص‌آحمد أيضا فى رواية نی طالب فیمن 
عليه دين بت وعل الميت دين فقضا ربه عنه انه تجوز فى الباطن دون الظاهر ووجبه القاخی بأن الورثة 
. لاحق لهم في ذلك الال الذى في مقابلة الدين فلا يكون متصرفا في حقوقهم وهذا متوجه على القول أن 
الركة لاتنتقل الييسم مع الدين فلا يكون القضاء من أموالمم ویرجم ذلك ال أن كل مال مستحق جوز 
دفعه الى مستحقه مع وجود من له ولاية القبض وقد سبق ذ كر في القواعد 1 
۰ ۱۳- [الثالثة عثمرة] ادير هل هو وصية أوعتق بصفة في المأ روايتان عايها فوائد 
کیرد : ( منپا ) لو لو قتل الدبر سبده هل يعتق وفیه طريقان أجدها بناژه على الروايتين ان قلنا هو عتق 
دصئة عت و ان‌قلنا وصية لم بعتق لن ملاعب ان المومى له اذا قتل المومى بعد الوصية لم بعت وهی 
طريقة أبن عقيل وغيره وال نية انه لا یمتق على الرو ایتین وهی طريقة الاضی لانه | بعلقه على موته بعتله 
یاه ( ومنها) بيع الدبر وهبته والذهب الجواز لانه وصية أو تملیق بصفة وكلاها لانم تقل الماك قبل 
e‏ آخری اا عت بصفةفيكون لازما کالاستیلاء (ومنبا) ا 
اذهب لا نه وصيةو نقلحنبل أنه منرأس الال وهو تخر ج عل أنه عتق لازم کلاستیلاء (ومنما)ابطال التدبير 
والرجوععنه بالقول وف صحتهر وایتان‌بناها الحرقي والاصحاب‌عل‌هذا الاصل فان‌قیل‌هوو صیه‌جازالر جوع 
: عنه وان قلناعتق فلا اقا ی ونیا نطاب فى تعليتب. اطريقة آخری‌آن‌الروایتین‌هناعل قولنا انهوصية لا ما 
..وصية نتحت‌باطوت من غير قبول مخلاف بقية الوصایا وهو منتقض بااوصية نات البر ولا ی الطاب 
فى ألمداية طريقة ثالثة وفى بناء هاتين الروايتين على جواز ارجوع بال تفای بيع اما أن انا جح ارجوع سل 
فالقول أولى ( ونها) و باع المدبر ثم اشتراه فېل يكون ببعه رجوعاً 8 تدبيره أو لا يكون رجوعاً 
فبعود فيه روایتان أبضاً پناها اا رال کرون هل ها الاصل فان قلنا التدبير وصبة بطلت بخروجه 
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عن ملكه ول یمد نفوذه وان قلنا هو تعلیق بصفة عاد بمود الملك ناء على أصنا في عود الصفه بود‎ 
الماك ف العتق والطلاق وطريقة انفرق وطائفة من الا صحاب أن التدبير یمود بمود الملك هاهنا رواية‎ 
واحدة بخلاف مااذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أصرين أما أن الوصية لاتبطل بزوال الاك‎ 
مس بلتمود بموده واما ان هذا حم الوصية بالمتق خاصة ( ومنها ) لو قال عبدى فلان حر بمد موفی‎ 
بسنة فول يصح ويعتق بعد موته بسنة أم مطل ذلك ۶ على روايتين بناهما طائفة ئفة من‌الا صحاب على هذا‎ 
الاصل فان قلنا التدبير وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بمد الوت وان قلنا عتق بصفة لم يصح‎ 
ذلك وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق ققال ان دخات الدار بعد مونى بسنة فأنت حرلم يمتق رواية‎ 
واحدة وهی طريقة ابن عقيل في اشاراته والصسیع أنهذا الحلاف ليس مبنيا علىهذا الاصل فان التدبير‎ 
والتعليق بالصفة اعا يبطل بالوت مع الاطلاق لأ نمقتضي الاطلاق وجود الصفة فيحياة السيد فأما مع‎ 
التنفيذ با ینم بعد الموت قتنفيذ به ومن الاصحاب من جل هذا العقد تدبيرا ا ومهم من ينفي ذلك وهم‎ 
فى حكاية لحلاف فيه آربمة طرق قد ذکرناها في غير هذا الموضم ( ومنها ) لوکانب مدبرة فبل يكون‎ 
رجوعاعن التدبير أن قان اتدیر عت بصفة لم يكن رجوعا وان قلنا هو وصية انی على أن كتابة المومى‎ 
به هل تكون رجوعاً فيه وجپان أشمرها أنه رجوع والشهور فى المذهب أن كتابة الدبر لست رجوعاً‎ 
عن تدبيره ونقل ابن سک عن أجد ما يدل على أنه رجوع ( وما ) لوومی بده م دیره فیس‎ 
و<هان أشب رهما أنه رجوع عن ااوصية والثاني ليس برجوع فعلى هذا فائدة الوصية به أنه لو أبطلتد بيره‎ 
بالقول لاستحقه الوصی له ذكره” في الفی, وقال الشيخ تقى الدين نی على أن التدبير هل هو عتق‎ 
بصفة ة أو وصة فان قلنا هو عق بصفة قدم عل الوصی به و ان قلنا هو وصية فقد ازدهت وصتان في‎ 
هذا المبد فیننی على أن الوصايا الردحة إذا كان بعضبا عتقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغیره على‎ 
روايتين فان قلنا بالمحاصة فه كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على النصوص (اتهى) وقد‎ 
يقال الومی له إن قيل لا بلك حى يقبل فقد سبق زمن العدق لزمن ملكه فينفذ وان قيل يملك من‎ 

حين الموت فقد تقارن زمن ملكه زمن العتق فينبني تقديم العتق كما نص عليه أحد في مسألة منعتقعبده ٠‏ 
ببيخه (ومنها) الوصية بالمدر والمذهب آنا لاتصح ذّكره القاضى وأبواطعطاب فى خلافيهما لان الد ديه 
الطاری" اذا أبطل الوصية على المشرور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزا متها له وبى الشيخ 
هذه المسائل ایضا على الاصول السابقة( ومنبا) ولد الدبرة والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته بمده 

ت سواء كان موجودا حال التعليق أو اامتق أو حادثا ينا وحى القاضی فى كتاب اروایتین في تبصة 
الولد روايتين وبناهما علي أن التدبير هل هو عتق لازم كلاستبلاد ومن هنا قال أبو امطاب اتتهباره 
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تبعيةالولد مبی على زوم التدبير وخرح آبو امطاب وجا أنه لا يتبمها الحادث ينما ولفا يتبمها إذا 
كان موجودا معهافي أحدهها من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بنا على أن الند بير تعليق بصفة فينبغي على 
هذا أن بخرج طر يقة اخری أنه لايتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف وما كان موجودا في أحد 
الحالين فهل یتیمها على وجهين بناء على أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الامحاب 
(ومنها) و جحد السيد التدبير فالمنصوص عن أحمد أنه لیس برجوع وقال الامحاب ان قلنا هو عتق 
بصفة لم يكن رجوعا وان قلناهو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصى الوصية هل هو رجوع أم لا. 
٤‏ - | الرابمةعشر] نفقةالاملهلهى واجبة لها أو للها فى المسألة روايتان مشهورتان أصحبما 
آما لحمل وهی اختيار الخرق وآیبکر » وينبنى عليهما فوائد . (منها) إذا کان أحد الزوجينرقيقا » فان 
قلنا النفقة لازوجة وجبت لها على الزوج لاآن نفقة زوجة المبد في كسبه أو تتعلق برقبته حکاه ابن المنذر 
إجماعا وني البداية نفقة زوجته على سيده فتحب هاهنا على السيد وان قلنا : ال تجب عليه لا نه 
إن كان هو آارقیق فلا يجب عليه نفقة أقاربه وان كانت هی الرقيقة فالولد ملوك لسيد الامة فنفقته على 
ماسکه . (ومنها) اذا كان ازوج ممسرآ فان قثنا النئقة للزوجة وجبت عليه وان قلنا للحمل لم تجب عليه 
لان نفقة الا قارب مشروطة بالبسار دون نفقة الزوجة ٠‏ (ومنها) لو مات الزوج فمل پلزم آقاربه النفقة 
إن قلنا هی الحمل لرمت الورئة وان قلنا هىلازوجة لم يازمهم بحال . (ومنها) لو غاب الزوج فبل تثبت 
النفقة في ذمئه فيه طريقان . أحدهما ان قلنا هی لازوجة يتت ثبتت في دمته ول نسقط بمضى الزمان على المشهور 
من الذهب وان قلنا : هی للحمل سقطت لان نفقة الا "قارب لاتثبت في الذمة والثالى لا تسقط عضى 
الزمان على الروايتين وهی طريقة المغنى وعال بأنها مصروفة الى الزوج ویتعلق حةها بها فهى کننتتبا . 
ويشهد له قول الاصحاب لولم ينفق عليبا يظنها اثلا تم تبين أنها حامل ازم ففقة الاضى [ (ومنها) اذا 
اختلمت الخامل بنفقتها فبل يصح جمل النفقة عوضا لاخلع . قال الشيرازي : ان قلنا النفقة لها تصح وان 
قلنا لحمل لم نصح لاما لم تملك ٠‏ وقالالقاضى والا كثرون : يصح على الروايتين لانها مصروفة اليما 
وهی‌النتفهة بها ] (ومنها) لو نشزت الزوجة حاملا فان قانانفقه الحمل لها سقطت بالنشوز وان قلنا للحمل 
لم نسقط به ٠‏ (ومنها ) الحامل من وطء ااشبم أو نسکاح فاسد هل جب نفقتبا على الواطىء أن قلنا 
النمتة اجب لا ن‌الینتة لا ب ال وطوءة بشبمة ولافى:_كاح فاسد لانه‌لایتمکن‌من الاستمتاع بها الاأن . 
بسکنها فيمئزل يليق بها حصینا مائه فیازمها ذات ذ کره فى الحرر وجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ 
تھی الدين .وان قلنا : النفقة لاحولل وجبت لان اانسب لا<ق بهذا الواطىء ون أحد فى رواية أبن 
الک على وجوب النفتة ها وقال ااشيخ تقى الدين يتوجه وجوب اانفقة ها مطلقاً من غير حمل كا يجب 
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لها ااهر المسمى ویتقرر باتطلوة على النصوص لانها محبوسة عليه في المقد الفاسد ولا تمزوج عندنا بدون 
طلاقه وقاسه على المبد القبوض بمةد فاسد ولو ألزم حا ك بالنفقة في التكاح الفاسد تلف فيه لاعتقاد 
صحته فلزوج الرجوع بالنققة عند من یری فاده ذ كره القافی فى امهرد وذ کر صاحب الفنی احلا 
دم الرجوع لانه تقض لاحك اشتاف فيه ولا يجوز مالم يخالف كتايا أو اجاعا وذکر في المغنى أيناً 
انه لو اتی فيالتكاح الفاسد من غير حا كم لم يرجم لانه ان عل فسادمكان متبرعا وان | فومفرط 
(ومنها) لو كان الملموسراً بأن بوصی له بشي* فيتبله الاب فان قلنا النذقة له سقعات نفقته ع نأبيه وان 
قلنا لامه نسقط ذ كره القاضی فيخلافه ( ومنها ) لو دفع الها الننقة فلفت بغير تفريط فان قلنا الننقة 
. لهالم يلزم بدئها وان قلنا لحمل وجب إبدالها لان ذلك حك نفقة الاقارب (ومنها) لو اعتی اخامل من 
ملك ينه فهل بلزمه نفة:ها ان قلنا النفقة لها جب الاحيث جب نندَة المتق وان قلنا النئقة للحمل 
وجبت بکل حال ( ومنها ) فطرة المطلقة الحامل ان قلنا النفقة لبا وجبت ها الفطرة وان قلنا لحمل 
فنمارة الجل على أيه غير واجبة على الصحيح ( ومنها) هل جب السكنى للمطلقة الحامل أن قلنا النفقة 
لها فلها السكني أيضا وان قلنا لحمل فلا سکنی لها ذکره اخلوای فى التبصرة (ومنها) نفقة التوفی 
عتا اذامكانت حاملا وفى وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغونى على هذا الا انه قال : فان قلنا الننقة_ 
انل وعبات من ات رکف كا لو كان الاب يا وان قلنا لمرأة ( جب وهذا لایصح لان نفقة الاقارب 
لائجب بعد لنوت والا ظهر أن الاثمر باامکس وهو أنا ان قلنا للحمل لم يجب للتوفی عنها لهذا العی 
وان قلنا مرا وجبت لأ نها حبوسة على اميت قه فنجب نفقتها من ماله وقد سبق ذ كرذلك فى فاعدة 
الجل. هل لهحكم أم لا ۶ ر ومما) البائن فى المياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاهلا-فلها النققة وحکی 
الملوانى وإبنه رواية أنه لا ننقه إها کاموفي عنها وخصها إبنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن الننقه لامرأة 
والمبتوتة لانستحق نفقه وانها تستحق النفقه إذاقاذاهي لاحمل وهذا متوجه فى القياس إلا أنه ضیف 
مخالف النص والاجماع فيما أظن ووجوب النفقه لمبتونة الحامل يرجح القول بأن النفقه للحمل ( ومنمأ) 
لو تج إمرأة على أنها حر ةفبانت أمة وهو من باح لهتكاح ألا ماء فنسخ بعد الدخولوهى حامل منهففی 
. کتاب النكاح من اجرد هو النكاح الذاسد إن قلنا النفقة للحمل وجبت على الزو ج وان قلنا للحامل 
| تب عايه وذكر فى النفقات ما يدل علي وجوبها على أروايتين وهو الصحيح لأن هذا نکاح 
صحیح فیلزم فيه اتفته وني عدته ( ومنها ) او وطثت الرجعية بشبرة او زنکاح فاسد مبانبها حل يمكن 
أن يكون من الزوج والواطی" فيلزمها أن تعتد بعد وضعه عدة الواطى' فأما نقتم فى مدة هذه المدة 
فان قلنا الننقه للحمل فمايهها النفقة عليها حى تفع ان ال لا حدما يقينا ولا نمل عبنه ولا ترجع 


للرأة على الزوج بشىء . 5 لاني وإن قلا انق سار ل فلا فقة لبا على واحد هیا مدة الب لاانه 
حتمل أنه من ال دح فیارمه مه النفقة ويحت.ل أنه من الآخر فلا نفقة لها (عايه) فلا تجب بالشك فاذا 
وضته ققد علدنا أن النفقةعلى آحدهما وهو غير معين فیلزمبا جمیدا النققة حى ينكشف الاب مها 
وترجع الم رأة على الزوج 55 الوضع بنفقة أقصر المدتين من مدة ال 1 قدر ما بقي من المدة بعد الوطء 
آلفاسد لا نپا تعتد عنه بأحده‌ما قظاما نم إذا زال الاشكال و الحقنه القافة بأحدهما بعيثه عل عقتضى 
ذاك فان كان معبا وفق حتها من الننقة و الا زجعت على الزوج بالفضل ولو كان الطلاق باثنا ك 
کیا تقدم فى جيم ما دک نا الا فى مشألة واحدة وهي أنه لا ترجم لا بعد الوضع بشیء على ازوج 
سواء قلنا النئقة للحمل أو للحامل لإأن النئقة لاتستحن مع البينونة إلا بال وهو غير متحقق هنا أنه منه 
مخلاف الرجمية ذ کر ذلك كله القاضي في اجرد .ولو قیل ف صورة ار جمية إذا قلنا النفقة لحمل ها 
جب على من من وج وا لواطی" و کذا بقد وضع وقسل سوت نسبه من آحدهما 
ليوجبه الا أن يقال حتمل أن يكون ٠نهماجميعا‏ القرعة علن أحده.الذاكز مت ېت نسبهمن أحدهما 
فقال القاخی فى موضع من اجرد يرجم عليه الاخر عا لا نه م ينفق متبرعا وقيده فى فى موضع 
خرمنه بأنه يشترط ارجوع وينقق باذن الاک فان فرط الرجوع وأنفق من غير إذنحنا م ف فل 
روايتين كقضاء الدبن وقد ذ كر نا ذلاك مستوقّى ف التؤاعد وااصخیح هنا ارجوغ .طلقا لا ”نه واجب 
غليه فى الظاهر وقد ذ کر صاحب الم نی أن املاعنة لو أنفقت على الولد ثم استاحقه المسلاعن رجبت 
عليه لا نها إنما أنفقت اظنها أنه لا "أب له وأما إذ! قانا النئةه لاحامل فانا لم ووجب‌طاالتدقاعلي و أحد من 
لأنالحامل لا نفتة لها على الواطی * بشبمة أوفى تکام فاسد کا سوق واژزوح! مس ۰ 
بجا في حالة الل لان الرجءية إذاحات ١‏ ى ةن شبهة اة عات عدة الزوج من مدة الب لوحرم على 
الزوج الاستم: تاع بها وهل له رجءتهافي دنه المدة ليقساء ية عدنه عایا على وجهين وجرم القاضى في 
خلافه بالمنع ورجح صاحب الفی المواز على الوجهن لا ننقة نا حرم لامتتاع »عل ازوج سواء 
كانت مکسنت من الوط ولا فانه لو غصبما غاصب فلا نفقة با 
۵ | الخامسة عشرة ] القتل الید هل موجه الم أحد رین في المسألة روابتان وقه 
سبق ذ كرهما وفواندها في القواعد بما يغنى عنة . ۰ 0" 
[السادسة [ire‏ الرتد هل يزول: 0( احداها لاپژول 
ملكه بل هو باق علیه کالست ر على غصدته واثانية تزول وفي وقت زواله روايتان إحداها من حين موته 
مرتدا واانیقمن حين ردته فان أعيد له ماله .لكا جديدا وهي اختبار ی بكر وابن إلى موسی وف 
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رواية ثالثة أنا تبین عونه‌مر ندا زوال مككه من حين الردة وطذا الا ختلاف فو الدكثيرة (منپا) لو ارند 
فى أثناء حول الزكاة فان قلنا زال ملكه بالردة انقطم الول بغير تردد ۰ وإن قانا لا يزول فالشهور آن 
ار کاة لا نهب عليه وإن عاد إلى الامسلام فینقطع المول أيضا لان الاسلام من شرائط وجوب الزكاة 
فيعتبر وجوده فى جميع ال مول ٠‏ وحكى ابن شافلا رواية أنه جب عليه الركاة إذا عاد لا مضی من الا حوال 
واختارها ابن عقيل و إن ارتد بعد الول( تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الا سلام وقلنا إن المرتد لا يازمهقضاء 
ما تركه قبل اردة من الواجبات والصحیح من المذهب خلافه ( ومنها) او ارند الممسرثم آیسر فى 
زمن ارتداده ثم عاد إلىالاسلام وقد أعسرفان قلنا إن ملكه يزول بالردة ۸ بلزمه اج باليسار السابق 
وان قلنا لاازول ملكه فېل بلزمه الحج بذلاك‌السار ينينى عل‌وجوب العبادات عليه في حال الردة وانزامه 
قضاءها بعد عوده الى الاسلام والصحيح عدمالو جوب فلا يكون بذلك مستطيماً (ومنها) حكم نصرفاته 
بالمعاوضات والتبرعات وغيرها فان قلنا لايزول ما-كه حال فوى صحيحة نافذة وان قلنا يزول كوته أقر 
الال يده في حياته ونفذت معاوضاته ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالوت فاذا مات رد تكلا وان 
ل تبلغ اثلث لان حكم الردة كم اارض انخوف وان تننذ من ك لذن ماله بصير فعا موته مرند 
وان قلنا يول ملكه في امال جمل في يبت المال ول يصح نصرفه فيه حال لكن ان سل رد الله ملكا 
جديدا وان‌لناهوموقوف مراعی‌حنظ الاک ماله ووقذت تصر فانةكلها انس أمضيت وإلاتبينا فادها . 
( تنبيه ) انما تبطل تصرفاته لنشه فى ماله فلو تصرف آذیره بالوكلة صح ذکره القاضی وابن عقيل لان 
إبطال تصرفانه انما هو ازوال ملد که ولا أثر لذلك في تصرفه بالوكلة نعم لو کان قد وکل و كيلا ثم ارند 
وقلنا زول ملکه بطلت وکالته ولو تصرف لنفسه بنکاح لميصح لأن الردة تمنع الاقرار على التكاح وان 
زوج موليته لم يصح ازوال ولايته بالردة حتى عن أمته الكافرة ( ومنها ) أو باع شقصا مشفوعا في الردة 
فان قلنا بصحة بيعه أخذ منه بالشفعة والا فلا ولو بيع فى زمن ردته شقص فجهل فىتركته فان قلنا ملكه 
باق أخذ بالشفعة والا فلا (ومنها) لو حاز مباعا أو عمل عملا بأجرة فان قلنا ملكه باق ملك ذلك وان 
قلنا زال ملكهلم که فان عاد الى الاسلام بمدذلاك فبل یمود ملسكبا اايهة فيه احتالان مذ كوران فى 
انى ( ومنها ) الوصية له وفي صحتها وجان بناء على زوال ماکه و بقائه فان قلنا زال ماسکه لم نصح 
الوصية له و الا صحت (ومنما) ميرائه فان قلنا لايزول ملكه بحال فهو لورثته من المسامين أو من دينه 
الذى اختاره على اختلاف الروابتين في ذلك وان تلنا يزول ملمكه من حين الردة أو باوت فماله فىء 
لیس لورثته منه شىء (ومنبا) تفقة من‌تلزمه نفقته فان قلنا ملکه باق ولو فى حياته أو مراع أنفق علييم 
من ماله بدة الردة » وان قلنا زال پااردة فلا فنقة لحم منه في مدة الردة ان لا يملكه ( ومنها ) قضاء 
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ديونه وهو کانفقة فيقضي ديونه على الروايات كلها إلا عل‌رواية زوال ملكه من حين الردة فلا تقضى 
منه الديون التسجددة فى الردة وتقضى منه الديون الماضية فانه ما يكون فيا ما فضل عن أداء ديونه 
و نققات من يلزمه نفقته لان هذه الحقوق لا مجرز تطلها فيؤخذ من ماله ويصير الباتى فيئاً ( ومنها ) لو 
۳ ر عبد ثم ارتد السيد ثم عاد الى الاسلام فانقلنا لايزول ملكه فالتدبير. له وان قلنا زال‌ما که انبنى 
على أن زوال اللات عن الدبر هل بطل ند بيره أم لا وجزم ابن أفى موسی سطلان تدبره . 

۷ | السابعة عشرة | الکفار هل ياكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا . الذهب عند 
القاخی أنهم يملكونها من غير خلاف والمذهب عند ی االخطاب في انتصاره أ چم لايملكونها . وقد نقل 
أبو طالب عن أحد مايدل على ذلك وحكى طاثفة روايتين في المسألة منهم أبن عقيل في فنونه ومفرداته 
وصحج فيها عدم الملك وقال الشيخ تقى الدين أن أحد م ينص على لك ولا علي عدمه وأعا نص على 
أحكام أخذ منپا ذلك والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوى أملاك المسلمين من كل وجه 
وهذا انللاف فو ائد متا ) نام وید من المسلمين عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا بغير عوض 
وأن وجده بعد القسمة فالتصوص عن أحد أنه لا بأخنه بغير عوض‌وهل یسقطحته‌منه بالكليةأو یکون 
ا واختار آبو انلطاب أنه أحق به محانا بكل حال وقد قال أحمد فى رو اية آی 
طالب هذا هو القباس لان الماك لابزول إلا بهبة أو صدقة ولكن عر قال لا حق له فيه( ومنها ) اذا 
قلنا پعلکون أموال المسادين ففندت منهم وم وم بعل أربابها من المسلدين فانه يجوز قسمتها والتصرف فییا 
ومن قال لاعلکوها فقياس قوله أنه لا جوز قسمتها ولا التصرف بل توقف كلاقطة ذ که صاحب 
المغني وغيره وأما ماعرف مالكه من السادین فانه لا يجوز قسته بل برد اليه على القوئين ونص عليه 
أجد في رواية غير واحد وقيد ذلك من رواية أبى داود فها اذا كان مالكه بالقرب ( ومنها) إذا أسامًا 
وف أيديهم أموال السلین و فهى لهم نص عليه أحد وقال فى رواية أنى طالب ب لاس بين الناس اختلاف 
في ذلك » وهذا يتنزل على القول بالملك فان قيل لا علمكونها فھی لرمها متىوجدها وقاله أبو الطاب 
فى اتتصاره ونفى صاحب الفتی اتللاف في المذهب في المسألة فكأنه ظن أنأبا انلطاب وافق عليها 
فانه لم يقف على الانتصار . ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر باسلامه مافىيده من أموال السلین 
بقوله من أسل على شي فهو له فهذا ميك جدید يملكومابه لا بالاستيلاء الاول واه أعم . 

وقد یل إن هذا يرجم الى کل ماقبضه الکافر من الا موال وغیرها فضاً فاسدا يعتقدون جوازه 
فانه يستقر هم بالاسلام كالعقود الناسدة والاذكحة والواریث وغيرها وطذا لا بضنون ما أتلفوه على 
السلمین من النفوس والا عوال بالاجماع ( ومنها ) لو كان لس آمتان أختان فأبقت احداها إلى دار 
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الحرب فاستولو| E‏ فله وطء الياقية عنده لانملکه زالس تا قباس تولآ نیا نطاب لا يجوز زحتی حرم 
الا مه متق ون لا نه تع من وط ء احدی‌الا ختین|بتداء تبلق رمالا خری (ومها)! لو استوی‌العدو 
عل مال مسا ل ثم عاد اليه بعد حول أوأحوال فان قلنا ملکوه فلازكاة عليه لا مضی من الدة بفير خلاف 
وان قلنا ل 5 فبل يلزمه زکاته لمامضى على رو ایتین بناء على زكاة الال المغصوب والضائع من ربه 
(ومنها) لو أعتق الا عبده الذى استولي عليه الكفار فان قلنا ملكوه لم يمتق وإلا عتق ( وا لو 
سی الكثار أ أمة مزوجة مس فان لا ملكو نبا فالقياس أنه بنفسخ التكاح لام : ملكون رقبتها 
ومنافمها فيدخل فيه منذمة بضمما فينفسخ نكاح زوجها کا ينفسخ تکاح الكافرة المسبية لسبينا لها هذا 
المعنى . ومن الاصحاب من غال انفساخ الكافرة المسبية بالجبل ببقاء زوجها فيكون کللعدوم وعلى هذا 
تنم انفساخ النکاح هاهنا وآًپوانحطاب منع‌من انفساخ النکاح بالسی بکل حال وهو قول شاذ مخالف ‏ 
الکتاب والسنة. والمين المؤجرة كالامة الزوجة سواء فاما الزوجة اطرة فلا ينفسخ النکاح يسببها لام 
لاملكونالحر ة بالسى فلا کون بضمبا ونی مسائل ابن هانىء عن أحمد اذا سبيت الرأة ولها زوجم 
استنقذت تمود الى زوجها ان شاءت وهذا يدل على انفساخ النکاح بالسبی ووجهه أن منافع الحرة في 
جک الاموال ولهذا نضمن بالغصب عل راق غاز أن تملك غلك بالاستيلاء مخلاف‌غيره لاسما والاستبلاسب 
قوی علك به مالا علك بالء لعقود الاختيارية ولمذا عا کون به الصاحف والرقيق اسل وملسكونبه كم 
الولد على رواية غاز آن به منفعة بضع اطرة ولا ازم من ذلك اباحة وطثها لوم لأن تصرفهم 
ف أموال المسلبين لایباح لهم وان قيل نیما 0 وعلى هذا قلى شيا خا متاح أ اسل اننسخت 
الاجارة أيضاً . و 0 مدی‌قول أحمدترجعاليهانثا ثناءت على أن المراد ان شاءتترجعاليمفالمدة فى 
من وطء أهل المرب وانشاءت اعندت في موضع آخر لان الءدة ليست يدق له واغا هی حق علیہ 
إزمها في غير حهته ولايذنى بمد هذا لبیل م ن كلام أجد وأن كلامه لابدل عليه بوجه ( ومنم!) لو 
اسةولى الکفار على مدير لمعإ ا ثم عاد الي سيده فول یال تدبیره؟ ان قلنا إنهم لم علکوه م یطل وان 
قلنا ملكو نیع آن ار اذا زال الملك فيه فهل يبطل التديير أم لا على روايتين وجزم ابن ی 
و یطلانه هاهنا فاما الکاتب فلا تبط لکنا ته لانه يرز ببعه ویبقی على کتابته وكذلك الرهون 
لان لك ينتقل فيه بالارث وغيره والرهن با ق(سؤال)عندك الكافر لايجلك اثتزاع ملك ال بالشفعة 
قرا امع أنها معلومة ذحكين يلك عليهقبراً بير عوض ( الجواب) ءنه أن الکفار لاعلكون أموال 
السلمین عحرد الاستبلاء علي النصوص عن آجد بل بالحيازة الى دارم فمل هذا لاشت لهم تلاك في 
دار الاسلام وعلى الرواية الاخری الحرجة آم يملكون عجر د الاستيلاء فالمستولى عليه اما أن یکون 
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عقاراً فلايتصو ر استيلاءم عليه الابمصير الدار دار حرب فلا ملك لهم في دار الاسلام أيضا واما أنيكون 
منقولا فالنقول الف ف حکه حك العقار لأن العقار ختص بدار الاسلام والكافر ملتجىء اليا ومستذم 
ومتحصن ببا ولاس من اهلها بالاصالةفبو كالستأجر معالمالكين ولهذاء: تعالسكافر تب ۳ الوات فى دار 
الاسلام على قول مع أنه زيادة عارة ولدس الوأت ملكا لمين,من السلمین فكيف يمكن م من اتنزاع 
ملك لس إ ا لمعن واذا كان الل بباح له مزاحة الکافر یا ئت له فيه يه حق رغبة ة وابطال حمّه منه زعد سقه 
اله ا خطبته والسوم على سومه کا ذص عليه أحد استدلالا بالحديث فكيف يمكنمن نقص 
ملك الم وانتزاعه منه قرا بعد وت الاك له هذا باطل قا وهذا أحبن من الاستدلال بقولهواذا 
لقرتموهم في طريق فاء طرهم الى أضيقه مم ی | ار أحدا استدل به وقد استدل أحد حدیث الطريق 
و بالامر باخراجیم من جزيرة العرب 
6 | الثامنة عشرة |الغنيمة هل علك بالاسترلاء ردا لا بد معه من نية التمليك النصوص 
عن أحمد:وعليه أ كة ثرالا صحاب أنها تملك بمحرد الاستيلاء وازالةأيدي ااسکفار عنها وهل يشترط مع 
ذلك فعل الليازةَكالمباحات أم لا قال القاضى في خلافه لايملك بدون احتياز الملك وتردد ف الماك قبل 
القسمة هل هو باق للكفار أوأن ملكهم انقطم عنها ویب ی على هذا انللاف فوائد عديدة 
( منها ) جريانه فى حول ال کاة فان كانت الفنيمة أجناساً لم نمقد عليها حول يدون القنستة وا 
اعد لان حق او احد عنهم ام بستقر فى جذس معين وان جلسا ا واحداً فوجبان أحدها ينعقد 
الحول غليهما بالاستیلاء بناء على حصول الملك به قاله القاضی فى اجرد وابن عقيل والثالى لاينعقد بدون 
القسءة قاله القاذى نی خلافه وحكاه عن الى بكر وبناه عل 0 اللاك لايثيت فيها بدون اختيار التملك 
۳ وهذا بمید لان آبا بکر يقول بنفوذ التق قبل القسمة ولا نه لو كان كذلاك لانعقد المول عليها 
باحتياز التملك دون القسمة اذ القسمة محردها لايفيد الاك عند القاضی‌واعا مأخذ أنى بكرأن استحقاق 
الغاعين ليس على وجه الشركة المحضة ولذلك اين حق آحدم في شيء منها بدون حصوله له بالقسمة 
فلا ينعد عليها امول قباها کا لو كانت أصنافاً ( ومنها ) لو آعتق أحد الفامين رف من الغنم بد ثبوت 
رقه أو كان فيهم من يعت عليه بالماك عتق إن کان بقدر حقه وان كان خقه دونه ف وکن اعتق شقصاً 
ن عبد نص عليه في رواية الروذى وابن اک واختاره أبو بكر والقاضی في المجرد وقال في الملاف 
3 حتی سدق EE‏ ووافقه أبو الخطاب في اتتصاره ولكنه أثبت الملك ب.مجرد قصد التملك 
واختارصاحب الحرر المنصوص فيا إذا كانت الغنيمة جنس واحدآوقول القاضى فيا اذا كانت أجناساما 
سبق فى الركاة وفى الارشاد لابن الى موي ان أعتتي جارية معينة قبل القسمة لم یمتق فان حصات له 


يفف 
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بمدذلك بالقسمة عتقت قال وان كان في السی من يعتق عليه با ملك عتق عليه ان كان بقدر حصته والا 
عتق منه بقدرحصته فكأ نه جءله عتقا قهريا كالارث وفر ق يدنه وبين المتق الاختیاری (ومنها) لو استوند 
أحد الفاعین جارية من السي قبل القسمة فالنصوص أا تصير أم ولد له ويضمن لبقية الفاعين حقوقهم 
ماوقال القاضيفخلافه لا تصير مستولدة له واعا يتعين حقه فيها لان جلما بحر يمنع یمها وفي تأخير 
فنها حتی تضم ضرر عل اهل الغنيمة فوجب تسلیمها اليه من حقه وهذا بعيد جد . ولالىاللخطاب في 
اتتصاره طريقة آخری وهی أنه اعا نغذ استبلادها لشبهة اللك فيها وان لم ینفذ اعتاقها کا ینفذ استبلاد 
الابن في أمة أيه دون اعتاقها وهو أيضا ظاهر ماذکره صاحب الحرر وحكى فى تعلیقه على المداية احلا 
آخر بالفرق بين أن تسكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناساكا ذ كره في العتق ( ومنها ) لو أتلف أحد 
الغائمين شيثا من الغنيمة قبل القسمة فان قلنا الملك ثابت فما فعلیه ضبان نصيب شركائه خاصة ونص 
عليه أحمد في الاستيلاد وان قلنا لم یثبت الاك فيها فعليه ضمان جميمها ( ومنها ) لو اسقط الغائم حقه قبل 
القسمة ففيه طريقان أحدهما أنه مبنى على انللاف فان قلنا بملكوها لم يسقط الحق بذلك والا سقط وهو 
ظاهر ما ذکره القاضىفيخلافه والثانى بقط على القولين لضعف الملك وعدم استقراره وهو ماذ کره 
صاحب الحرر والترغیب ( ومنپا ) لو مات أحدم قبل القسمة والاحتیاز فالمنصوص أن حته ينتقل إلى 
ورثته وظاه ركلام القاذى أنه و افق على ذلك وجل الورث هو الق دون الال وف الترغيب أن قلنا 
لابملك بدون الاحتباز فن مات قله فلا شىء له ولا يورث عنه كحق الشنعة ويحتمل أن يقال على هذا 
يكت بالطالبة فى ميراث ال كالشفعة ( ومنها ) لو شبد أحد الفاعين بشیه من امم قبل القسمة 
فان قننا قد ملکوه م بقبل كشهادةأحد الشريكين للا خر وان قنا ملک اقبلت ذكره القاضی فىخلافه 
قال الشيخ تتي الدين وني قبولها نظر وان قلنالم كوا لان شرادة تر ننما قلت هذا ذكره القاضى 
في مسثلة ماإذا وطىء أحد الغائمين جارية من المفنم وذكر فى مسثلة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه 
لایقبل شبادة أحد الفاعین عال الغنيمة مطلقا وهو الاظهر 

۱۹ تاش عشرة ] القس.ة هل هى افراز أو بيع الذعب أ أن قسمة الاجبار وهی مالا حصل‌فه 
رد عوض‌من أحد الشر يكين ولاشگرر عليه افراز لابيع وذهبابن بطة الى أنها كالبيم في أحكامه وحكي 
الآمدى روايتين قال الشيخمحد الدين الذى يتحررعندى فیا فيه رد أنهي ف فیا يقابل الردوافرازفى الباق 
لأن أصحابنا قالوا فيقس.ة الطلقعن الوقف اذا كان فا ردمنجبة صاحب الوقف جاز لا نه يشتري به 
الطلقوان كان في جهة صاحب الطلق لم يجز ويتفرع على الاختلاف فى كونها إفرازا أو بيعا فوائد كثيرة : 
( هنبا ) لو كان نها ماه الل ناء الول وا رد ما خلطة الأ وصاف فان قلا القس.ة 


۱ ۱ ۳ 
افراز لم ينقطع الول بغير خلاف وان قلنا. بيع خرج على بيع الماشية بجنسها قي أثناء الحول هل يقطمه 
أم لا ( ومنها ) إذا تقأمما وص رحا بالتراضى واقتصرا على ذلك فهل يصح إن قلنا هی افراز صحت وان 
قلنا بيع فوجبان حكاهما صاحب الترغیب وكأنمأخ_ذهما انطلاف في اشتراط الامجاب والقبول وظاهر 
كلامه أنها تصح بلفظ القسمة على الوجهين ويتخرج أن لايصح من الرواية الق حكاها في التلخیص 
باشتراط لفظ البيع والشراء في ابيع ( ومنها ) لو تقاسموا مر النخل والعنب على الشجرأوالزرع المشتمل 
فيسنبلة خرصا أو الربويات على مايختارون من كيل أو وزن فان قلنا هى إفراز جار ونص عليه أحمد فى 
رواية الأثرم في جواز القسمة بالمرص وان قلنا بيع لم يصح وفى الترغيب إشارة الى خلاف فى الجواز 
مع القول بالافراز وكذلك لو تقاسموا ار على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فیحوز على القول 
بالافراز دون البيع ( ومنها ) لو كان بعض المقار وقنا وبسضه طلقا وطلب أحدها القسمة جازت إن 
قنا هى افراز وان قلنا بيع لم يبز لأأنه بيع لوقف فأما إن كان الكل وقفا فيل يجوز قسمته 
. فيه طريقان . أحدهما أنه كافراز الطلق من الوقف سواء وهو المهزوم به فى الحرر. والثانى انه لايصح 
قسته على الوجهين جميماً على الاأصح وهی طر يقة الترغيب وعلی القول بالجواز فبو مختص ما إذا كان 
وقفا على جهتين لاعلى جبة واحدة صرح به الا صحاب نقله الشيخ تقى الدين (ومنها) قسمة الرهون 
كله أو نصفه مشاعا ات قانا هی افراز صحة وات قلنا بیع ام تصح ولو امتقر بما الرتین فان رهنه 
أحد الشریکین حصته من حق محين هن دار ثم اقسا فصل‌البیت في حصة شریکه نامر کلام 
التامی أنه لا عنم منه دلى قول بالافراز قل صاحب لىع ٠نه‏ ( ومنها) إذا اقتسما أرضاً فبنى 
٠‏ أحدها في نصيبه ونرس ثم استحتت الاارض بقاع غرسه و يناؤه فان قلنا هی افراز لم یرجم على 
شريكه وان قلنا بيع رجم عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالمال دونه ذکره في المغنى وجزم القاضی 
باارجوع عليه مع قوله إن القسة إفراز (ومنها ) ثبوت الليار فیها وفيه طريقان . أحدها ينببى على 
لاف وان قلنا افراز لم ثبت فیها خبار وان قلنا بيع ثبت وهو الم کور ف النصول والتلخيص وفيه 
مايوم اختصاص انللاف فى خيار امجاس فأما خيار الجاس فلا پثبت فیها على الوجمین والثانى شرت 
۱ فيم خيار بلس وخيار الشرط على الوجهين قاله القاضى ف‌خلافه معالا بأن ذلاك جم لللارتياء فا فيه ا لظ 
وهذا ا مى موجود فى القسة . وقال الشيخ تقى الدبن وهذا ممريح في أن قسمة التراضى افراز لاأن 
٠‏ قسمة الاجبار لامعى لثبوت انلیار فيها إذ فى کل اظلة علاك الاجبار فلا بقع ثبوت اتلیار فى فسخها 
وذکر أيضاً أنه حيث وجبت القسءة فينبغى أن نسکون لازمة لان أحدها لو فسخها كان الا خر مطالبته 


باعاد نها فلا فائدة فيه وتد يكون فيه ضرر على أحدها فانه قد يتصرف فما حص لله واغيره فاذا انقضت 
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کال س 
القس ةقر ر بذاك‌ول بحص له الاتفاعر لاسا إنتكرر ذلك من‌شریکهمضارة . قلت ويثهد طذاماذ کره 
القااضى في خلافه في المنيين بالفقة إذا طلاغا كم عليه رجميا ثم ارجم من غير بسار عدد لهأنه لابصح 
رجته لما فيه من ! إعادة الضرر الذى أزلتاه بالطلاق وقال ابن عقيل ىعد الأدلة وصاحب ااغی له 
ار جمة ذاذا ارجم عادت الطالية له فان طلق عليه حتى بستوفی الطلاقاثلاث وأخذه ابن عقيل من امول 
عليه إذا طلق في آثناء لمدة بمدطلب النغة طلاقا رجمیا فان له رجمنم| ویطالب بالفرئةثانيا والقاضى یفرق . 
ینیما أن رحعة الوي آقرب ال حصول مقصود المرأة من الفيئةمن حال المدة الجارية إلى البيذونة 4 بحلاف 
رجعة الممسر ولكن لايتوجه على قول ابن عقيل القكين من فخ قس.ة الاجبار هنا لان ااضرر في 
e‏ ثلاث مرات بضلاف ضرر الفسخ هنا فان یکون لام به له وذکر الشیخ 
تى الدين ان الوی إذا طاق لیکن من الرحمة | إلا بشرط أن بفىء لان أصل الرجمة إا أباحها اه 

لن أراد الاصلاح کیت بالولی الذى بظهر منه قصد الاضر ار فلا يمكن من الرجمة بدون شر ط الغيئة 
لان ارتجاعه زيادة فى الاضرار وذ كر فى الکافی في هذه ا ماله أنهما ان اقتا بانفسهما لم ازم لتسمة 
إلا بتراضيه.| وتفرقیما كالبيع وان قسم نا الا ک أو قاسمه أو عدل عام نصفاه ينبا لزمت قسمته 
بغير رضاها إلاأنيكونفيهارد فوجهان نظرا الى اها بيع فيقف على الرضاء وی ان العا سم کالما کم وقرعته 
کسکه ( ومنما ) ثبوت الثفمة فيا وفيه طريقان أ-دهها بناؤه على انللاف فان قلنا أفراز لم يثبت و الا 
ثبت ودو ماذ كره السامرى في باب الر با والثالى لابوجب الكفعة على الو-هین قاله القاضی وصاحب 
المرر لا نه لو ثبت لاأحدههما على الا خر ثبت للآخر عايه فیتنا بان ومتها قسمة المتشاركين فى الهدى 
ولا ضاحی لح فان قلنا افر از ز جازت وان قلنا بيع | مجر وهذ! ظاه ركلا م الا صحاب (ومنها ) و حلف 
لاعفا اسم فان قلنا القسمة بيع حنث والا فلا ذ کره الا "صحاب الا مان ممولة على العرف 
ولا تسى القسمة بيا في المرف فلايحنث بها ولا بالحوالة ولا بالافالة و إن قيل هي‌ببوع (ومنما) لو 
الورئة لمقار نم ظور على اأيت دين أو وصية فان قلنا هى افراز فالقسمة باقية على الصحة ون قلنا بيع 
فوجهان بتاء على اغلاف فيبيع التركة السته رقة ة بالدين وقد سبق ( ومنها نها ) لو ظهر فى القسمه غبن «احش 
فان قلنا فى افر از | بصح لتبين فساد الافراز وان قلدا بيع صحت وثبت فما خبارااغينذ كره في الترغیب 
والبلغة (ومنها) لو اقسیا دارا نصفین ظهر بعطها مستحفا فان قلنا القسمة فراز اتقضت القسمة لفساد 
الافر از وان ۶ قنا یع | بتقض تقض ض ويرجم عل‌شریکه در ةه ف‌المتح ق اذا قلنا بذاك فتفریق الصفةة 
كا لو اشتری دارا فبان بمطها «ستحتا ذ كره الآمدئ وق الحرر ان كان الستحق معيثاً وهو فيالحصتين 
فالس ةبحالا ول يحكخلافا وذ کر صاحب اسكاى احلا بالبطلان بناء على عدم تفريق الصفقة إذا قلنا 
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هي بيع وإن كان التحق مميناً في إحدى المصتين أوشائماً فهما أو فى أحدها فثلائة أوجه في احرر 
أحدها تبطل والثای لاتبطل والثااث ث تبطل بالاشاعة فى احديهما خاصة وهو ظاهر کلام ا والا ول 
اختبار القاخی وابن عقيل مع قو ها .بتفريق الصفقة قال الشيخ محد الدين والوجهان الا ولان فرع على 
قولنا بتفريق الصفقة في ال فأما إن قلنا لاغریق هناك بطلت هاهنا وجها واحداً وفي البلغة إذاتظهر 
بعض حصة آحدها مستحتا اتقضتالقسة وان ظبرت حصنها على استواء النسبة وکن معينا لم ينتقض 
وإذا علنابفساد تفريق الصفقة ال وان علناه با شيا على مالا جوز بطلت وان كان المستحقمشاء 
انتقضت القسمة في الجيع على أصح الوجهين ( ومنها) إذا مات رجل وزوجته حامل وقلنا لما ااسکنی 
فاراد الورثة قسمة ااسکن قبل انتضاء اامدة من غير إضمرار بها بأن يلموا المدود مخط أو نحوه بغير 
فص ولا بناء فنى الفی يجوز ذلك ول ينبه على انكلاف ف القسمة مم أنه قال لايصح بيع السکن في هذه 
امال بال مدة الل المستثناة فيه حكنا وهذا يدل على أن هذا یفتفر فالقسمة على الوجوين ويحتملأن 
يقال متى قلنا القسمة بيع وإن بيع هذا اللسكن يصح | نصح القسمة ( ومنها) قسمة الدين في ذم الغرماء 
فان قلنا القسمة إفراز صحت وان قانا بيع م تصح وقد حکی الأصحاب فى المسألة روايتين وهذا البناء 
متوجه على طريقه من طرد الملاف في قسة التراضى كاشيخ نقی الدين رجه الله تعامي مع أنه یل إلى 
دخول الاجبار فيقسة الدين علىااخرماء المنقاربين في املاءة ان الم غند نا تتكافاً بدليل الاجبار على 
قبول ا لو ال على | الى وخص القاضی وابن عقيل از يتين ا إذا كن الدين.فى ذمتين فصاعدا ذان كان 
في ذمة واحد لم نصح قسته رواية واحدة وانکر ذات الشیخ محد الدبن ويشهد لقوله ان القاضی فى 
خلافه قال إذا قبض أحد الك يكين . زالدين بأذن شريكه اختص عا قبضه وفرق في موضع آخر بين 
الدين الثابت بعقد فيختص أحد ااشریکین ما قبضه منه ولو بغير إذن وبين الثا بت بارث وتحوه فلا ختصی 
وقدنص أحد ف رواية ابن منصور على الاشتراك في أن الطعام ااشترك ونص فى روايته على جواز القسمة 
بالتراضى فى الذمة الواحدة وسلاث صاحب الغنى فى توجيه الروايتين فى المسألة طريقة ثانية وهی أن 
قبض أحد الشريكين من الدين المشترك هل هو قسمة للدين أو تمبین له بالا'خذكلا براء فان قانا هو 
قسة | م جز لا <دها الا نفراد با قبض فان أذن الشر يلك فيه فوجهات آحدها نصح وينفرد به 7 
لأن ۲ لشر بکه وقدأستعله والثای لا یصح ودو قول ألى بكر لان حق الشريك فى الذمة لافی غين 
لمال فلا ينفع إذنه فى قيض الاعيان وفيه ضف فان الاعيان هى متماق حقه وكذلك يتماق حقوق 
غرماء الفلس ماله وان قلنا ليس التبض قسة جاز لا'ن حق الشريك فى الذمة ولا ينتقل إلى المين الا 
بق ضالغر مأو که نقيض الشريك تەين ةه لاغير فيختص به دون شريكه سواء كان باذن الشر يك 
( مه قواعد ) 
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أو بدونه وكذلك کی صاحب المي هذه الرواية وذ كر عن أحمد مايدل عليما وقد أنكرها أبو بكر 
عبد العزيز ويتوجه عندى فى توجيهالروايتين طريقة ثالثة وهی أن أحد الشريكين إذا قبض من الدين 
فاما قيض حقه الحخص به اکن لدسله القبض دون شريكه لاشترا کہا فى أصل الاستحقاق کفرماء 
المفلس فاذا قض بدرت انرس شریک فبل الشركة مقاسمته فيما قبضه أم لا على 
الرواتتن فوجه الحاصة القیاس على قبض بعض الشرکاء من الاعبان الشتر کة بدون قسمة 
5لواربت آومن الاعبان التعلق مها حقوقبم کال الفلس ووجه عدم الحاصة أن اللقبوض 
من الدين كله حق للقابض وهذا لو تلف فى يده كان من نصيبه ول يضمن لشريكه شيئاً خلاف 
القبض من الاعيان فعل هذه الرواية لا فرق ببن أن يقبض باذن الشريك أو بدونه وعلى الاو 
إن قض باذنه فېل له محاصه فيه على وجبين لان حقه فى احاصة اما ثبت بعد القبض فهو كاسقاط 
الششفعة قبل البيع والله أعلم وقد يقال التراضى بقبض کل واحد منهما بعض الدين قسمة له لن 
القسمة فى الاعدان تقع فى انحاسبة والأقوال فى المنصوص فكذا فى الدبون وأما ان كان المشترك 
بعضه عيناً وبعضه دیا فأخذ بعض الشركاء العیز وبعضبم الدين وقد نص أحمد على جوازه مع 
الكراهة وحكاه عن ابن عباس وقال لا يكون الا فى الميراثو خرجه الشیخ مجد الدين عل‌القول 
مجواز بيع الدين من غير الذرجم لان هذه القسمة بم بغير خلاف عنده وعلى ماذ كره الشیخ تقی 
الدين قد ,عارد ما ال لاف والله أءل(ومنما)قبض أ حد الشر يكين نصيبه من الال المشترك الى 
مع غبة الآخر وامتناعه من الأذن بدون اذن الحا کم وفيه وجمان سبق ذ كرهما فى الةواعد 
والوجبان عل قولنا القسمة افراز فان قاناهی بع ل بحر وجراً واحدآً فاما غير المثلى فلا یقدم إلا 
مع ااثر يك أو من بقوم مقامه کالوصی والولی والا کم (ومنما) لو اقتسما دارا صل الطریق 
فى نصيب أحدهما وم يكن للا خر منفذ بتطرق منه فقال أبو اخطاب وصاحب المغنى واحرر 
تبطل القسءة وخرج صاحب المذنى فيه وجماً آخر انما تصح و شترکان فى الطريق هن نص أحمد 
على اشترا کممای‌مسیل الماء وندذ كرا ذلك فا سبق فالقواءدو توجه أن يقال ان قلنا القسمة 
افراز بطات وان قلنا بیع حت و لزم الشر يك کینه من الاستطراق بناء على قول الاعاب اذا 
باعه برت من وسط داره ول يذ کر طریقا صح ابيع واستقیع طريقه كاذ كره القاضى فى خلافه 
لواشترط عايه الام :اراق فى القسمه صمح قال الت بخ :جد الدين هذا قباس مذهبنا فى جواز بيع 
المر ( وهنها) لو حافت لابا کل ما اشتراه زيد فاشتری زيد وعرو طعاماً مشاعاً وقلنا يحنث 
بالا کل ۰ تةاسماء م أ كل الحااف هن نهيب عرو فذ كر الا مدی أنه لحنت لان القسمة افواز 
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جن لابيع رهذا يقتضى أنه يحنث اذا قلنا هى بیع وقال القاضی قباس الذهب أنه نت مطلق 
لان القيسمة لا مخرجه عن ان يكون زيدا اشتراه وحن عند أصحابنا با كل ما اشتراه ز يد ولو 
انتقل الملك عنه إلى غيره وق المعنى احمال لاحنث هنا وعليه بتخرج أنه لايحنث اذا قانا القدمة 
دم .وختم هذه الؤوائد بذكر فاد تین بل قاعدتين پکترذ کروما فى مسائل الفقه وانتشر فروعبما. 
اشارا كثيراً ونذ كر ضوابطبما واقاسامبها ۱ 
۰- [ المشريون ] الفائدة الاو لى التصرفات للغیر يدون اذنء هل تقف عل إجازته أم لا 
ويام عنما يتصرف الفيدرلى وتحتها أقسام (الفسم الأول ) أنتدءوالحاجة إلى التصرففى مال 
للغیر أو جقه و تعذر اتنذانه اما أجل بعينه أو ذیته ومشقة انتظاره فهذا اتصرف مباح 
جائز »قرف على الاجازة وهو فى الاموال غير مختلف فيه فى المذهب وغير محتاج إلى اذن 
جاكيم على الصحيح وف الابضاع مختلف فبه غي رأ نالصحيم من الذهب جوازه أيضا و فى افتقاره 
إلى الحا کم خلاف فاما الآموال فكالتصر ف باللقطة الى لاتملك وكااتصدق بالودائع والخصوب 
لق لاتعرف ربا أو انقهم خبر ه وقد سبق فى القواعد استقصاء هذا النوع ويكونذلكموقوفافان 
أجازه لك وقع له أ د وإلا ضمنه تصرف وكان أجره له صرح به الصحابة رض الله عنم 
وأما الابضاع‌فتزو یج ارأة امود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك فان اهرأته تتر,ص‌آربع سنين 
ثم تد وتباج للاذداج وف توتف ذلك على الها كم روايتان واختاف فى مأخذهما فقيل لأر 
أمارات موته ظاهرة فبو كالميت كما وقيل بل لان انتظاره يعظ بهالضرر على زوجته فیاح ها 
فییخ نكاحه 5 لوضارها بالغيبة وامتتع من القدوممع المراسلةوعلى هذين المأخذين يذنى أنالفرقة 
جل تبطل ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط وتبنى الاختلاف فى طلاق الول لما وله ءأخذ 
ثااك وهو الاظرر وهو أن الحاجة دعت هنا الى التصرف فى حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه 
صح الفسخ و یزوجها بغيره ابتداء للحاجة فان لم يظبر فالآهر على ماهوعليه وإنظبر فان ذلك 
موفوف :لى إجاز ته فاذاقدم فان‌شاء أمض ووان شاء رده .والقسم الثانى أن لاتدعو الحاجة الىهذا 
اأقصر ف ابتداء بل الى صحته و تفیذه بان تطوال مدة التصرف و نکر ورت دد استرداد أعيانأءو اله 


نالاد جاب فيه طر قان أشبرهما أنه على الخلاف الاو ذکره والثانى أنه نفذها هنا بدون اجازة 
دفما لضررالمالك بتفيو بت‌الر وم شتری بحرم ماقوه ذه العقود وهذه طر ية صاحب 
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الاخ ص فى باب المضار بة وصاحب المغنى فى موضع منه و القسم_الثالث أن لا ندعو الحاجة الى . 


ذلك ابتداءولا دواماً فبذاالقسم ف بطلان الم رف فه من أصله ووقوفهعلي اجازة المالك وتتفيذه 
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۱ ۱ A 
اس يي ۳ س‎ 


رواءتان معروفتان‌واعل أن لتصر ف الشخص ف مالغيره حالتاذ( احداهیا) أن يتصرف فيه تالک 
فهذا عل | لاف الذى ذ كرناه وهو نائبفى اتصرف ف‌ماله بالبيع والاجارة ونحوهما . وأماق 
التكاح فللا صحاب فيه طر قان أحدهما اجراؤه على الخلاف وهو ماقال القاضى والا کبرون 
والثانى الجزم ببطلانه قولا واحداً وهو طريق أنى بكر وان أنى موسی وص أحمد على التفريق 
ینیما فى رواية ابن القاسم كل هذا روج ار أجنى لم اجازالول لم ينفذ بذیر خلافكا 
لو زوجت الرأًة نفسبا نعم لو زوج غير الاب من الآولياء الصغررة بدون اذم ا أو زوج الول 
الكبير ة بدون اذنها فل يبطل من أصله آویقف على إجازما على رو این ذكر ذلك ان أن مومی 
( الحالة الثانية ) أن يتصرف لنفسه وهو الغاصب ومن لك مال غيره انفسه فيجيزه له امالك 
فاما الغاصب فذ کر أبو الخطاب ف‌جیع تصرفاته الحكة روایتین داهما ابطلان والثانية ااصحة 
قال وسو اء فى ذلك العبادات کالطهارة والزكاة والحج والعقودكابيع والاجارة و التكاح وعل 
ذلك جاعة من بعده ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غيرمة د الو ةنعل الاجازة ومنیم‌من‌قیدهبا 
كالقاضى فى خلافه وابن عقيل و صاب المغى فى موضع من كلامم ما فان أريد بالصحةمنغيروقف 
على الاجازة وقوع التصرف من الالك وإفادة ذلك الدالاك له فبو !'طريق الثای فى الفم الثالى 
الذى سبق ذ كره وان أريد الوقوع للغاصب من غير إجازةفءا-د قطءاً فى صورةشراءه فى الذمة 
إذا نفذ المال من الخصوب فان الك ثبت له نبا نص عليه فى رواية المروذى ولاینفی ذلك قولنا 
إن ار حم للبالك لاه فائدة ماله ويلزمه فيختص به وان كان أصل الملك لغيره صرح به الفاضی 
فى خلافه ومن فروع ذلك فى العبادات المالية لوأخرج ار كاة عن ماله من مال حرام فالمشهورانه 
بقع باطلا وحکی عن أحمد أنه إن أجازه المالك أجرأته والا فلا (ومنها) لوتصدق الغاصب بالمال 
فانه لاتقع الصدقة له ولايئاب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايةبل الله صلاة بغير 
طبور ولاصدقة من غلول ولايئاب المالك على ذاك أيضا لعدم نسبته اليه ذكره ابن عقيل فى 
فنونه ونقل وه عنسعيد بن المسيب ومن الناس من قال ,ثاب الاك عليه ورجحه بعض شيوخنا 
هذا الذى تولد من مال | كتسبه فیوجر وان لم بقصده کا یوجر على المصائب التى تولد له خيرا 
وعل عمل ولده ااصالح وعلى ما يتتفع به الناس والدواب من زرعه ونماره (ومنبا) لو غصب شاة 
فذعبا لمتعته أو قرانه مثلا فانه لايحرئه صرح به الأصعاب ونص عليه أحمد فى روايةعلى بنسعيد 
لآن أصل الذي ۸ بقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بمدء م لو ذعبا للحمبا ثم نوی با المتعة 
وحكى اللأععاب رواية موقوفة على [جاز ة الماك کار کاخ ونص أحمد على الفرق بين أن إملم آہا 
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لغيره فلا تجزيه وبين أن رظنها لنفسه فتجز یه فى رواية ابن القاسم وسندی وسوی کشر من 
اماب يينهما فى حكاية الخلاف ولايصح ( ومنها ) لو أنتكح الآمة المنصوبة وفى وقفه على 
الأجازة الخلاف وعلى طريةة أنى بكر وابن أنى موسی هو باطل قولا واحدا وببعد هاهنا القول 
بنفوذه مطلقاً بدون اجازة بل هو باطل مخالف لنص السئة ولنصوص أحمد التكائرة وأما من 
يتملك مال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه المالك فهو شبره بتصرف الفضولى احض فيخرج 
على الخلاففيه . ومن صور ذلك ماإذا قال عبد فلان حر فى مالى فاجازه المالك فالمخصوص عن 
أحد أنه لاینفذ وخرج ابن أنى مومى وجبابنفوذه بالاجازة ويازمهضمانه (القسم الرابع)التصرف 
للغیر فى الذمة دون المال بغير ولاية عليه فان كان بعقد نکاح ففيه الخلاف السابق وان كان 
بيبع ونحوه مثل أن يشترى فى ذمته فطر يقان أحدهما أنه غير الخلاف أيضاً قاله القاضى وابن عقيل 
فى موضع وأبو الخطاب فالانتصار. والثاتى الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا إن أجازهالمشترى 
له ملك والا ازم من اشتراه وهو قول الخرق والاكثرين وفال القاضى فى موضع آخر وان عقيل 
يصح بغبر خلاف لكن هل يازم الشتری ابتداء أو بعد رد الشتری له عن روايتين واختلف 
الا محاب هل تفتقر الخال بين أن يسمى الشتری له فى العقد أم لا فنیم من قال لافرق بینپمامنبم 
ابن عقيل وصاحب الفنی ومنهم من قال إن سماه فى العقد فپو ‏ لو اشتری له بعين ماله ذکره 
القاضى وأبو الخطا بف انتصاره فى غالب ظنى وابن انی (کذا)وهو مفبوم کلام‌صاحب الحرر 
(القسم الخامس ) التصرف فمالالغير باذته على وجه تحصل فيه مخالفة الاذن وهو نوعان أحدهما 
أن تحصل مخالفة الاذن على وجه برضی به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من 
المأذو ن فه فالمحيح أنه يصح اعتيارا فيه بالاذن العرفى ( ومن صور ذلك ) ما لو قال بعه بهاثة 
فباعه بمانين فانه يصح . و كذلك لو قال اشترى لی ببئة فاشترى له بثمانين ( ومنها) لو قال له بعه 
بمائة نسيئة فباعه مماثة نقدا فانه يصح ( ومنبا ) لو قال بعه بمائة درم فباعه بمائة دنار فانه.یصح 
على الصحيح وفيه وجه لامح مخاافته فى جنس النقد ( ومنها ) لوقال بع هذه الشاة بدینار فراعبا 
بدینار وئوب أو ابتاع شاة وثوباً بدينار فانه يصح فال القاضى هو المذهب ثم ذكر احتهالا 
أنه بطل فى الثوب بحصته من الشاة لانه من غير الجنس (ومنبا) لو أمى أن بشتری له شاة 
بدينار فاشترى شاتين بالدینار ين تساوى کل واحدة منېما دينارا فانه يصح لذلك فان باع 
(حداهما بدون إذنه ففيه طريقان . أحدما أنه يخرج على تصرف الفضولى . والثاتى وجبا واحدا 
وهو المخصوص عن أحد لخبر عروة بن الجعد ولان ما فوق الشاة المأمور مالم بتمين أنه يح 
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فصار مو کولا الى نظره وما يراه ( النوع الثانى ) أن يقم الذي رف مخالفا للاذن على وجه لایرضی 
به الاذن عادة مثل مخاافة الضارب والوكيل فى صفقة امد دون أصله كان بیع الخارف ايا 
على قولنا بمنعه منه أو بيع ال وکل بدون ثمن الل آویشتری با كثر منه أو يبيع نسأ أو بذیر نقد 
البلد صرح القاضى فى الجرد باستواء بیع ف الي فللاصماب هاهنا طرق أحدها :+ يصح ويكون 
المتصرف ضناما لماك وهو اختیار القاضى فى خلافه ومناتدءه فى الها لفة فى امن لان‌التصرف 
هنا مستند أصله الى اذن يح وانا وقمت الخالفة فى بعض أوصافه فيصح العقد باصل الاذن 
ويضمن المخالف اخالفته فى صنته وعل هذا فلا فرق بين أن يبيع الو كيل بڊون تمن المثل أو 
يشترى با كثر منه على التصوص فى رواية ابن منصور ومن الاصعاب من فرق يينهما وأبهلله 3 
صورة الشر اء كصاحب الغ والسامرىولافرق أيضا بين أن يقدر له ان أولاء!. أصحالطريقين 
٠‏ وصرح به القاضی وغيره ونص أحمد على ذلك فى روابة الائرم وانى داود وابن منصور والثاف 

أنه یطل العقد مع مخالفته التسمية لمخالفة صريح الاذن خلاف ماإذا لم يسمه فانه إا خالف 
دلالة المرف ومن قال ذلك القاضى ف الجرد وابن عقيل فى فصوله وفرق القاضی فى خلافهو كثير 
من الاصحاب بين ابيع نسأ وبغير تقد البلد فابطلوه فييما مخلاف نقص امن وزیادّه وفرقوا 
بان .ال فى النسا" وغير نقد البلد وقعت فى جميع العقد وق النقص والزيادة فى بعضه وفيه 
ضعف وقد اس أحمد على النفريق بينهما فى رواية ابن منصور . والطريقة الثانية أن فى الجويع 
رواتن احداها الصحة والضمان واكانة البطلان وهی طريقة القاضی‌فی اجرد وابن عقيل و حصطا 
روا البطلان وتا'ولا رواية الضمان على بطلان العقد وأن العن تعذر ردها فا"خذ الالالامن 
ويضمن 0 من قيمة السلعة من الثمن وهذا بعيد جداً وهو مخالف لصريح کلام 
أحمد وحاصل هذ الطررقة أن هذه المخالفة تجمله كتصرف الفضولى سواء وظاهر كلام ارف 
فى الوقف هاهنا 3 الاجازة دون المخالفة لاصل العقد ممل أن يث.ترى بعين ماله مالم پا ذن له فى 
شرائهفانه صرح فى البطلان هاهنا وجعله كتصرف الفضولى ان حض ونص أحد فى رواية #بدالله 
وصالح فيمن أ رجلا أن يشترى له شيئاً فخالفه كان ضامنا فان شاء الذى أعطاه ضمنه وأخذ 
مأدفعه ال وان شاء أجاز بیع فان كان فيه ربح غبو لصاحب الال على جمديث عروة البارقوهذا 
نص للوقف بالمخالفة الاأنه ۸ يقيده بالمخالفة بالصفة والطريقة الثالثة أن فى البیع بدون ثمنامثل 
وغير نقد اابلد اذا لم بقدر له امن ولاعين النقهد روايتان البهللان كتصرف لصو والصحة 
ولايضمن ال وكيل بان اطلاق المد بقتضي البيع بای من کان وي نقد کان ناء على أن 


۱ ۱ ۳۱ 
الآمر بالماهية الكاية ليس أمرا بثوء من جزثياتم! والبيع نسا كالبيع پذیر نقد البلد وهذه طريقة 
سلكبا القاضی فى المجرد وابن عقيل أيضافى موضع آخر وهی بعيدة جداً اخالفته لنصوص أحمد 
وكذلك حک المخالفة فالمرفاوأذنت المرأة لوليها أن بزوجها عبر شته فزوجبا بدونه فانه د 
و یضمن الزيادة نص علي هأ دفى رواية ابنءنصورو<کی الآأصحابروايةاخرى أنه يسقط ااسمی 
ويام الز وج مبر الل و كذا لولم بسمی المبر فان الاطلاق ینصرف المبر المثل ويستثنىه زذلك 
الاب خاصافانه له یلزم فى عقده وى السمی ولول تأذن فيه أو طت تماما ہر نص عليه فرواية 
نا وأما المخالفة فعوض الم إذا خاام وك ل الزوجة بأ کنر من »هر المثل آووکٍل الزوج,دونه 
فه ثلاثة آوجه البطلان وهو قول ان حامد و القانی و اامحة وهو قول ألى بكر ومنصوص أحد 
والبطلان ؟خالفته وكيلهوااصحة بمخاافةو کیب وهو قول آنی الخطاب ومع الصحة یضمن الول 
الزيادة و اانقص وهذا ااخلاف من الا صحاب‌منيم‌من أطلقهمع تقديرالمهروتركه ونم من خصه‌بما 
إذا وفع التقدير فاما مع الاطلاق فيصم ااخام وجباً واحداً وفه وجان آخران ذ رهما القاضی 
أحدها ببطل المسمى ویرجع إلىهور المثل والثانى يخير الزوج بين قبول الدوض ناقصاً ولا شىء له 
غير ه ویسقط حقهمن الرجعاو بينردهءق المرأة وشت لهالرجعة وف مخالفةوكيل اازوجةوجهآخر 
أنه يازمها أ كثرالآمر يمن ااسمی ومهر ال( ذكره ابن ابنا (القسم السادس) ااتصرف لير پمال 
التصرف مث لأن يشترىبعين ماله سلعة لزيد ففى الجرد یقم باطلا رواية و حدة ومن الاصحاب 
٠ن‏ خرجهعلى ااخلاف فى تصرف الفضولى وهو أصح لآن العقد یف على الاجازة ویعتبر ااشمزمن 
ماله بکون إقراضاً للمشترى لهأو هبة له فهو أن أوجب لغيره عةد فى ماله فقبله الآخر بمدااجاس وقد 
نص أحمد على صحةءثل ذلك فى التكاح فى رواية أنى طالب والصحيح فى توجبهه| أنبا من باب وقف 
العو د على الاجازة وهو مأخذ ابن عقيل وذيره فعلى هذا لافرق فى ذلك بين عقد وعقد فكل 
من أوجب عقد الغائب عن الجاس فاه فةبله فقدأجازه وأهضاه ویصح عللهذه الروايةويرى أبو 
بكر رواية أخرى أنه لايصح الا فی مجلس واحد واختارما 
۱ - اناد يه والعشرون] ( الفائدة الثانية ) ااصفقةال و احدة هل تتفرق فيصم بعضها دون 
بعض أم لا غذا بطل بعذیابعال كارا فى ااسالة روایتان آشپرهماآنبا تتفرق والسالتصور أحدها أنه 
بجمع العقدين»ايموزالءقد عليه ولا موز بالكلية امامطلاً أو ف تاك الخال فيطل لعف لا يحور 
عليه العةدبانفرادهوهل يبعال فى الباقى ل ااروایتین ولا فرق ف ذلك بين عةود المعاوضات وغيرها 
كااريمن والبة والوقفولابين ماببطليجبالةعوضه كابيعو.الاييطل كالتكاجفان النكاع فيدروايتان 
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منصوصتانعن أحد غير أن صاحب المغنى اختار أن البيع اذا كان الثمن منفسیا عليه بالقيمة كعبدين 
|احدههامخصو ب آنه لايصح العقد فما تملیلا بحبالة العوض مخلاف مايقسم الثمن عليه بالاجراء 
کقفیز من ميرة واحدة وهذا مأخذ البطلان وراء تفریق ااصفقة کا قالوا فيا اذا باع فلا 
ومجهولاانه لا يصح رواية واحدة لجبالة الثمنفبذا هو المانع هنا من تفر يها وفى التاخيص أن 
للبطلان فى الكل مأخذين أحذهما کون الصفة لاتقل التجزءوالا نقسام والثانى جالةالم وض قال فعلى 
الأول يطرد ااخ-لاف فى كل العقود وعلى الثاق لايطرد فما لاعوض فيه أو لايفسديفساد عوضه 
کالنکاح قال وءی الأول لوقاليقبل كل واحد بكذا (یصحویصحعلی الثانى انتهی م انهحكى فى 
تعدد الصفقةتفصيل از وجبین وصحح بددها فعلى هذا صحف قوله بل کل واحد بكذاعلى 
المأخذين ثم انهاختارآن المتبايعين إن عل أنبءض الصفقة غير قابل للبيع لم يصح رواية واحدة 
"مسا دخلا على جبالة امن وان جبلا ذلك فهو محل الروايتين لان الجبل بثل ذلك تأثير فى 
الصحة كما لوشرىالمبيع الذىلايسقط إرشه بعدالعتق وهذا ضعيف فانالبائع عل بالعيب ف العقد ولا 
عنم الصحةو كذا فى بيع النجش واختاراابائع بزيادة علىالثمن عمداً فان البيع يصح فى ذلك كله 
ویسقط بءض الثمن وهاهنا طريقة ثانية لدفع جهالة کمن وهی تقسیطه‌عل عددا مبيع لا ع القم 
ذ کره القاضى وابن عقیل وجبا فى باب الشركة والكتابة من الجرد و الفصول فما اذا باع عبدين 
أحدهماله والآخر لذيره ان ان يتقسط علیرما نصفين الو زوج امرأتين فى عقد وهذا بعيد 
جداً ولا أظنه يطرد الا نما اذا كانا جنسا وا-داً . وذكرا فى باب الضمان من كتابيهما طر يقة 
ثالثة وهى أنه يماك ويصح لد عابه يكل اشن أو برده وه-ذا فى غاية الفساد اللبم الا أن 
بخص هذا بمن كان عالما بالحل» وأن بءض المعقود عليه لابصح العقد عليه فبکون قد دخل على 
بذل ان ف مقابلة ما يصح عليه العقد خاصة ا نقول فيمن أوصى ی وميت يعم موته 
بثىء ان الوصية کناما للحى . ولبءضهم طريقة أخرى فى الم ألة وهی ان ان مما لا جوز عليه 
العقد غير قال للعاوضة بالكلة کااطرری بطل البح لا'نه غير قال للتحول بالكلية وقياسه 
انر وان كان تابلا لاصحة ففيه الخلاف . ذ كره الاآزجی ولا شت ذلك ف المذهب. وعل 
القول بالتةر يق فلاشترى اخیار اذا لم يكن عالما بتبعض الصفقة ءاه وله أيضاً الارش اذا أم.ك 
بالقسط فا ينقصر بالتفريق کالعبد الواحد وااثوب الواحد ذكره صاحب الذنی فى الضمان 
الصورة الثانبة ان یکون التحريم فى برض أفراد الصفقة ناشئا من امع ینه وبين الاخر فباهنا 
حالتان إحداهما أن مناز بعض الافراد بمزية فبل بصح العقد بخصوصه أم يبطل فى ااسکل فبه 

۱ ۱ 
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٠‏ خلاف‌والاظرر صحتذی الزية ( فن أمثلة صور ذلك) ما اذا اجتمع عقد نکاح بینآم وبات فبل 
يبطل فیهما أو يصح ف البنت اصحة ورود عقدها على عقد الام ٥ن‏ غير ع سعلى و جرین (وهنها) 
لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأءة فى عقد ذفيه روایتان منصوصتان 
[حداهما يبطل اللکاحان معا الثانية يصح نکاح الهرة وحدها وهی أصح لاما تمتاز بصحة ورود 
نكاحها على نكاح الآمة هن غير عكس فوى کالرنت هم الام وأو لى لجواز دوام نکاح الا مة 
معها على الصحرح أيضا (ومنها) أن يتزوج حر خائف للت غير واجد لاطول حرة تعفه بافرادها 
و أمة فيعقد وا<د وفه وجران .أ-دهما م عم اکامطرة و-دها و«وظاهركلامالةاضى فیا اجرد 
لان الحرة ته‌تاز على الامة بصحة ورود نکاحها تايبا فاختع ت بااصحة . واثانی يصح تکاحپها 
معا قال القاضی وأبو اخطاب فى خلافبیما لان له فی هذه الحالقول نكاح کل واحدة 
منهما على الانفراد فیصح ابجع ينها كا لو جع بين أمة ثم حرة . والاول أصح 
لاأن قدرته على كاج اطرة توزعه من ننکاح الا 2 فقارنة نکاح اطرة أو لى بالمنع , 
أما اذا کان المتزوج عبداً وقانا »نمه من نكاس لامة على ار التى تعفه نفيه وجمان . أحدها أنه 
کار سواء قاله القاذضى فى الجاع وصا-ب الجرر . وااثالى دم جعه بينبءا ف عقد بغير خلاف 
و ۰۰ ٠‏ . ](1) وصاحب المغى لن الد لات.:»هالقدرة على تکاح المرة هن نكاح 
الامة [. . . ٠‏ ] مقارتة كاحمما وانا عنمبسری نکاح اطرة. الال الثاية أنهلامتاز بعضبا 
عن بعض عوته فالشپور البطلان فى اكل اذ ليس بمضها اولى يعض فى الصحة هثل أن بتزو ج 
آختین ق تقد أو سا فی دةد نااذوب الطلاز فى الكل نص عايه آحد فى رواية صالح وأف 

الحارث ونقل عنه ابن منصور اذا تزوج اختمين فىعةد تار احداها وتأوله القاضی على أنه 
يختارها بعةد متا نف وهو بعرد . وخرج القاضى فعا اذا زوج الولیان هن رجاين وقعا معا أنه 
يقرع نها ن أقرع فبى زوجته ورج هن أءثلة , اصورة اثلاة أن ما فى صففة شيئين 

يصح العقد فیپها أم يبطل المقد فى أحدهما قبل استقراره فانه خنص بالبطلاذدو ن الاخر . قال 
القاضى وابن عةبل رواية وا-دة لآن نتفر و وتع هنا دواءا لاابتداء والدوام أسبل من الابتداء 
ومعهذا فقد كوا فما اذا تفرق التصارفان عن قبذى بهن الهمرف أنه يبعال العقد فما لهيةرض 
وق الباق روايتان . تفريق ال هة وهذا تفریق فى الدوام الاأن يقال القبض فى الهمرف شرط 
لانعقاد العقد لا لدوامه وأن العقد مراعی بوجوددصرح به جماعة من الاصحاب فكون التفريق 

(۱) عل الاصفار بیاض بالاصل متا کل مكانه ولم نش عليه 
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حائذ فالاتدا, غير ان‌القاضی حكى ال لاف ف"فر يق ااصفقة فى الم وااهر فص یه فى ا اسألة 
بان ایض شرط للدوام دون الانعقاد وهذا بقتضى ولا بد تخر اج الخلاف فى تفريق الصفقة 
دواما قبل استقرار العقد . وذکر أبو بكزالاشامى أن مال ااركة اذا بيع ثم آعم البائع باازكاة 
فللساعى الفسخ ق‌قدرها فاذا فسخ فىقدرها فبل ينفسخ ااباقی خرج على رواءتى تفريق الصفقة وهذا 
تمر یح باجراء لاف ف التفريق فى الدوام فان انفسخ هنا بسبب سابق على المقد فلا يستقر 
العةد مجه فهذا فى بیع ووه فأمافى التكاح فان طرأ ما يقتضى ترح إحدى المرأتين بعينها كردة 
ورضاعاختصت بانفساخ التكاح وحدها بذیر خلاف وان طرأ ماي ةتضئحر اع ینیما فان لم يكن 
لاحد نما هز بة بان صارنا آماً وتا بلار آضاع فر وا تان أ حرا عاص الا نةس اخ ,الام وحدها 
اذالم يدخلبهها لان الاستدامة أقوى من الابتداء فهو كن ألم على أم و بات لم يدخل مهما فانه 
رشبت تكاح البنت دون الا'م والله عل . 
وجد فى آخر النسة مانصه 

الود لله كير ابلا اثتباء وصلى الله على سید امد وا له وصبه وسل تسيا کثیرا دام الى يوم 
الدين وحسينا الهو نعم الوكيل ولا حول ولاقوةالى ناته العلى العظيم هت القواعد بتجديد مالكبا 
الفقير الاه تعالى مد بن احمد بن سیف الیل غفر الله ولو الديه ومشایخهفی الدين أمين 


E 


سم ی 
بك )م سو ا او ۱9[ 
مافظ أ لم زنرب توس 
امد لله وصل الله على سيدنا عمد وأ له و به وسل 
وبعد : فد فكرت كثيرا فى ریب فبرس کتاب القواعد ( هذا ) حين قارب الطبع الام وکلن 
خطر لی أن ارتبة ( أولا ) على القواعد حب وضع المؤاف » الاولى ثم الى تليها وهكذا الى 
الاخر وكان معنى ذلك آن آتى ماخص القاعدة وق ذلك مز. الصعوبة والطول ثم اغماض‌للسائل 
المندرجة تحت تلك القواعد م ذكرت ( ثانيا ) فى استخراج مسا له مر تبة على الابراب كما 
صنع مبوب کتاب الاشراه والنظائر للعلامه ابن نجيم. وترددت بين هذا ذاك <تى ظفرت بنسخة 
وصلتی من ابلس وفى آخرها فورس لسائله على الابواب وضعه العلامة جلال الدين نصر اله 
البغدادى الحنيل فأسرعءت فى الشروع فيه اتماما الفائدة وهذا نص مقدمته: 


مثال ذلك إذا كان عقيب المسألة ق نج فاعل أن القاف ما والنون خمسین والجرم بثلاثة 
فاطلب القاعدة الثالثةوالخ.سين بعد الماثة تجد السألة فى القاعدة الذ کورة(۱) انشاء الله تعالى 

(۱) أبدات تلك الحر وف بالارقام كا تجد ذلك فى صفحات الفورس وقد زدنا رقم ااصفحات 
فالارقام الى على الومين تشير الى الصفحات والتى على اليسار تشير الى القواعد 
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اللا اب مان" 


ا ۰ “الماء مانة 2 غاب 0 اذا مس شعر المرأة بشموة 


ثم و جده:«تعیرا ۳ N‏ 000 الطبارة ساب وجودها الحدث 


لحف 7 ذا استبلكت فيه النجاسة م ۷٩‏ لوتعدى الخارج منالسبيلين موضع 


۰.۳ مكائرة الا" القاول انجس تالماء الكثير العادة . 


5 لو آخبره ۳ نک ول ف آحد| ۳۲۲ | ۳3 اي الوضوء ۱ 


۳:۰ 


هذن “الاثانين يديه دج وه 0 2 09 ی الاذنن 
۸ اذا وقع ق الاء ا ىإ ۲ مر الشعر ف الجنابة 

بوه قلتون: : و ۱ 3 ۳ سح: رأسه كله وقلنا الفرض 
۳ وقع فى الا ا وله ةومك|: مله ا 


۰ .هل 3 ی #ن ما کول او یرو 4 ۸ ا وجويهاحتم .اطا للعبادة کنل 


10۸ ذا وقح الذباب على نملسةرطة| E ١‏ الرفقین فى الوضوء 
۳ رات وهل ۱ : ا و ۱ 93 من عجز عن بعض ۶سل الجنابة 
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مب شعر اممیوان فى حکم اش ۶ مه لو توضأ شا کا فی الحدث 


۲ ااشعر لا نجس ا ۱ ۳ ۱.۳ الوضوء اذا اعتبرنا له الموالاة 
ف لطامت اللأبوغ ر ی قن شورق لتر 
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صفحة قاعدة 


۸ ۱۰ اذا اجتمع عدثان اکر و واصفر 
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5 کتاب الصلاة وما يتعلقيها‎ ٠ 
١| يعنى من الاحكام وذكر الصلوات الى انا‎ 


٠ ۰۲ ^" +®‏ أوكان جيبه واسعا تری منه عورته | ۱۳ 

ف الصلاة لکنله لحية تستر ٠‏ | 
٠١ ۲‏ الصلاة بالنجاسة وبنير سترن أس 
١‏ ۰*۰ الصلاةف وبا لغصوب والحرير |۱۳ 
۰٩ ١١‏ املاة ف البقمة التصوية |00 
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۹ ۱۰ ذاجتمع العراة ومعهم ثوب لیس | 

" هو لاحد منم ۲۰ 


۱۰ ۷ المتيم اذاشرع فى الصلاة * 9 جد الأ ۳:۹ 


۱۲ 


يفف 


صفدة فاعده 


اجابة المؤذن 


۰ الآمر باجابة الموذن 
۰ اذا تشاجرا فى الآذان 


0 من عجز عن عض 


اذا آدر ك الامام ف الر کوع 

يحوز تقدم صلاة الى وقت 
صلاة الظهر . 

صلاة النعة سبيبا یوم 


اذا صلى الصى فى الوقت ثم بلغ 


اذاجمع بين الصلا تينفىوقت او لما 


. اذا صل الظبر من لاجممة عليه لاجل 


اذا صل المسافر بالاجتهاد الى جبة 
تحريك اللسان فى القراءة 


: المريض اذا يمر فى الصلاة عن 
: وضع وجه ۱ 


العاجر عن القراء بل 2 يلزمهالقيام. 
من قدر على بءض العبادة وعجر 
عن ناقيها 1 
الفاعة 
الصلاة فى آرقات‌الهی 

اكير والتسبیح والدعاء لا جوز 


0 التر جمة عله 


خطة خطبة اجمعة لاح بعير العردة 
اذا تضایی‌وقت ت المكتوية هل , بنمقد 
الفل 


ان فالغل بعد اقامة الصلاة 


سای رن تسه ) 


1۸ ۱ 
سس سس سس و ی 


م الفاظ الصلاة فى التشيد 
۷ اذا تعارض صلاةركعتين و صلاةارءة 


امف 


سنة الجمعة رود ھا 


رجل قرأبتدير وآخرقرأ سردأ 
رجلا نأ<دهماارتاضت نفسه للطاعة 
والآخرجاءدنفسه علمهاأم ما أفضل 
لوأدرك الامام راكما فکر :بير 


ینوی ما لا حرام والرکوع ا 
اذادخل | لسجد وقد أقيمت الصلاة 
فصل معهم سقطت التحية 7 
لو سوام ب‌جد این معا 5 
اذا صلى عة ب الط واف مكدو بةهل 
قط عنه ركنا الطواف أ 5 
إذا أد.كالامامرا كدافكبر للاحرام 
اذا اجتمع ف نوم عرد وجمهة ۳۶۱ 
اذا طرأ على الکاف ما سقط تکایفه 
بعد الوقت وقبل الامكن ایوس 


اذا وصل غادم الماء الى الا" وقد | ۳۵٩‏ 
ضاق الوقت فعايه أن :تطبرو يصلى 

اذا قلنا بوجوب الجعة على العبد 

فهل بتوقف على إذن اأسيد 

اذا صلى السافر خلف مقرم 7 
اذا تعمد الأموم سبق إمامه 

اذاصى بظن نفسه عد ثافتيقن متطبرا ) ۲۷۳ 
النبى عن اكلام والامام طب 


۱۰۰ فعل الصلاة المنذورة ف 9 PY‏ 
۰۳ الصلاة بو زالبتاء علیها اذا سل‌ساهیا | ووم 


ص فة قاعدة 
۱۵ ۱۲ 
1۴ 

ف 

۱۷ ۳۲ 
۱۷ ¥ 
۱۸ ۵ ۶6 
۱۸ مع‎ 
۱۸ o 
۱۸ o 
۱۸ e 
۱۸ e 
۱٩ ۵ 
۱٩ ۵ 4 
۲۳ ۵ 
۳۱ 5۰ 
0۸ ۱۰۷ 
1۸ ۱۳۰ 
۷۰ ۱۳9 
۳۲۳۹ 

۳۳۹ 


۱۰۳ 


المسافر اذا أقام آرببة أيام فمو 


اعده 
سفر واحد 
۸ اذا یم ق‌الصر جمعتان 
۳۳ صلاة التراو یح ليلة الغيم 
۳( صلاة الحاجعن غير هر کمتی‌الطلواف 
مء اذا حضر المعة أربعون من 
اهل وجرما 
۷ أحكامالنسا .عل النصف من أحكام 
الرجال فيمواضم 
۸ اذا ادرك الامام فکر ورکم معه 
رشك هل رفع إمامه 
٠۸‏ اذاشك هل ترك واجبا فى الصلاة 
4 الاخبار بدخول وقت الصلاة بعد 
الفراغ من الصلاة فىترك رگن 
وه وصل ورأى عليهيجاسة وشك هل 
لحقتهقبل الصلاة 
۹ اذا غلب على ظنه Ss‏ 
الصلاة 
۱10۹ اذا شك ااصق عدد الر کمات 
۰ اذ استوی‌اثنان فى الصفات ا لمر جح 
با فى الاماءة 


باب الجنائز 


عم اذماتتاطاما روصل عیام نوی 
الصلاة على حمابا 
۰ بقدم الاخ للابوين على الاخ 
الاب فى الصلاة على الجنازة 
o۳‏ ولا الصلاة عل الجنازة . 
وهو القبرة الشکرك بنبشبا هل بحم 
بنجاستها 


۱ ص و عده 


"to 


۹ 


۳۹۹ 


۳۹ 


۰ 


0۲ 


A ` 


فة 
6 لو و جد ق دار الاسلام ميتا زج ۷۰ 
مجرولا فبل ,صل عليه ۳ ۷ 
۰ اذا قدم بمیتین الى «قبرة للسبیل !۱۹۸ ۸۳ 
وضاقت و غاا 
۰ اذا اجتمم دیتان فذل لېما کفنان ۱۷۸۱ كم 
الواحد آجود و تشاعا ۶ ۸۰ 
۱ 
باب الركاة 5 ۸۰ 
۳ اذا أدى عنخمس من الاب به را 
۳ اذا آخرج سنا أعلى من الواجب ۳ 5 
ف ال قاری وس من ۱۹۹ ۸۷ 
الاي أرق ۱ 0 1 
ه اذا .عجل ار کاو الى ذقير فتغیر حاله, 5١‏ اكه 
۸ اذاقدر عل بعضر صاع ف صدةة لطر 
۹ الركاز اذا نف الال قبل الشکن. سين 
فعليه الز 5ة 
‌ِ . لو کان عندهدون‌نصاب کر 1" 
٠‏ لوعجل‌الز کاة عن ماءالتصاب قل | 
ا _ ۱۰۱ 
و جو ده ۱ 
۹ لوادی ز که الى واحد وقلن يحب | .بي ۳ 
الادا, الى ثلایة ۱ ۱.۲ 
۳۰ اذا تجل الر کاة فدفعها الى فقير / 535 
هلك الال 
۳۰ لو عجل عن تلائین من البقر تبيما| ۱۱۹ 
ثم جت ۱۹ 
۰ عروض التجارة اذا خرجت عن ]ورم و 
ماک بغير اختیاره اف ۱۳۲۰ 
لو كان له مال حاضر وغائب‌فادی 
ونوى عن الغائب ۰ ۱۳۱ 


۹ 


هل کون الرجل مصرذا ار کته 
اذ أحد الحاج هن الركاة لیحج به 
إذا تجل الركاة م هلك المال وقلنا 
له الرجوع بها 

إخراج الزكاة عن الحل 

هل الق متعلق 
عقدار اارکاهة 
وه التعلى ال هل ,کون اا 
ف ؤمة الما 9 


وهل من التصرف 

امیاح أ کله من مال الر كاة 

و سم من أداء اارکاة 

لو تعذر ا-تئذان دن وجرت تليه 

اار کاة 

ول اله ی واجنون فرج عنما 

از کاة 

لو آخ خرج الجيران فى زکاته للا "پل 

شأة وعشرة قدراثم 

لو آخرج عن زیم هن الآبل 
ربع حقاق 

لوأخرج ق‌الفظر ضاعاً من‌جنسین 

غار من الزكاة قل تمام الحول 

إذا ترك العمل فى المعسدن ثم عاد 

هل يضم 

ال خذ من الزكاة بالفقر والغرم 

الاخذ هن الس بأوصاف 

الا خذ من الصدقات التذورة 

سکن و لادم والر 53 لاس 

مم من حل الركاة ش 

لا عنم المرأة من أخسذ ااركاة إذا. 


کف 
ال س 


صفحه 


۹۹ 


۳۰۸ 


۳ 


ا قاعدة 


A4 


وا دة 
أفلست : ۱۷۸ 
۱۳۲ ۳ المكتسب لایباح له أخذ| .م ١لا‏ 
۱۳۸ الز كاةإذا وبا تعلق بالعين لا تسقط ۳۰۸ 
تاف المال 6 
۰۱ لو ترك الساعى زکاه المار أمانة 
يدرب ا مال فأتلفها ۳ 
۳ لو آبدل نصابا من آموال ااکاة دمم 
بنصاب من جنسه ۳:۱ 
لایتف أداؤه على مطالبة ا 
۱۳ المنع من دفع الركاة الى الولد ۱ 
م۱ إذا كان ماله غاا فان کان منقطعا ۱ 5 
خبره ‏ يحب |خراج الز کاة ۸ 
۱۸ العبسد الابق المنقطع خيره 95 
بجحب فطر ته ۳ 
كتاب الصيام 
۳۰ 
۸ صیام بءض اليوم ان قدر عليه |۲۸ 
٩‏ صوم يومالعيد 
و صیام أيام القشریق ۳ 
عن غيره 0 
۹ اذا بلغ الصى مفطرا 
,+ الامل والمرضع اذا آفارتا . |۲۵ 
ب+ لو بجا غر یا فى ره‌طان فدخل 
الا ال حلقه 
۸ اذا آدر ۹ الفجر وهر مجامع وف 
۸ اذا نوی لبلة الشك ان کان غدا) ۳۱ 


من رمضان فہو فرضی ۳۹۱ 


فطر الحامل اذا خافت على جنينها 
اذا نوی الصائم التعاوع الصوم 
فق أا النهان 

لو أخير واحد بطلوع الشمس 
السفر قبل الشروع فى الصيام يبيح 
الفطر 

إخبارالثقة بطلوع الفجر فیره‌ضان 
إخياره بغروب الشمس قره‌ضان 
الفطر فى الصيام بغلبة ظن طلوع 
الشمس 


کتاب اج 
یام الفتع‌و الذرانفانسيه العمرة 
اذا آحج اامضوب عن نفسه 
الحم با ال المغصوب 

اذا حج تطوعا قبل حجة الاسلام 
لو <ج عن نذره وعليه قضاء 


آهدی التعة اذا عدمه 


القارذاذا نوی‌اج والعرة كفاه 
طو اف واحد. 

لو طاف عند خروجه من مكة 
طوافا واحداًينوىبالزيارةوالوداع 
إذا قدم لمر مکة فانه يبدأ 
بعاو اف العمرة 

لو آخر طواف ازيارة الى وقت 
خرو جه نطافه هل سقط عنه 
طواف ااز يارة 

الحج لا يشترط لوجوبه اکن 
حي الزوجة الفرض باذن الزوج 
۲ حاق حرم رأ-هلأذيه بالق فده 


صفحة قاعدة | صفحة قا 2.0 
1 ۲۰ لو وقعت بضة نعامة الحرم دی کا 

عين إنسان فدفعبا فاد کسرت ۱ 5 البيع 
۶ ۳۱ اذا أحرم من بلده الي ۳ ۱۳ لو باع أمة له فولدت عند الشتری 
۶ مه ذا آحرم و علیه قدص فانه ینز فادعاه البائع 

ف الحال ۷ ۱۱ لواشترى عبن ورمن 

٠‏ ۸ه غسل الطيب للحرم ۷ ۲۰ لواشترى شيئاً فاستغله وماعنده 
۳ ۰ اذا أخذ الحاج نفقة مس غير رو ۳ م« اذا اشترى غبدا بشرط العتق 

ل ج عنه 8 ۽ لوبادر الغالقيل (حراق‌رحله وباعه 
٩۰ ۲‏ لوأحرم وق بده ااشاهدة صید)۳۳ ۷ لوباع امشترى ااشةصالمشفوع 

فاطلقه ۳ ٤‏ لوأمر الى دم بنائه فاعه سل 
۴۳ ۹۰ اذا اصطاد الجر م صسيداً ۳ ۲ لومال جداره الى ملك جاره‌فامر 
۷ ۱۰۳ الطواف اذا خلله صلاة مهد مه فباعه 
٠١4 ۷۲‏ أحرم بمثل ما أحرم به فلان ۶ ۲ لواشتری عبدا بشرط العتقمباعه 
۸ ۱۰۰ اذا أحرم بنك وأنسه بالشرظط 
٩‏ ۱۱۳ [ذا وجد الحرم صيدا وميتة بأ كل ۶ ۲ لوباع العبدامای ارم افنداژه 

الميئة ۰ ۳۵۱ ۲ لوباع نصاب الزكاة بعد الوجوب 
۷ ۱۰ لذا ا 0 م الي ی آوعتق الد وهي ٩۱|‏ ۳۲ المبيع اذا استثى البائعهنفعته 

حرمان ۱ ۳۳ لوباعهأمة حاملا حر 
۸ ۱۷۷ لو آحرم وف يده الشاهدة ےر ا٤‏ ۳۲ لوباعه عقارا يستحق السکی فيه 

وتكن من إرساله فل يفمل ي |4۱ ۳۳ بيع الدار المأجورة 

قتله رم ۲ ۳۳ لواشترىأءهة.زوجة 
4 ۱۳۰ المسكن والخادمأو الذی يعودنفعه ۴ ۳۳ لواشتری أمة أوعيداً محرما 

على العيال لایباع فى الحم ۰۷ بء البيع الفاسد 
۷ ۲۲ وجوب ا ج على لتر یک کتسب هه 4۸ قاعدة كله نملك شا بءوض ملاك 
۱ ۰ ارجل 7 منع زوجته من حم عليه عوضه 

النذر ۱ ۱ > فاعدة القض ف الءعسةود قسمان 
۳ ۱۲ مات اطر م اذا قطعه أحسدها فوجب الءقدومقتضاه 
٠١١ ۸‏ اذا مات وعلیه عبادة واجبة تفعل و ای من امه 

عنه بعد مو ته كالحج والنذر ٣‏ .هم فاعدة هل یترقف الماك فى العقود 
۰ 4و٠‏ اذا شك فی عدد الطوان 2 | القبرية على دفع المّن أوبدونه 


هه ت قو اعد ) 


۷ 


۷۸ 


1۳۲ 


۱ قاعدة فما يعتبر القبض لدخوله ف ]۱۱۸ 


ضیان مالک 
به قامدة التصرف ف المملوكات قب[ ١١3‏ 
3 : 
مره بيع الأصاب بعد الحول ۱۹ 
5 بيع الجانى ره 
o4‏ مار 2 اخند | البايءين الا خر بغير | ١١١‏ 
أذنه 


وه تصرف الشتری فى المشفوع بالوقف 35 
هه اذا باع بشرطالخياروتصرف إبسما 
مه اذا باع أمة بعد ووجد بالعيد عا 2 
ده لو باعه 


په اذا اشتری ااریض أباه شمنلا ملك 


شيئا بشر طأن برهنه على من 


غيره 

وه اذا تاف المبيع فى مدة اليار 

وه ذا تلف المبيع المم قبل قبضه 

وه اذا تاعا جار به به.د ۹ 
ما قضه عا 

۳ داجس الع میب وا اد رده ! 


۱۷ 
۵۹ اذا فت العين المعبية كلما قبل عاك 
ااشتری الفسخ ۱ ۱۷ 
وه اذا اشترى ر بو با اسه فان مدا أ ا 
وه الاقالة تصح بعد تاف العین ۱ 
1۳ ف المبيع ایب 0 
۳ الفسخ باليار 
34 لوأذن البائع للشتر شتری فى تصرف 1 
فى مدة اشار ۱ 
1 لوباع مأل اسه بغير اذاه ْم بان : 
كان قد مات | هن 


صفیحه قاعدة 


“o 


٦ 


۷ 


AY 


۸۳ 


AY 
AY 


AY 
۸۳ 


۸1 


من اشتری آبقا ین انه لابقدر 
على تحصيله فيان خلافه 

قاعدة لو تصرف هستند الى سیب 
ْم بين خطؤه فيه 

باع عينا م وهب ثمنها المشترىثم 
بان بها عيب 

لوتقايلا فى العين بعد هبة منم 
شرالوصی من مال البتيم 

اوناع و با بنفقة عبده 
واا دا ارت 
لو باع دارا فما افة لم تخرج من 
لباب الا,هدمه 

اواشترى ارضا فما زرع للبائع 
اذا باعه ارضا وفيها أصول البقل 
المردود نالب اذا كان 
ز بادةەتصلة 


ااذذر وال دذة والوقف اذا لزءت 


ود زاد 


ل یزان آخر جهاآن شتری‌منتتاجها 
المقبوض على السوم اذ ولدت 
المقبوض بعقد فاسد 

ا ابيع فى مدة الايار اذا ما عاء 
متصلا 9 فسخ الببع 

ماء الردود بالعیب 

قاعدة اذا انتقل اللاك عن الاخل 


عمد او فسخ تشع ذيهالزيادةالمتصلة 
دون المتفصلة 


اذا اشترى جارية فبانت حاهلا 


۳۷ 


۳۳۲ 


۳۳۷ 


لاحمل حکم ېو داخل في اء ر 
Ae‏ اوباع ارضا فبازرع 
٩‏ ا لاجوز ببءه 
۹ بيع رباع مكة وإجارتها لاجوز 
۶6 البراءة من عيوب البح 3 
۰ لو شتری شيئا فظير عل عيب فيه 
11۳ ا دل عجوة 1 
۳ اذ اع رجا ل عبدين له من رجاين ۽ 
من و احد 0 
۵ عقود التملیکات المضاة الى عدد أي 
5 الفسخ بالمیب وا ار ١‏ 
۸ تعليق فسخ ال بیع الاقالة 
۵ قاعدة الاك القاصر لا پستیاح به 
الوطء كالمشترى بشرط الرار 
۳ اذا افترق التصارفان ْم و جد 
أحدهما ما قيضه عممأ 


۱۷ 


۱۰۹ 


۱:۳ ۹ مصحفاً عله جار ۱ 

۳ العوض هل بقوم متام العوض 

4 خیار الشرط اذا طالب به ۳ 
قام وار 4 مامه : 

4 حق الفسخ خیار الشرط فلا يورث أ 
بغير مطالة 

6 الرد بالعيب هل هو نابت للورثة 
ابتداء أو بطريق الارث 

۱9۰ فیمن اشترى خما ثم استزاد ال 1 ۳۷ 


بت )۱۳۵ 


ْم رد اللحم يعيب فا از زبادةاصاحی |۷ 
الحم 


۸ اذا بیع عيب واختلفا ‏ |4۸ 


صح قاعدة 
۶ ورود العقد عل الحامل إن قانا ۳۸۱۱ 


شف 


۹ اذا اخ اف المابعان يوم العقّد 


۹ ۱۰۰ أشتبوعيره بعبد غيره فېل 


م 


بيع عبده اللمشكيه قبل تمبيزه 


باب بيع الاصول والهار 


۳۲ 


۳۳ 
۳۵ 
0۹ 


۷۳ 


۳۸ 


۳ 
۳۷ 


۳۷ 


لو اشتری امرة ف ضما ہی 
ا<طت 

لو اشترى شجرا عابه ەر 

لواشتر ى طلءا لم بو رشر ط قطءه 
اذا تلف الژمر ق‌الشجر 

اغتراط مشر ی الزرع حصاده 
عل لبائع 

اصول البقل‌هل مجوز ببعهامنفردة 
لو اشتری لقطة ظاهرة تلفت 
جائحة 


اذا اشتری قصيلا بشرط القطع 


باب السلم 
اذا سل فى شى” حالا 
لوقال له فى دين السام صالحى منه 
على مثل امن 
شرط ايفاء المسل فيه فى غير مكان 


ا ل 


باب الرهن 


ذا نع امن من يع هن 


اذا رهته آذن له الا نتفاع 
ره 


ورودعقد الرهن علي الغصب 


ايف 


0ك 


۳۳ قاعدة صفحة اعد 

44 ۳۷ رص الییع المضمون عل البائع 6 ۶۰ رجوع عرم الفلس ف السلعةالنى 
قبل قبضه م 
۳ أهن لله تبن إن جنك مك 

4۸ ۳۷ قال الر هن ا رتبن إن جننك عةك ۵۳ ۲ الذى لابجب آداوه بدون مطااءة 


4 و اذا حل الدينعلىالغرمرارد ااعفر 
بر ۲ه _ الفلی اذا طلب البائم منه سلعته 
۳۰ ۷۱ ولىاليتيم 1 کل مع الحاجة بقدرعمله 
7 ۷۷ غراس المفلسوبناؤه اذارجع بانع 
الارض 


والافالرهن لك 1 

آه ٠م‏ رهن عا ثم زال ملک عنما 

وم ٠غ‏ لوصالحهمندينالرهن علىمايشترط 
قضه 

په ۰ لو آعاد الرهن بطل 

جه ١غ‏ لو آتلف الرهن متلی و أخذت هه 


0 0+ اذا تقد المرمن زال اما نه ۵۸ ۱ م اليح إذا فاس مشتر به قبل زد عله 


a 
الرهن ۱۹۰۱ هم مق حق غرماء الاس ماله‎ e 
EO ENE O RAN vê بن‎ 
تماء الرهون ۱ طرد‎ ۷ 

۹ ۸ لو وطىء الراهن آمته المرهوة ١١١ 4١|‏ غرماءالمفلس الذى لایفی ماله 
۵ به الرهون التى لایمرف أهلبا e‏ ۰ الفلس لايباع داره ولاخادمه 
٥‏ ۱۱۰ اذا حل دين الرهن وامتدع من پ۹ .س١‏ الشر يك اذا عتق حصته ولوس له 


توفته .وی مسکن وخادم فېو معسر 
۰ ۱۱۳ اذا رهنه‌اثنان عيئين وقضی أحدهما نیم سا لذا أفلست المرأة وهی من برغب 
ما عليه فى نكاحبا 
or‏ ۱ ۱ ۱ 7 اهناد ١‏ ر ٠‏ | 
عدلين إنكاحبا 
۸ ۱۳۸ الرهن يضمن بالاتلاف ۱ 


۲۷ فى اجبار الفلس على التكسب 


۱ ۲۹۷ 
۸ ۱۵6 اذا مات الراهن قبل اقاض الرهن 
اراهن قبل اقباض الر i‏ 44( لاحل الدين ااوجل بالوت إذا 


اب الحجرو الفاليس و الور 
۱ ۱ التصرفات الالية وعابه دين ۸ ۱۵6 ذا مات وعليه دين فللورثة تنفيذها 
۱۷ ۱۳ استيفا. الجن 4ن مأل لغر م ۳۳۱ ۱:۹ إذا مات من لادادث له وعاسه 


۳۳ ۳ اذ أن الغريم بدينه فألى قبضه دين قبل ل 


۰۱ 
۷۰۱ 
۷.۷ 
۷.۲ 
۷.۳ 
۳۹ 


باب الصلح 1 
فاضل الماءو لکلا من أرضه ۲۷ 
اذا انهدم الحائط المشترك 
اذا انهدم السمّف بينسفل وعلو ۳۱4 
القناة ااشت رکه اذا انهدمت 2 | 
الزرع والشجر المشترك اذا طاب 4 
أحد الشر يكن سقه 
من کان فى آرضه ذلة لغيره ۰ 5 
من نات له ی أراضة نحل أو نوه 

۳0۰ 


من المماحات 


وضع CE‏ على جدار جاره 1 ۳۵۰ 
اجراء الماء فى أرض غبره 

مرافق الاملاك هل هی ماوكة ‏ ۳۲ 

مرافق الاسواق اميه ۳ 

الجاوس 6 اساجد و حوها ۱ 


المنتفع ملك جاره 
0 الارفای ةا اعد الاسواق 3 

مرافق الاملاك من الافنة والازه | 
الماء والکلا" فى الارض 


منافع الارض الخراجية i‏ 
المصالحة لعو ض على وضع الا خشاب ؛ 
اذا ذا حفر فى طريق واسع بنرا 0 
اذا ی مسعدل | ف طريق 1 
یخی تور ۱۳۸ 
اختصاص آحاد الناس فى الطريق مس 
الخفر ف الطريق ۱ ۱:۱ 
ارا ال 1 
E‏ أ 


۳۹ 


صفحه اعد 


وه الماء الجارى والکلا" يحب يذل ٠‏ 
الفاضل منه ۱ 
وو وت الخشب على جدار الجار اذا ۸ 
اغرية 
۰۷ الجدار الشسترك اذا اندم وأفامه 
أحد الشر يكين 
۲ اذا امهدمت الكنيسة التى تقر 
۱ دار الاسلام 
۰ اذا استيق اثنان الى الج 
بالأما كن المباحة 
۰ اذا استبی اثنان الى معدن مباح 
۰ اذا اجتمع انان بين نهر میاح 
باب الحوالة والضان 
الحوالة غل الملء 
لو آشرفت السفينة على الغرق فالقى 
متاع غير ه 
قاعدة نیا بشمن من الاعان بالمقد 


۳۳ 
۳۹ 


٤ ۳ 
١ او اليد‎ 

۷ قاعدة ١‏ فى ضان المةروض. بالعقد 
اواد ڪل عقد + ر الضمان ف 
<4 9 ۳1 فاسده 

۷ لو قذى الضامن الدين ثم وهه 
الغرمم له 

۷۵ اذا قضى عنه دنا واجبا عليه بغير 
أذنه 

۷۵ لوأنفقعل عبدهالابق ق‌حال‌رده اله 

وا نفمّة طاثر غبره اذا عشش عنده 

- و۷ اذا غاب الزوج فاستأذنت الزوجة 


مه على نفسها فانمها رجم ذلك 


1۳۹ 


صفحة فاعدة صفح فقأعدة 
۷ ۸۳ ااشاهدة لطا 0 7۱ و اذا تمدى الشر يك والمضارب 
5 بأولادهن شىء 1 68 الشركة ف البیوع 
۶6 فلم قاعدة أسياب الضمان ثلا ية عقد وید ۱۱۱ ٩۰‏ المضاربة تنفسخ بفسخ المالك 
واتلاف ا ٠‏ الثم 5 اذا فسخ أحدهما عقدما 
٩۰ ۰٩‏ من له ولابة شرعية بالقیض e‏ ۲۳ مود الشار کات تنفسخ 01 العلم 
۰۹ عه من قض الال لحفظه على امالك ٩۳ ٠٠١‏ فسخالعقو د الجائزة بدون عل لاخر 
٩۱ ۰۷‏ قاعدة يضمن بالعقد و بالید الاموال) ۷۵ ٩‏ الشر يك‌وااضارب هل لما أنيؤكلا 
۱ پا لب ۱ 
الحضة المنقولة ۱۳۹ ۷۰ اذا a‏ 5 
۱ 8 تراط ١‏ ۳۳ 
۳۳۱ ۹ لو غاب الزوجفانفةت الزوجةمز ماله ۳۳ 8 . عرد إضارب لنفقة 
VY ۱۳۳ 1 5‏ رن المضارب اك 1 
1 45 لو امتنع من وفاء د رره وله مال 
1 و 1 ۳۹ Yo‏ انفاق أحد الشر يكين على الال 
۶ ۱۳ اذا ضمن انان دن رجل 0 
مم« ۱ اذا انعقد سب الملك أو الضمان تلف 
نا Ao ۱۸۸٢‏ حق | اضارب ی‌الر ؛ 0 لعد الظبور 
۰ ۱۲۷ لو فتح قفصا عن طائر 1 ؛ 
۹٤ ۳۳۷‏ مضارب المضارب 
A“‏ ۱۳۷ ال کره على اتلااف مال الغير ۱ ۱ 
١‏ 01 ۲ ۳۱ ۹ لو ری الضارب من ی على 
۱ ۱:۰ الضالة الكتومة تضسمن بقیمتما تال ۱ 
مربب ۱ ۱ ۱۱6 لوقال اشتری السلعة آشرکی 
۷ :۱ الکفیل هو کالرهن ‌ ۵ لو قال هذا العبد نى وبين فلان 
۷ ۱ اذا مات وله ددن به ضامن ا ا اذا قتل عد من ال رکة الستذرقة 
الى الورثة مضمو نا ۱ بالد بون عمدا 
TY‏ ۸ا من رمه ضهان قدمة عين قوص-2 ۳ ۱ ۱۳۸ لو مات رب ال 3 بد 
عدب تقص القيمة ۱ المضارب 
باب الشركة باب الوكالة 
۳۷ ۰ لو قارض المريض قمرض ا١‏ وك ۳۵ ۲۹ ال وکیل فى ابيع يمالك الع بهن ال 
و سی للعامل | كثر دن أجرة الل 41 ۽¿ قاعدة ف قرول قول الامناء ف اارد 
۲۸ ۲۰ لو فسخ ال الك الضارية ۰ والناف 
۳۸ ۰ المشاركة بين اثنين عال أحدهها ۹ و الوكيل اذا تعدی 
أل ۲۲ لو خلط زيته بزبت غيره فبل مو ده لو قال اذا تزوجت فلانه فقد 


الوك أله 


وکات فى طلاقها 


Pov 


۳۹ 
۱۱۷ 


۱۸۳ 


.۹ الوكيل 1 بيع الرهن ۲۳ 
5٠‏ اذا وكله * معز زله وتصرف قبل العام ۳۳ 
54 لو تصرف فمال غيره ثم تین انه 0 


كان 50 2 له 

له عم جحد الو کل قفش 
٩‏ الوكيل و توکله 
هد العبد ال أذون له هل له أن :وکل |۳۸ 
۹ 


الصى المأذون له هل له أن بوعل | 
۷ لول فى الع ملل الشراء من 
۸ 
۰ شراء الوکیل ا وکله من .اله 4 
۰ اذا وکل غرعه أن یری غرماه اه 
١‏ الوكيل والآجير هل لمما الا كل | 
۲۴ موز اشتراط الوكيل النفقة  ١4١‏ 
4ه وکیل الوکیل ۱۷ 
4ه المدترى من الوکیل الخالف ۰ أه؛١‏ 
۱۸ تعلق فسخ الوكلة على وجودها ۱ 
۳ لو وکله فى آن یطاق زوجته 2 | 


خیم 


1 بزيادة على يمن المثل 0 
۱۹۷ 

۰ اذا وکل وكيلا فطلاق زوجتسه 
8 ۱ ۱۹۸ 

عدر 

۹ ۲۰ 
باب الاقرار قلف 
۳ 7 ۰ 2 ۲۷ 
> لوأقرله مظروف فى ظرف ۳۷ 
35 لو ارا ممتقدا انه لا ی عایه ۲۷ 
تن انه کان عايه ۳۱۳ 


4م الاقرار الطلی للحمل 


1 


يضف 


صفحة قاعدة 


٠‏ البراءة من المجوول 

6 الاقرار يصح بالبهم 

٩‏ لوقال هذه الدار لزيد ولى منها هذا 
اليك 

۳۳ البراءة المعلقة موت المبرى 

١‏ لو أقر الحبوس أو المضروب عدوانا 
ثم ادعی الا كراء 

۹ اذا قال له عندى درهمودرهرودرهم 


باب العارية 


۳۷ اذا أعاره شيا بر هنه 


مم لوأعاره شا وشرط العوض 


1 لوأعاره شا و زال ملک عنه 


۰۰ الاعبان المضمونةه جب ردها 
Vo‏ أعاره شما لير هنه شم اک ال معير 


۷۷ غرا سا أستعير و بناؤه اذارجع المعير 
القاض بعةد فاد من الال اذا 


97 
غر س فللمالك اک بالقيمة تعرس 5 
المسمعير 

VA‏ لوأعاره أرضا للخغرس ثم | خذ غرسه 


Ar‏ لابرد عةد الاعارة على ولدها 

۷ اعارة العار 4 

۷ المستعير لاعلكنةل حقه هن الانتفاع 
۳ لو أردف الك لك خافه على الدابة 
6 ا۰ستعیر من ااستعیر 

6 ااستعیر من لا ر 

۵ اعارة الحل 

۹۹ 
۴ 


ااضصحف چب اعار 47 


لو آعاره حائطأ وضع خشسبة عليه 
ةط 


۰ 


10 


AY 
۱:۲ 


۱۱ 


VA 


۱۹۹ 


or 
۷۷ 


؛ صفحة قاعدة 


۱.۵ ۱ 


لو 5 بدرام «خصوبة ۱۸۳ 


الو غصب طماما ثممأباحه له مالك | ۲۱ 


فا كله غير عام الاذن ۳4 
غرس آلشتری من الفاصب ۳۹ 
غرس‌الفاصب وبناؤه . ۳۱۵ 
لو غصب فصيلا وادخله دارمفکر 

لو غصب وبا نصبغه 1 
زرع الفاصب ۱ 0 
اذا غصب أرضافزرع فيبامايتكرر ۳ 
حله 72 

لو غصب دا عا يبا مالا ۱۳ 


لو دخل.دار انسان بغير إذنه 3 5 
لو كانت العسين ملكا لاشین فرغ | ۱:۱ 


الغاضب ند أحدهما 1١6١ ١‏ 


قاعدة هون غصب لزيا 66لا . 


الغموب الى جبل رما * 


امه وب والودائع ۳ e‏ 
۱9۹ 


الا سوال الفصوبة والمهوية معا ٠.‏ 


اللصوص 0١١‏ : 
اذا لات المالك زدع الغاصب f‏ 
ره e?‏ 
۱ الشفيع اذا طالب بالشفعة ` ۳۸ 


8 رای المترى فى الارض ۲ 


اذا غرس الشتری فى ارش م 


1 اترعا الشفيع ۱ 1 3 


Ye 


$F 


5 ام اذا ا وفبا 


" زدع 


وم الاخذ للحمل بالشفعة 


٠‏ ااشفعاء اجتممون 


١‏ ملك الشفيع اذا أخذ بالشفعة 


6 الشفعة اذا طالب ما المت ١‏ 
6 الشفعة لآتور ث بدون مطالبة 


. باب المساقاة والمزارعة 
۰ اذا فسخ عقد المساقاة 


53 اذا زارع رجلا على أرضه ثم فسخ 
؟7 المساقاة والمزارعة ومابقى معهم بعد 
افخ 

اشتراط أحد المتعاقدين ف المساقاة 
والمزارعة مالايلزم الآخر . 

۷۵ اذا هرب المساقى قبل اعام العمل 
لو حل السيل الى أرض غرس غيره 


۷۸ 


V۹‏ احتمل السیل بذر انسان الى آرض 


غيره 
من زارع فى «لكه الذى منع من 


۷۹ 


باب الاجارة 
۵ لوتنازع المؤجر وااستأجر فى شىء 


من‌الدار 
۸ لو اس :أ جر داية فزاد 
۳۹ لو أجر عبده مدة “م أعتقه 
۵ لواشتری المستأجر العين ال تأجرة 


من ءوجرها 


" وم استأجر دارا من أيه ثم مات‌الاب 


۱:۴ 


۰ er 


٠6 


1 


۱۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 


۷۹ 


۷" 


۷۹ 


كم 
AY‏ 


AY 


Ye. 


فحة اعد ا 
فاعدة من استاجر من له ولاية ۹۷ ۷۲ إجارة ارتف 
الا جار ثم زالی ولایته ۱ ۱۷ ۸ اجاور و اشنم الستتناة 
لواستأجر المكيل أو الموزون ‏ أله ۸۷ اجارة ارض المنوة 
اراج ه الارض بثلث مارح منا ٠.٠‏ ۴ه ٠‏ لو استأجر الدابة الى مسافه 7 
لو أجره عيئا بلفظ البيع ۱ (f‏ 30 الاجر شترك 2 أذا جات بده 
استااجر شتا مدة فزال ملكصاحبه ۷ ٩:‏ الستأجرامن المستاجر 
اذا استا'جره لحفظ ثى سدق ۱ e‏ :اذا ا دفع القصار ثوب رجل الى 
۰ حك الاجارة الفاسدة 0 :ا غيره خطا 
اذا تلفت العين السب تا" جرة قبل ب ۳۷ پا لو استاج رأجيراً يعمل له مدة مدة 
»ئی مدة الاجارة' ۴ اذا آجر ذار 0 فانيدم جداره ها 
الاجير ال ترك جوز ز له الاستنابة ۱ 53 لو دفع لوبه إلى هن تخیطه ارش 
اذا أذن لمبدمق التجارة لوعلك إجارة وهو معراوف باضذ الأجرة 
نفسه اب eA‏ اذا أجره عدا أو سله اليه * ماد 
استتجار الظثر بالطعام والكسوة 2320 أن العبد أبق 
استجار غير اأظائر ۱ ۱ ۱ 
عمارة الستأجر ق‌الدار المستاجرة ‏ و لموات 
غراس المستاجر بعد انقضاء المدة ۱٩۰۱‏ ه۸ متحجر الموات 
إذا أجره آرضا لاغراس وانقضت | 1۹۸ ٠‏ ۸۷ «تحجر الموات ومن أقطعه الا.ام 
اده (te ٠‏ 1 لو روات و يحبه 
ذا أجره درم سس E‏ 
5 مه : 
۱ 0 ۳3 قاس مین له ولاية Fe‏ فن يستحق العوض تن هل 
3 ۳ مولا 
۱ ف 
اسع ب ام با ا ۷0 من أنقذ مال فره من اناف 
زرح آر رسا مكنا اونما ١20٠‏ باب الوقف ٠‏ 
ثم اتتقل مذکبا الى غيره أنم ‏ ۱ الواولدت الامة الموقوفة . 
7۳ کالراعی أني» یه أمانة i‏ لص أن يقف وی منفائه 
ا مستاجر ألما فى بده أمانة 0 ۳ ۰ 44 اذا آتاف الوتف 
إجارة الستاجر ۱۷۰۱ ٠‏ .۷ هل يكون الواقف مصنرفا لوقفه 


صفحة قاغدة 
AM‏ ۷۱ 
۹ ۰ ۸۲ 
Af ۰ ۳‏ 
۸٩ ۰‏ 
PY‏ ۱۰6۵ 
۹ ۱۰۷ 
۹ ۱۰۷ 
وخ" ۱۰۷ 
TY‏ ۱۱56 
۶ ۱۳۲۰ 
۷ ۱ 
۶ ۱۳۲ 
۵ ۱۳ 
Pro‏ ۱۵۳ 
۱ ۳۲ 
۷۲ ¢ 
۲۳ ٠ع‏ 
۹ ۵۳ 
۳ مه 
۳ مه 
۳ مه 
۷ ۸۱ 
AT 18‏ 
۸ ۸۲ 
° ۰ 


ناظر اتف وال دقات لما الآ 558 
االو وقفبا بااوت 

امتح قاق اخمل ٠ن‏ الوتف 

منافع الوتف وره ۱ 
وجد فى كنات وقف أن دجلا إ, 1 
وقفواشتبه 

الوقف على من يولد لفلان 
الوقف على ولده وو لد ولده 
وتف على ولده ْم دلى ولدهم 
ااوقوف عام اذارد بعضهم 
بقدم الاخ للابوين فى الوقف 2 
المقدم فيه بالثرب 

لووتف على بءض اولاده 

لووقف اسل على قرابته وأهل قريته 
ابدالالوقف اذاخرب‌والسجداذاباد 


الوتفعلىالولديدخل فبهولد الود 


۳۳ 


۳۷ 


باب ابه 
يمح آن به شثاو إستثى نفعه ‏ ۱۳۸ 
الببة قبل القبعض ۱۹ 
رجوعالاب ۱۹۰ 
تصرف من وهبه المريض انين 
لو وهب الاب لولده شینا . ۲۳۶ 
لو "میرف ااوالدق مال ولده 
تصرف الد فى مال عبده 0 
ماوهبه الاب أولدهاذا زاد زبادة كن 
متصله ۳۳۹ 
رجوع الاب فیا وهيه لولده vy‏ 
اء هة المريض جمیع له ۳۳ 


استبلاء الاب عل‌مال الابن و 


وس سس 


صفححة قاعدة 


۵ او کان له ابنتاناسماواحدنوهوب 
لا-داها شا وبين 
۵ الفسيخ الشابت بالرجوع ف الببة 
لا شت بدون مطالبة اميت 
4 اذا مات الواهب قبل از وم اليه 
۱:۷ احكام النساء على ااصف من احکام 
ار جال من عمبة الاو لاد 
۰ هدبة اهترض 
۰ هة رأة زوجبا صداقبا 
۰ هداب الال 
۱9۰ البدية لمن شفعله شفاعة 
۱ الہبة الى يراد ما الثواب 
۳ الرجوع فى افبة 
۳ه الاخ_ذ من مال الولد بغير حاجة 
وولاية ماله 
۹ إذا اختاط مال حرام حلال 
باب اللةطة واللقيط 
۷۵ ةة الاع4 وفيها نفقة اللقيط 
»م عاء اللقطة إذا جاء مالكبا 
ور حت الملاقط فى اللقطة 
0 لو دفع الملتقط اللقطة الى واصفبا 
بو اللقطة ای لاتملاك إذا أجزنا 
الصدفة مها 
۷ اللقيط إذا وجد معه هال 
په إذا أراد من بده عين جبل مالكبا 
أن تملكبا 
۸ اللقطة بحب دفعبا الى واصفبا 
مه اذا تنازع اثنان أمءا التقطه 
۱ لو وجد لقیط وبقربه مال 
,چم اذا التقط ائنان طفلا واختلفا 
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0 س 


صفحة قاعدة 


۳۱ 
۳۲ 


۳ 
۳۲ 


oY 


صفحة قاعدة 
باب الوصایا والواربث کج 
لو و ادت ادرصی عتافعپا ۱ ۳ 44 
لو وصی له برطل زبت معان ۳ ۸ 
خاطه 87 ور 
الموصى بعتقه E‏ 
اصح أن بوصى برقبة عين لشخص ۳.6 ۰ ۸۵ 
57 لاخر 2 ۸٦‏ 
الوصية تبطل بازالة املك مرب مه 
الموصى له بعين اذا أتلفها ملف ږې وې 
لومی‌لذ! تعدیٍ 4 ٩۰‏ 
تصرف الورثة فى التركة 
٩0 ۳.۰ 5 . :‏ 
تصرف الموصى له فى الوصية 
حة الوصية لمن ليقت أهليته E‏ 
اذا وجدت الحرية عقب 4 5 
الموروث 0 
اذا مات الذمی وله ال E‏ 
حكم باسلام الولد وورث منه مم 14 
توريث الطفل امحسکوم باسلامه |۲۳۳۹ ۱۰۵ 
الموصى اليه هل له رد بعد القبول !۲۳۸ ٠١١‏ 
لو وصی لعبده بات ماله FA)‏ ۱۰۷ 
لو قضیآحد الورثة الدین‌عن المت ۳۹ ۱۰۷ 
اذا بی الوارث و ۱ ۱۰۸ 
ما ۰ ۰ ۱۱۰ 
الموصى بعتقه اذا كسب 1 ۱۱۰ 
الموصى برقفه اذا ما e r)‏ 
الموصى به لمدين ۲۱ ۱۱۰ 
المودى رو تما 3 وقفبا اذا ولدت ۲٠۰‏ ۱۱۹ 
تركة من عليه دين اذا تعلق م۱ ۲۹۷ ۱۱۷ 
<ق الغرماء ام ١7‏ 
ال هل له حكم | ۱۷ 


اذا كان ارجل زوجة وها ولد من 
غيره فات 

ثبوت الماك الحمل بالوصية 

ال ملك الميراث 

الموصى له بعد موت الوصی 

تعلق حق الغرماء بالتركة 

اذا أوصى لرجل بتفریق ثلثه 

أو ودى لشخص بشی, فلم يعرف 
لو اشترى الورثة عبداً من التركة 
لو مضی على المفقود زمن جوز فيه 
قسمه ماله 


اذا دفع أجنى lae‏ موصی ۳ الى 


مسةحدقها 
قبل الموصى له الوصية 
اجازة الوصية 
الوصية باره مد 
مال من لایع له وارث 
الاجازة لفلان ومن يولد له 
الاجازة لمن ولد لفلان اتداء 
9 ارثان اذا ماتا جميعا 

متنع الو صى له من‌القبول والرد 
3 الجتمعون ف الیراث 
ذوو الفروض 
الوصايا الزدحة 
ملك الوصی له اذا قبل 
الوصية لمن هو فى الظاهر وارث 
اذا أوصى الى فاسق 
ار أو دي له بدار 2 اجدمی 


1 


صفئحة قاعدة ۱ 
۱۱٩ ۰ ۰‏ لو وصی از بد خاثم ولآخر بفصه /۱۲۹ 
۱ ۱۱ لو وصی بثلثه أرجل ووصی لاخر/ 
عقدر ۱ ۱۳۰۵ 
۲ ۱۱ اذا أوصى لزيد بشی.و للفقراءبشى١!‏ ۳۲۱ 
۱۱٩ YY‏ لووصىللفقراء وورثته فقراءه ببس 
۷۲ ۱۱ المواريث بأیاب متعددة ۱ 
۳ ۱۲ برجم الاخ للا بوين على لاخ 
للا'ب فا لیراث ۱ 
۲۷۹ ۱۲۲ لو وصی لا قاربه ٠‏ 
۷ ۱۲۳ لو وصی لقرابة غيره ۳ 
۷ ۱۲۳۳ لو وصی لاقاربه. | يدخل فم 
الوار ون ۱ "١‏ 
٤‏ 1۲ لو وصی له بدار فانپدمت فاعادها] پ 
۷ 144 قبول الوصية a‏ 
۹ 1:۰ اابتونة فى مرض الوت ا 
۴۹ ۱:۰ لومات ملم وزوجته ذمية فأسلت 8 
في العدة ورئت ۳۳ 
۰ ۱:۷ أسكامالنساء على التصف منأحكام | مم 
الرجال فى اميراث 5 
۰ ۱۸ تاعدة من ادل بو ارث وقاممقامه | 
سقط + 3 
١44 ۱‏ من له وارث معين ليس له نې 
برصی بأ كثر من لله 
۶۵ ۳ا جر الولاء 3 
۹ ۱:۳ الوصية لولده حکمبا حکم الوقف | , , 
م ۱۲ مراك ولدالوله | 0 
۰۱ ۱۲۰ اما آوصی لزيد بد من یله زر 
٠‏ كتاب الفىء والصدقة 
0 ۱ 


+۷ الأذونله فى الصدقة هلله أنياخذ أ٠‏ 
لب 0 


صفحة قاعدة 


۷۲۰ الاموال الق جب الصدقة 5 
لابحوز لمن هی فى بده الا خذ منبا 

4 العامل على الصدقات 

۹ الأموال التى جبل 

۰ إذا استوی ائنان من أهل الفىء 


فى درجه 
کتاب لشکاح وما يتعلق به 


۷ اذا نکم العسر الخائف العنت 
٠‏ الفاظ لنکاح تنمقد بغير العربية 
۳ لو أصدقهاتغام سورة 

۳ لو تروج كرا فادعت أنه عنين 

۱۹ لو أصدقبا شجرا فأمرت 

٣‏ بذل الضيافة الواجبة اذا امتنع منما 
۳ المولى اذا امتنع من الفثة ‏ 


مم العنین اذا انقضت مدته 


۳ الول ق‌اللکاح اذا امتنع‌من‌النزویج 


۳ اذا سل على أ كثر من أربع نسوة 

3 لوتزوج امرأة م دفعبا هو وأجنى 
فأذهيا عذرتها 

۲ عوض الصداق والخلع على مال 

۳۶ اذا أعتقت الامة المزوجة 

۰ لو أذن السيد فى الشکاح 

۷ انکاح الفأسد. 

م وط العبد زوجته اذا أعتقت 

o4‏ صر ف الزوجة ف لصف الصداق 

+ اذا أعتق السيد أمته وجعل عتقبا 
صداقبا 

٦ه‏ لو و جدت الكفاءة فى النکاح حال 
العقد 


ش صفحة 
لو أعتق الروجان معا 
اذا تزوج العادم الطول فى عقد ۲:۳ 


واحد حرة وأمة ۳ 
الو أصدقبا مائة درم ثم طلقبا قبل ۱:۳ 
الدخول 
فسخ المعتقة نحت عبد 4۳ 


e 7 ۹۰۹‏ بعدد مخ*صرص 


صفحة قاعدة 
۹۸ ا 
۱۰۰ ۷ 
۳ 0۷ 
اش اه 
۹ ۷ 
۰.۶ ۰۹ 
۱۳۸ ۷۰ 
۱5۹ لم 
AY ۷۱۷۰‏ 
1۸۹ مم 
14¥ ۸ 
۱۷ 1م 
۳۳۰ ۱۰۲ 
°( ۷۱۰۲ 
۳۵ ۱۰۵ 
۳۸ ۱۰ 
>4٠‏ ۱۰۸ 
۰ ۱۰۸ 
۳۱ 
4۲ ۱۰۹ 
۲ ۵ ۱۰86 
۱۰٩ ۰ ۲‏ 


لو صد زوجتهعينا فوهبتها له مم|۲۸۳ 
طلقا 


لو صدقبا علا معلوما مقدرا .میب 
الوكيل فى نكا. ح المرأة ليس له أن 4o‏ 
يزوجبا ا Î‏ 


إذا أصدقها شيئاً فراد زيادة متصلة | + 
عاء عود الصداق إلى الزوج أو ۳۹۱ 


نصفه قبل الدخول Ww‏ 
حق الزوج فى نصف الصداق إذا 

طاق ۸۱ 
أ كل اضرف لطعام الضیف 

عقد النکاح هل هو ملك منفعة ۳۰۱۰ 
من تزوج امرأة فى عدتها 

من تزوجت بعبدها ۳۰۱ 


ورودعقد ال کاح عل اء م لایتمبز ۳۰۳ 
إذا اشتمت أخته باساء 3 مصر ألم 
إذا زوج الولیارس 

: 2 الزوجان الکافران قبل!۲۰ 


Pt 
إذا أسل الکافر وتحضه أ كثر منز‎ 
۱ آربع نسوة‎ 

إذا زنا بامرأة وله أربع نسوة 
إذا تزوج خمسا أو أختين 0 


٤ 
۱ 
۱ 


te 


۳ 


قاعدة 
واحد 
۹ ذا تروج أما وتا فى عقد واحد 
۹ أو أسلم الکافر على أم و بنت 
۱۰۹ لو تزوج صفيرة وكبيرة فل يدخل 
مماحت‌آر ضعت الصغيرة . 
۱۹ لو تزوج حرة وأمة فى عقد 
۵ لو قال لزوجانه والله لا وطشت 
احدا کن هل ,کون موليا 
٠‏ لو أسام على أختين أوأ کش 
۰ لو أن المولى أن يفى بعد المدة 
۱۲ نكاح الاماء والاستمناء . 
۱۱ من آیح له الفطر لشبقه 
۵ الا ولیاءساوونف النکام. 
۰ تقدم الاخ للاآبوین فى ولابة 
الذكاح ۱ ۱ 
اذا وقع العقد على اسم مطلق ونوى 
لمعيه . 
المرأة لبا أن تملك منغ نفسپا حتى 
تقبض صداقها 
۸ اختلاف الدين الانع من التكاح 
٠۴‏ الزوجة الموطوءة إشمبية. . 


۱:۰ حرم نکاح الاخت فى مه ره 


ب 


۳ 


مب 


آختها 
45 هل بصح اختيارها . لزوجيا إذا 
عتهقت . 1 
5 لو نکحت ااطلقة ثلاث زوجا 
۱ ۳۹ فخلا بها 0 


۰ 8 أحكام الساء على انصف من 


أحكام الرجال " 
٠‏ المولى يتزوج الغرية يرق پینهما 


/ 


1 
5 
۲ 


1 
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صفئحة قاأعدة 
PTE‏ ۱۵۱ 
FT‏ ۱۵۱ 
۶ ۱۵۲ 
۳۳ ۱۳ 
۵ ۱6۵۲ 
Fro‏ ۱۵۲ 
Pro‏ ۱۵۳ 
Pro‏ ۱۵۲ 
lor ۷‏ 
١6: YY‏ 
۳۳۸ ۱06 
ام 1061 
۷ ۰۵ ۱۵۸ 
۳ ۵ ۱۵۹ 
{o‏ ۱۵۹ 
۵ ۱۵۹ 
"to‏ ةا 
۱۵٩ ۳‏ 
۲ ۱۰ 
ووم ۱ ۱۹۰ 
ووم ۱۱۰ 


سسس وس سس و موس وروت سوت سس و 


صفحة تاعدة 


وإن كان أهدى هدية وموم 

لو ا+تلف ار وجان فى قدر الهر ۳۵۵۱ 
المحر مات السب ۳۵۸ 
العرمات فى التكاح أ بعة 


۱ ال رمات بالصبر 


۱ 
نحرمات اننم ۱ 


0 عل ا من 


1 
0 ( 
لو فد مفسد نكاح امرأة أ.ه 
امرأة المفقود إذا تزوجت بعد ٠ه‏ 
اادة م قدم ا(فقود ۲ 
قاعدة فما تنصف به المهر قب -ل| ٣ه‏ 
استقر اره ۹۱ 
إذا أسلم الزوجان بعد الدخول 
واءدافا مبة 
امرأة الففو د مز وج يعد انتظار ۷ 

: 
آر بع سنين ۰ 
إذا اختاف الروجان فى الهر ولا ۹¥ 
عة ا a‏ 


إذا أسلم الزوجان قبل الدخول. 
و اختلفا ٠١‏ 
إذا خلا ا و صدهو 00 يطأها. 
لو زوج رجل و لته ۴ ظبرت 5-5 


مع 4 


لو زوج وليان من أثنين ۳۱ 


اذا أصدقها عدأ من عمده 


اذا دعاه 'ثنانالي ولیمه عرس 


۰ اذا زف اليه امرأتان معا 
۰ ذا أراد السفر باحدی زوجتيه 
۰ اذا آ ل من واحدة معينة من نسائه 


واشد.بت عليه 


بأب الخلع والطلاق والرجعة 


۳ لو و ادت المطلقة الر جعیه 

٤‏ ان کان هذا الطاثر غرابا فامرأتى 
طالق 

٥‏ لو قال لامرأته ف غضب اعتدى 

٩‏ لو طلقها قبل الدخول 

مع قالأنت على حرام أعنى به الطلاق 

هم الرجعة بالكتابة (۱) 

4 رجوع الروج فى نصف الصداق 

.۽ صفة الطلاق تعود بعود النكاح 

وه تصرف الزوجة فى نصف الصداق 
اذا طلق قبل الدخول 

وم المطلقة الرجعه فى رجعترا بالوطء 

ره لو قال لامرأته أنت طالق مع 
انقضاء عدتك 

۷ أنت طالق بعد موی 

به لو قال زوج الم ان ملکتك 


فأنت طالق 

بره اذا تزوج أمة “م قال ان اشتربتك 
فأنت طالق 

به قال لغير الدخول با ان كلتك 
نت طالق 


په اذا قال لامرأتيه واحداهما غير 
مدخول ہا ان حلفت بطلافکا 


۳: 


۳:۷ 


"16 
54 


YY 


۸ 


سے 
e ۰ ۰‏ ۰ 
ل هر هر هر 


۱۱۳ 


40 


إصفحة قاعدة 
وأتها طالقتان ۱ الرغيفين فأنتا طالقتان 
الطلاق والخلع يدح مع الاجني ۷ ۱۳ إن كلتما 923 أو كلتا عراً 
لو قال ازوجة-ه إن خرجت بغیر فانتما طالمتان 


oY: 
۳۹۱ 


اذى نأأت طالق 0 
لو طله ی امرأة ينها أى: 4 
الرجعة فى نجاح شات فى وآوع 


0 


الطلاق فيه ۲۸ 
من دخل دارى 3 قلهن دخل ۷۹۸ 
دارك 8 

اذا أصدقها أرضا فغرست فا مالم | ۳۹۸ 
طلقا قبل الد خول 0 
اذا قال لزوجته‌ان کات‌حاملافانت ۳۳ 
طالق ۳۷۹ 
اللعان على أ اب مل 

المطلق فى مرضه 4 
طاق احدی زوجانه ۱ 

اذا طلق بلفظ اعجمی ۸۰ 


اذا قال لامر 0 نت طالق م مكل 


۱ 
اذا طلق المجمی 9 الطلاق 1 
5 
ماطلق فلان ا 


اذا طلق واحنة من نسائه واا 

اطق بو اعد مد 5 
اذا اشتيبت المطلفة بلانا 7 
لو حاف بالطلاق أن لا يا كل 35 
عرة فاختلطت A‏ 
لو حداف بطلاق زوجا نه أن لابطاً 

واحدة مرن ۳ 


إن. خرجت منم الدار بغیر اذى 
فا ت طالق 


قال لزوجته ان ڪا هذین | 


دی 


۳ اذا عا قطلاق بءض نسائه 

۱1٤‏ لوأوقع ط لاقا بامرأةثم قال لامرأة 
أخرى أشركتك 

۷ اذا عاق طلاق امرأته فى صحته 

۷ او قال ااعبد لزوجته ان دخلت 
الدار فانت طالق 

۷ أو علق طلاق امرآنه قبل الدخول 

۸ اذاعاق الطلاق بالنکاح 

5 فى تعايق ااطلاق 

۰ لو قاات له زوجته ازوجت على 
فقال كل امرأة لى طالق 

۰ لوقال لروجته ان رأيتك 
هذه الدار فانت طالق 

۵ أو طلق امرأة طلقةرجعية وحلف 
لا براجعما 

۱۳۵ ذس ای طو الق والسدلنى بقايه و احدة 

۰۵ لو قال لزوجته ان ليست ثوياً 


بتك تدخلين 


۰۵ لو قال انت طالق ونوى ثلاثا 
۱۳۰ أت طالق ثلاث واستئنی بقلبه 


۱۵ 


نسانی الاربع طو الق 
زوجت عليامرأنك فال كلامرأة 


۱۳۹ 

لى طالق 
۳۶ او عاق ااعلاق بالولادة فشمد مها 
النساء 
۳۳ اذا جاء رأس الشہر فاانت طالق 
ير 


۹۹ 


تامدخ صنحة صفحة قاعدة 
۹ ۱۳۳ قال من اس على کر من أربع ان م يكن غرابا فامرأتى طالق 
۱ . زوجاتكل ما اسات‌واحدة ٠نكز‏ ) پم ١1١‏ اذا فال أنت طااق قبل موتی بشپر 
فبى طالق . ۷ ١١٠١‏ اذا قاللامرآنهان‌ولدتذ کرافانی 
۰ ۱۳۳ او طلق واحدة »ينة من نسائه و طالق‌وان ولدت أثثى فانت طالق 
مات ول يعلم عينها |۵۷ ۱۱۰ اذا قالانكنت حاملا فثنت طالق 
۶۹ »۱ لو طاق المدخول بها طلاقا بأئنا * و .ب اذا قالأنت طالق ليلة القدر 
تكبا ف العدة م طلقيا فل ی ,»و اذا قال لزوجاته الاربع أيتكن لم 
١ ۰‏ اطلاق فى مدة الءدة بددة 5 أطائها الللة فصواحياتها طواان 
۳ ۱۰۱ کنابات الطلاق فى ال الغضب) ١‏ 1 
۷۵۹ :۱ اذا طاق رجل امرأة فى العدة ۱ كتاب العدد 
تا وت مد بیس ور ۷ ارتفع حيضبا لاندری مارفعه 
۹ ۱۰ «خالعة الاب اباته امفرة 8 ٦ه‏ دة اولد اذا توی سدها 
1 : م اولد اذا تو 
۷۵۹ ۱۵ اذا قال لزوجته أنت طااق 
٠ ۷ 1‏ لوتزوجت امرأة المفقود ثم تبین 
١‏ لف فلم نقبل أنه كان متا 
۷ موا اذا علقالطلاق ءل عدم ثىء وشك ۸۹ 140 العدتان من رجل لايتداخلان 
فيوجوده ۰ ۱4٩‏ تفارق المطلقة اارجعية الزوجات 
۱:٩ ۳‏ اذاقالااطلاقيازهنىفبليازمهواحدة فى اباحتها فى مدة العدة 
ميم +۱۵ زوجتى طاق أو عبدى جر 4 ۰ ۱۱ أؤاعلة.تالرجعة ق»دة العدة بولد 
وهم .دا اذا مات عن زوجات وقد طاق .۳۳ ١:5‏ المعتدة من أجنى 
احداهن - 5 لو مات زوج الرجعيمة: فل تنتقل 
rat‏ .و اذا اسل على أ کت من أر بع نسوة! الى عدة الوفاة 
۱ “م طاق ابجميع ثلاثا 5 ۷ الرجمية اذا اعنقت او توف زوجبا 
۳۵ ۱۹۰ لو طلق واحدة هن نسائه مبهمة انتقات الى عدة حرة 
ووم .وز اذا طاق وا<دة من هس ۷ اذا كان سحت عد »شترك إماء 
أنشيها أو جلا ابثداء كن فال ان فاسلین واءةةن فان عدتین عدة 
كان هذا الطائر غرابا ففلانه طالق حرام 
وان لم يكن ففلانة طااق فطار ولإ دجم به اارند اذا قتل فى عدة أمرأة 
۱ يعرفما کان فانها تستانف عدة الوفاة 
1٠١ ۹‏ لورأیر جلان‌طاثرافقالآحدهاان) م۳۳ په لو ألمت امرأة کافر ثم مات قبل 


كان غرابا فامرآأی‌طالق وقالالاخر 


أنقضاء المدة 


۰۷ 


باب اار ضاع والنفقة ۵ ۱۱۱ زذا فلنابو جوب قتل العم دأ حدشيئين 
۸ ۷۰ نفقه الرقیق والزوجات والاقارب ۲0۵۱ ١١١‏ القصاص الستحق لباعة 
والببائم ٠‏ ۱۱۰ دية القتول 
۸ ۲۳ اللبن الشوب بالاء ۵ ۱۲۷ إذا عفر واحد برا عدوانا ثم دقع 
۲ ۲۳ لفقه‌الروجة الواجة ۱ غيره فبا أدميا 
۳ ۲۳ اذا امتنع من الاتفاق على بهائمه ۲۸٥‏ " ۱۷۷ لورمی معصوما من شامق متلقاه 
موس ۷۰ النکاح تفع النفقة فيه عوضأ / آخر بسف 
۸۱ ۰ 4م وجوب نفقة الاقارب على الجل 7 ۷ إذا قدم اليه طعاما مسموما 
۴١‏ هه لو قبضت الطلقة البائن النفقه AV‏ ۷ الكره على القتل 
۳۱ ۱.۳ اذاترك المرتضع الثدى بغير اختاره! ۷ ۱۳۷ المسك مع القائل 
۵ ۱۳۰ نفقة الاقارب لاتباع فيها الدار 0 ۱۳۷ و کک 
٠۳۲١ ۷‏ القدرة تمنع وجوب رر ۸ ألو جرح ذميا فا سل م ما 
۷۸٩۱ ۰ 2‏ ۱۸ لو جرح عدا عم اعتق 5 
۷ ۱۰۳ الضانة لاجد أو مرجالها بعدالاب | ورم ۱۳۸ لو ضرب بطناهرأة حامل فاعتقت 
۷ ۱۰۳ الانفراد النفقة مع عدم رش ۳" أو جنینها 
غيره موسر AQ‏ ۱۳۸ لو قطع اه الفان 
۰ ۱۰۰ الغلام إذا بلغ سبع سنين ۰ ۱۳۸ لو جرح حرا امس 
باب الجراح وما تعلق به ۰ A‏ لو جرح عبد نفسه م عقق 
01 ۱۳ لوجرح آدميا با معضوما” ثم مات ٍ ۰ ۱۲۸ اوجرحهسلاً و فطع بده عمدآفار ند 
۷ ۲۸ او اقتص من الجانی ` حم جرحه ‏ ]۷۹۱ ۱۲۸ لورمى مسا م ذميا أو حر عدا 
۸ ۰ ۲۸ لو اشترك فى جرم آدمی مقتص! ۲ ۱۲٩‏ لو رم ف الام أو عرى یل 
وغيره فهل بجحب على شر یک المقص | ۷۹۱ ۹ لو رمى الذمی سہما إلى الايد 
کال اد بة 0 3-7 آدميا ٠‏ 
٩: ۷‏ لو جرحه جرحا فعفى عن السراية ره ۱۳۲ الفقیر الکتدب هل عمل العقل 
قمم | ۱ ۳ ۱۳۷ قاعدة الواجب بل العمد هل هو 
۸٩ 4‏ وجوب الغرة بقتل المل. مود عينا او أحد آمرین 
هما Af‏ ها ل بوصف فتل اجنین بالعدية - ۱۳ العيد الموصى عنفدةه إذا قل عدا 
١٠٠١١ ٥‏ لو عا مستحق القصاص وقلنا | ۳۰6 ۷ آلو قتل الءبد الموصى به لمعين 
۴ الواجب أخد أمرين 0 م٠‏ لو قتل عبد من مال المضاربة عمداً 


۷ه - تواعد 


۳۰ 


۳۹ 


۳۹ 


۱۰۳ 


۳۴ 
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| صفحة قاعدة 
الثانة فى العفو عن القصاص ‏ ۳۷/۸ ۲۷ 
عمو الورثة عن القصاص ف ۲۸ 
عفو الریض عن القصاص ۳۷ ۰ 
عفو المكاتب عن القصاص ۲۳۰ ۱۰۲ 
(ذا عم ی للوارث عن العيد الجاى ۱ OY»‏ ۱۰ 
إذا قتل العيد الموصى به لعين فبل: ۲ r‏ 
للورثة العفو ۱ 
العفو عن الوارث الجاى ود لفن 
الثالثة الصلح عن موجب الجناءة ۳۳ ۱۳۹ 
هل يصح الصاح علىأ كش مزا لدي 
لو صالح عن دم الءبد بشقص 0١[‏ ۱۵۰ 
لو ول عبده عدا ۰.۳ ١٠١‏ 
إذا قل رجلا عدا ثم قتل القائل ۳۷ ۱:۰ 
إذا قتل مل ذمباً عمداً ا 
إذا قلع الأدور عين المحم ۳۳ الا 

۱۱ PY: 


الصغير إذا قنل عمداً : 
لو قلع سنه ۳ فطع آذنه ۳ 
فى الال ثبت ۱ ۳۹۰ 


لوفلع ظفر ١‏ د ىأو شعره ثم عاد ! 


القصاص فا دون النفس لابورث نيك 

بدون نا A‏ 

أحكام النساء على النصف من أحكام ! ۲۱ 

الرجال ف الدية ۱1 

امتناع القصاص بين الاب وولده |۸۸ 

إذا امتح القود جماع4 ۳۹ 
باب الحد ود ۱۳۵5۶ 

لو خاط خمراً ماء واستبلك فيه ثم | ۱۷۱ 

شر ابه 

او صال عابه فدفعه بالقتل ۱۷۹ 


A 


أو دفع صائلا عن نفسه أو غيره 
إذا زاد الامام موطا فى الد 
الطائفة الممتنعة عن < إلا «أم 
السكر أن يشرب الجر عمدآ 
تخليل ار 
لو اخرج السارق من الحرز بعض 
النصاب 
لو قذف أباه إلى | دم وحواء 
الحد والتعزير فلا ياغ بتعزيرالحر 
0 أرق حددوهها 
ن سرق من غير حرز 
ال 3 عام احاعة 
السرقة من الغنيمة 
حد القذف لاورث بدون مطالبة 
کذابات القذف 
او سرق le‏ وادعي آہا ملکه 
اناع قطعه فىالسرقة من‌مال‌ولده 
إذا زنا من له زوجة وولد فانكر 
أن کون وطىء زو<جته 
إذا زنا من نشا فى دار الاسلام 
باب المپاد 
لو جعل الامام لمن دله على حصن 
او سر اوه ات الل قوق 
ملك عبد من الغنيمة ثم ظهر سیده 
إذا أخذ الغازى نفقة أو فرسا 
من قتل هشركا فى حال الحرب 
من وجد عبن ماله الذى اس تول 
عليه الكةا فار ف الم 
إذا وطىء جار به من المغنم فحملت 


11٩ 


عي ته ی ا عي ا ا 
صفحة قاعدة | صفحة قاعدة 
AE‏ دس ۰ اذا أعطينا الامان لمشذرك 
1A۹‏ مم جیا 2 
لين یی وچ ی 1 شم | ۳۰۱ ۰ اذا ضمنا مالا لمن ,تح الحصز 
0 ۳ 5 1 ۱3۰ اذا سیم خمس اه ممه 
۹ ۸۷ الطعام المباح فى دار ارب ب بای امد و ال: باس رل طعمة 
٩۰ ١‏ ايلاء المسلدين على أموال ا٥ل‏ پ ١‏ ۱۳ لوجرح صدا عم غاب عنه 
اجرب ٩‏ ۳ لو جرح الحرم صيداً 
1 ۹ أس_قيلاء أهل ارب على آموال] ۳۰ ٥ا ١‏ إذا ری حوا: | ما کولا بسهم 
المسلمين vv‏ ۱۷ آهدی بل نه سو .نة بعشرة و بدلآين 
۷ ۹ من و جد ماله فالغنيمة تست بمشرة 
۰ ۱۰۷ الفال من الختيمة ۷ . * لو ری صدا فأئبته 
۱ ۰5۰ ۱۰۹ |[ و أعط. ۳ الا مان لو احد من أدل رم ٨۸‏ اذا اشترك عل ورم ف رح 
الحصن صد 
۷ ۱۳ اذا ألقى فى الغنيمة )١(‏ نار ۹ ۲۰ لوآ کلااضح ی جرم أضحيته 
۳۳ ۱۳۸ الامة المسدية کرم وطؤها 2 مدق ۰ ۷۶ أذ | وجب هدا أو أضحية عن 
الاستبراء واجب 
۱ ۳۹4 السهم من الغنيمة والرضخ 58 ١م‏ اذا عين عما فى ذمته من البدى 
۲ ۱۵۰ هدية المشركين لامير الجيش والااضحة 
٠١١ ۳‏ اوتافظ الاسير بكلمة الکفر 5 1 الاح حة المعيئة 
PY‏ ١و١‏ | 00 بالشہاد تين على م ٩‏ ذا تلف الأاضحية 
الاستهز 9 | أهم o۳‏ و و جد مضطراً و عنده‌طعام فاضل 
PTY‏ لكا 0 حرق الينا فاد mM‏ ۷۱ الا کل من الاطعمة فى دار اجرب 
مستأمنا ۱ ۳( ١/ا‏ اذا مر مر غير محوط ما 
۷ ۱۰:۳ الاستئذان ف الجباد 44 6م جنين الدابة المد کاة 
PV‏ ۱:۳ عه فى الاسلام 14 هم الكلب المباح اقتناؤه 
٠64 ۹‏ اذا أسنلمت امرأة منأهلد ارالحرب ٠۲‏ ۲ هم الادهان الاجسة 
وهاجرت الينا ثم تزوجم a‏ هم تعلی حقوق الفقراء بالوبدى 
oA PFA‏ إذا ا اه گر ك وادعى والاخاحی 
أن :۱ سم آمنه 0 ٩‏ اذاعين أضحرة فذحبا غبره عنه 


() في الاصل فى السفينة ۷۸ ٩٩‏ 


ضرافة ااجتاز ن 


صفحة واعدد 
۷۳۹ ۰ ۱۰ 
۳۰ ۱۰۲ 
۰ ۱۰۲ 
4 4 
۰ ۸ 
۹۱ ملا 
۱۲٩ F۲‏ 
سام وما 
۶ ۱۲۹ 
° ۱۳ 
Pe‏ ۱۳ 
۳°۸4 ۱۳۸ 
تلأس ۱۳۸ 
۱۱۲ ۱:۱ 
FD‏ ۱۳ 
۳۳۸ ۱۵۸ 


کے 0 فا < < €< ۰ 


الأ کل من أضحية النذر 5 
ذيح ااصید فى حن الحرم ۱ ۷ 
من اصطاد صيداً قبل أن يحل 
لو اشتببت ميتة مداق ۱۱ م 
جرج ا رو 
ا 
لو جرح صیداً ف الحرم فخرجالى| ې 
الل ۷ ۸ 
۲ ا ۱۸ 
و ی الال سيدا فى ارم e‏ 4 
هل الاعتبار فى حل الصيد بأهلية: 
الرای أم بالاصابة لذ ۱۸ 
نم تضمیر الخل ابتداء ۳۰ ۲۲ 
ذم ایو ان المأ کول ۱ 
الصیذ فى حق الحرم WY Fe!‏ 
لو عين أضحية أو هديا 
لوأتاف الأاضحية أو البدى ۳۷ ¥ 
لو أبدل جلود الاضاحی ES‏ 
إذا رى صداً فجر حه م غاب | ۰۵ 0۸ 
عنه ووجده مت مها ۸۲ 
أبواب الاعان » والنذور ء والكفارات 5-8 ۹1 
۹ ۱۰۱ 


یی جي هی 


لو حلف لا يقف فى هذا الاه/ 
لو أضاف طلاقا أو عتاقا الىالشءر, وا 
اذا كفر الواطىء فى الیض‌بدینا ۲۷۴ 
كفارات الاحرام وكفارات الوين | ۹ 
اخراج کفارة القتل ‏ هن 
اللذر الطلق ٠‏ 
۵ را بل ۰32 ۱۳۱ 


اذا کفر المتمتع بالصوم 


اذا کفر العا جز عن الصیام 
من. شرع فى صيام كفارة ظبار 
أو مين ۱ 

عنق بعض الرقبة فى الكفارة 


لو قال فى مرضه إن مت فسالم حر 


اذا نذر الحج من عليه حج الفرض 
اذا نذر صوم شبر وقدم‌رمضان 
نذر الصدقة بنصاب المال 

اجتماع الا سیابالوجة للكفارات 
لو حاف لايأكل حنطة فا كل 
شعيراً فه حبات حنطة 


لو حافلاياً کل شا واستباكفى 


غيره فا كله 
لو أكره على الحلف ب مين مق نفسه 


اذا وطىء ام رأته فحاضت فنزع 
لو حلف لابا کل ما اشتراه فلان 
لو نذر الصدقة عال معين 

لو نذر صلاة فبل مجز ثه ر كعة 

لو أعتق فى الکفارة نصفی رفبتین 


اذا حلف أيان البيعة تلزمی 
اذا قال أ ان المسلمين تلزمی 


7 لو قال لزوجاته الأربع والله لإ 


وطتکن 


صفحه قاعدة إصفحة قاعدة 
۹ ۱۱۸ ععلمی النذر با لاک [همم وب لو حلف لاسا م على فلان 
۷۵4 ۱۲۱ لو حلت لايأ كل اروس ۶۲ ۱۲۰ لو قال باعلا الله على حرام 
۶ ۱۲۱ موس ايض ۹۹ ۰ التكفير بالمال ۱ 
۷۰۵ ۱۷۱ لو حاف لاا "کل ۳ فك کل !۳۹۸ ۱۳ أو حلف بالطلاق على حديث ان 
السمك رسول الله صل الله عايه وسلم ماقاله 
۵ ۱۲۱ لو حلف لا بدخل ہ بت فدخل ا د فرواه واحد 
۰ ۱۲۱ أو حلف لایشم الرعان ۸۲ ۱۳۳ لو حلف بالطلاق أنه ا 
۵ ۷۲۱ لواف لابا کل ی قر ۱ شيثأ ثم ثبت بشاهد و مین 
كلا ۱۲۱ لو حاف لامال له ۰ ۱۳۸ لو ننذر عتق عد هعین 
۷ ۱۲۲ لو حاف لایاً کل من هذه الشجرة ۳۹۱۱ ۱۰۰ اذا حلف یمین ويد رأىالايمانهى 
۷ ۱۲۳ اذا نذر صوم الدهر ۲ ۱۰۰ ذا تناضل رجلان‌حزبان واقنسموا 
۷ ۱۲۳۳ او حاف لايأ کل | الرجال 
۸ ۱۳ أو نذر اعتکاف شر باب القضاء والشهادات وما تعلق به 
٨۸‏ +۱۲ أو حالف لابصطاد ن هر لظام إ» + اذا > بشپادة عدلن 
۸ ۱۲ لو حاف لایکام صياً ۱ ۱۳ لو ادعی رق مرول النسب 
۸ ۱۷ 07 ال غدا, 0 آن لایتندی اپ ۳ لو قال رجل هذا ابی من زوجتی 
۶ ۱۲ لو حلف لارأيت مكرا الا رفەته ار ۳ اوادعی صاحب الزرع أن غنم 
الى فلان القاضى فللان نشت فه 
۹ ۱۲ لوحاف علىعيده لامخرج الا, 4 1 تعذر وجود الئل وحم الحا كم 
۵ ۱۲۰ لو حلف على زوجته لانترك هذا بالة.مة 
الصى خرج ۷ . سم طلبالقسمة التىتلزمه الاجابةعلبا 
.۰ ۱۲۵ لو حاف أن لا بر به ۳ هم لو ا ملك أمة فى بد غيره 
۰ ۱۲۵ لو حاف لایکلم امرأته ومعپا ولد 
۰ .۰ ۱۲۵ لو حلف لايشرب له الماء ۰ ۲۰ لو ثبت ملك أرض فى بد غيره 
۰ ۱۲6۵ لو حاف لاردخل هذا الي ) وفيها شجر 
۰ ۱۲۵ لو حاف على زوجته لاخرج من أنه ٩‏ لو ادعی أنه وکیل لزید 
یه ۳ ١‏ قاعدةالمتصرفتصرفاعاما کالامام 
۳۸۱ 


۲۸۳ 


/ 


۱ 


۱۲۰ لو قال عصيت الله فا أمرنى به ۵۱ 


۵ اذا نذر الصدقة مال أو نوی قدرا/ 


۱ 


هل تصرفه بطريق الو كالة لمم أو 
بطريق الولاية 
35 الحا اذا قيل بانمر اله 


صفحة قاعدة 
۰ ۷ 
A ۵ ۲‏ 
A PF‏ 
۱۳۹ ۷۱ 
۶4 ۰۵ ۵ كلا 
0 كلا 
٩6 ۵۳۲۸‏ 
٩۹0 A‏ 
٩0 ۸‏ 
TY‏ ۹۸ 
أ 1*6 
۵ ۱۰۵ 
۳۳۹ ۱۰۵ 
۳۶:۰ ۱۰۸ 
۳۵ ۱۱۰۵ 
fe‏ ۱۱۰ 
:> ۱۲۱ 
1 ۱۱۱ 
TAS‏ ۱۳۹ 
4A‏ ۱۳۳ 
لذ ۱۳۳۳ 
۸ ۴۳ 


اا قاعدة 


لو شېد شاهدان عاللز ید رجما 7 


لو حكم الحا كم فى «ختلف فيه ۹۹ 
اشکم دم من ام د ا 
الحا کم و امه هل مج الا ye‏ 
من مال یلیم ۱ 
اذا طلب آحد الشر يكن قسمة| پم 
ما يقل القسمة 6 ۳۷ 
قسمة المنافع بالمهاياة ۳ 
لو شېد شاهدان عوت زيد 5-6 
اوحکم الحا کم ۳ E‏ ا 
لو <کم 1 ۾ مال م ہن سی رت 
الشپو د 
تداعی ااوجر والمستأجر دفینا فى 
۳ ۳۳۹ 
الدعوى بالمبهم 
الشپادة بام 
ادناه المدعى عليه 

۳۶۰ 


اذا کان ف ل رجل عرد فادعی 


رجلان كل منہما انه اشتراه 


لو ادعى عليه فانکر ونكل عن و" 


البمین 


لو :کل المدعى عليه عن الجواب باق 
لو ادعی حراحه عمد على شخص دا 
۳۲ 


۳۹۳۱ 


أو شېد رجل وامرأتان 0 عل 


۳۳ 
۳۹۳ 


لوتهایا المعتق بعضه هو وسیده 
شبادة النساء بالولادة 

شهادة امرأة على الرضاع 

شهادة النساء على #۴ اجنین ۳۳ 
بالضر بهة ۱ 


عم لو شبك و احد رۇ 4 هلال ره‌طان 
م لو ادعى المكاتب أداء آخر بجوم 
االكدابة 

الرجال فى ااشرادات 

لو تنازع الروجان ف متأع البيت 
لو أدعىدعوى لش رد الظاهر ضخلافبا 
شوود الطلاق إذا رجعوا 
لو قتل من لابعرف هم ادع ی رفه 
۳ كفره 

لو سود ت نه بالتسكاح وود لدت 
الطلاق 


ا دة عداين شغل ذمة 


۱۸ 


شهادة عد لین براءء ذمة ٠‏ 

ی اد الواحد العدل برؤية هلال 
رمطان 

إذا ادعت الزو جه بعد طول ماما 
مهه 

لو ادعت الرأة على رجل أنه 
تزو جما ف يوم معان مور 

إذا تنازع ائنان فى الامامه العظعی 
, عقدت الاءامة لاشين ف عقدين 
إذا ولىالامام قاضبين فى بل 

إذا هجم الخصوم على الواضى 
القر عه ف الھسے 

اذا نداعی :ان عن ۳ ند ات 


او للاحدهها مهمأ 
إذا تداعی انان عيناً ليست فىيد 


أ<دد 


كفارته من رقبق سیده 


1 صفحة قاعدة أصفحة قاعدة 
۴۳ .وا اذا تعارضت البينتان 1 1 
کنات التق .وما تدلق :ده ۱۵۶ A‏ 
٩‏ ۱۳ لوقال لامته وها ولدهذا الولدمی ۸ 
۹ ۱ إن کان هدا الطائرغرابا فأمتىحرة 
اآخر إن لم یکن غرابا فأمی|۲ 
١۷ . ۳‏ تعارض عتق رقبة نفيسة ر ۵ 5 
رقاب متعددة ۶ انه 
١ ۸‏ هل شيع الولد أمه ف الكتابةالفاسدة | , 3" 
۷۲ ۲۳ إذا مثل بعده يعتقه ۳۹ 

سم سم الكتابة [ذا آوجناها ؤال العبد Hr‏ ۱۹ 
۱ ۳۲ يصح آن‌یتق عبده و یی منفعته | ۲۸۲ ۱۰ 
۱ ۳۷ إذا کاب أمة واسنتی‌منفعة الوطء ۲4۷ ۱۱۳ 
۸ ۳۷ لو کاتب الدبر أو دبر اللکاتب ا 

۲ ۰ التدیر ۱۱۳ 
٣ه ٠١‏ صفه العتق تعود e;‏ ۱۱۹ 
۲ه .4 فراش الامة یمود" ۱ ۱ 

۸ ۷ الكتابة الفاسدة 5 ۱۱۰ 
۹ إن لو کاتب عمده و باعه شت مه ۴۳۱۷ ۱۱۷ 
واحدة ۸ ۱۱۷ 

۸ لاه عتق العبد العاق عنقه على ببعه 
۰ ۷ه اذا قتلت آم الولد سیدها |۲۹ ۱۱۸ 
٩۳ 6٥‏ العتق على مال ۹ ۱۱۰ 
۷ ۰ لو لقی امرأة فقال تنحی باحرع/۲۸۲ ۱۳ 
فاذا هی أمته AF‏ ۱۳۹ 
٩۰ ۷‏ لو آمره باغتاقعبد بظان أنه للا مر ۱۹۹ ۱۳ 
فشين أنه عيده ۲ ۳۳ 
۹ ۷۰ اذا أذن اليد لعبده أن یعتق ا rE‏ 
۲۳۰۳ ۱۳ 


{or 


المحكاتبة "ملاك ١‏ كساما 

المكاتب ملاك ١‏ كسابه 

المعلق عنقه موت أو صفة 
المدبرة شعبا ولدها 

الآمة الجانة لاتعلق ا جنا بة.أولادها 
عتق اجنین 

اذا آعتق الآمة احامل 

عق ال مة و استتی لبا 

لو أعتق عبد عبده 

اذا أعتق أمة من إمائه 

اذا ملاك آختن أو ماو ۳ 

اذا وطىء أختينواحدة بعد أخرى 
قال لعبديه ان ركبتما دابتیکا فأنما 
حران 

اذا كاتب عبدين صففة بعوض 
اذا كاتب عبداً ثم مات ول يود اليه 
اذا كاتب المكانب عداً 


اذا علق عتق عبده 
لو قال العبد مق ملكت عبداً فبو 


e 
تعلیی العتق با ماف‎ 


لو قال کل عبد لى حر 

قال لعبيده آم م آحرار و يهم أموك 
اتی ۳۷ منى وعلى نه 

لو کان له آمتان لكل منہما ولد 
الاسلام نع ابنداء الرق 

المع بين الآختين . 
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ضفحة قاعدة 0000 |أصئحة قاعدة 

م ۴۷ اذا جی عل: الکاتب وم التاسعة , الوقوف عليه هل ملك رقية الوفف. 
و.س- بم( العید الجانى اذا أعتقه سید آم لا ` 

ووم سو لو کاتبه عل عوض فاداه فبان معيبا | +وم العاشرة : اجازة الورثة هل تنفيذ للوصية أو 
۳\6 ۱۰:۳ لو اعتاض عن دين الكتابة ایمداء عطه 


۹۷م الحادية عشرة له هل ملك الوصية 
من حين الموت أو منحين قبوله لها 

۳۹۹ الثاننة عة : الدين فل بمنعانتقالالتركة الى . 
الورثة أم لا 

۳ الثالثة عشرة : التدييره لهو وصية آوعتق 

39 0 عشرة : : نفقة الحامل هلهى واجبة لها 


۰ ۱۵۷ يعدل عتق امرأتين بفتق رجل 

" سج ٠١١‏ لو جاء المكاتب سيده تمام کتابته 
ثم قال له أنت حر 

مب ٠١٠١‏ الافراغ فى العتق 1 

دجس ١.‏ لو قال لامته أولماتلدينه حر 

١56 ۳+۸‏ لو اشتبه عبده بېد غيره 


فصل 
oV‏ 0 عشره : : ال تل‌العمد ھا لهو جيه القود 
ومذ 5259-72 EE‏ 

ی ها ری ۳ :۱ ۲ 
5 عل الاختلاف فيا فوائد ا 2 عشرة : اارندهلی يزولملكه بالردة 


كورة فى كل مسألة ۹ ی عشرة : االدفار هل يملكون أموال 
١‏ أت أله ۵ ۱ 
۳۹۸ 05 : ما يدركه السبوق ف الصلاة هل المسلين بالاستيلاء أم لا 


هو آخر صلاته أو أو لا ۱ ۱ 
.۳ الثانية : الركاة هل تجب فى عي نالنصاب ول ۽ الثامنة عشرة : : الغنیمه هل تملك بالاستيلاء ۱ 
اجرد أملابد معه من نة املك ۰ 


ف ذمة ة مالك 
ورس الثالةة : الستفاد بعد النصاب فى أثناء الحو 9 التاسعة عشرة : القسمة هل هى افراز أو بیع 
ببس الرابعة : الملك فى مدة الخيار 2۱۷ العشرون : : التصرفات للفیر بغير اذنه هل 
وم الخاءسة : الاقالة هل هى فسخ أو بيخ | تقف على اجازته آم لا 
FAY‏ السادسة : انقود هل تتعین فالعقد آم لا ٩۲۱‏ الحادية رون . الصفقة الواحدة هل 
دمع السابعة . العبد هل يلك بالنمليكآم لا تتفرق فيصح بعضبا دون بعض أم لا 
۲ الثامنة : المضارب هل باك الر بج بالظرور | واقه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 

آم لا واليه الرجع والمآب 


تم الحكتاب والمد ق 


